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التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشر فة 


کتاب العتق وتوابعه 
وفیه فصول : 
الفصل الأول 
في العتق 
مسألة: قال السید الرتضی: ومما انفردت به الإماميّة: أن من اعتق عبدا 
کافراً لا بقع عتقه, وخالف باقي الفقهاء في ذلك . واستدل عليه بالإجماع, 
وبأن العتاق حکم شرعي » ولا يثبت إلا بدلیل شرعي, ولا دلیل على وقوعه 
مع ني القر ىة( ۱ 
وقال المفيد: ولا يعتق عبداً کافراً فاجراً فیتسلط بالحرّية على أهل الدين» 
ويقوى بذلك على معاصي الله عزوجل "" . وليس في هذا اللفظ نص قاطم على 
عدم الوفوع . 
وقال ابن الجنيد: لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركاً . 
وقال أبو الصلاح ولا يجوزعتق الكافر”" . 
وقال سلار: ولا يعتق إلا عبداً ظاهره الإسلام, ولا يسلّط بالعتق كافر 
على أذْيّة أهل الدين ومعاصي الله سبحانه”" , 


(۱) الانتصار: ص ۰۱۱ (۳) الكاني في الفقه: ص‌۰.۳۱۸ 
(۲) القنمة: ص۰9۸ (1) الراسم: ص ۰۱٩۱‏ 


مختلف الشیعه اج ۸) 


وقال ابن 172 تو 
ی 
وقال في النهاية: وإذا نذر الانسان أن یعتق مملوكاً بعينه لم یجز له أن یعتق 
غیره, وان كان لولا النذر ما كان يجوز له عتقه, أو كأن يكون مكروهاً مثل: 
أن يكون کافراً أو مالفا( . 
وظاهر هذا يقتضي تحريم عتق الكافرء وتسويغه مع الندن. 
وقال ابن إدريس: لا يصح عتق الكافرء ولا يقع على الصحيح من أقوال 
احصلن من أصحابناء وهو الذي بقتضیه امول مذهبنا؛ لان العتق قربة ة الى 
الله تعالى» ولا يتقرّب إليه بالعاصي متقرّب به الى الله تعالى . 
واختار الشيخ في كتابي الأخبار المنع؛ لا رواه سيف بن عميرة» عن 
الصادق عليه السلام- قال: سألته أججوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً ؟ 
قال: لا( . 
ثُمّ عارض مما رواه الحسن بن صالح» عن الصادق -عليه السلام- قال: إن 
علياً -عليه السلام- أعتق عبداً له نصرانياً فأسلم حين أعتقه(. 
(۱) الوسيلة: ص ۳۰ 
(۲) الخلاف: ج7 ص 37١‏ المسألة ۱۱. 
(r)‏ البسوط : ج٦‏ ص ۰۷۰ 
)٤(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص۰۱۱ 
(9) السراثر: ج۳ ص٤‏ . 
)١(‏ تهذيب الاحکام: ج۸ ص۲۱۸ ۷۸۲ الاستبصار: ج٤‏ ص ۲ ۰۱2 وسائل الشيعة: ب ۱۷ حواز 
عتق الستضعف ۰ ص:"۲. 
0 تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۱۹ ۰۷۸۳2 الاستبصار: ج٤‏ ص ۲ ح۲ وسائل الشيعة: ب۱۷ جواز 
عتق الستضعف ...۲۰ ج١١1‏ ص۰۱۹ 


كتاب العتق / الع .۷ 

قال الشیخ: فلا ينافي ابر الأول؛ لأنه عليه السلام- إلا أعتقه لعلمه بأنه 
EG IE E‏ عتق الكافر حسب ما 

تضمّبه الخبر الأول . قال: ویجوز أن يكون ذلك إنا فعل لأنه نذر أن يعتقه 

فلزمه الوفاء به» ولم يجز له عتق غيره وان کان کافراً . 

واحتجٌ من منم من عنقه أيضاً بقوله تعالى: «ولا تيم موا الخبيث منه 
تنقون»" وفيه قوّة. ولقوهم -عليهم السلام-: «لاءعتق إلا ما أريد به وجه 
الله" . ونجن في هذه المسألة من المتوقفين . 

مسألة: سوغ الشيخ عتق ولد الزن“ . وبه قال ابن حزة , 

وقال ابن الجنيد: لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركاء ولا أختار" له عتق 
ولد الزنا . 

وقال ابن |دریس: لا يصح" . والحق الأول . 

لدا: الأصل, وعمومات از لتاق 

وما رواه سعيد بن يسار» عن الصادق .عليه السلام- قال: لا باس بأن 
یعتق ولد الزنا"" , 


(۱) جذیب الأحكام: ج۸ ص ۲۱۹ ذیل احدیث ۷۸۳ الاستبصار: ج4 ص۳ ذیل الحديث ۲. 

(۲) البقرة: ۰۲۱۷ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۲۱۷ ۷۷۲, وسائل الشیعة: ب) اشتراط صحة العتق ...۰ ح۱ ج١١‏ 
ص١‏ . 

() النهاية ونكتها: ج۳ ص8 . 

(0) الوسيلة: ص١4".‏ 

)١(‏ في الطبعة الحجرية: نختار. 

(۷) السرائر: ج۳ ص .٠١‏ 

(۸) تبذيب الأحكام: ج۸ ص۲۱۸ ۷۸۰ وسائل الشيعة: ب7١‏ جواز عتق ولد الزنا ... ح١‏ ج١١‏ 


ص ۰۱ 


ود د ا ءءء ای مختلف الشيعة (ج 8) 


احتجٌ بأنه كافر. 

والجواب: النع . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما 
نصيبه مضارة لشريكه الآخر آلزم أن يشتري ما بتي ويعتقه إذا كان موسرم 
وان لم يكن موسراً ولا ملك غير ما أعتقه كان العتق باطلاً واذالم يقصد 
بذلك مضارته بل قصد بذلك ''' وجه الله تعالى لم يلزم شراء الباقي وعتقه بل 
يستحبٌ له ذلك » فان لم يفعل استسعى العبد في الباق ولم يكن لصاحبه 
الذي ملك ما بق منه استخدامه ولا له عليه ضريبة بل له أن يستسعيه فما بق 
من ثمنه, فان امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من نفسه قندر ما 
اعتق, ولولاه قدر ما بتي . 

وقال في الخلاف: إذا آعتو عتق شركاً له من عبدٍ لم یخل من أحد آمرین : اما 
انتتكون موسر او شترا فان كان معسراًلم خل من أحد أمرين : إمَا أن 
یقصد به مضارة شریکه أو لا يقصد بل يقصد به وجه الله تعای, فان قصد 
مضارة شریکه كان العتق باطلا وان قصد به وجه الله تعال مضی في 
نة وکان شریکه بالخيار بين أن يعتق نصیبه الآخر أو يستسعي العبد 
في قيمته, وان كان موسراً لزم قيمته» فإذا دی انعتق عق عليه ولشريكه أن 
يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة, فان عتق*) كان عتقه ماضياً" . 

وقال في البسوط : إذا أعتق شركأً له من عبد لم یخل من أحد أمرين: اما 
أن يكون موسراً أو معسرآ, فان كان معسراً عتق نصفه واستقرٌ الرق في نصف 


(۱) ي المصدر: به. )٤(‏ في الصدر: فعل. 
(۲) النهاية ونكتها: ج۳ ص۸- .١‏ (ه) الخلاف: ج1 ص ۳۵۹ المسألة .١‏ 
(۳) في الصدر: مضی العتق في نصیبه. 


۹ 


کتاب العتق / العتق 
شریکه وروی أصحابنا آنه إذا قصد بذلك الاضرار آقره() على ملکه . وان 
كان موسراً وم عليه نصيب شریکه ومتى يعتق نصیب شریکه ؟ قيل7": إنه 
يعتق كله باللفظ وكانت القيمة في ذمَته» وعليه تسليمها الى شريكه . 
والثاني: أنه يعتق نصيبه باللفظ ودفع القيمة, فان دفع القيمة الى شريكه عتق 
نصيب شریکه وان لم يدفع إليه القيمة لم يعتق . والثالث: يكون مراععى, فان 
دفع القيمة'" إليه تبیتا أنه عتق وقت العتق, وان لم يدفع”' تبينًا أن العتق في 
نصيب شريكه لم يقع . قال: وهذا هو الأقوى عندي"" . 

وقال المفيد: إذا كان العبد بين شريكين أو أكثر من ذلك فاعتق أحد 
الشريكين أو الشركاء ”2 حصته من العبد انعتق ملكه خاصه وألزم ابتياع 

حصص الشرکای فإذا ابتاعها انعتق ى العبد بذلك و يبق فيه ان وان كان 

معسراً استسعى العبد في بای قيمته, فإذا أدّاه الى أصحابه انعتق . والعنی في 
ذلك : أنه يؤمر بالتکشب حسب مایتمکن منه» فيؤدي الى باق الشرکاء ما 
هم من قيمته أو بعضها مما يوافقونه عليه ثم يعتق بعد ذلك , فان لم يكن له 
صناعة يكتسب بها مالاً حدم ملاكه بحساب رقه» وتصرف”" في نفسه بحساب 
ما أعتق منها إن شاء الله“ . 

وقال الصدوق في المقنع: ومن كان له شركاء في جارية أوعبدٍ فأعتق 
حصته وله سعة فليشتر حصّة صاحبه وليعتقه كله, وان لم يكن له سعة في مال 
(۱) في الصدر: بذلك الاضرار بشريكه انه يبطل عتقه فان اختار شريكه ان يعتق نصيبه منه فعل وإلا 

آقره, 
(۲) في الصدر: قیل فيه ثلا ثة أقوال أحدها. 
(۳) في الصدر: القيمة ال شريكه عتق نصيب شريكه وان لم يدفع اليه القيمة لم یعتق فان أدى. 


(4) في المصدر: یود. (۷) في المصدر: ویتصرف. 
(0) المبسوط : ج٦‏ ص 0١‏ - ۵۲. (۸) المقنعة: ص ۵۵۰. 


)١(‏ في الصدر: أحد الشركاء. 


۱ : 55 4 00 ۳ 2 9 دام ۱ 5 ۸ 


فلینظر() ال قيمة العبد کم كانت يوم أعتق نضفه» ثم يستسعي(" العبد في 
حساب ما بتي حتى يعتق کله" . 

وسلار(*۲ وافق شیخنا الفید -رحه الله-. 

وقال أبو الصلاح: |ذا أعتق أحد الشرکاء لوجه الله تعالى تَحرّر منه 
مقدار حصّته واستسعی في الباتي ۲۳ . وم يفصّل الى اموسر والعسر. 

وقال ابن البراج: إذا كان عبد بين شریکین فأعتق أحدهما نصیبه إضراراً 
لشريكه”" الآخر وكان موسر كان عليه أن يبتاع ما بني من العبد ویعتقه, 
وان كان معسراً لا ملك إلا ما أعتقه كان العتق باطلاًء وان ۸ يكن قصده ما 
أعتقه من نصيبه الإضرار بشريكه ونیا قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ‏ 
يجب عليه ابتياع نصيب شريكه ولا عتقه بل يستحبٌ له ذلك » فان لم يفعله 
استسعي العبد في الباقي, ولم يكن لصاحبه الذي يملك فيه(" ما بق 
استخدامه ولا له عليه ضريبة بل له أن يستسعيه في الباقي من ثمنه؛ فإن امتنع 
العبد من السعي في فك رقبته كان له من نفسه قدر ما أعتق ولولاه الباق''. 

وقال السيد الرتضی: مما انفردت به الإمامية أن العبد إذا كان بين 
شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد 
خاضة, فان كان هذا العتق موسراً طولب بابتياع حصص شرکائه فإذا 
ابتاعها انعتق جميع العبد, وان كان العتق معسراً وجب أن یستسعی العبد في 
باق ثمنه» فاذا اه عتق حیعه» فان عجز العبد عن التکسب والسعاية كان 


(۱) في المصدر: ينظر. (1) الكافي في الفقه: ص‌۳۱۷- ۰۳۱۸ 
(۲) في الصدر: يسعى . (۷) في الصدر: بشريكه. 

(۳) القنع: ص ۰۱9۱ (۸) في الصدر: الباق من ثمنه. 

)٤(‏ الراسم: )٩( ۰۱٩۱‏ في الصدر: ملك منه ولا عليه ضرر به. 


(0) في الصدر: وان كان مشتركاً فعتق . (۱۰) الهذب: ج۲ ص‌۳۹۸. 


کنات ال ال تحص ج ج و 
بعضه رقيقاً وبعضه عتیقاً وخدم ملا که بحساب رقه» وتصرف في نفسه بحساب 
ما انعتق 5-5 و 

وقال ابن الجنيد: إذا أعتق البالغ الرشيد نصيباً له من عبدٍ أو أمةٍ وهوني 
عتقه متبرع وطنالب ثواب الله تعالى غير مضار عتق نصیبه, وكان شركاؤه على 
ملکهم» وكان بعقته جانياً على شركائه؛ لأنهم ممّن لا يحكم همم بالقام على 
حقّهم حتى يكون بعض العبد حرأ وبعضه عبداً؛ لا روي عن الني صلى الله 
عليه وآله أن رجلاً أعتق شقصاً من ملولٍ له فأجاز الني -صلى الله عليه 
وآله- عتقه, وقال: ليس لله شريك , والشريك في حقّه خر بين إلزام العتق 
قيمة حقّه بجنايته عليه إن كان موسراأء وبين أن یعتق أو يستسعي العبد في 
قيمة حقّه . ولو اختار |لزام العتق حشته فیحکم بها علیه كان للمعتق أن 
يرجع على العبد فیستسعیه فيا غرمه من حصّة شریکه إن لم يقصد بذلك العتق 
الضرر به(؛ لأنه إنها غرم ذلك عن العبد وقام مقامه . ولو اختار الشريك 
استسعاء: فیه, فان كان العتق شقصه معسراً وتنخی الشريك عن حقه 
استسعي العبد في قيمته . 

وقال ابن إدريس: قول شيخنا في النهاية متناقض ؛ لاله قال: إذا أعتق © 
مضارَةٌ لشريكه الآخر ألزم شراء الباقي وعتقه”) إذا كان موسراًء وقال: لا 
E‏ ارد وی اه ما . ثم قوله: «وان لم يقصد به مضا ره بل 
قصد به" وجه الله تعالى لم يلزم شراء الباق وعتقه بل يستحبٌ» غير 


(۱) الانتصار: ص ۰۱۱٩۹‏ 

(۲) ق ۲ وم۳: التبرد به. 

(۳) في الصدر: واذا كان العبد بن شریکین واعتق 3 ادها تیه 
(4) في المصدر: أن يشتري ما بقي ویعتقه. 

(۰)و(+) في الصدر: بذلك . 


۱۳ مختلف الشيعة (ج ۸) 


(۲) (۱) 


واضح 7(" ولا مستقم؛ لأنه إذا كان" موسراً الزم شراء الباقي وأجبره 
السلطان على ذلك » وان كان معسراً استسعي العبد في البای . ثم قال: إذا 
أعتق أحد الشرکاء نصیبه لا للاضرار بالشرکاء انعتق ملکه خاصة الا أنه 
إن كان موسراً انعتق ق الباي وأجير على قیمته لشریکه, وان كان معسراً 
استسعي العبد في قيمة باقيه» فاذا آاها عتق جیعه, فان عجز عن ذلك فکه 
سلطان الإسلام من سهم الرقاب من الزکاق وإلا حدم مولاه ما فيه من 
العبؤؤية ۳ . 

واحتج الشيخ على عدم وجوب الشراء بما رواه الحسن بن زياد قال: قلت 
لأبي عبد الله -عليه السلام-: رجل أعتق شركةٌ له في غلام ملوك عليه شيء ؟ 
قال: لا ۲٩‏ 

وعن یعقوب بن شعيب» عن الصادق عليه السلام- مثله (۳ . 

وعن القاسم بن محمد عن علي» عن الصادق -عليه السلام- قال : سألته 
عن ملوك بين آناس فأعتق تق أحدهم نصیبه, قال : يقوم قیمه ثم يستسعى فيا 
بتي ليس للباقي أن يستخدمه» ولا يأخذ منه الضريبة jE‏ 

نم قال: فأمّا ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله, عن الصادق عليه 
السلام- قال: : سألته عن قوم ورثوا عبدا جميعأ فأعتق عتق بعضهم نصيبه منه كيف 


(۱) في الصدر: بل يستحب له ذلك , وهذا غير واضح. 

(۲) في الصدر: لأنا قد بیتا انه ان کان. 

(۳) السرائر: ج۳ ص ه و۱۰ و۰۱۱ 

(4) الاستبصار: ج؛ ص۳2۲ وسائل الشيعة: ب۱۸ إن من أعتق مملوكاً ... ۸2 ج۱۹ ص ۰۲۲ 
وفيه: «رحل أعتق شرکاء». 

(0) الاستبصار: ج٤‏ ص ؟ ح۲ وسائل الشيعة: ب۱۸ إن من أعتق مملوكاً ... ۸2 ج17 ص ۲۲. 

(1) الاستبصار: ج4 ص١‏ 7ح ه, وسائل الشيعة: ب۱۸ إن من أعتق مملوكاً ... ح١٠‏ ج١١‏ 
ص ۰۲۳ 


كات ای رای حت ف ج یت ۱۲۲ 
يصنع بالذي أعتق نصیبه منه هل يؤخذ ما بتي ؟ قال: بوذ ما بي . 

وق الصحیح عن الحلبي» عن الصادق .عليه السلام- في جارية كانت بين 
اثنين فأعتق أحدهما نصیبه, قال: إن كان موسراً كلف أن یضمن, وان كان 
معسراً خدمت باحصص ۲ . 

وعن سماعة قال: سألته عن الملوك بين شرکاء فیعتق أحدهم نصیبه, 
قال: یقوم قیمته"" ویضمن الذي أعتقه؛ لانه آفسده على أصحابه . 

وعن اد عمّن آخبره» عن الصادق .عليه السلام- أنه سئل عن رجل 
أعتق غلاماً بيده وبين صاحبه, قال: قد آفسد على صاحبه, فان كان له مال 
أعطی صاحبه نصف الال» وان يكن له مال عومل الفلام يوم له ویوم(*) 
للمول بستخدمه, وکذلك إن کانوا شركاء" , . 

قال: فلا تنافي هذه الأخبار الأخبار الأول(؛ لأن الوجه نی هذه: 
احمل () على أنه إذا كان قد قصد بذلك الاضرار بشريكه”" فانه بلزمه العتق 
فيا بقي ويؤخذ با بتي لشریکه" ‏ 

لا رواه الحلبيّ في الحسن» عن الصادق عليه السلام- أنه سئل عن رجلين 


(۱) الاستبصار: ج٤‏ ص۳ ح٦»‏ وسائل الشيعة: ب۱۸ إن من أعتق مملوكاً ... ٩‏ ج١١‏ ص ۲۲. 
(۲) الاستبصار: ج٤‏ ص٣‏ ح۷» وسائل الشيعة: ب۱۸ إن من أعتق مملوكاً ... ح۷ ج١۱‏ ص ۲۲. 
(۳) في الصدر: قيمة. 

(1) الاستبصار: ج٤‏ ص۸۳ وسائل الشيعة: ب۱۸ إن من أعتق ملوكاً ... ح٩‏ ج١1‏ ص ۲۲. 
)٠(‏ ني الصدر: عومل الفلام يوماً ويوماً. 

.۲۳ الاستبصار: ج ص2۳٩ وسائل الشيعة: ب۱۸ إن من أعتق مملوكاً ... ۱۱ ۱3 ص‎ )٩( 
ل الصدر: الاوله.‎ (۷( 

(۸) في الصدر: في هذه الأخبار أحد شینین: أحدهما: أن نحملها, 

)٩(‏ في الصدر: لشریکه. 

(۱۰) الاستبصار: ج٤‏ ص 1-۳ ذیل الحديث .٩‏ 


1 مختلف الشيعة (ج ۸) 


كان بینهیا عبد فأعتق أحدهما نصيبه» ا أن يعتقه 
كله» وإلا استسعي العبد في النصف الآخر 

وني الصحيح عن سليمان بن خالد, عن الصادق عليه السلام- قال: 
لمعن المتلو ل کون بين شن فيعتق أحدهم نصيبه .قال:إنّ ذلك 
فساد'" على أصحابه فلایستطیعون بيعه ولا موأجرته. قال:یقوم قيمة 
فيجعل على الذي أعتقه عقوبةء ونیا جعل ذلك لا آفسده(۳) 

وني الصحيح عن محمد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام-: رجل 
ورث غلاماً وله فيه شرکاء فأعتق لوجه الله نصيبه» فقال: إذا أعتق نصيبه 
مضارة وهو موسر ضمن للورثة» واذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من 
حصّة مَّن أعتق فيستعلمونه على قدر ما أعتق منه له وهم» فإن کان نصفه عمل 
لحم يومأ وله يومأء وان أعتق الشريك اا وهومعسر فلا عتق له؛ لاه 
أراد أن يفسد على القوم فيرجع القوم على حضّتهم”" . 

والآخر الحمل للأخبار الأخيرةعلى الاستحباب””؛ لما رواه حمّد بن قيس في 
الصحيح» عن الباقر-علیه السلام- قال: من كان شريكاً في عبد أو أمةٍ 
قلي ”© أو كثير فأعتق حضته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه کلهءوان ‏ 
يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما عتق ثم يسعى 0 العبد في 


(۱) الاستبصار: ج٤‏ ص٤‏ ح۱۰) وسائل الشیعة: ب۱۸ إن من أعتق مملوكاً ... ۲2 ج١١‏ ص٠۲.‏ 
(۲) في م ۳ والاستبصار: إن كان ذلك فساداً. 

(۳) الاستبصار: ج٤‏ ص4 ۰۱۱ وسائل الشیعة: ب۱۸ إن من أعتق مملوكاً ... ٩2‏ ج7١‏ ص ۲۳. 
)٤(‏ ليس في الصدر. 

۰۲۳ الاستبصار: ج٤ ص٤ ح ۱۲ وسائل الشيعة: ب۱۸ إن من اوائ ۰ ج۱ ص‎ )١( 
ف المصدر: والآخر أن عمل الأخبار على ضرب من الاستحباب.‎ (3 

(7) ني المصدر: قليلاً کان. (۸) اي الصدر:.یستسمی. 


كات المع القن م ا و ا ا ی 
حساب ما بتي حتى يعتق 00 

والمعتمد أن 1 إن أعتق الشريك لحرّد الاضطرار لا للتقرّب الى الله 
تعالى بطل العتق؛ لانتفاء وجه التقرّب الى الله تعالى الذي هو شرط في صحته . 

ویویده رواية محمد الصحیحه, عن الصادق عليه السلام حيث قال: 
«واد اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له» . وان اعتق متفر با الى الله 
تعالى فان كان موسراً قوم عليه؛ لرواية الحلبي الصحيحة» عن الصادق عليه 
السلام- وان كان معسراً استسعي العبد إن ۸ يمكن فکه؛ للروايات . 

وقول ابن إدريس في الرد على الشيخ ضعیف ؛ لاد الشيخ لم يقصد أنه 
أعتق جرد الإضرار من غير قصد التقرب» بل إن العتق قصد التقرب, وهو لا 
يناي إرادة منع الشريك من التصرف في حضته, ومعنى الإضرار هو هذا . 
ومعلوم أنه لوقصد التقرب لا غير لحصل هذا النوع من الضرر"" فلمًا كان 
تضرّر الشريك حاصلاً على التقديرين لم يكن قصد الاضرار مانعاً إرادة 
التقرّب» فإنه لا يريد بالإضرار شيئاً زائدأً على المقدّر'" في الشرع, واذا كان 
ذلك القدر حاصلاً على كلا التقديرين لم يكن مانعاً من العتق» قصده أولا . 

ويؤيّده رواية حمد الصحيحة» عن الصادق عليه السلام ‏ حيث قال له 
السائل: فأعء عق لوحه الله فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة . وهویدل على مجامعة 
الإضرار للتعرب . 

مسالة: لو أوصى بم بعتق عبده : فان كانت قيمته تساوي الثلث عتق حميعه, 
وكات أقل تر عتق أيضًء ون زادت عتق منه بقدر الثلث» واستسعي فيا زاد 


لامبتیصار: ج٤‏ ص) ار ب۱۸ ان من أعتق مملوكأً . Ez...‏ 
ص۲۱ ۰ 

(۲).ي الطيعة البجرية: ابتضّر. 

(۳) .ي الطبية الحجرية: القرر. 


او کر زر 


على الثلث» سواء كانت الزيادة ضعني الثلث أو آفل أو آکر» وعلى كلّ حال . 
وهواختيار ابن ادريس» ونقله عن شيخنا في مبسوطه, وعن علي بن بابويه في 
رسالته. ثم قال: وقال بعض أصحابنا: إن كانت القيمة على الضعف من 
الثلث بطلت الوصيّة, ول ينفذ عتق شيء منه . قال: وقد أورد ذلك شيخنا أبو 
جعفر في نهايته إیراداً لا اعتقاد' . 

وني هذا النقل نظر؛ فإنَ الشیخ قال في النهاية: إذا أوصى الإنسان لعبده 
بثلث ماله نظر في قيمته قيمة عادلة, فان كانت قيسته أقل من الثلث أعتق 
وأعطي الباقي, وان كانت مغلهءأعتق وليس له شيء ولا عليه”", وان 
كانت”" أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث أعتق مقدار ذلك 
واستسعى في الباق لوشه, وان كانت قيمته على الضعف من ثلشه كانت 
الوصيّة باطلة( . 

وقد تقدم البحث في هذه المسألة في كتاب الوصاياء وذكرها ابن إدريس» 
ثم ذكرها عقيب نقله عن الشيخ”" . 

ثم ان الشيخ ذكر مسألةٌ أخرى عقيب هذه, فقال: إذا أوصى الإنسان 
بعتق ملوك له وعليه" دين فان كانت قيمة العبد ضعفى الدين استسعى العبد 
ی خسة أسداس قبمته: ثلاثة آسهم لدان وسهمان للورثة وسهم له وان 
كانت قیمته أقلّ من ذلك بطلت الوصيّة9" . 

والمسألة التي نقلها عن الشیخ لم أظفر بها . 

والذي قاله شيخنا علي بن بابويه في رسالته هو المسألة الأولى التي نقلناها 


(۱) السرائر: ج۳ ص 68 - .١‏ (5) السرائر: ج۳ ص58١1515-1.‏ 
(۲) في المصدر: ولا عليه شيء. . () في الصدر: وكان عليه. 
(۳) ي الصدر: وان كانت القيمة. (۷) النهاية ونکتہا: ج۳ ص141١1-‏ 16۰ 


۰۱۸۹ النهاية ونكتها: ج۳ ص۰۱۸‎ )٤( 


کنات الق / الع ا ل ل 
عن الشیخ في النهاية . 

إذا تقرّر هذا فالمسألة الأولى قد تقدمت . وأمًا المسألة الثانية -وهی ما إذا 
أوصى بعتق مملوكه وعليه دين فقد ذكرها في باب الوصيّة على ما ذكرناه. 

وقال في باب العتق: إذا أعتق الرجل مملوكه عند موته وعليه دين فإن كان 
ثمن العبد ضعنی ما عليه من الدين مضى العتق واستسعى العبد في فضاء دين 
مولاه» وان كان ثمنه أقلّ من ضعني الدين كان العتق باطلاً*'' . وتبعه ابن 
البراج 60 

وقال ابن الجنيد: ولو أعتق الرجل عبداً أو أعبداً له في مرضه الذي مات 
فيه وعليه دين يحيط برقابهم ولا مال له غيرهم كان العتق باطلاً, ولو كان 
واحداً والدين نصف قيمة العبد استسعى العبد للغرماء والورثة في نصف وثلث 
قيمته وعتق» فان لم يكن له ورثة استسعي في دين مولاه إن كان دون قيمته 
وعتق إذا وفاه. 

وقال الصدوق: فان أعتق رجل ملوكه عند موته وعليه دين وقيمة العبد 
ستمائة درهم ودینه خسمائة درهم فانه باع العبد, ويأخذ الغرماء خمسمائة 
درهم, ویأعذ الورثة مائة درهم . وان كان قيمة العبد ستمائة درهم ودینه 
آُر بعم انة درهم فكذلك باع العبد ويأخذ الغرماء أربعمائة درهم والورثة 
مائتين . وان كان قيمة العبد ستمائة درهم ودینه ثلا ثمائة درهم واستوی مال 
الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الفرماء ۸ یتهم الرجل على 
وصيته وأجيزت على وجهها فیوقف العبد» فیکون نصفه للغرماء وثلثه للورثة, 
ويكوق لها لین من نت 


(۱) النهاية ونكتها: ج۳ ص۱۸ ۰ ۰۱۹ (۳) القنم: ص ۱۵-۱5۵ مع اختلاف. 
)۲( الهذب: ج۲ ص ۰۳۱۱ 


۱۸ مختلف الشيعة (ج ۸) 


وقال ابن حزة: إذا أعتق نصف عبدٍ وعليه دين فان كان قيمة العبد ضعني 
الدين نفذ العتق ولزم العبد السعي في دين مولاه» وان كان قيمته أقل من 
ذلك بطل العتق(" . 

ثم نقل ابن إدريس بعد ذلك المسألة الثانية» ثم قال: إن أراد بقوله عند 

موته : ا صحيح ماض, ولا سبيل للديّان عليه؛ 
لأنه تصرف في ملك الانسان قبل الحجر عليه وللإنسان أن يتصرف في ملكه 
كيف شاءء وان أخرعتقه الى بعد موته فهذا تدبير ووصيّة؛ لأنّ التد بر عند 
أصحابنا منزلة الوصيّة والوصيّة لا تصح إلا بعد قضاء جميع الدیون, وإنا الذي 
أورده شيخنا في نهایته خبر واحد على قول من يقول من أصحابنا: إن متجزات 
المريض من الثلث”" . 

واحتجٌ الشيخ با رواه زرارة في الصحيح» عن الصادق عليه السلام- في 
رجل أعتق مملوكه عند مونه وعليه دين» قال: إن كان قيمة العبد مثل الدين 
الذي عليه ومثله جاز عتقه, وال | جز( 

وعن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام- يقول في 
رجل أعتق مملوكاً له وقد حضره الوت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم 
وعليه دين ثلا ثمائة درهم و يترك شيشا غیره» قال: يعتق منه سدسه؛ لأنه 
إنها له منه ثلا ثمائةٍ وله السدس من امحمیع ۳ . 


)١(‏ الوسيلة: ص ۳۸۲ وفيه: «وان أعتق مريض عبداً». 

(۲) السرائر: ج۳ ص 4١ء‏ مع اختلاف. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۲۳۲ ح860, وسائل الشيعة: ب٣۳‏ في احکام الوصایا ح1 ج۱۳ 
ص4۲۵ وفيهها: «مشل الذي عليه». 

١١ج‎ ٤ح تهذيب الأحكام: ج٩ ص ۱۱۹ ۱۱۰ وسائل الشيعة: ب۳۹ في أحكام الوصايا‎ )٤( 
۰۲۳ ص‎ 


کتاب العتق لی > س _حج-_ ۱٩2‏ 

والوجه أن نقول: ان الدین مقدم على العتق؛ لأنا قد بیتا أن تصرفات 
المريض تخرج من الشلثء ولا بأس بحمل الروايات على ما قاله ابن حمزة: 
((بأنه أعتق نصفه» لکن يبنى على أن تصرّفات المر يض نخرج من الأصل . 

ويؤيّد ما اخترناه من بطلان العتق ما رواه احلي أنه قال في الرجل 
يقول: إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دينء قال: إن توفي وعليه دين قد 
أحاط بشمن العبد بيع العبد, وان ل يكن أحاط بشمن العبد استسعي العبد في 
قضاء دين مولاه, وهوحر |ذا وفاه( . 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: إذا كان العبد معه مال فأعتقه صاحبه فان 
كان عالاً بان له مالا كان المال للعبد, وان لم يكن عالاً بأنْ له مالا كان ماله 
له دون العبد, فان علم أن له مالاً وأراد أن يستثنيه كان له ذلك الا أنه لا 
يبدأ بالحرّية ألا بل يبدأ فيقول: لي مالك وأنت حن فان قال: أنت حر ولي 
مالك ۸ يكن له على المال سبیل, وإذا باع العبد وعلم أن له مالا كان ماله لمن 
ابتاعه» وان لم يكن عالاً بذلك كان المال له دون المبتاع . والعبد الملوك لا 
ملك شيئاً من الأموال ما دام رقَأء فإن ملكه مولاه شيئاً ملك التصرف فيه 
بجمیع ما يريده. وكذلك إذا فرض عليه ضريبة وديا إليه» وما يفضل بعد 
ذلك يكون له جاز ذلك » واذا أڌی الى مولاه ضريبته كان له التصرف فیا بق 
من المال . وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه ما يستحق به الأرش كان له ذلك 
وحل له التصرف فيه» وليس له رقبة امال على وجي من الوجوه, فان تزوج من 
هذا المال أو تسرّى كان ذلك جائزاً. وكذلك إن اشترى ملوکاً فأعتقه كان 
العتق ماضياًء الا أن يكون سائبةٌ لا يكون ولاؤه له ولا يجوز له أن يتوالى إليه ؛ 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۸۳۹-۲۳۲ وسائل الشیمة: ب٣۲‏ في أحكام الوصايا ح ۳ ج١٠‏ 
ص ۰۱۲۳ 


6 هس ییوس مختلف الشيعة (ج 8) 


لأنه عبد لا ملك جريرة غیره ۳" . وتبعه ابن البراج! في ذلك كله . 

وقال الصدوق في القنم: فان أعتق الرجل (۳ عبده وله مال فان كان حين 
أعتقه علم أن له مالاً تبعه ماله وإلا فهو للمعتق» فان لم يعلم أن له مالا 
فأعتقه ومات فاله لولد سيّده. وروي أن من اشترى مملوكاً له مال فان كان 
اشترط ماله فهوله, وان ۸ يشترط فهو للبائم !۳ . 

وقال ابن الجنيد: وإذا حرّر السیّد عبده ومعه مال جاء به وم یعلم به سيّده 
وقت تحريره كان للسيّد, فان علم به فلم يستثيه كان للمعتق . 

وقال ابو الصلاح: وإذا اعتق عبدا او امة وله مال يعلم به فهو للمعتق 
ملكه بإباحته, وان لم يعلم أو علم به فاشترطه فهو له دون العتق 7" . 

وقال ابن إدريس: إذا أعتق مملوكاً وله مال فاله لمولاه, سواء علم مولاه 
با مال في حال إعتاقه أولم يعلم؛ لأنّ العبد عندنا لا ملك شيئاً . وذهب بعض 
أصحابنا الى أنه إن علم [ ان له مالا في حال اعتاقه ] فالمال للعبد» وإن لم يعلم 
أو علم فاشترطه [لنفسه] فهوولاه, وقد بنا أن العبد لا ملك شيئاً؛ لقوله 
تعالى: «عبداً تملوكاً لا يقدر على شى 

والبحث في هذه السألة يقع في مقامات . 

المقام الأول: هل يتحقّق* للعبد ملك ویثبت هذا العنی في حقّه ؟ الوجه 
عدم نحمفه . 

لنا: انه ملك محضء فلا يكون له أهليّة لك كغيره من الملوکات . 


(۱) النهاية ونكتها: ج۳ ص ۱۱ - ۰۱۳ )١(‏ الكافي في الفقه: ص‌۳۱۸. 
)۲( الهذب: ج ۲ ص ۳۹۹- ۰.۳٩۰‏ (۷) السراثر: ج۳ ص٦‏ مع اختلاف . 
(۳) في الصدر: رجل. (۸) في الطبعة الحجرية: هل یصخ أن یتحقق. 


)٤(‏ في الصدر: والا فهو له وان. 
)6( القنم: ص ۰۱۵۷ ولیس فیه: «وروي ... الخ». 


کات الق ال ا ا 
ولقوله تعالى: «ضرت الله مثلاً عبدأ مملوكاً لا بقدر على شی ۶ وقال تعالى: 
«ضرّبَ لكم مثلاً من أنفسكم هل لکم ما ملكت أهانكم من شرکاء فيا 
رزقنا کم فأنق فيه سواء ... الآية» ) وهو تقريع وتوبیخ في صيغة الاستفهام . 

وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحیح قال: سالته عن رجل 
أعتق عبداً له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق » لن يكون 
مال العبد ؟ أيكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه وهويعلم أن له 
مالا كان له ٩‏ وان ۸ يعلم فاله لولد سيّده" . 

ولأنه لوملك لدخل الال في ملکه بالاسباب الوحبة للدخول من غير 
اختیار كا ميراث وشبهه» والتالي باطل |جاعأ فکذا المقدم . 

ولأنه لوملك لا حاز له أخذه منه قهراً, والتالي باطل إجماعاً . 

ولا رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح» عن الرضا عليه السلام- قال: 
سألته عن الرجل يأخذ من أم ولده شین وهبه ها بغير طيب نفسها من خدم أو 
متاع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أمّ ولده ۳ . 

احتج الشيخ بالأحاديث الدالة على إضافة املك إليه . 

والجواب: الإضافة تصدق بأدنی ملابسة . 

امقام الثاني: لوفرضنا أن العبد يملك فإنه لا ملك ملكأ تامَأء إذ لولاه 
انتزاعه منه إجماعاً . إذا ثبت هذاء فلو أعتقه مع العلم بأنَ له مالا كان امال 


(۱) النحل: ۷۵. (۳) ف التهديب: أعتق العبد. 

(۲) الروم: ۲۸. (4) في التهذيب: ان له مالا فاله. 

() چذیب الأحكام: جم ص ۲۲-۲۲۳ ۸۰۵ وسائل الشيعة: ب4؟ حکم مال الملوك اذا عتق 
2 ج٣۱‏ ص٩۰۲‏ 


)1( چذیب الأحكام: ج ص۰۹ ۲ ۰۷۳۹ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب آحکام هبات ح۲ 
ج۱۳ ص ٩۳ -۳ ٩۲‏ ۰.۳ 


۳۲ مختلف الشيعة (ج ۸) 


للمول؛ ليما تقدّم في حدیث عبد الرحمن بن أبي عبد الله» وقد تقدم . 

والشيخ -رجه الله قال: إن علم كان المال للعبد, إلا أن يستشنيه قبل 
العتق 0" , 

لا رواه زرارة في الصحیح, عن الباقر-عليه السلام- قال: سألته عن رجلٍ 
أعتق عبداً له وللعبد مال لمن المال ؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالاً تبعه ماله, 
وإلا فهو له . 

القام الثالث: لو استثناه على تقدير اللبوت بعد الحرية فالأولى الجواز؛ لأنَ 
الكلام انا يتم باخره, كما لوقال: أنت حر وعليك خدمة سنةٍ. 

وقال الشيخ : يقدّمالاستثناء ؛ لما رواه حريز في الصحیح . قال: 
شالت آنا الحسن -عليه السلام- عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك» 
قال: لا يبدا باخربه قبل الال» يقول له: لي مالك وانت حر برضى 
الملوك 9 , 

امقام الرابع: في باق الأحكام التي ذكرها الشيخ من جواز عتق الملوك » 
وثبوت الولاء لضامن الجريرة إن كان دون المعتق . 

لا رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام- 
قال: سألته عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبةٌ 
فرضها عليه في كلّ سنةٍ ورضي بذلك الملل ورضي بذلك المملوك 2 فأصاب 
المملوك في تجارته مالا سوى ما كان یعطیه(") مولاه من الضريبة قال فقال: 


(۱) الاستبصار: ج٤‏ ص ۱۱ ذیل الحديث ۲ مع اختلاف . 

(۲) الاستبصار: ج٤‏ ص ۱۰ ۳۰2 وسائل الشیعة: ب۲4 حکم مال الملوك إذا اعتق ح4 ج١٠‏ 
ص ۰۲۱ 

(۳) الاستبصار: ج٤‏ ص ۱۱ ذيل الحديث ۳۳ و ح۱۳. 

(4) في الصدر: الولی . (*) في الصدر: یعطی . 


كات ال ال د د نیت ج س 
إذا أى الى سيّده ما كان فرض عليه فا اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك . 
نم ۾ قال آبوعبد الله عليه is‏ : وا" قد فرض الله عزوجل على العبیر(۲ 
فرائض فإذا آدوها إليه لم یسآشم عما سواهاء قلت: فا تری للمملوله أن 
یتصذق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤدّيها الى سیّده؟ قال: 

نع وأجر ذلك له, قلت: فان أعتق ملوکاً مما اكتسب سوى الفريضة لمن 
یکون ولاء العتق ؟ فقال: يذهب فيتوالى الى من أحبّء فاذا ضمن حربرته 
وعقله كان مولاه وورثه, قلت: أليس قال رسول الله -صلَى الله عليه واله: 
الولاء لمن أعتق ؟ قال: فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله, قلت: فان 
ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه آیزم ۲۳ ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ 
قال : فقال: لا جوز ذلك » ولا برث غا 

ورواه ابن بابویه © في الصحیح . 

واعلم أن قول الشیخ قوي باعتبار الأحاديث الصحيحة الدالة علیه, لکته 
مشکل من حیث النظرء فنحن في هذه السألة من التوقفن . 

مسألة: قال الشيخ في النبایة: ومتی ملك الانسان أحد والدبه أو ولده 
ذکراً كان أو أن أو أخته آوعمته أو خالته أو واحدةٌ من الحرّمات عليه في 
النكاح من ذوي أرحامه انعتقوا في الحال, ولم یثبت لهم معه استرقاق على 


(۱) في المصدر: أليس. 

(۲) ني الصدر: على العباد. 

(۳) في المصدر: قلت له: فللمملوك أن. 

(0) في المصدر: أيلزمه. 

(ه) تہذیب الأحكام: ج۸ ص4 ۲۲ ح807, وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب بيع الحيوان ح١‏ ج۱۳ 
ص ۳ ۳۵. 

(1) من لا حضره الفقیه: ج۳ ص۱۲۱ - ۱۲۷ 2) ۷ ۳. 


)۸ مختلف الشيعة (ج‎ ۲٤ 


حال 7 ونحوه قال افيد" , 

وقال أبو الصلاح: لا يصح أن يبتاع المرء من تحرم عليه مناكحته من 
ذوي نسبه, ومتى يفعل ينعتقوا عليه عند مضيّ عقد ابتياع م . . 

وقال ابن الجنيد: ومن ملك ذا رحم محرّم عتق عليه عند ملكه إياه. 

وقال الشيخ في المبسوط في عتق الشريك : وكيف يعتق عليه نصيبه مع 
اللك أو بعده؟ قيل: فيه قولان . وهكذا إذا اشترى أباه عتق عليه. ومتى يقع؟ 
على وجهين: أحدهما: يقع العتق واللك معا في زمان واحد والثاني: أن 
العتق بعد املك , وهو الأقوى عندي”'' . 

وقال ابن إدريس: وقد قيل: في أنه متى يكون العتق ؟ أقوال» الأصح 
من ذلك أنه مع تمام البيع معاً؛ لانْ الإنسان لا يلك من ذكرناه” , 

والوجه: أنهم يدخلون في اللك آنأ واحدأء ثم في ثانيه ينعتقون عليه . 
كما قواه الشیخ؛ لقوله -عليه السلام-: «لا عتق إلا في" ملك »9 , 

ولتحقّق قوهم -عليهم السلام-: «مّن ملك أحد هؤلاء عق عليه»”" . 

ولانْ العقد لو اقتضى زوال الملك من البائع من غير أن يثبت الملك 


(۱) النهاية ونكتها: ج۳ ص ۵. 

(۲) المقنعة: ص .۹۹٩‏ 

(۳) الكافي في الفقه: ص50ه7. 

.00 البسوط : ج٦ ص‎ )٤( 

(5) السرائر: ۳ ص۰۷ 

3( في المصدر: بعد. 

(۷) تهذيب الأحكام: جم ص ۲۱۷ ٩2‏ لالاء وسائل الشيعة: به انه لا يصح العتق قبل الملك ... ح۲ 
ج17 ص ۷. 

(۸) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۲:۰ ح۸1۹- ۸۷۱ وسائل الشیمة: ب۷ إن الرجل إذا ملك احد 
الاباء ... ج17 ص١٠‏ . 


كان ال ال حب يي م ا ا 
للمشتري لما قوّم عليه لواشترى بعضه» ولّما تبعه أحكام البيع من وجوب 
الأرش وغيره. 

مسألة: قال الشيخ ي النهاية : والملوك ادا عمي أو جذم أو ا أونكل 
به صاحبه أو مثل به انعتق ا و سيل اا که . وتبعه ابن 


ابرا . 
وقال أبو الصلاح: إذا عجز الرقوق عن الخدمة بعمى أو زمانة أو مرض 
سقط عنه فرضه(۳) 1 
وقال الصدوق في المقنع: واعلم أن الملوك إذا عمي فقد عتق, وإذا جذم 
فد رق عليه”" . 


وقال ابن الجنيد: في حديث آهل البیت -علییم السلام- أن الرسول 
-صلَى الله عليه واله- قال : «إذا عمي الملوك أو جذم فلا رق علیه» وعن أمير 
المؤمنين عليه السلام-: «إذا أصابه زمانة في جوارحه و بدنه ومن نکل مملوكه 
فهوحرٌ لا سبيل عليه سائبة» . 

وقال ابن حمزة: إذا ملك مملوكاً فا أن يعتق عليه في الحال» وهم تسعة: 
الوالدان وان علواء والولد وان نزلواء وجميع احزمات عليه نسباً ورضاعاً» ومن 
نكل به أو برص أوعمي أو جذم أو أقعد”. فزاد البرص» وليس بشهور. 

وقال ابن إدريس: والمملوك إذا عمي من قبل الله تعالى أو جذم أو أشعد 
بزمانةٍ من قبل الله تعالى انعتق بغير اختيار مالکه» ولا يكون له ولاؤه. وقد 
روي أنه اذا نكل به صاحبه أو مثل به انعتق تق في الحال» ولا سبيل لصاحبه 


(۱) النهاية ونكتها : ج۳ ص 9 . )٤(‏ القنم: ص ۱۵۷ و۰۱۱۰ 
(۲) الهذب: ج۲ ص ۳۹۷. (ه) في الصدر: واذا جذم العبد فلا رق. 
(۳) الكافي في الفقه: ص8١". )١(‏ الوسيلة: ص ۰۳4۰ 


8د دل مختلف الشيعة (ج 8) 


عليه . أورد هذه الرواية شیخنا في نهایته إيراداً"" . وهذا يدل على ضعف هذا 
القول عنده. 

والوجه ما قاله الشيخ . 

لنا: ما رواه ابن حبوب, عمّن ذکره» عن الصادق -علیه السلام- قال: 
کل عبد د مثل به فهو حر 0 

وما رواه الصدوق في الصحيح, عن أبي بصيرء عن الباقر-عليه السلام- 
قال: قضى أمير المؤمنين -عليه السلام- في تن نكل بملوکهآنه حر لا سبيل له 
عليه سائبه يذهب فیتولی الى من ا فإذا ضمن حدئه فهو یرنه( . 

وقول ابن حمزة بعتق الأبرص ضعيف . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أعتق ملوکه وشرط عليه شرطاً وجب 
عليه الوفاء به وم يكن له خلافه, فان شرط عليه أنه متى خالفه في فعل من 
الأفعال كان رد في الرق فخالفه كان له رده في الرق٩۲.‏ 1 

وقال ابن البراج: إذا كان له مملوك فأعتقه وشرط عليه أنه متى خالفه في 
فعلٍ من الأفعال كان ردا في الرق» أو كان عليه مال معلوم كان الشرط 
O‏ ا 

وقال ابن إدريس: قول الشيخ غير واضج؛ لأن الحرّلا يجوز أن يعود رقاً» 
والشرط إذا كان مخالفاً للكتاب والستة كان باطلاً, وهذا شرط يخالف 
(۲) هذیب الأحکام: ج۸ ص ۲۲۳ ۸۰۱ وسائل الشيعة: ب ۲۲ ان الملوك إذا مثل به .. ح۱ 

ج۱۹ ص" ۰.۲ 
(۳) من لا يحضره الفقیه: ج۳ ص ۱1۲ ح ۰۳۵۱۹ وسائل الشيعة: ب ۲۲ إن الملوك إذا مثل به ., 

۱۲۲2 ص۰۲۱ 
(4) النهاية ونكتها: ج۳ ص -٩‏ ۰۱۰ 
(۰) الهذب: ج۲ ص۳۹۹. 


كتاب العتق / العتق ۲۷ 


ال 

والعتمد: أنه إذا شرط عليه شيئاً معيّناً*'' لزمه» ويكون ذلك عتقاً وشرطاً 
لا عتقأ معلقا عل شرط. مغل أن يقول: آنت حر وعليك كذا. أمَا لوعلق 
العتق بشرط قاطا كقزله: أنت حرّ إن فعلت كذاء ولو شرط عليه أنه متى 
خالفه في الأول كان ردأ في الرق بطل العتق؛ لا تقرر من عدم قبوله 
للشرط ۳ , 

احتج الشيخ ما رواه اسحاق بن عمار وغيره» عن الصادق -عليه السلام- 
قال: سألته عن الرجل يعتق ملوکه ویزوجه ابنته ویشترط عليه إن هو 
آغارها * أن پرذه في الرق» قال: له شرطه(" . 

والجواب: الطعن في السند أوّلاً. فان في اسحاق قولاً . والقول بالوحب 
ثانياً فان إثبات أن له شرطه يقتضي رده في الرق» ومع بطلان العتق يكون 
هذا الحكم ثابتاً. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فان شرط عليه خدمة سنة أو سنتين أو أكثر 
من ذلك لزمه ذلك » فان مات المعتق كانت خدمته لورثته» فان أبق العبد ول 
يوجد إلا بعد انقضاء المدة التي شرط عليه المعتق لم يكن للورثة عليه سبیل ( , 
وتبعه ابن البراج 7" . 

وقال ابن الجنيد: ولا بأس بأن يشترط على العتق عملاً معيّناً أو مده 
معلومة, ويجعل له في تلك المدّة ما ينفق منه ويكتسي به لقطعه بشرطه عليه من 


(۱) السراثر: ج۳ ص ۰۱۱ (۳) م ۳: الشرط. 

(۲) لیس في م (۳) والطبعة الحجرية. )٤(‏ في التهذيب: آغلظها. 

(0) تہذیب الأحكام: A‏ ص 7١١‏ ۷۹۵2 وسائل الشيعة: ب۱۲ حكم من أعتق عبده ... ح۲ 
ج1١‏ ص ۰.۱۵ 


(1) النهاية ونكتها: ج۳ ص ۰۱۰ (۷) المهذب: ص ۳۹۹. 


ي ا شب فلت ال حه 


التکسب. ولوفات الفعل أو م ممع " منه م يلزم المعتق العوض عنه . 

وقال الصدوق: وإذا أعتق تق الرجل جاريته وشرط علها أن تخدمه خس 
سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته فليس هم أن یستخدموها ۳ . 

وقال ابن إدريس: ليس للورثة عليه سبيل في الخدمة, والأولى أن يكون 
هم الرجوع بمثل أجرة تلك المدة؛ لأنها مستحقة عليه وقد فاتت أوقاتها فيرجع 
عليه بأجرة مثلها. فأمَا الخدمة فليس لهم سبيل علیه, فلأجل هذا قال شيخنا 
في نهایته: لم يكن للورثة عليه سبيل -يعني: في الخدمة_'" 

وهذا تاويل حسن, ویویده قول الصدوق: «وليس هم أن يستخدموها» 
وهوعين الرواية التي رواها الشيخ في الصحیح, عن يعقوب بن شعيب قال: 
سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن رجلٍ أعتق عق جاريته وشرط علها أن تخدمه 
خس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورئته ألهم أن يستخدموها؟ قال: 
لا . ونني الاستخدام لا يستلزم نی الأجرة الثابتة هم عوضاً عمّا أتلفته 
عليهم من الخدمة . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا نذر الانسان أن يعتق أوّل ملوك علکه 
ME N‏ عفن خرح اه مت . وقد 
روي أنه مخیّر في عتق أيهم شاء . والاوّل أحوط (*) . وتبعه ابن البراج على 
القرعة ع 


(۱) في الطبعة الحجرية: امتنع. 

(۲) القنع: ص۱6۱ - ۰۱۶۷ 

۳( السراثر: ج۳ ص۰۱۱ 

(1) پذیب الأحکام: ج۸ ص ۲۲۲ ۷۹۷ وسائل الشیمة: ب ۱۱ إن من أعتق ملوکاً وشرط عليه 
ح۱ ج١۱‏ ص۰۱ 

(ه) النهاية ونكتها: ج۳ ص ۱۳ - ۰۱۹ )٩(‏ الهذب: ج۲ ص ۳۹۰. 


انال الو یی یت یت د > 

وقال ابن الجنيد: ومن نذر أن یعتق أل ملوك بملكه فلك جاعةٌ في وقتٍ 
واحد اختار هم شاء فاعتقه فان مات أو منع عن بیان إرادته آقرع بينهم بينهم 

وقال الصدوق: فان قال: أوّل ملوك 0 فهو حر فورث سبعة ماليك 
فإنه يقرع بينهم» ويعتق ت الذي خرج في القرعة”" . 

وقال ابن ادریس: الأول عندي أنه لا يعتق شىء من العبيد؛ لاد شرط 
النذر ما وجد؛ لأنّه نذرعتق أل ملوك علکه, ولیس لن ملك في حالة واحدة 
من الماليك ادن فا وجد شرط النذر. ولان الأصل براءة الذقةء فن شنلها 
- بشي ءريحتاج الى دلیل ولا برجم عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علماً 
ولا عملا . 

وما اختاره الشيخ في النباية هو العتمد . 

لنا: ما رواه الشيخ والصدوق معأ في الصحيح؛ عن ا لحلبي» عن الصادق 


عليه السلام- في رجل قال: أول ملوك أملكه فهو حر فورث سبعه جیع 


وال : : يقرع ‘pere:‏ ويعتى الذي حرج اسم E ١‏ 


وعن عبد الله بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: أوّل ملوك أملكه 


فهو حر فلم يلبث أن ملك ست قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحداً . 
ولأنه ملك الجماعة يصدق عليه أنه قد ملك مملوكاً واحداً قطعاً» فذلك 


(۱) القنع: ص ۰۱۵۷ 

(۲) السراثر: ج۳ ص ۰.۱۲ 

(۳) في الطبعة الحجرية: سهمه. 

۳۳۹۵-۹4 تجذیب الأحكام: ج۸ ص 717-7190 ح ۰۸۱۱ من لا يحضره الفقیه: ج۳ ص‎ )٤( 
.۵٩ - وسائل الشیعه: ب ۵۷ إن من نذر عتق اول ۰ج ص۵۸‎ 

(ه) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۲۵ ۰۸۱۰ وسائل الشيعة: ب۷٠‏ إن من نذرعتق أوّل ملوك يملكه 
۰ ج17 ص٩٩‏ وفهها: «إن ملك سته ایهم یعتق». 


۰ سس ددع سس مختلف الشيعة (ج ۸ 


الواحد إن لم یسبقه ملك ملوك غيره فهو أول» إذ لا يشترط في الأول وجود 
ثان بالفعل, بل الشرط إمكان وجوده, ولهذا لوملك واحداً لا غير وجب عتقه 
من غير ترقب ملكِ ثانِ» وان سبقه ملك ملوك » فذلك هو الأول فيتعيّن للنذر, 
ولا يستلزم من عدم صدق الأولويّة على كل واحدٍ بالنسبة الى الآخرين عدم 
صدقها على کل واحدٍ مطلقاً. فإذن كل واحدٍ يصدق عليه أنه أل فقا أن 
يقرع أو يتخيّر فيبطل قول ابن إدريس . 

وأصالة البراءة بعد وجود النص ‏ . 

وعموم الدليل الدالَ على وجوب الوفاء به منوع ومعارض بالاحتياط . 
وأ دلیل أقامه على مطلوبه بحيث لا يرجع عنها الى أخبار الآحاد؟ 

احتجَ ابن الجنيد بما رواه الشيخ» عن الحسن الصیقل, عن الصادق -عليه 
السلام قال: سألته عن رجل قال: أوّل ملوك آملکه فهو حر فأصاب ستَة» 
قال: نیا كان نيّته على واحدٍ فليتخيّر أيهم شاء فليعتقه . 

ولأ كلّ واحدٍ منهم أوّل بالنسبة الى من یتجدد ملكه عليه وقد كان مخ 
في إيجاد السبب فیه, بأن يشتريه منفرداً إن شاء فیثبت له الخيار كها كان. 

والجواب عن الأول: أن روايتنا أصمّ طريقاً فإنَ الحسن الصيقل لا 
آعرفه, وني الطريق أيضاً إسماعيل بن يسار الهاشمي . 

وقال النجاشي : إن إسماعيل بن يسار اماشمي بن عليّ بن عبد الله بن 
العباس ذ کره أضحابنا بالضعف (۲). ۱ ۱ 

وعن الثاني: أن ایجاد الوصف في كل واحدٍ يستلزم إيججاب عتقه» ولا 
أولويّة, ولا يجب الجميع » فيتعيّن القرعة؛ لإشكاله وإيهامه, على أني لا أستبعد 
قول ابن الجنيد, لكنّ الأقوى الأول . 


(۱) م ۳ والطبعة الحجرية: الندر. (۲) رجال النجاشي: ص۰۲۹ 


کتات المع 7 الق سس س د ات 1 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: وإذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى وطأها 
كانت معتقة» فان وطأها قبل أن يخرجها من ملكه انعتقت» وان أخرجها ثم 
اشتراها بعد ذلك ووطأها لم بقع بها عتق ۲. وتبعه ابن البراج'" . 

وقال الصدوق في القنع : إذا كانت للرجل أمة فيقول يوم يأتيها" : فهي 
حرة ثم يبيعها من رجل ثم یشترا بعد ذلك فلا باس أن يأتيها قد خرجت من 
ملک . : 

وقال ابن إدريس: قد روي: أنه إذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى 
وطأها كانت معتقةٌ فان وطأها قبل أن يخرجها من ملكه انعتقت» وان أخرجها 
ثم ی بعد ذلك ۹« وطأهالم يقع 8 عتق. وفقه هذه الرواية ان 
صحت أنه إذا أخرجها من ملكه انحل نذره؛ لانه نذر في ملکه فإذا زال ملكه 
عنها احل نذره, ولا يصح في ملك الغير, فیحتاج ادا عادت ال ملكه الى 
دليل على عتفها(۱). 

وهذا بدل على عدم قوله پذه الرواية» وهي صحيحة السند» رواها الشيخ 
في الصحيح» عن محمد عن أحدهما عليه السلام- قال: سألته عن الرجل 
یکون له الأمة فيقول يوم بأتیما: فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم یشترا بعد 
ذلك » قال: لا بأس أن يأتها» قد خرجت من ملکه() . 

ووجه ذلك أن يقال: الوطئ شرط النذرء وهويستتبع اللك, فإذا 
خرجت عن ملكه فقد انحل النذر؛ لزوال الشرط الذي باعتباره يتحقق النذر 


(۱) النهاية ونکتها: ج۳ ص)۱ - ۰۱9 (1) القنع: ص ۰۱۵۷ 
(۲) الهذب: ج ۲ ص ۳۹۰. (5) ليس في الصدر. 
(۳) في الصدر: يوماً أن يأتها. (1) السراثر: ج۳ ص ۱۲ - ۰۱۳ 


(۷) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۲۰ ح٤ »۸١‏ وسائل الشيعة: به إن من نذرعتق أمته ان وطأها 
۰ج ص۰1۰ 


بت شا تس ی یایب بات ال 2۱ 


فإذا عاد اللك لم يعد النذر بعد زواله . ولیس بعيداً من الصواب أن یقال: انه 
ليس بنذر لازم؛ لأ قوله في السوال: «يوم يأتيها فهي حرة» ليست صيغة 
تقتضي إيجاب العتتق» فلهذا ساغ له الوطء بعد رد الملك إليه. 

وبالجملة: فالمسألة مشكلة. وقول ابن إدريس بانحلال النذر لأنه «لا 
يصح في ملك الغير» منوع, فإنه لونذر أنه لووطأ هذه الجارية أن يعتقها ثم 
ملكها وجب عتقها . 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: إذا نج الرجل جاريته وشرط أن ول ما 
تلده يكون حرأ فولدت توأماً كانا حميعاً معتقن(۲۲. 

وتبعه ابن البراج» لكن غيّر لفظة 7 تلده»» فقال: شرط أن ول ولد 
تلده يكون حرأ" . 

وقال ابن إدريس: إن أراد بالشرط الذکور أول حمل كان على ما ذکره 
وان أراد بذلك أل ولي تلده كان الأول حرأ والذي يخرج ثانياً ملوكاً 0). 

واعلم أن الشيخ -رحه الله قال في البسوط : اذا قال: أوّل من يدخل 7 
من عبيدي حرً(؛) فدخل ار یعتق آحدهما(؛ لأنه لا أول منهها. نم 
قال: وقد روي في أحاديثنا أن الاثنين يعتقان؛ لأنهم رووا أنه إذا قال: 3 
ما تلده الجارية فهو حر فولدت توأمين أنهما یعتقان ( . 

والشيخ روى هذه الرواية عن عبد الله بن الفضل الماشمميء رفعه قال: 


(۱) النهاية ونكتها: ج۳ ص۱۱ - ۱۷. 

(۲) الهذب: ج۲ ص ۳۱۰, 

(۴) السراثر: ج۳ ص ۰۱۳ 

(؛) في الصدر: احرار, 

(5) في المصدر: فدخل اثنان معا ودخل ثالث لم يعتق الاشان. 
)١(‏ المبسوط : ج٦‏ ص7148- ۰۲٩‏ 


کتاب العتق / العتن تت لآ آذآ ا ي 
قضى أمير المؤمنين -علیه 0 ي رجل نكح وليدة رجلٍ أعتق ربّها ول 

ولد تلده, فولدت توأما فقال : أ عتق کلاهی| (). 

واعلم آنه فرق بين أل ملوك وبين ول ما تلده؛ لأنّ ول هنا آفعل» 
وهي بعض ما يضاف ليده وإذا ضيفت الى الکو لم تعمّ» وإذا أضيفت الى 
«ما» -وهي للعموم- عمت 

وباخمله: فقول ابن ادریس هنا حسن . 

مسألة: قال الشیخ ٤‏ النهایه: وادا اشتری رجل جارية ولم ينقد ثمنها 
فأعتقها وتزوجها ثم مات بعد ذلك ول خلف غیرها فإنَ عتقه ونکاحه باطل 
وترد في الرّق لولاها الأقل» فان كانت قد حملت كان آولادها را كهيئتهاء 
وان خلف ما يحيط برقبتها فعلى الورثة أن يؤدَوا ثمنها لمولاها وقد مضى العتق 
والتزویج» ولا سبيل لأحدٍ علیها ). وتبعه ابن البراج(۳ . 

وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهب أصحابنا) أن العتق 
المذ كور صحيح؛ لأنه أعتق ملکه بغر خلاقي, وا لحر لا بعود رقا والنكاح 
صحيح» والولد حر واحر لا يصير عبدا؛ لأنه انعقد حرأ سواء خلّف غيرها 
من الأموال أولم يخلف, واشن في ذمته. وما ذكره_رحمه الله من بطلان 
العتق والتزويج وصيرورة أولادها إن حملت كهيئتها رف غير مستقيم ولا واضج ؛ 
لأنه مخالف للادلة القاهرة ومضاد للكتاب والإجماع والستة المتواترةء ولأنه لا 
إجماع عليه ولا كتاب ولا سنّة . وما ذكر شيخنا خير واحد لا يوجب علماً ولا 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۲۳۱ ۸۳42 وسائل الشيعة: ب۳۱ إن من نذرعتق أول ولد تلده .. 
۱2 ج15 صه". 

۲( النهاية: ج۳ ص7١-18ء‏ وفيه: «بثمن رقبتها». 

(۳) المهذب: ج۲ ص ۳۹۱. 

(4) ق ۲ وم ۳: اصول مذهبتا. 


:۲ فختلف الشيعة (ج 8) 


عماك أورده إيراداً لا اعتقادا . 

ونحن قد بیتا في فصل كتاب نکاح الاماء الوجه في هذه الرواية وحلها على 
أن يكون العتق قد أعتق في مرض الوت وتزوحها ولا مال له سواها فا العتق 
يكون باطلاً على ما اخترناه في منجمزات المريض 

مسألة: قد بیتا أن الشيخ اختار في البسوط بعد أن نقل في عتق الشقص 
خلافاً في وقت عتقه . فعن بعضهم يعتق كله باللفظ فيكون عليه القيمة في 
ذمته, وعليه تسليمها الى شريكه معدي الي ات سین 
فان دفعها عتق نصيب شریکه والا لم يعتق . وعن بعضهم أنه يكون مراعتى » 
فان دفع القيمة تبیتا أنه عتق وقت العتق, وان لم يدفع تبیتا عدم العتق في 
نصيب الشريك وقواه " هذا القول”". 

وقال ابن إدريس: الأظهر أن حصّة الشريك تنعتق بنفس اللفظ © . 

وق رواية محمد بن قيس الصحیحت. عن البافر-علیه السلام- «قال: من 
كان شريكاً في عبدٍ أو أمةٍ قليل أو كثر فأعتق حصته وله سعة فليشتره من 
O TT‏ ای ب 

عتق ثم یسعی العبد في حساب ما بق حتى يعتق» ‏ دلالة على عدم 
ور نیو 


)۱ السراثر: ج۳ ص ۰۱ وفیه : «وما آورد شیخنا» . 

(۲) كذا في الطبعة احجرية, وني (ق ۲ وم ۳) هذا القول وقوّاه. والصواب: وقوی هذا القول . 

(۳) البسوط : ج” ص ۵٩۱‏ - ۵۲ مع اختلاف . 

۰ (4) السراثر: ج۳ ص "۱ 

(9) في التهدیب: ما عتق. 

(7) تجذیب الاحکام: ج۸ ص۲۲۱ ۰۷۹۱ وسائل الشیعة: ب۱۸ إن من عتق ملوکاً ... ۳2 ج١١‏ 
ص ۰.۲۱ 

(۷) ق ۲: انعتاقه. 


کتاب العتق /العتق _دط(_ (۱ ((ع۶ع-۳۲0 

وني رواية الحلبي الحسنة» عن الصادق عليه السلام- آنه سنل ععن رحلین 
كان بینها عبد فأعتق آحدهما نصیبه فقال: إن كان مضاراً کلف أن يعتقه 
كله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر١).‏ 

وني رواية سليمان بن خالد» عن الصادق -عليه السلام-( وغيره (۳) عنه 
-عليه السلام- أنه قد آفسد على صاحبه . وفيه دلالة على أنه ينعتق بالإعتاق 
حيث آفسد٩»‏ ونیا آفسد (* باعتبار الاعتاق . 

وني رواية غياث بن ابراهم الرازي عن الصادق» عن الباقر-علیهما 
السلام- أن رجلاً أعتق بعض غلامه, فقال علىّ -علیه السلام- : هو حر لیس 
لله شريك () . 

وکذا في رواية طلحة بن زيد» عن الصادق » عن الباقر-عليها 
السلام-(۲۳. 

ونني الشركة مشترك بين أن یکون العبد له أو مشتركاً. 

وكلام شیخنا الفید -رجه الله يقتضي أنه ينعتق بالأداء, قال: إذا كان 


(۱) پذیب الاحکام: ج۸ ص ۲۲۰ ۷۸۸ وسائل الشیعة: ب۱۸ إن من عتق مملوكاً ۰ ۱۹ 
ص ۰۲۱ 

(۲) تبذیب الأحکام: ج۸ ص۲۲۰ ۵۷۹۰ وسائل الشیعة: ب۱۸ ان من عتق مملوكاً ۰۰۰ ٩2‏ ج١١‏ 
ص ۲۳. 

(۳) تهذیب الأحكام: ج۸ ص۲۲۰ ۰۷۸۹ وسائل الشیعة: ب۱۸ ان من عتق مملوكاً ... ٩2‏ ج١١‏ 
ص ۲۲. 

(4)و(ه)ق ۲: فسد. 

١ح‎ ... تهذيب الأحکام: ج۸ ص۲۲۸ ۸۳42 وسائل الشیعة: ب14 إن من اعتق بعض ملوکه‎ )١( 
. ۱۳ ج17 ص‎ 

(۷) تهدذيب الاحکام: : ج۸ ص۲۲۸ ۸۲۹2 وسائل الشيعة: ب14 إن من اعتق بعض مملوكه ... ح۲ 
ج17 ص۳٦‏ . 


۳۹ 


العبد بين شریکین أو أكثر فاعتق آحدهم! ام اس ی ق ملکه 
خاضةٌ وألزم ابتياع حصض الشركاءء فإذا ابتاعها انعتق العبد بذلك ول يبق 
فيه رق» وإن كان معسراً استسعي العبد في باقي قیمته, فإذا أداه ال أصحابه 
انعتق» والمعنى في ذلك : أنه يؤمر بالتكسّب حسب ما يتمكن منه فيؤدّي الى 
باق الشركاء ماهم من قيمته أو بعضها ما یوافقونه عليه ثم ينعتق بعد ذلك!". 

وهذا تصريح () بأنه ينعتق بالأداء لا بالإعتاق» ولا بأس به عندي» وقد 
ظهر١)‏ من ذلك أن المفيد اختار أنه ينعتق بالأداء» وابن إدريس بالاعتاق» 
والشیخ أنه مراعی 

مسألة: و أعتق ق لك عبیده وکنا س و " أعتقهم وهو مریض ومات 
احتیج الى القرعة قال الشیخ: آقسامها ستّة: الأول: أن یکونوا على صفء مكن 
تعدیلهم أثلاثاً بالقيمة والعدد» بأن یکونوا ستة قيمة کل واحدٍ ألف فانا 
نجزئهم ثلاثة أجزاء» کل عبدین جزی وتقرع بینهم بأن یکتب الرقاع» ویکن 
إخراج الأسماء على الرق والحريّة وإخراج الرق والحريّة على الأسماءء فإن أردت 
أن تخرج الأسماء على الرق والحريّة كتبت في كل رقعةٍ اسم اثنين فیکون 
ثلاث وقاع وتقول: اخرج رقعة على الحريّة فإذا أخرجتها قضيت برق )١‏ من 
اسيمه فيهاء ولا بة من إخراج آخری» فيقول: اخرج أخرى على الرق» فإذا 
اخرج رق من فيها وغتق الآخران فتى أخرج القرعة "۲ على الحريّة أجزأه 
دفعة, وق أخرجها على الرق فلا بد من مرتين . الثاني: أن يختلفوا فیمت 


مختلف الشيعة (ج ۸) 


(۱) في ألصدر: کنر من ذلك فاعتق أحد الشرکاء. (۲) المقنعة: ص ۵۵۰. 

(۳) ق : صریح. (4) في الطيعة الحجرية: يظهر. ()م ۳: أو. 

(1) سقط من جميع النسخ ما يلى: بعتق من اسمه فيهاء ورق الباقون,... فان قلت: أخرج رقعة على 
الرق. فاذا أخرجتها قضيت. 

(۷) في الصدر: الآخر. (۸) ق ؟: الرقعة 


کنات الق الیش تحص د ا ا ug‏ 
وعکن التعدیل بالقيمة دون العدد» وبالعكسء بأن یکونوا ستهٌ قيمة عبدٍ 
ألف وقيمة عبدين ألف وقيمة ثلا ثي ألفء فان اعتبرت القيمة كانت التركة 
اا لكن المدد غتلف» وبق اعتبرت المدد وجملت کل عیدین مهيا 
صحَ» لکن اختلفت القيمة» فقال قوم: يعتبر القيمة ويترك العدد» وهو أصحّ 
عندناء وقال اخروث: يعتبر العدد . 

والوجه عندي أنه يكتب رقاع بعدد العبید, ويخرج لا على الحريّة والرقيّة 
أو على الأسماء؛ لأنه أحوط وأعدل فقد يكون أحد العبدين اللذين كتبا(" في 
رقعة واحدة حراً والآخر رقأ, فلا يجوز جمعهما في رقعوٌ واحدة. ويحتمل في 
الفاق اغتبار العددة لان الثلنث وغیره من الأحراء آنبا پلحق القدار أو المند 
لذاته, ويلحق ما عداه باعتبار لحوق الكمّ التصل أو التفصل به وقد أضاف 
الثلث الى العبيد أنفسهم» ونیا عرض (۳) لهم الكمّ التفصل لا غير» فکان 
انضیاف الثلث إليهم أوى من انضیافه ال القيمة التي لم تكن ملفوظة . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أعتق الرجل ملوك ابنه كان العتق 
ماضياً9), 

وقال ابن إدريس: هذه الرواية لا يصح العمل بهاء إلا أن يكون الابن 
صغيراً ويكون الأب قد وم العبد على نفسه وإلا فلا يصح ذلك'*. 

والظاهر ان مراد الشيخ ب «الابن» هنا «الصغير» لما علم من انقطاع 
تصرفات الأب عن مال الکبی فالصغير لا بد من اشتراطه . وأما التقوم فليس 
شرطاً بعینه؛ لأنه لو كان عتقه مصلحة للصغير جاز للأب عتقه عنه بحكم 
الولاية» وإن ل يقوّمه على نفسه فالشرط حينئذٍ أحد الأمرين: ما الصغر أوالصلحة. 
(۱) البسوط : ج” ص۵۸ - 05. (1)النهاية ونكتها: ج۳ ص ۰۲۱ 
(۲) ق ۲: کتبتا. (۰) السراثر: ج۳ ص ۰۱۷ 
(۳) ق ۲: عورض. 


ف پیب ی ا مف ات 2م 


والشیخ -رحه الله احتجَ ما رواه الحسين بن علوان» عن زيد بن علي» عن 
ابائه» عن علي -علیبم السلام- قال: أنى النبي -صلى الله عليه وآله- رجل 
فقال: يا رسول الله ان أي عمد الى ملوك لي فأعتقه كهيئة الضرة لي» فقال 
رسول الله صلی ان طن له ان رازن من هبة الله لأبيك » أنت سهم 
من کنانته» يهب لمن يشاء إناثاً ويب لمن يشاء الذكور» ویجعل من يشاء 
عقيماً» حازت عتاقة أبيك» يتناول والدك من مالك وبدنك» وليس لك أن 
تتناول من ماله ولا من بدنه شيئاً إلا باذنه ۳ . 

والجواب: لعل السائل صبي ۳ وسمّاه أمير المؤمنين -عليه السلام- ل 
بالحاز؛ لأنه يؤول إليه . أو نقول: إن الولد أضاف الملوك إليه من حيث أنه 
وارث والده فکانه له . 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: وان أعتق الرجل جارية حبلی من غيره صار 
ما في بطنها حرَاً كهيئتهاء وان استثناه من الحريّة لم يثبت رقه مع نفوذ الحريّة في 
مه" . وتبعه ابن البراج " وابن حمزة» وهوظاهر کلام ابن الجنيد. 

وقال ابن ادریس: هذه الرواية آوردها شیخنا في نهايته» ولا دلیل على 
صحَتها من کتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا إجاع» والأصل ألا عتق» وثبوت 
العبودية في حلها, من حرره () يحتاج الى دليل» ولا دلیل له على ما بتاه» وان 
يصح هذا على مذهب الشافعي؛ لانه يجري الحمل مجرى بعض اعضانها» وغذا 
یقول : انه إذا باعها واستننی الحمل لا يصح استثناژه, وحمل الرواية على 


(۱) چذیب الاحکام: ج۸ ص۳۰ ۸4۹ وسائل الشیعة: ب۱۷ ما لو اعتق الوالد ... ۱2 ج١١‏ 


ص٦٦‏ . 
(۲) ق ۲: كان صبياً. (۵) الوسيلة: ص ۲ ۳. 
(۳) النهاية ونکتها: ج ۳ ص١7‏ - ۲۲. (۱) ق ۲ وم ۳: جوزه. 


.۳۹۱ الهذب: ج۲ ص‎ )٤( 


تانب اون "لوت یبیبح یت جح د 
ا 

والوجه ما قاله ابن إدريس . 

والشيخ -رحه الله عول على ما رواه السكوني» عن الصادق» عن الباقر 
-علییا السلام- في رجل أعتق آمةً وهي حبل فاستثنی ما في بطنهاء قال: الأمة 
رونا فا تا وود ليه عملت E‏ 
لا 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا آقى على الغلام عشر سنين جاز عتقه 
وصدقته اذا كان على جهة المعروف7. وتبعه ابن البراج(؟) . 

وقال ابن الجنيد: ولما كان العتق نقل ملك واخراجه عن يد الالك ۸ يجز 
إلا من نافذ الأمر. وهويعطي منع عتق الصبي . 

وقال ابن إدريس: قول الشيخ في النهاية رواية آوردها ايرادا لا اعتقادا؛ 
أنه لا دلیل عی صحة العمل بها؛ لها مخالفة لاصول الذهب وقول الرسول 
-عليه السلام-: رفع القلم عن ثلاث وذ کر الصبي من جملتهم يدل عليه (*). 

وقول ابن إدريس هو الوجه؛ لثبوت الحجر على الصبي حتی يبلغ . 

والشيخ -رحه الله عول على رواية رواها زرارة» عن البافر-علیه السلام- 
قال: اذا الى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق وتصذق على 
وجه المعروف فهو جانز(۱). 
(۱) السرائر: ج۳ ص ۱۷. 
(۲) جذیب الأحکام: ج۸ ص۲۳۹ ۸۵۱ وسائل الشیعة: ب 1٩‏ من أعتق امة حبلی ...۱2۰ ج١١‏ 

ص 1۷ - 1۸. 
(۳) النهاية ونكتها: ج۳ ص ۲۳- 1 ۲. )٤(‏ الهذب: ج۲ ص ۰۳۱۲ 


(5) السراثر: ج۳ ص۰۱۸ 
(7) تهذيب الأحکام: ج۸ ص۲۸ ۸۹۸ وسائل الشیعة: ب1ه عتق الصبي ملوکه ۰.۰ ۱2 ۱۹ 


. 5۸ - ٩۷ ص‎ 


وا ا ب س به ج خلت اد۸ 


مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا ورث شقصاً من أبيه أو مه قوّم عليه ما 
بق إن كان موسرأء واستدل باجاع الفرقة وأخبارهم ۱۱ . 

وفصّل في البسوط جيّداً فقال: إن كان معسراً لم یقوم عليه كما لوباشر 
عتقه, وان كان موسراً(" فان كان قد ملكه باختیاره بعوض کالشراء 
والصلح أو بغير عوض كاطبة والوصية قوم عليه نصيب شریکه وان ملكه بغير 
اختياره كالارث فانه لا یوم عليه باقيه ۳۱). 

وقال ابن الجنيد: ولوملك رجل حصة من والديه ميراث فعتقت عليه فان 
كان حقه من الميراث مستغرقاً لقيمة جميع ملك شركائه فيعتق علیه, أو كان 
موسرأ كذلك لم يكن لباقي الورثة أن يستسعوه في بقيّة حقهم» ولا للولد أن يمتنع 
من اعطائهم قيمة حقوقهم في والديه وعتق جیعه من ماله» وليس له أن يرجم 
على أحد والديه فيستسعيه فيا اه من حقوق شرکائه, ولو كان ما وصل الى 
الولد* من الحق في أحد الوالدين بهبة أو وصية لم يعتق جميعه عليه وكان 
لشركائه أن يعتقوا حصصهم» ويكون لهم من الولاية بقدرها . وليس لهم عندي 
أن متنعوا من قبول قيمة حقوقهم طلباً للسعاية؛ لأن في ذلك ضراراً وغبناً *» 
على المستسعي . وابن البرّاج 0 تبع الشيخ في المبسوط . 

وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا انه لا یقوم عليه ما بي ؛ 
لأنه لا دلالة على ذلك من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا اجماع» والأصل براءة 


(۱) الخلاف : ج 1 ص۳۹۸ السألة ۷. 

(۲) في الصدر: وان كان اموسرم يخل من أحد آمرین. 
(۳) البسوط : ج٦‏ ص8”. 

(1) م ۳: الوالدین. 

(6) ق ۲:ضمرارا و عبثا, ع۳: ضررا وعیبا. 

.۳۹۳ الهذب: ج۲ ص‎ )٩( 


ابال ابیت تست ییحی یبیج ا 
الذمةع والاجماع انها وقع على انه من أعتق شريكاً له" في عبد وکان موسر 
قوم عليه حصّة شريكه» وكذلك الأخبار انما وردت على ذلك » وم يجمع 
أصحابنا على ان من ورث شقصاً له من عبد يعتق عليه یقوم عليه ما بتي إذا 
كان و : 

والعتمد ما ذهب إليه الشیخ في البسوط ؛ لأنه اذا ملك باختیاره وکان 
موسراً فقد اختار عتق الجميع حیث كان العتق یسری وأشبه ذلك الجارح اذا 
مات المجروح بالسراية فانه يجعل قاصداً الى قتل النفس؛ لأنَ اجرح يسري . 
ولأنَ في بقاء العتق مبعضاً اضراراً لشريكه» فأزيل عنه الضرر بدفع القيمة» 
ويصدق عليه انه أفسد على الشريك فضمن» بخلاف ما لودخل في ملكه 
بغير اختياره كالارث فإنه لم ختر اعتاقه, وانها هوعتق عتق قهري من قبل الشرع فلا 
يستعقب العقوبه بتضمين ال حصة . 

ویویده ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس» عن الصادق عليه السلام- في 
الحسن قال: قلت له: رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو 
لا يعلم» فقال: يقوّم, فان كان درهماً واحداً اعتق واستسعی من مال 
الرجل © . 

وهذا الحديث يشعر ما قلناه» حيث انه لم يعلم ان العبد أبوه فلم يقصد 
الاضرار بل دخل في ملكه بغير اختیاره, وني الحاقه بالارث نظر. 


(۱) ق ۲: شركاء له وم ۳: شركاءه وفي الصدر: شرکاً له. 
(۲) السراثر: ج۳ ص ۲۰. 

(۳) ق ۲: فیضمن, م ۳: یضمن. 

. فى المصدر: زاد‎ )٤( 

55207 الأحكام: : ج۷ ص ۱۹۰ ۸0۱ وسائل الشيعة: ب۸ في أحكام الضاربة ح۱ ج۱۳ 


ص۱۸۸ ۰ 


ییحی يخ الج 


مسألة: قال الشيخ في المبسوط ‏ والخلاف': اذا اعتق كافر مسلماً ثبت 
له عليه الولاء, إلا انه لا يرثه ما دام کافراً» فاذا أسلم ورثه. واستدل بقوله 
-عليه السلام-: «الولاء لمن اعتق» وم یفصل . فامًا قوله تعالى: «والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» لا ید على ان الكاف رلا يكون ولا إلا من 
حیث دلیل الخطات) وليس بصحيح عند الأكثر, على ان المراد به النصرة 
والولاية» وذلك لا يغبت هاهنا . 

وقال ابن |دریس: هذا لا يتقدرّعلى ما قررناه من أن العتق لا يقع» الا 
أن يقصد به وجه الله تعالى» والکافر لا يعرف الله تعالى ولا يقع منه نيّة 
القر بة (۲۳. 

والتحقیق أن یقال: إن كان الكفر باعتبار حهله بالله تعالى وقلنا: انه لا 
بڌ في القاصد بفعله وجه الله تعالى من علمه به من غير اکتفاء بالتقلید فالوجه 
ما قاله ابن إدريس» وان كان الکفر لا بهذا الاعتبار بل باعتبار ححده‌بالنبوة 
أو بعض اصول الاسلام كالصلاة مشلا . أو اکتفینا في القصد بالتقلید فالحق 
ما قاله الشيخ» فان جاحد النبوة قد يعرف الله تعالى» وكذا الجاهل بالله تعالى 
اذا قلد العارف به صح أن يقصد بالفعل وجهه تعالى» وان شرط في صحّة 
العتق ۲٩‏ صحة إيقاع النية المتقرّب بها الى الله تعالى بحيث يستحق بها الثواب 
منعنا ذلك وطالبناه بالدليل . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: اذا اعتق عبد نفسه عن الغيرلم يخل لا أن 
يكون في حياته باذن العتق فيقع *)عن الاذن والولاء له أيضاً سواء 29 كان 


(۱) البسوط : ج ص ۷۰ (۳) السرائر: ج۳ ص ۲۰. 
)۲( الخلاف: ج1 ص ۱ ۳۷ المسألة ۱۲. (4) في الطبعة احجریة: العقد. 


() في المصدر: لم خل عن أمرين: اما أن يكون في حال حياته بعد وفاته باذن الغير وقع العتق. 
() ليس ف الصدر. 


اتال رال س د ا ا س 
بعوض أولا)» وان كان بغر اذنه فالعتق عن المباشر دون العتق عنه» وقال 
بعضهم: عن العتق عنه» وهوقوي . والأول آقوی؛ لقوله -عليه السلام-: 
«الولاء لمن أعتق» وان كان بعد وفاته فان کان باذنه وقع عن الاذن, وان 
کان بغر اذنه فان کان تطوعاً وقع عن المعتق» وان كان عن كفارة فعندنا 
تكون سائبة لا ولاء لأحد عليه» وعندهم يقع عن العتق عنه0). 

وقال في الخلاف: اذا أعتق عن غيره عبداً باذنه وقع العتق عن الاذن 
دون العتق سواء كان بعوضص او لا وان كان بغير اذنه وفع عن العتق دون 
العتق عنه . واستدل على الأول: بأنَ الاذن في الحقيقة هو العتق؛ لأنه لولم 
يأمره بذلك ۸ يعتقه, فهو كما لوأمره ببیع شيء منه من نفسه أو بشرائه له . 
وعلى الشاني: بقوله -علیه السلام-: «الولاء لمن اعتق» وهو الذي باشر 
العتق (۳) . 

وقال ابن |دریس: الذي یقتضیه أصول مذهبنا ان العتق لا قع إلا عن 
امالك للعبد دون الآذن الذي لیس مالك ؛ لأنه لا خلاف في قوله -عليه 
السلام-: «لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح» والاذن لم ملك العید» 
وانها هوعلى ملك المباشر للعتق الى حين اعتاقه, وانها هذا الذي ذكره شيخنا 
رمه الله قول امخالفين دون أن يكون ورد في آخبارنا أو جع أصحابنا عليه؛ 
لأنه لو أجع عليه أصحابنا أو وردت عليه أخبارنا لما قال في استدلاله: إن الآذن 
في الحقيقة هو المعتق» ولكان یقول : دليلنا اجماع الفرقة .)١‏ 

وما اختاره الشيخ هو العتمد . 

لنا: انه ا ار ورا رضي ا امیش 


(۱) ف الصدر: أو بفیر عوض. (۳) الخلاف: ج 1 ص ۳۷۳ و )۳۷ المسألة 11 - ۱۷. 
(۲) البسوط : ج” ص ۷۱ ()) السراثر: ج۳ ص ۰۲۱ 


ئ مختلف الشيعة (ج 8) 
الاذن إِمَا تقرّباً الى الله تعالى أو تحصيلاً للشمن, ولولا هذا ما أعتق ولا تقرّب 
الى الله تعالى بالعتق فلا يقع عنه بل عن الاذن؛ لا نحصار القول فبا . 

ولأنه لم يقصد العتق عن نفسه ولا نواه وانها نوی العتق عن الامر فيقع 
عنه؛ لقوله -عليه السلام-: «الأعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى»7" . 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي» عن الباقر-علیه 
السلام- قال: سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فات من قبل أن يعتق 
فانطلق ابنه فابتاع رجلاً من كسبه فأعتقه عن أبيه وأنّ المعتق أصاب بعد ذلك 
مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه ؟ قال: فقال: إن كانت الرقبة التي كانت 
على أبيه في ظهار أو نسك ۲ أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لأحد 
علیه. قال: وان كان قد توالى قبل أن يموت الى أحد من المسلمين يضمن 
جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه . قال: وان ۸ يكن 
توالى الى أحد حتى مات فان میرائه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من 
السلمن . قال: وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوعاً وقد كان أبوه أمره أن 
يعتق عنه نسمة فان ولاء العتق هوميراث لجميع ولد ا ميت من الرجال . قال: 
ویکون الذي اشتراه فأعتقه بأمر آبیه کواحد من الورثة اذا لم يكن للمعتق قرابة 
من السلمین آحرار يرثونه . قال: وان كان ابنه الذي اشتری الرقبة فأعتقها عن 
أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعاً منه من غير أن یکون أمره أبوه بذلك فان ولاءه 
وميراثه للذي اشتراه من ماله, وأعتقه عن أبيه اذا ل يكن للمعتق وارث من 
قرابة (۲۳. 


(۱) سين البييقي: ج٦‏ ص ۰۳۳۱ 

(۲) في المصدر: شكر. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص 760-104 ٩۲۵2‏ وسائل الشيعة: ب 1۰ إن العتق اذا مات ... ح۲ 
ج7١‏ ص٥٤‏ . 


1۵ 


کتاب العتق / العتق 

فجعله_علیه السلام- ولاژه لجميع أولاد الآمر دكيل على انتقاله إليه بالأمر 
والاعتاق . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يستحب ألا يعتق الانسان إلا من أغتى نفسه 
ويقدرعلى اكتساب ما يحتاج إليه» ومن أعتق صبياً أو من يعجز عن النبوض 
ما يحتاج إليه فالأفضل له أن يجعل له شيئاً يعينه به على معيشته» وليس ذلك 
بفرض”' . وبه قال ابن البراج"» وابن |دریس(۳, وهو الشهور بين 
علمائنا . 

وقال ابن الجنيد: ومن أعتق طفلاً ومن لا قدرة له على السکسب كان 
عليه أن یعوله حتى یکبر ويستغني . ۱ 

زذان القند رت وده اقا وا زان ماه انا هر 
یستغنی (4) . 

والعتمد الاوّل؛ لأصالة البراءة. 

مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان العتق في الرض نم تغيّرت حالهم بزيادة 
أونقصان كان التقوم يوم يقع العتق في احکم, وان كنّ مد بّرات أو بوصيّة 
كان يوم موت؛ لأنَ في ذلك وقع العتق, ولو کن حبالى قومن حبالى» وی 
عتقت تبعها ولدها؛ لأنه جزء منها وقت وقوع العتق . 

والوجه التسوية بين العتق النجز وا مؤخر كالتد بير والوصية, في اك الاعتبار 
بالقيمة انها هو وقت الوفاة إن نقصت قيمة النخز؛ لأنه لوبق عبداً لم يتحفظ 
على الورثة سوى قيمة الناقصة فلم يتلف عليهم أكثر منهاء وأما إن زادت القيمة 
كانت منزلة التكسب للعلم بعتق شيء منه وقت الاعتاق» فاذا زادت قيمة 


(۱) الهاية ونكتها: ج۳ ص ۷- ۰۸ م السرائر: ج۳ ص ه. 
(r)‏ الهذب: ج۲ ص ۰۳۹۸ )€( القنع: ص ۰۱۱۰ 


العتق ۸ تحتسب من الترکة ولا علیه, وأمَا الرق فیحسب زیادته منهاء فان 
خف صف فده الا ول ۲۱ من غيره عتق كله, وان خلف أقل أو م يخلف 
دخلها الدور. فلو كانت قیمته مائة وقت العتق ثم مات ولاشيء له سواه 
بعد ان بلغت قیمته ثلا ثماثة فنقول: عتق منه شىء وله من زيادة القیمه 
شینان وللورة شینان منه ضعف ما فی فیصی المبد فى تقدیر خسة آشیاء؛ 
ثلا ثة له واثنان للورثة فیعتق منه مائة وثمانون وللورثة مائة وعشرون . ولو 
صارت قیمته مائتن وخلف السید مائة غیره فنقول : عتق منه شىء وله من 
شتوو ا تا یاوه ی ای وتان فان فارشا 
انعتق, وو تقدیر آربعة آشیاه: شیثان للعبد هن نقسه وشینان للورثةء 
فالشيء خسة وسبعون, فیعتق منه ثلاثة آرباعه وتسلم المائة والربم الاخر 
للورثة . ولو بلغت قیمته ثلا ثمائة وخلف مائة عتق منه شىء وتبعه من نفسه 
a OL‏ هو ای انش تانب رام 
انعتق, فا مجموع في تقدیر خمسة آشیاء: ثلاثة له من نفسه وهي أربعة أخاس 
نفسه وللورثة اثنان من نفسه وبا التركة» فیعتق منه آربعة آخاسه وهی 
مائتان وأربعون» ویسترق الورثة خسه ستون وهم مائة, فيكمل هم مائة ون 
ضعف ما انعتق منه . ولو اعتق وقيمته مائة ثم مات وهي الف عتق منه شيء 
وتبعه تسعة أشياء وللورثة شيئان بازاء ما عتق» فالعبد في تقدیر اثنى عشر شيئاً: 
للورثة سدسه فیعتق خسة أسداسه . وعلی هذا النهاج ولوزادت قیمته قبل الوت 
ثم نقصت بعده فان كان بعد حصوله في يد الورثة فكما لولم ینقص, وان كان 
قبله فكما لولم يزد . 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولومات العتق بعضه قبل أن يستتم عتقه بعتق 


(۱) في الطبعة الحجرية: قيمة الأول م : قيمة الأول. 


تا ات اف سس میس ا 
الشر يك أو السعاية أو ضمان العتق وکان له مال أدى ما بتي عليه من السعاية 
وکان بای ماله لورثته» وان لم يكن له ورثة أحرار ورث العتق مق الولاء بقدر 
حصته التي أعتقها إن لم يكن عتقه سائبة وورث الشريك بقدر حصته التي 
بعيت رقا فيه» ولو كان مقدار ذلك من ميراثه أكثر من مقدار حقه من فیمته 
فحكم الحاكم للذي لم يعتق حقه بقدر قيمة حقه ورد الباقي على المعتق بحق 
الولاء كان وجهاً. 

والوجه على تقدير القول بعتقه بالأداء اذا مات العبد قبله وله مال كان 
اقتا ولو العبد إن كان له ورثة والا فلمعتقه التبرع به . وأما 
نصیب الرفتة ۳ فانه للشريك حیث مات عل لک 4 ولا بوذى شیء من 
امال لا عتقاقه کله . ۱ 

والوجه الذي قدّره على تقدیر حکم الحاكم فليس بجیّد» وهذا انما يتأتى لو 
قلنا: انه ینعتق بالاعتاق وان العبد يضمن . 

وكلام ابن الحنيد بعد ذلك يقتضيه حيث قال: ولو مات السید عند عتقه 
حقه من العبد لم يك للشريك غير استسعاء العبد» ولو اراد الزام الورنه قيمة 
حقّه م يكن له؛ لأ الجناية على حقّه لم يكن من جهتهم إن لم يكن للمعتق 
مال» فان كان له مال يحيط ثلثه بقدرما بق من حق الشريك ف العبد 
فشاء () الشريك او E‏ له. 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولوشهد بعض الورثة على ا ميت بعتقه عبداً له أو 
أمة وكان الشاهد مرضياً م يضمن حصة شركائه وجازت شهادته واستسعي 
العبد فيا بق للورثة إن ۸ يصتقوا الشاهد» فان شهد معه عدل بذلك على الميت 
عتق من الغلث وكان ولاؤه له وان لم يكن الشاهد مرضياً ‏ يلزم الشركاء 


(۱) م ۳: الرقبة. (۲) م ۳: ملكيته. (۳) م ۳: فجاء. 


۸ مختلف الشيعة (ج ۸) 


استسعاء العبد في حقوقهم وبق على أصل العبودية ومنعنا الشاهد من تملك 
العبد والشيخ -رحمه الله قال في النهاية: اذا“ شهد بعض الورثة انه أعتقه فان 
كان مرضياً جائز الشهادة وكانا اثنين أعتق () المملوك ‏ وان لم يكن مرضياً 
مضى العتق في حصته واستسعي العبد في البق( 

والوجه أن نقول: إنه مضى الاقرار في حق القن سواء كان مرضياً أو لا 
ولا يجب السعاية . وبالجملة فلا فرق بين المرضي وغيره. 

والرواية التي وردت هنا رواها محمد بن 1 في الصحیحء عن أحدهما 
عل السلام قال: سألته عن رجل وك تملوكاً بين نفر(*) فشهد أحدهم 
ان الميت أعتقه» قال: إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته 
واستسعى 7 العبد فما كان للورثة (. وهذه الرواية أفتى الصدوق في 


- 


المقنع 00 . 

وعکن أن يقال: إن عدالته تنق التهمة في تطرّق () الكذب عليه, 
فيمضى ا ا واه نع الغ که یی ا کین 
أعتق حصة من عبد ولم يقصد الاضرار مع إعساره. وأمَا اذالم يكن الشاهد 
مرضياً فانه لا يلتفت الى قوله, إلا في حمّه خاضة, فلا يستسعى العبد» بل 
يبي حصص الشركاء فيه على العبودية ويحكم في حصته بالحرية . وهذا عندي 


(۱) في المصدر: واذا خلف الرجل مملوكاً وشهد. (؛) في التهذیب: سألت أبا جعفر(ع). 

(۲) في المصدر: عتق. (ه) ف التهذيب: جماعة. 

(۳) النهاية ونکتها: ج۳ ص ۲۰. رد)ف الدب وي 

(۷) جذیب الاحکام: ج۸ ص۲4۱ ۸۸۸2 وسائل الشیعة: ب٠۲‏ من أبواب أحكام الوصایا ح ۲ ج ۱۳ 
ص 4۰۱. 

(۸) القنم: ص۰۱۵ 


)٩(‏ في الصدر: من تطرق. 


كتانج لت اليك وس تخت ییحی بح 
محمول على الاستحباب. عملاً بالرواية. 

مسألة: من كان له وارث ملوك اشتري من تركة الیت وأعتق وأعطی بقية 
المال» فان لم تكن التركة وافية بقيمته كملاً لم يجب شراؤه عند ال 
وجماعة من علمائنا. 

وقال ابن أبليعقيل: يشترى بحساب ذلك » وصاحبه فيه بالخيار إن شاء 
استسعاه فیا بتي من قيمته وان شاء يخدمه بحساب ما بق منه . وسيأتي البحث 
في ذلك في باب الواریث إن شاء الله تعالى . ۱ 

مسألة: قال الصدوق في القنم: فان قال رجل لغلامه: أعتقتك على أن 
ازوجك جاريتي فان نكحت عليها أو تسّیت 7 فعليك مائة دينار فأعتقه على 
ذلك فنکح أو تسری فعلیه ذلك الشرط(۱۱)۳). 

وعليه دلت الرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم» عن أحدهما _عليهما 
السلام في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فان تزقحت 
عليها أو تسرّيت [علیها ] فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فیتسری أو يتزقج» 
قال: عليه مائه دینار(٩).‏ 

والرواية وان كانت صحيحة لكن في العمل بها نظر. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: العتق لا يقع إلا بقوله: أنت حر مع القصد 
الى ذلك والنية, ولا يقع بشيء من الكنايات مثل: أنت سائبة ولا سبيل لي 


(۱) البسوط : ج٤‏ ص۰۷۹ 

(۲) في المصدر: اشتريت جارية, 

(۳) في المصدر: واعتقه على هذا فنکح أو اشترى فعليه الشرط . 

(؛) المقنع: ص۰۱۵ ۱ ۱ 

(ه) تبذیب الأحكام: ج۸ ص ۲۲۲ ۰۷۹۲ وسائل الشيعة: ب۱۲ حكم من أعتق عبده على ان 
یژوجه ابنته ...۳۰ ج۱۱ ص ۰۱۵ 


.8 مختلف الشيعة (ج 8) 
ره 

وقال أبو الصلاح: العتق يفتقر الى لفظ مخصوص وقصد. ثم قال : فاللفظ 
به قوله: أنت حرّلوجه الله تعالی ۳ . وهويعطي الحصر في هذه اللفظة . مع انه 
قال: يجوز أن يجعل عتقها صداقهاء وصفته أن يقول سيدها: قد أعتقتك 
وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك ۳ . 

وقال ابن البراج: صحة العتق يفتقر الى شروط وهي : أن يكون العتق 
كامل العقل ويتلفظ فيه بالحرّية فيقول: نت حرّء فان لم يتلفظ باللفظ الذي 
قدمناه لم يقع عتقه» وكان عتقه باطلا" . 

والوجه انه ينعتق بلفظ التحرير والاعتاق أيضا؛ لانه حقيقة فيه» وهو 
اللفظ الوضوع للعتق . 

مسألة: لو اختلف العتق والشريك في قيمة العبد قال ابن احنید: كان 
على الدعي زيادة البيّنة, فان لم تكن له كان القول قول العتق مع بمينه وقال 
الشيخ في البسوط : إن كان العبد حاضراً عقيب العتق فلا نزاع؛ لا قيمته 
تعرف في الحال. وان غاب او مات اومضت مدة بين العتق والاختلاف 
يتغيّر قيمته فيهاء فقال قوم: القول قول المعتق, وقال اخرون: القول قول 
الشريك , هن قال: یعتق باللفظ فال: القول قول العتق؛ لانه غارم» ومن 
قال: بشرطین أو مراعى (*) قال: القول قول الشريك ؛ لأن ملکه ینتزع عنه 
بعوض» كالشفعة اذا اختلفا في قدر امن كان القول قول الشتري؛ لأنَ الشفيع 


(۱) الخلاف: ج1 ص ۳۷۲ السالة ۱4 
(۲) الکاق في الفقه: ص ۳۱۷ مع اختلاف . 
(۳) الكاني في الفقه: ص ۳۱۷ مع اختلاف . 
)٤(‏ الهذب: ج۲ ص ۳۹۷ مع اختلاف . 
(۵) في الصدر: أو قال مراعی . 


كقات الى 7ال سس سح تخت با 


ينترع الك منه و 8 


ويلزم من هذا أن يكون مذهب الشيخ تقديم قول الشريك مع مینه؛ لأنه 
يذهب الى أن العتق مراعى . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث نم 
مات كان على الوارث أن يعتقه» فان فعل7" وإلا أعتقه السلطان؛ لأنه حق 
له تعالى تعلق ماله» فإذا أعتقه السلطان أو الوارث كان حرا حمن ۳ الاعتاق 
لا حين الوفاة, فان كان له كسب فکل ما اكتسبه”؟' قبل وفاة الموصى فهو 
للموصی في حياته ولورئته بعد وفاته» وکل ما ا كتسبه بعد الوفاة وبعد العتق 
فهوله؛ لاه حر لأسب مالاء وک ما اکتسبه بعد الرفاة وقبل المتق فهر له 
أيضاً؛ لأنه مال اکتسبه بعد استقرار سبب العتق بالوفاة وکان أحق بهء فاذا 
ثبت انه یرجم إليه فانما ملکه بعد العتق؛ لأنه قبله رقیق لا ملك , وانها كان 
ی 

ول تلع لان شب الفتی إن كان ناما خانعا راط وح آن 
يغبت معلوله» وهو ۸ يقل به, حيث حکم برقه» وانه انها یتحرر بالاعتاق . وان 
لم يكن تامَاً | يغبت معلوله ولا حکام معلوله» فکان الکسب لالك الرقبة؛ 
لوجود السبب التام فيه وهو اللك . وهذا بخلاف الکاتب؛ لأنه عاوض على 
منافعه کا عاوض على نفسه فکان کسبه تابعا له . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: قيمة من أعتقه في مرضه يعتبر حين 


. 1١ - 1١ المبسوط: ج٦ ص‎ )۱( 

(۲) في المصدر: ان يعتقه كما لو أوصى بتفرقه ثلثه فان فعل الوارث ذلك . 
(۳) في المصدر: من حين. 

(4) في المصدر: ما كسبه. 

(۵) البسوط : ج ص ۱۲ - ۱۳. 


۲ مختلف الشيعة (ج ۸) 
الاعتاق؛ لأنه وقت إتلافه» وقيمة من أوصى بعتقه يعتير حين الوفاة؛ لأنه 
وقت استحقاق العتق . وهذا یوافق قول ابن الجنيد الذي نقلناه أولاً» وبيّنا 
الوجه في ذلك . 

والأصل في هذه السألة أن نقول: إن العبد اذا آعتقه مولاه الریض ولا 
شيء له سواه ثم مات قبله هل يكون حرأ كله أو رقاً كله أو یعتق ثلثه ؟ يحتمل 
الأوجه الغلا ثةء فان قلنا: إنه يتحرّر كله فالوجه ما قدمناه ولا حين نقلنا 
كلام ابن الجنيد في هذه المسألة, وان قلناه بالثاني جاء ما قاله الشيخ وابن 
الجنيد . 

وطريق استخراج معرفة القدر العتق منه على قوفیا: أن نفرض قيمته ماثة 
مشلا حال الإعتاق نم رجع الى خسين فنقول: عتق منه شيء ورجم الى 
نصف شىء فبق خسون ناقصة نصف شىء يعدل ضعف ما عتق وذلك 
كان ناكا جد رغ نوش عارك ين كاملة يعدل شيئين ونصفاأء 
فالشيء عشرون. ولما حكمنا برجوع الشيء الى نصف شيء تبيّنا ۱ ان 
العتق منه خسه؛ لأنّ نصف شيء هوخس شيئين ونصف» وكان قيمة 
النصف وهو خس العبد عشرين يوم الاعتاق وعاد الى عشرة7) وبق للورثة 
اريعة اخماسه» وقيمته يوم الموت اربعون وهو ضعف ما عتق» فان خلف الميت 
مائة أخرى فعلى ما اخترناه ينعتق بأجمعه؛ لأنه الآن ثلث التركة . وعلى قوهما 
نقول : عتق منه شيء ورجع الى نصف شيء بتي منه خسون إلا نصف شيء 
ويكون للورثة المائة وخسون إلا نصف شيء يعدل شیئین, فبعد الجبر والقابلة 
يكون مائة وخسین يعدل شیئین ونصفاًء فالشيء ستون فيعتق منه ثلا ثة آخاسه 
هي الآن ثلا ون وللورثة مائة وعشرون ضعف ما عتق منه أولاًء ولو عتق 
ET‏ اک o‏ 
(۲) في الطبعة الحجرية وم ۳: بيّنا. 


كات الف رال ن د ن 
ثلاثة أعبد قيمة کل واحد مائة فعادت قيمة أحدهم الى خسين فان خرجت 
القرعة للذي انتقص قيمته عتق ويعتق ثلث الآخر بالقرعة أيضاً عندنا . وعلى 
ما اختاراه ره أشن E‏ 
الاعتاق مائة وينبغي أن يبق للورثة ضعفهاء وان خرجت لأحد الآخرين فعلى 
قولدا وقوهما ينعتق منه خمسة أسداسه وقيمتها ثلا ثة وثمانون وثلث ويبق للورثة 
سدسه والآخران» وحملة قيمتهها مائة وستة وستون وثلثان وهی ضعف ماعتق؛ 
لأن امحسوب على الورثة الباقي بعد النقصان وهو مائتان E‏ ولو آعتق 
عبدین لا مال له سواهما قيمة کل واحد مائة ثُمّ عادت قيمة أحدهما ال خسن 
فان خرجت القرعة للذي ‏ ینتقص قیمته عتق نصفه وب للورثة نصفه والآخر 
وهما ضعف ما عتق عندنا وعندهما, وان حرجت للذي انتقص عتق كله على 
ما اخترناه وعلى قوفیا بقع الدور؛ لأنا نحتاج الى إعتاق بعضه معتبراً بیوم 
الاعتاق وال ابقاء بعضه للورثة معتبراً بيوم اموت . 

وطريقه أن نقول : عتق منه شيء وعاد الى نصفه فبقی للورثة ماثة وخسون 
إلا نصتف شيء يعذل ضعف ما عتق وهوشيئان» فاذا جبرت وقابلت صار 
مائة وخسون یعدل شيئين ونصفاً > فالشيء ء خساه ستون» فعرف ان العتق من 
العبد يوم الاعتاق ستون وعاد هذا البلغ الى ثلا ثين يبق للورثة خسا هذا العبد 
وهو عشرون» والعبد الآخر وهو مائة وذلك ضعف ما عتق أوَلاً . وانها طولنا في 
مثل هذه المسائل في هذا ألكتاب وكثرنا الأمثلة لخلوٌ كتب علمائنا عنهاء 
وبكثرة الشواهد يحصل القيّرفيا يرد على الفقيه من هذا الباب . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: واذا أوصي بعتق ملوك وبشيء لقرابته ول 
يبلغ الثلث ذلك بدئ ؛ بعتق المملوك » وما فضل بعد ذلك كان لمن أوصى له به" 


(۱) النهاية ونكتها: ج۳ ص .1١‏ 


6 و( مختلف الشيعة (ج ۸) 


وقال في البسوط: وان كانت العطایا موخرة فان م يكن فها عتق قالوا 
-يعني اخالفین-: الكل بالسويّة, وان كان فا عتق قال بعضهم: قذم العتق 
على غیره, وهکذا رواه أصحابنا"" . 

وقال في باب الوصية بالکتابة: لو أوصی بوصایا في جلتبا عتق» فهل 
یسوی بين الكلّ أو يقم العتق فعندنا العتق يقدم» وقال بعضهم : بسوی فأمًا 
اذا أوصى بالكتابة وغيرها فعندنا انها يقدم» وقال بعضهم: يسوّى؛ لأنَ 
الكتابة معاوضة فحرت ری المعاوضات7" . 

والوجه عندي تقديم الأول فالأول» وقد تقدّم البحث في ذلك في الوصايا . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: اذا ملك بعض من ينعتق عليه باخحتیاره 
کاهبة والوصية قوّم علیه ثم قال: ولو أوصى للصي أو ابجنون ببعض من 
ينعتق عليه يبنى على قولين هل يقوّم عليه نصيب شريكه أم لا؟ فان قلنا: يقوّم 
لم يقبله» وان قلنا: لا یوم فعليه قبوله؛ لأنه لا ضرر علیه, وهو أقوى عندي (. 
وبن الکلامن منافاة . 


(۱) البسوط : ج ص ۱۷. 
)۲( البسوط : ج” ص ۰۱۹۲ 
(۳) البسوط : ج٦‏ ص ۱۸ - ۱٩‏ . 


الفصل الثاني 
٤‏ الولاء 

مسألة: لومات العتق قال الشيخ في النهاية: لا يخلو إمًا أن يكون العتق 
رجلاً أو امرأة, فان كان رجلاً ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم دون 
الأناث؛ فان لم يكن له ولد ذكور وكان له بنات كان ولاء مواليه لعصبته 
دون غيرهم؛ لأنهم الذين يضمنون جریرته, وان كان امرأة وضا موال وها ولد 
ذكور وأناث وها عصبة فاذا ماتت كان ولاء موالها لعصيتها دون أولادها(" . 

وقال في المبسوط : الولاء حمة كلحمة النسب يثبت به الیراث, إلا انه لا 
يرث الول مع وجود واحد من ذوي الأنساب» سواء كان ذا فرض أولاء 
وسواء كان قريباً أو بعيداً» من أب كان أومن آم(). وعلى كلّ حال واذا لم 
يكن له أحد كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه أو من يتقرّب من جهته من الولد 
والوالدين أو إخوته من قبل أبيه وأمّه أومن قبل أبيه» وني أصحابنا من قال: 
والأخوات من جهتهها أو من يتقرّب بأبيه من الجد والعمومة وأولادهم, ولا 
يرث احد ممن يتقرب من جهه امه من الاخوة والاخوات ومن يتقرب با ولا 


(۱) النهاية ونكتها: ج۳ ص ۲۷ وفيه: «وكانت له بنات» «وان كان العتق امرأة وها أموال». 
(۲) في المصدر: ذا فرض أولم يكن» وسواء كان قریباً أو بعيدأ. من قبل أب كان أومن قبل أم. 


ا د ب اتج 


الجد ولا الجدة من قبلها ولا من یتقرّب بهیاء فان لم يكن أحد ممّن ذکرناه 
كان ميراثه للامام» والرأة اذا آعتقت فالولاء ها وترث بالولاء بلا خلاف» 
ولا ترث المرأة بالولاء الا في موضعين: أحدهما: اذا باشرت العتق فیکون مولى 
ها أو يكون مولى لول لهاء واذا خلّف الول اخوة وأخوات من الأب والام أو 
من الأب أو أخاً وأحتاً كان ميراث مولاه بینهم للذكر مشل حظ الانثيين» 
وقال اخالف (: للذ كور دون الاناث» وني أصحابنا من قال بذلك 7 . 

وقال في الخلاف: الولاء يجري مجری النسب ويرثه من يرث من ذوي 
الأنساب على حد واحد الا الاخوة والأخوات من الاع أومن يتقرّب بها من 
الجد والجدة والخال والخالة وأولادهماء وفي أصحابنا من قال: إنه لا ترث 
النساء من الولاء شینًء وانها يرثه الذكور من الأولاد والعصبة واذا كان العتق 
امرأة فولاء موالها”" لعصبتها دون ولدهاء سواء كانوا ذكوراً أوأناثاً. واستدل 
باجاع الفرقة وأخبارهم © . 

وقال شيخنا الفید: وان مات العیق قبل المعتّق ثم مات العتّق بعده ول 
يترك ولداً ولا ذا قرابة كان میراثه وولاؤه لولد مولاه الذي أعتقه إن کانوا 
ذكورأء فان لم يكن له ولد ذكور كان لعصبة مولاه دون الأناث من الولد» واذا 
أعتقت الرأة العبد ثم مات وخلف مالاً وم يترك ولداً ولا ذا قرابة فاله 
لسيّدته التي أعتقته, فان ماتت قبله وخلفت ولداً ذكراً كان ميراثه له فان لم 
يكن لها ولد ذكر فيراثه لعصبة سيّدته على ما بیناه() . 

وقال ابن الجنيد: والنساء لا يرثن من الولاء شین . 

وقاك ابن أي عقيل: ومن أعتق غلاماً له فولاؤه ما دام حيّاً له» فاذا مات 
(۱) في الصدر: الخالفون. )4( الخلاف: ج) ص ۷٩‏ و۸۱ المسألة 86 و87. 


(۲) البسوط : ج4 ص ٩۳‏ و۹۵. ۱ (5) ليس في الصدر. 
(۳) في الصدر: مولاها. )١(‏ القنعة: ص۰1۹ ` 


کتاب العتق / في او لام سس ۷۲ 
مولاه فلعاقلته الذين يكون علیهم الدية اذا جنی جناية بخطأء فان مات العتق 
وترك وارثاً من اول آرحامه فلا میراث للمول معه؛ لقوله تعای: «وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض» واختلف الشيعة في العاقلت فقال الا کثرون: 
العاقلة هم ورثة الرجل يقسّم عليهم الدية ويكون هم الولاء . وروي عن أمير 
المؤمنين والأئمة من ولده_-علهم السلام قالوا: تقشم الدية على من أحرز 
الميراث» ومن احرز الميراث احرز الولاء . وهذا مشهور متعا م . وقال الباقون : 
العاقلة هم العصبة دون الورثة . ورووا عن الأئمة عليهم السلام- ان أمير 
المؤمنين قضى في امرأة العاقلة عتقت رجلاً واشترطت ولاءه فاختصم في ولائه 
من بعدها أولادها وعصبتها فحكم بالولاء لعصبتها دون أولادها . قال: والقول 
الأول عندي أشبه بقوهم وأولى؛ ان الثاني يجوز أن يكون قالوه تقيّة؛ لاجماع 
العامة على ذلك , ولا قد سبق من الأقاويل فيه من الأحكام الشهورة . ول 
يختلف الشيعة في أن العقل على من له الولاء. وقد زعم بعض العامّة ان الولاء 
لذ كور" الورثة والعقل على العصبة » واحتجوا بأن علياً -عليه السلام- والزبير 
اختصها الى عمر في معتق صفیةْ- وهي 3 الزبير وعمه على عليه السلام 
-فحكم عمر بالیراث للزبير والعقل على علي -عليه السلام- وهذا من الأحكام 
التي أنكرها عليه أمير المؤمنين عليه السلام- لأنه إن كان الولاء للزبير فیجب 
أن يكون عليه العقل» وان كان العقل على علي -عليه السلام- فيجب أن يكون 
الولاء له» إذ قد حكم الله عزوجل والرسول -عليه السلام- بالولاء لمن عليه 
العقل . 


وقال الصدوق: فان ترك بني وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ول يترك 


(۱) في الطبعة الحجرية: الولاء كله لذكور. 
(۲) م ۳ وي الطبعة الحجرية: معتق وهي صفيّة. 


۸ مختلف الشیعه (ج ۸) 
وارثاً غیرهم فا مال لبني وبنات مولاه, للذ کر مثل حظ الانشیین؛ لأنّ الولاء 
تیه كلح الب . 

وقال أبو الصلاح: ورابع الستحفین -يعني: الارث. مول النعمة» وفرضهم 
یختص بولیّها وعصبته من بعده بشرط فقد ذوي الأنساب» فان كان معه زوج 
أو زوحة فللزوج النصف بالتسمية والباقي رد عليه دون مولى النعمة» وللزوجة 
الربع والباقي لول النعمة أو لعصبته» وأولادهم الولد نم الاخوة ثم الاعمام ثم 

بنوالعم الذكور مهم دون الأناث(؟ ۳ وابن البراج 3 تبع کلام الشیخ في 
ی 

وقال ابن حمزة: والولاء للمعتق ما دام حيّأ. رجلاً كان أو امرأق فاذا 
مات وکان رجلاً كان ذلك لولده الذكور دون الاناث» والأب یقاسمه على 
رواية» وولد الولد يقوم مقام أبيه في مقاسمته والاع لا ترث الولاء على 
الصحيح» والأخ من الأب والأمَ أو الأب وحده يرث دون الأخ من الام على 
ترتيب سائر المواريث» وان كان المعتق امرأة وماتت كان ولاء عتيقها لعصبتها 
دون ولدها(٩۲.‏ 

وقال ابن إدريس: اذا كان المباشر للعتق رجلا فولاء مولاه له» فان مات 
النعم فولاء مولاه يجري مجرى النسب ویرثه من يرث من دوي الانساب على 
حد واحدء إلا الاخوة والأخوات من الا أومن يتقرّب بها من الجد والجدّة 
والخال والخالة وأولادهما . وني صحابنا من قال: إنه لا ترث النساء من الولاء 
شا وانها يرثه الذ كور من ن الأولاد والعصبة . وهذا مذهب شيخنا في نهايته 
واجازه, والاول مذهبه في استبصاره فانه قال: ان البنت ترث من ميراث الول 


(۱) من لا حضره الفقیه: ج٤‏ ص۳۰۱. (۳) الهذب: ج۲ ص ۰۳۱ 
(۲) الكافي في الفقه: ص۰۳۷ (4) الوسیلة: ص44 ۳. 


کتاب العتق / في الولاء سس 
كما يرث الابن . قال: وهو الاظهر من مذهب أصحابناء وهومذهبه في مسائل 
خلافه, واستدل عليه باجاع الفرقة و بقوله عليه السلام-: «الولاء مه 
كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» قال: وهذا الذي يقوى في نفسي وبه أفتي؛ 
لأنّ هذا الخبر مجمع عليه متلق بالقبول عند الخاصة والعامة» فلا معدل عنه ولا 
اجماع منعقد لاصحابنا على المسألة فيخصص العموم به, وان كان العتق() 
امرأة فانها ترث ولاء موالپا ما دامت حيّة, فاذا ماتت ورث ولاء مواليها 
عصبتها من الرجال دون أولادهاء سواء كان الأولاد ذكوراً أو أناثاً؛ لأن اجماع 
أصحابنا منعقد على ذلك » فهو اخصص؛ لعموم ار المقدّم ذكره. إلا ما 
ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته, فانه قال: يرث الولاء أولادها الذكور دون 
الاناث. وابن أي عقيل ذهب الى أن الولاء يرثه أولاد المرأة» سواء كانوا 
ذكوراً أو اناثاً» وهو يجري حری النسب على حد واحدء الا الإخوة والأخوات 
من الأم ومن يتقرّب بهاء وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه . وهذا 
قوي يجب أن يعتمد عليه؛ للخبر الم ذكره. وما قلناه من تخصيصه بالاجماع 
فراجعنا النظر في أقوال أصحابنا وتصانيفهم فرأيناها مختلفة غير متفقة, فالأولى 
السك بالعموم الى أن يقوم دليل الخصوص١("‏ . 

والعتمد ما قاله الشيخ في النهاية. 

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي» عن الصادق 
-عليه السلام- قال: سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فات قبل أن يعتق 
فانطلق ابنه فابتاع رجلاً من کسبه( فأعتقه عن أبيه وان العتق أصاب بعد 
ذلك مالاً ثم مات وتركه لمن يكون تركته ؟ فقال: إن كانت الرقبة التي كانت 
على أبيه في ظهار أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه» وان 
(١)ني‏ المصدر: وان كان المنعم بالعتق. (۳) في الوسائل: كيسه. 
(۲) السرائر: ج۳ ص ۲-۲۳ ۲6. 


اا مختلف الشیعة (ج ها 


كان توالى قبل أن يموت الى احد من المسلمين يضمن جنايته وحدثه فکان 
مولاه‌ووارثه إن م يكن له قريب بر نه. فان لم يكن توالى إلى أحد حتى مات كان 
ميراثه لامام السلمین إن لم يكن له قريب يرثه من السلمین, وان كانت الرقبة 
التي على أبيه تطوعاً وقد كان آبوه آمره أن د یعتق عنه نسمة فان ولاء العتق هو 
ميراث لجميع ولد الیت من الرجال . قال: ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر 
أبيه كواحد من الورثة اذا لم يكن للمتعق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه . قال: 
وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه 
تطوعاً منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من 
ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ‏ . 

وني الصحيح عن محمد بن قيس» عن الباقر-عليه السلام- قال: قضى في 
رجل حرّر رجلاً فاشترط ولاءه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد الا النساء ثم 
توفي الول وترك مالاً وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى 
بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه اذا أحدث حدثا يكون فيه عقل . 

اما اذا كان النعم امرأة فان ولاء‌ها لعصبتها دون ولدها؛ لما رواه عاصم بن 
حيد في الصحيح» عن محمد بن قیس, عن الباقر-علیه السلام- قال: قضی أمير 
المؤمنين -علیه السلام- على امرأة اعتقت رجلاً واشترطت ولاءه وها ابن فألحق 
ولاءه بعصبتها الذين یعقلون عنه دون ولدها"© . 


(۱) چذیب الأحكام: ج۸ ص۲۵4 ۲۵۰۵ ٩۲۵2‏ وسائل الشیعة: ب٠٠‏ ان العتق اذا مات ... ح۲ 
a‏ ص۹٤‏ » وفمهما احتلاف . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۵4 ٩۲۳2‏ وسائل الشيعة: ب٠٠‏ إن العتق اذا مات ... ح۲ ج١٠‏ 
ص 18 . 

(۳) تہذیب الأحكام: ج۸ ص۲۹4 ح۰۹۲۱ وسائل الشيعة: بهل ان المرأة اذا اعتقت ...۱2۰ ج5١‏ 
ص۰۱ 


کتاب العتق / في الولاء سس 

وني الصحیح عن یعقوب بن شعيب» عن الصادق عليه السلام- قال: 
سألته عن امرأة آعتقت ملوکا ثم ماتت» قال: یرجم الولاء الى بني أبيها 0" . 

وفي الصحیح عن حفص بن سال أبي ولاد قال: سألت آبا عبد الله -علیه 
السلام- عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وکانت امه قبل أن تموت 
سألته أن يعتق عنها رقبة من ماما فاعتفها بعد ما ماتت أمّه لمن يكون ولاء 
المعتق ؟ قال: فقال: يكون ولاؤها لأقرباء أمّه من قبل أبيها وتكون نفقتها 
ولائ . 

قال الشیخ في الاستبصار: فأمًا ما رواه السكوني» عن جعفرء عن أبيه 
-عليهها السلام- قال: قال النى -صلّى الله عليه وآله-: «الولاء لحمة كلحمة 
النسب لا يباع ولا يوهب» فلا ينافي الأخبار السابقة؛ لأنه يحتمل أن يكون 
المراد النم من جواز بيعه كما لا يجوز بيع النسب» وقد بينه بقوله : «لا يباع ولا 


پوهب» 7" . 
أو انه مغل النسب في انه يرثه الأولاد الذكور دون الاناث للاخبار 
السابقة . 


وقال في کتاب الیراث روی عبد الرهن بن الحجاج» عن الصادق عليه 
السلام- قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلی الله عليه 
واله ميراثه الى بنت حمزة. وي طريقها الحسن بن سماعة» قال الحسن بن 


. ٤٤ص‎ aia ۳ تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۵ ح۸۲۲ وسائل الشیعه: بوم أن المرأة‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام : ج۸ ص )۲۵ ح؛ ۲۳ وسائل الشيعة: ب۳۹ أن المرأة اذا ۰ ص۰4 
مع اختلاف. 

٠‏ (۳) الاستبصار: ج٤‏ ص74 ۷۸ وذيله مع اختلاف. 


ل سیب یی ي نت ای اة 
سماعة: هذه الرواية تدلّ على ان المرأة ترث الولاء ليست كا تروي العامة(" . 
قال الشيخ -رحه الله: هذا الخبر يدل على انْ البنت ترث من ميراث الول 
كما يرث الابن» وهو الأظهر من مذهب أصحابناء وذلك خلاف ما قتمناه في 
كتاب العتق: من ان الميراث لأولاد الول للذكور منبم دون الاناثء فان لم 
يكونوا ذکوراً كان للعصبة؛ لأنّ في هذا الخبرمع وجود العصبة اعطاء المال 
للبنت . والوجه في الأخبار التى ذكرناها هناك أن نحملها على التقية؛ لأنها 
مواققة للعاتة, هذا اذا كان العتق رجلاً فأمَا اذا كان المعتق امرأة فلا 
خلاف بين الطائفة ان الیراث للعصبة دون الأولاد» ذكوراً کانوا أو اناثاًء وقد 
دللنا عليه فما تدم (۲) . 
مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير 
عوض عتق عليه وكان ولاؤه له؛ لعموم الخبر0) . 
ولا رواه الصدوق عن سماعة» عن الصادق عليه السلام- في رجل يلك 
ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصاح له بيعه ولا يتخذه 
عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين» وأيّهها مات ورثه صاحبه, إلا أن يكون له 
وارث أقرب إليه منه .)٩(‏ وتبعه ابن حمزة20. 
وقال ابن إدريس: هذا غير واضح ولا مستقم ؛ لأنا قد بيّنا انه لا خلاف 
بين أصحابنا في ان الولاء يستحقه المتبرّع بالعتق دون غيره» وأيضاً قول الرسول 


(۱) الاستبصار: ج٤‏ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ح ۱۵۲ مم اختلاف. 

(۲) الاستبصار: ج٤‏ ص ۱۷۲ ذیل الحديث 16۲, 

(۳) البسوط : ج ص ۰۷۱ 

)٤(‏ من لا جضره الفقیه: ج۳ ص۱۳ ح۰ ۰ وسائل الشیعة: ب۱۳ کراهة تملك ذوي الارحام 
۰۰ج ص۰۱۱ 

(۵) الوسیلة: ص ۳ ۳. 


کتاب العتق / فى الولاء سس 
-صلى الله عليه واله المجمع علیه: «ان الولاء لمن أعتق ق» وهذا ما اعتق بغر 
خلاف؛ لأنه ا نعتق عليه بغر اختياره, فان أراد شيخنا بقوله: «لعموم الخبر» 
هذا الخبر الذي ذكرناه فهو بالضد من مراده واستشهاده( . 

وقول ابن إدريس لا بأس به» وهو المعتمدء وهو قول ابن ال جنید» فائه جعل 
من أقسام السائبة الذي لا ولاء للمعتق عليه» کل ذي رحم عتق على قريبه 
فيحكم الله اله اعتق. وهو نظير العتق في الواجب لا ولاء لقريبه عليه. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المدبّر يثبت عليه الولاء بلا خلاف» 
وكذلك 1 او :وهآ و 

وقال ابن إدريس: قوله: «في المدبّر» صحيح لا خلاف عندنا فيه» وأمًا 
أ الولد فلا ولاء عليها لأحد من جهة مولاها؛ لما قدمناه من الأدلّة وبيّناه9). 

والذي قاله ابن إدريس هو العتمد؛ لانها تعتق من نصيب ولدها عندنا . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: قد ذكرنا في النسب ان من يتفرّع منه 
العصبة نفسان أب وابن كذلك ها هنا في الولاء الذي يتفرع منه العصبة أب 
المولى وابن المولى» فابن المولى والأب يرئان معا من الولاء؛ لأنهها في درجة 
واحدة» وعند اخالفن ان الابن أولى( . 

وقال ابن الجنيد: وابن المعتق اذا كان رجلاً أحق بولاء من أعتقه أبوه من 
أي المعتق وولده. 

وقال ابن حزة: والولاء للمعتق ما دام حيّأء رجلاً كان أو امرأة, فاذا 


(۱) السراثر: ج۳ ص۲۹, 
(۲) البسوط : ج٩‏ ص 9۷۱ 
(۳) الوسیلة: ص ۳۹۳ - ۰۳44 
(4) السراثر: ج۳ ص۰۲۰ 
(9) البسوط : ج٤‏ ص4٩,‏ 


مات وکان رجلاً كان ذلك لولده ال ذکور دون الاناث» والأب یقاسمه على 
0 , 
والحق ما قاله الشيخ . 
لنا: ان الولاء لحمة كلحمة النسب فتشاركا في الحكم . 
مسألة: قال الشيخ في المبسوط”" والخلاف: الجد والأخ يستويان» وهما 
بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان الال . وهو الشهور عند علمائنا . 

وقال ابن الجنيد: الجد من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ» وهوقول 
الزهري» وأبي ثور. 

والحق ما قاله الشيخ؛ لقوله عليه السلام-: «الولاء لحمة كلحمة 
النسب» ۲ ولأنهما يدليان بالاب فتساویا" في الحكم . 

مسألة: الشهور بين علمائنا ان العتّق لا يرث المعتّق, قاله الشيخ وادّعى 
عليه الاجماع من الفرقة, واستدل عليه أيضاً بقوله -عليه السلام-: «الولاء لن 


أعتق» وهذا ما أعتق ۲ . 


وقال الصدوق: اذا ترك الرجل مولى منهما [ آو منقیا ] عليه ولم يترك وارثاً 
غيره فالمال له» فان ترك موالي منعمين أو منعماً علیهم رجالاً ونساء فا مال 
بينم للذكر مثل حظ الانشيين» فان ترك بني وبنات مولاه المنعم أو النعم 
عليه وم يترك وارثاً غيرهم فالمال لبنی وبنات مولاه, للذكر مثل حظ الانثيين؛ 
(۱) الوسيلة: ص 44 ۳. 
(۲) البسوط : ج” ص ۰۷۱ 
(۳) الخلاف: ج4 ص۸۱ السألة ۸۷. 
)٤(‏ هذیب الأحكام: : ج۸ ص۲۵۵ ٩۲2‏ وسائل الشیعة: ب ۲ انه لایصح بيع الولاء ... ۲ ج١١‏ 


رواية 


ص 1۷ . 
(۵) ق ۲: فیتساویا. 
(3) الخلاف: ج4 ص۸4 المسألة .٩۱‏ 


كتاب العتق / فى الولاء سس ٩۵‏ 
لأنّ الولاء لحمة کلحمة النسب. ومتی خلّف وارثاً من ذوي الأرحام من قرب 
نسبة أو بعد وترك مولاه النعم أو النعم عليه فا مال للوارث من ذوي الارحام» 
ولیس للمول شيء ۳ . 

وقال ابن الجنيد: والول الاسفل يرث الذي عتقه اذا لم يخلف الذي عتقه 
وارثاً غيره . 

والوجه ما قاله الشيخ, والدليل ما تقدم . 

مسألة: في عبارات بعض أصحابنا ان الولاء موروث کالال» ون ابن 
الجنيد على خلافه» فاته قال: واذا مات المعتق وكان رجلاً وخلف ابنين 
والمعتوق حيّاً كان ولاؤه للابنین» فان مات أحدهما وخلّف ابنأ ثم مات 
المعتوق لم يكن لابن ابن معتقه من الولاء والميراث شيء وكان لابن العتق 
الباي وحده . 

وقال الشيخ في الايجاز: الولاء لا يورث مع بقاء من يرثه في درجته» مثل 
أن يكون للمعتق ولدان ذكران فا داما حيّين كان الولاء هما فان مات 
أحدهما وخلف أولاداً كان الباقي للباتي من الولدين دون ولد الولد؛ لأنه لا 
يرث مع الولد للصلب ولد الولد ۱ . 

والأقرب عندي ان الولاء غير موروث بل يحصل الارث به» وانه لا ينتقل 
کالنسب؛ لقوله عليه السلام-: «الولاء لحمة كلحمة اللسب» 27" وکا لا 
ينتقل النسب ولا يورث بل يورث به كذا الولاء . والفائدة تظهر فها صورّه ابن 
الجنيد, فن قال: الولاء يورث به ولا يورث كان الميراث للابن دون ابن 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج٤‏ ص ۰۳۰۲-۳۰۵ 
(۲) الايجاز (الرسائل العشر): ص ۰۲۷۸ وفیه: «کان الولاء للباي من الولدین». 
(۳) هذيب الأحكام: ج۸ ص۲۵۵ ٩۲12‏ وسائل الشيعة: ب 4۲ انه لايصحٌ بيع الولاء. .. ح؟ ج١١‏ 


. ٤۷ص‎ 


ا سورع ی اه 


الابن» ومن قال: انه مور وث كان ميراث العتق نصفين بين الابن وابن 
الابن؛ لأنَ النعم مات وله ابنان فورثا الولاء بالسوية, فاذا مات احدهما 
وخلف ابناً انتقل ما یستحقه أبوه من الولاء, وهونصفه الى ابنه, وكان الولاء 
مشترکاً بين العم وابن الأخ» وباقي مباحث الولاء تذ کر في الیراث إن شاء الله 
تعای . 

مسألة: ظاهر کلام الشیخ" والصدوق"", وجاعة من علمائنا يقتضي 
اشتراط الشهادة في التبزي من ولاء العتق تبرّعاً. وظاهر کلام ابن الجنيد 
يقتضي النع» وهو العتمد . 

لنا: ان الراد بالشهادة في جميع العقود والأحكام ثبوتها عند احاکم, لا 
وقوعها في أنفسهاء عدا الطلاق عندناء فكذا هنا . 

والشيخ عوّل على ما رواه ابن سنان في الصحيح» عن الصادق عليه 
السلام قال: من أعتق رجلاً سائبة فليس عليه من جريرته شيء» وليس له 
من الميراث شىء» وليشهد عل ذلك " , 

وعن أبي ری قال: سل أبوعبد الله -عليه السلام- عن السائبة» فقال: 
الرجل یعتق غلامه ویقول له: اذهب حيث شنت ولیس لي في ميرائك 
شيء» ولا علي من جريرتك شيء, ويشهد على ذلك شاهدین. 

" والجواب: ليس في الحديثين دلالة على الاشتراط . 


(۱) النهاية ونكتها: ۳ ص78. 
(۲) المقنع: ص ۰۱۱۰ 


(۳) تهذیب الأحكام: ج۸ ص۲۹۱ ح۲۸ وسائل الشيعة: ب۳) ان العتق واجبا سائبة ... ح4 


ج1١‏ ص ۱ . 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص75 ۰٩۲۹2‏ وسائل الشيعة: ب4۳ إن المعتق واجبا سائبة ... ح؟ 


ج17 ص4۸ . 


الفصل الثالث 

۱ في التد یر 

مسألة: قال الشیخ في الهاية ۱» وشیخنا الفید في القنعة(: التدبیر أن 
يقول الرجل لعبده أو آمته: آنت رق في حياتي حر أو حرة بعد وفاتي . 

وقال ابن أبي عقیل: التدبير أن یقول الرجل لعبده أو لأمته: أنت مدبّرة في 
حياتي وحرة بعد وفاتي . 

وقال ابن الجنيد: والذي نختار للسيد اذا أراد تدبير عبده بعد موته أن يقول 
مشهد من يجب الحقوق بشهادته: إنى قد اعتقت فلاناً أو حرّرته عن دبر منى أو 
قرفو نايت رع مرق ارس ما مت أو اذ ارات لوت الوك لكر 
مصرحاً بعتاقه, وذلك احوط من أن يقول: قد دبّرت عبدي أو هومد بر؛ لأنَ 
ذلك يحتمل غير العتق . 

وقال الشيخ في النلاف 7 والبسوط ): التدبير أن يعلق عتق عبده 
بوفاته فيقول: متى مت أو اذا مت فأنت حر. وكذا قال أبو الصلاح» وابن 


حهمزة0), 
(۱) النهاية ونكتها: ج۳ ص ۳۲. (4) البسوط : ج ص ۰۱۱۷ 
(۲) القنعة: ص ۵۵۰. ره) الكافي في الفقه: ص .۳۱٩‏ 


و ج1 ص ١1‏ ؛ المسألة 1 (1) الوسیله: ص 4) ۳- *؛ ۳. 


تسیب ی وی مس س و 


وقال ابن إدريس: لا حاجة بنا الى أن نقول: أنت رق في حياتي؛ لأنه لو 
لم يقل ذلك وقال: أنت حر بعد وفاتي كان ذلك كافياً(). 

والشيخ -رحه الله لم يقصد هو ولا شيخنا المفيد اشتراط ذلك في قوله كما 
توقمه ابن إدريسء وطذا قال في البسوط والخلاف ما نقلناه. 

مسألة: قال الشيخ في النلاف: اذا قال: أنت مدبّر أو مكاتب لا يتعلق به 
كتابة ولا تدبير» وان نوی ذلك » بل لا بد أن يقول في التدبير: فاذا مت فانت 
حر أو آنت حر اذا مت» وني الكتابة: اذا أدّيت الي مالي فأنت حرّ فتى ۸ 
يقل ذلك لم يكن شیناً " . 

وقال في البسوط : صر يح التد بير ان يقول: اذا مت فانت حر او محرّر او 
عتيق أو معتقء غير انه لا بد من النية عندناء فاما إن قال: آنت مدبر, فقال 
بعضهم: هو كناية» وكذلك القول اذا قال: كاتبتك على كذا قال قوم: هو 
صريح» وقال آخرون: هو كناية. والاول أقوى, وان كان عندنا بحتاج ال 
i re‏ 

وظاهر كلام ابن الجنيد انعقاده بقوله: أنت مد بر مع النيّة. 

وقال ابن البراج: صفته أن يقول الانسان لمملوكه: أنت رق في حياتي وحرٌ 
لوجه الله تعال بعد وفاتي» فاذا قال هذا القول صح التدبير. وكذا لوقال له: 
أنت حر لوجه الله تعالى إذا أنا مت أو إن حدث بي حدث الموت أو أنت زر 
أو أنت عتيق بعد موتي أو أنت مدبّر ويريد بذلك عتقه بعد موته أوما أشبه 

ذلك من الألفاظ كان ذلك جارياً حری الاْوّل٩۲.‏ 


(۱) السرائر: ج۳ ص ۳۱. 

(۲) الخلاف: ج1 ص ١1‏ ؛ السألة ۲. 
(۳) البسوط : ج ص ۰۱۱۷ 

(4) الهذب: ج۲ ص ۰۳۱۱-۳۱۵ 


کتاب العتق / في التديير .9 لس سس" 

وهذا يدلَ على ان قوله: أنت مدبّر صريح في التدبير» وهو المعتمد. 

لنا: انه اللفظ الوضوع له اختص به فکان صريحاً فيه . 

وقول الشيخ في الخلاف ليس بيد . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد المد بر بيعه من غير أن ينقض تد بيره 
لم جز له» إلا أن یعلم المبتاع انه يبيعه خدمته, وانه متى مات هو كان حراً لا 
سبيل له عليه . 

وقال ابن أي عقیل: وليس للمدبّر أن يبيع المدبّر, إلا أن يشترط على 
الشتري عتقه» واذا أعتقه الشتري فالولاء لمن أعتق وله أن يبيع خدمته» فاذا 
مات المدير فالمديّر حر. 

وقال الصدوق: واذا أعتق الرجل غلامه أوجاريته على دبر منه ثم يحتاج 
الى ثمنه فليس له أن یبیعه, إلا أن یشتره ط على الذي يبيعه ايّاه أن يعتقه عند 
ته : 

وقال ابن الجنيد: وعن أمير المؤمنين -عليه السلام- ان رسول الله -صلَى الله 
عليه واله باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته, ولا بأس عندنا ببيع رقبة المتطوع 
بتدبيره اذا احتاج السيد الى ثمنه؛ لحديث جابر. فأمَا المدبّر عن نذرقد كان 
ما نذر فيه ووجب على السيد تدبیره, فلا يجوز بیع رقبته» وانها يباع من هذا 
خدمته مدة حياة سيّده» والأحوط أن يبتاع ذلك منه بمكاتبة أوغيرها. ولا 
أختار بيع المتطوع بتد بيره وخدمته, والواجب تدبيره في دين أوغيره؛ إلا اذالم 
يف ملك السيد بدينه ولم يكن به غنى عن بيعه . ولوباع خدمة مديره من نفسه 
لم يسقط ما وافقه عليه موت السید» فان کان مال حال وجب عند موته» وان 


.714 - النهاية ونكتها: ۳ ص75‎ )١( 
۰۱۹۷ القنع: ص‎ (۲) 


۷۰ سس ______مختلف الشيعة (ج ۸) 
كان منجمّاً كان للورثة على نجومه کالکتابة. 

وقال المفيد: ومالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له غير انه متى مات البائع 
صار حرَاً لا سبيل للذي ابتاعه عليه(" . 

وقال ابن البراج في المهذب: يجوز لسيد المدبّر أن يسيع خدمته, [و] اذا 
ثبت على تدبیره و یرجم عنه فيشتري الشتري كذلك فیخدمه یام حياته 
الذي دبّره» فاذا مات عتق من الثلث' . 

وقال في الكامل: ومن دبّر ملوکه وأراد بيعه ۸ يجز له ذلك , إلا أن ينقض 
تدبیره, أو يعلم الشتري انه يبيع خدمته, وانه متى مات هو كان حراً لا سبيل 
له عليه . 

وقال أبو الصلاح: ويجوز بيعه في حال تدبیره» فاذا مات مديّره تحرّر عل 
مبتاعه, فان كان عالماً بتدبيره حال ابتياعه والى ان مات مدبّره فلا شی ء 
[له ]ء وان لم يعلم رجم الى التركة با نقد فيه وان كان باعه بعد ما رجم في 
تدبیره لم يتحرّر موت مد بره . 

وقال ابن حمزة: وليس له التصرف فيه بالبیم والشراء والحبة وغير ذلك 
رجوعاً, واذا أراد ذلك رجع ثم باع أوفعل ما شاء .۲٩‏ 

وللشيخ قول آخر في الخلاف (*) والبسوط (: إن بيع المدبّر وهبته 
ووقفه ناقض للتدین ولو وهبه كانت الهبة رجوعاً في الدب سواء أقبضه 
أولاء وكذا لوأوصى به . 

ثم قال في الخلاف: اذا دبّرعبداً ثم أراد بيعه والتصرّف فيه كان له ذلك 
اذا نقض تدبیره, فان لم ينقض تد بيره لم يجز بيع رقبته» وانیا يجوز له بيع خدمته 


)١(‏ المقنعة: ص ۵۵۱. (4) الوسيلة: ص45”. 
( الهذب: ج۲ ص11". (0) الفلاف: ج1 ص 5٠١‏ و ۱۲ المسألة 4و3و7 
( الکافي في الفقه: ص ۳۱۹ مع اختلاف. (1) البسوط : ج٩‏ ص ۱۷۱. 


کتاب العتق / في التدبیر ۷۱ 
مه 

وقال في البسوط أيضاً: لوجنی الدبّرفان اختار سیّده تسلیمه للبيع فان 
استفرق الأرش قیمته بيع فيها وبطل التدبی وان كان الأرش لا يستغرق 
قيمته ولم یکن بیع بعضه بيع كله والفضل لسیّده, وان بیع بعضه كان الباي 
مد يرأ وکل موضع زال ملکه عنه زال التدبير. وروی أصحابنا ان التد بير باق 
اذا مات السيد بعتق فى ملك القعرى» :وينيعئ أن يبيغه ذا الشرط: وم 
عاد الیه ملکه بعد ذلك میراث أوغيره فهل یمود حکم التدير و لا؟ قال قوم: 
یعود تدبیره, وان كان لم ينقض تدبیره فالتدبیر باق؛ لان عندنا يصح بيع 
خدمته دون رقبته مدّة حیاته(۲۲. 

وقال ابن آدریس : حميقة البيع في عرف الشرع يقتضي بيع الرقبة فحمله 
على بيع النافع عدول باللفظ عن حقيقته بلا دلالة» بل شروعه في بيعه يقتضي 
الرجوع عن التدبير الذي هوعندنا بمنزلة الوصية» وهذا الذي يقتضيه أصول 
مذهبناء وهومقالة السيد الرتضی ذكره في مسائل الناصريات . فأمًا ان كان 
التدبير غير واجب فيمكن بيعه على جهة الصلح» فيكون الصلح على منافعه مدّة 
حياة من دبّره» ولا متنم أن يسمى هذا الصلح على المنافع في هذا الوضع 
وف 

والمعتمد جواز بیمه, وانه مع البيع يبطل التدبير. 

لنا: انه وصيّة بالعتق في الحقيقة» وکل وصيّة يجوز الرجوع فيها اجماعاً 
وینتقض بالاخراج عن ملك الموصي اجماعا. 

وما رواه محمد بن مسلم في الصحیح, عن الباقر-علیه السلام- وقد سئل 


(۱) الخلاف: ج1 ص ۶۱۱ المسألة ۵. (۳) السراثر: ج ۳ ص ۳۱- ۰۳۲ 
(۲) البسوط : ج٦‏ ص ۱۷۲ مع اختلاف . 


۳ مختلف الشيعة (ج ۸) 


عن رجل دبّر مملوكاً له ثم احتاج الى ثمنه» قال: فقال: هو مملوكه إن شاء باعه» 


و20 
وني الحسن عن معاوية بن عمارقال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام- 


عن المديّره قال: هوبمنزلة الوصيّة يرجع فیها متى شاء”" . 


وني الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر-عليه السلام قال: قلت له: 
رجل دبّر ملوکه ثم يحتاج الى الن, قال: اذا احتاج الى القن فهوله يبيع إن 
شاء وان أعتق فذلك من الثلث”" . 

احتج الشيخ ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح» عن أحدهما -عليهما 
السلام- في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج الى ثمنه أيبيعه ؟ 
فقال: لا إلا ان يشترط على الذي يبيعه ايّاه أن يعتقه عند موته )٤(‏ . 

وفي الصحيح عن الحلبي؛ عن الصادق عليه السلام مثله 2 . 

وفي الصحيح عن أبي بصی عن الصادق عليه السلام- قال: سألته عن 
العبد والأمة يعتقان عن دبرء فقال: لولاه أن يكاتبه ان شاء» وليس له أن 


١١ج‎ ١ح تهجذيب الأحكام: ج۸ ص ۰۹4۳2۲۵۹ وسائل الشيعة: ب١ جواز بيع المدبر...‎ )١( 
ص ال.‎ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۵۸ ٩۳۹‏ وسائل الشيعة: ب۲ انه يجوز الرجوع ... ح١‏ ج١١‏ 
ص ۷۳ وفمههما: «عن التد بيرء فقال: هو منزلة الوصية يرجع فيا شاء منها» . 

(۳) پجذیب الاحکام: ج۸ ص ۲۱۳ ۰٩۵۸2‏ وسائل الشيعة: ب١‏ جواز بیع المدبر ... ح۷ ج١١‏ 
ص ۰۷۲ 

)٤(‏ تہذیب الاحکام: ج۸ ص۲۱۳ ٩۵۹‏ وسائل الشيعة: ب۱ جواز بیع الابر ... 12 ج۱۹ 
ص ۷۲. 

(0) تهذيب الاحکام: ج۸ ص ۲۹۳ ٩3۰‏ وسائل الشیعة: ب۱ جواز بيع الدبر ... ذیل الحديث ٩‏ 
ج1١‏ ص ۰۷۲ 


کات یفن ال میتی ییحی تست ۱۷۲ 


يبيعه, الا أن یشاء العبد أن ببیعه قدر حیاته, وله أن يأخذ ماله إن كان له 
مال . 

وعن القاسم بن محمد» عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته؛ قال: إن آراد بيعها باع خدمتها مدة 
حیاته» فاذا مات اعتقت الجارية» وان ولدت أولاداً فهم منزلتها 0 . 

وعن السكوني» عن جعفر عن أبيه» عن علي -عليهم السلام- قال: باع 
رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبّر ولم يبع رقبته( . 

قال الشيخ: الوجه في الجمع بين الأخبار السابقة, وهذه ان الول إن أراد 
بيع رقبة ا مدر احتاج الى أن ينقض تدبيره» كما انه اذا أوصى بوصية نم أراد 
تغييرها احتاج أن ينقض وصيته؛ لأنه بمنزلة الوصية, فاذا نقض التد بير جاز له 
بيع المدبّر على كل حال» ومتی لم يرد أن ينقض تدبیره وآثر تركه على حاله 
جاز له أن يسيع خدمته طول حياته ويشترط ذلك على الشتري, فاذا مات 
الذي دنره صار حرا 9). 

وقال في التهذيب: الأخبار الدالة على جواز بيع الدب انما هو بيع خدمته 
دون الرقبة؛ لأنا قد بيّنا انه ما دام مديّرأً لا ملك منه إلا تصرفه مدة حیاته, 
واذا لم ملك غير ذلك فلا يصح منه بیع سواه» والأخبار الدالة على ان المدبّر 
منزلة الوصية فالراد ان المدئر أن ينقض التدبير كما له أن ینقض الوصية فتی 
نقضه عاد المديّر ال كونه رقاً حالصاً فحینشذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع 
من عداه من الماليك » ومتى ۸ ينقض التد بير واراد بيعه ۸ ير له ان يبيع الا 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۹4 ٩۱۲‏ وسائل الشيعة: ب۳ جواز اجارة الدبسرح ۲ ج7١‏ ص 74. 
(۲) هذیب الأحكام: ج۸ ص ۲۹4 ح1۳ وسائل الشیعة: ب۳ جواز اجارة الدبر ۳ ج١٠‏ ص) ۷. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۲۱۰ ح٥٤٠‏ وسائل الشیعة: ب۳ جواز اجارة الد بر ح4 ج7١‏ ص 74. 
)٤(‏ الاستبصار: ج4 ص۲۹ ذیل احدیث ۱۰۰ مع اختلاف . 


لل لل ل مختلف الشیعه (ج ۸) 
الخدمة7" , 

وهذا الذي ذكره الشيخ ليس بجید؛ لما بيّناه من ان التد بير وصيّةء وانها 
تبطل بالخروج عن ملكه» وبيع المنافع لا يصح؛ لعدم كونها أعياناً» وعدم العلم 
بها ومقدارهاء بل الوجه في الجمع أن يحمل المنع من بيع المدبّر على ما اذا كان 
التدبير واجباً فهنا لا يجوز بيعه؛ لما فيه من مخالفة النذر. ويحمل بيع الخدمة على 
الاجارق فانها في الحقيقة بيع المنافع مدة معيّنة . ويريد ببيع الخدمة مدّة حياته 
ان له أن يؤجره مدة معيّنة» فاذا انقضت الدة جاز له أن يؤجره آخری» وهكذا 
مدة حياته . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا دبّر الرجل جارية وهي حبلى فان علم 
بذلك كان ما في بطنها ممنزلتها يكون مدير فان ۸ يعلم بحبلها كان الولد رقا 
ويكون التدبير ماضياً في الجارية» فان حملت بعد التدبير وولدت أولاداً كان 
أولادها ممنزلتها مدبرین(, فتى مات الذي دبّر مهم صاروا أحراراً من 
الثلت, فان زاد الثلث" استسعوا في الباتي» فاذا أدوا انمتقواء وليس للمول 
أن ينقض تدبير الأولاد وانما له نقض تديير الأم فحسب ۲. وتبعه ابن 
البراج (). 

والبحث هنا يقع في موضعین: 

الاول: لو در الحبلى هل يسري الى الحمل ؟ نص في النهاية عليه مع علمه 
بالحبل» والا فلا . وتبعه ابن البرّاج على ذلك . 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۹۳ ذيل الحديث ۹۵۸ مع اختلاف . 

(۲) في الصدر: عنزلتها یکونون مد برین. 

(۳) في الصدر: فان زاد ٹمنہہ على الثلت. 

.۳۹ ٠۳٤ النهاية ونكتها: ج۳ ص‎ )٤( 

(5) الهذب: ج۲ ص ۳۹۷ وفیه: «فان ‏ یعلم بحبلها كان التدبير هما ...». 


وقال ابن الجنيد: لودبّرها وهولا یعلم انها حامل ول یذ کر تدبیره ما في 
بطنها لم بتعذها التدبی وهویشعر موافقته للشیخ, وکذا ابن مزة" وافق 
الشيخ أيضاً وللشیخ -رجه الله قول في البسوط والخلاف . 

قال في البسوط : اذا دترها وهی حامل بولد ملوك فهی مديرة, وحملها 
ها خلت ور ای ان الولد لا یکون مدتّرآ( . 
في موضع آخر منه: إذا در حمل جاریته صح ویکون مدبُراً دون أمه» ولو 
ديّرها كانت مديّرة هى وولدها عند الخالفين» وقد بیِتا أن عندنا في الطرفن 
عل ةراض ا دنا ور نعي 

وقال في الخلاف: اذا دبّرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في 
التدبیر "۳" . وأطلق في الكتابين ول يفل الى العام وغيره . 

وقال ابن البراج: واذا دبّر أمته وهولا يعلم انها حامل ول یذ کر في تد بيره 
ما في بطنها كان التدبير لههاء وكذلك إن حدث الحمل بعد التدبير كانا جميعاً 
مدبّرين» ويعتقان معأ من الغلث”* . 

وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا ان ما في بطنها لا يكون مد برا 
مثلها؛ لأنه ما دبّره» والتدبير حكم شرعي يحتاج في اثباته الى دليل شرعي, ولا 
يرجع في مثل هذا الى أخبار الاحاد(. 

والعتمد ان الاولاد رق» سواء علم المديّر او لاء الا ان يد برهم بالباشرة. 

لنا: الأصل بقاء الملك, واستصحاب الحال فيه السام عن معارضة 
التدبير؛ لأنه يتناول الأم» وهولا يدل على تناوله للولد؛ لعدم صدق اسمها 


)١(‏ الوسيلة: ص"1". 

(۲) البسوط : ج ص۰۱۷ 

(۳) البسوط : ج٩‏ ص ۰۱۷۸ (5) الهذب: ج۲ ص ۰.۳۱۷ 
(4) امخلاف: ج١1‏ ص ۱۱ ۶ المسالة ۱۵. (5) السراثر: ج۳ ص ۰۳۲ 


۷ یی دی یت مختلف الشيعة(ج 8) 
عليه» وعدم دلالته عليه بشيء من الدلالات الثلاث . 

وما رواه الشيخ في الوثق عن عشمان بن عیسی الكلابي» عن الکاظم 
-علیه السلام قال: سألته عن امرأة دبّرت جارية ها فولدت الجارية جارية 
نفيسة فلم تدر المرأة الولود مدبّر أوغير مدب فقال لي: متى كان الحمل 
بالمدبّرة أقبل إن دبرت أو بعد ما دبرت ؟ فقلت: لست أدري» ولكن أجبني 
فا جميعاًء فقال: إن كانت المرأة دبّرت وها حبل ولم تذكرما في بطنها 
فالجارية مديّرة والولد رق, وان كان انها حدث الحمل بعد التد بير فالولد مد بر 
في تدبير امه . 

احتج الشيخ ما رواه الحسن بن علي, عن الرضا -علیه السلام- قال: سألته 
عن رجل دبّر جارية وهي حبلى» فقال: إن كان علم بحبل الجارية ها في بطنها 
منزلتهاء وان كان لم يعلم فا في بطنها رق( . 

ورواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن علي الوشاء عن الرضا -عليه 
السلام- (24. 

والجواب: الحمل على ما اذا ديّر الحمل مع الام . 

الثاني: لو حملت بعد التدبيرثم رجع في تدبير الأم قال الشيخ: لم يكن له 


فص التد بر في الأولاد 0" ., 

(۱) في الصدر: الولودة مدبرة أو غير مد برة. 

(۲( دیب الأحكام: ج۸ ص ۲۱۰ ح۷٤‏ وسائل الشیعه: به آن أولاد الدبرة ۲2۰ ج۱۹ 
ص٦۷‏ . 

۱۹ ۳۰ تپدیب الاحکام: ج۸ ص ۲۲۰ ح1٤ وسانل الشیعه: به أن أولاد الد برة‎ (r) 
۰.۷۱۱ 

(4) من لا حضره الفقیه: ج۳ ص ۱۲۱ ۳4۱۰ وسائل الشيعة: به أن أولاد الدبرة ... ذیل 

| الحديث ۳ج ۱1 ص ۷۰ 


() النهاية ونكتها: ج۳ ص4 ۳. 


كتاب العتق / في التدبير سس باب 

وكذا قال في الخلاف: لودبّر أمته ثم حملت ممملوك من غيره بعد التد بير 
كان الولد مغل أمّه ينعتقون موت سيّدهاء ولیس له نقض تدبیرهم, وانما له 
نقض تدبير الأم . واستدل عليه باجماع الفرقة(" . وتبعه ابن البراج) وابن 
ره 

وقال ابن الجنيد: ولو آراد السید فسخ التدبیر عن الأب ۸ يكن فسخه 
ذلك عنه اخراجاً لولده من التد بر. وهو حیّد . 

وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا ان له الرجوع في تدبیرهم أيضاً 
کالم( . وهوالمعتمد. 

لنا: ان التد بر وصیه وکل وصية يصح الرجوع فهاء والقدمتان 
اماعيتات. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا دبّرعبده وعليه دين فراراً به من الدين ثم 
مات كان التدبير باطلاً وبيع العبد في الدين, وان دبّر العبد في حال السلامة 
نم حصل عليه دين ومات لم يكن للديّان على لد نز سبيل © . وتبعه ابن 
ار ۱ 

وقال ابن ادریس : هذا غير واضح ؛ لان التد بیر() عنزله الوصیه يخرج من 
الشلث» ولا يصح إلا بعد قضاء الديون, فعلى هذا التحرير يباع ‏ العبد في 


(۱) الخلاف: جا ص1۱5 المسألة .١4‏ 

(۲) المهذب: ج۲ ص۳۱۱ .۳٣۷‏ 

(۳) الوسيلة: ص۳۰ وفيه: «واذا ابتاع المدير حارية باذن مولاه فاولدها ورجع قي التد بر صح في الدبر 
دون ولده» . 

(4) السراثر: ج۳ ص ۳۳. 

(۵) النهاية: ص ۵۵۳. 

. في الصدر: لأنه لا خلاف بیننا ان التدبر‎ )١( 

(۷) في الصدر: هذا التحریر والتقریر یباع . 


۷ توس وت ج س س سر تماقا الع 


الدين» ویبطل التدبير على کل حال سواء دبّره في حال السلامة أوفراراً من 
الدين» وانها هذا خر واحد أورده ايراداً لا اعتقاداً (۱). 

والعتمد ان التدبير إن کان واجباً بنذر وشبهه 1 يكن للديات عليه سبیل» 
وان كان تبرعاً بطل مع استفراق الدين للتركة . 

لنا: على الاوّل: انه عتق واجب بعد الوت فأشبه التقدم عليه كسائر 
الديون» وعلى الثاني: انه وصيّة فیقدم الدين عليها . 

احتج الشيخ بما رواه أبو بصير في الصحیح, عن الصادق -علیه السلام- عن 
رجل دبّر غلامه وعليه دين فراراً من الدين» قال: لا تدبير له, وان كان دتره 
في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديّان عليه(" . 

وني الصحيح عن الحسين بن على بن يقطين قال: سألت آبا الحسن -علیه 
السلام- عن بيع المديّر قال: اذا أذن في ذلك فلا بأس به» وان كان على مولى 
العبد دين فديّره فراراً من الدين فلا تدبير له» وان كان دبّره في صحة وسلامة 
فلا سبيل للديان عليه ومضي تد بیره(۳). 

والجواب: الحمل على ما قلناه: من انه واجب بنذر وشبهه, فاذا كان من 
سلامة من الدين لم يكن للديان عليه سبيل» وان لم يكن في سلامة ونذر أن 
يدبر فراراً من الدين لم ينعقد نذره؛ لانه لم يقصد به الطاعة . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا جعل الانسان خدمة عبده لغيره وقال: 
متى مات من جعل له تلك الخدمة يكون حراً كان ذلك صحيحاًء فتى مات 


(۱) السرائر: ج۳ ص ۳۳. 

(۲) هديب الاحکام: جم ص ۲۱۱ ۰٩۹‏ وسائل الشیعه: ب٩‏ ان من دبر ملوکه ۰ ج6١‏ 
ص ۰۷۱ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۲۹۱ ٩۵۰2‏ وسائل الشيعة: ب٩‏ ان من دبر ملوکه ... ۱ ج١١‏ 
ص۰۷۱ 


كاي ات ان یعس ییحی سس سس ت۷۹ 


امجعول له ذلك صار حرأ فان أبق العبد وم يرجع الا بعد موت من جعل له 
خدمته لم يكن لأحد عليه سبیل وصار حرأ(" . وتبعه ابن البراج ۳ وهو یدل 
على جواز التدبير معلقأ بحياة غير المالك » وهوظاهر کلام ابن الجنيد . 

وصرّح ابن حمزة على جوازه فقال: التد بير عتق معلق بموت العتق أو موت 
من جعل سيّده خدمته له مدّة حیاته ثم قال: فان أبق المد بر بطل التدبی فان 
رزق بعد الاباق مالاً وأولادا كان الجميع لمولاه» فان مات الول كان الجميع 
لورئته, وان ديره وحعل خدمته مدّة حیاته لنفسه (۳) ولغیره وابق الدبر وم یرجم 
إلا بعد وفاة سیّده لم يكن عليه سبیل لأحد١).‏ 

والظاهر ان الضمير في قوله: « لنفسه » راجع الى العبد . 

وقال ابن إدريس: قد روي انه اذا حعل الانسان خدمة عبده لغیره وقال : 
متى مات من حعل له تلك الندمة یکون حرّأ كان ذلك صحیحا فتی مات 
اجعول له ذلك صار حرا وان أبق العبد ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له 
خدمته م يكن لأحد عليه سبیل وصار حرأ ولا دلیل على هذه الرواية 
وصحتها؛ لأنها مخالفة لأصول مذهبنا؛ لا التدبير في عرف الشريعة عتق العبد 
بعد موت مولاه, والحعول له الخدمة غير مولاه . وأيضاً لو كان التد بر صحيحاً 
لكان اذا أبق أبطل التدبير؛ لأنّعندنا إباق المديّر يبطل التدبير» وفي هذه 
الرواية انه إن أبق العبد ول یرجم إلا بعد موت من جعل له خدمته ۸ يكن 
لأحد عليه سبيل وصار حرّأء وهذا مخالف لحقيقة التدبير. وأيضاً فهذا حكم 
شرعي يحتاج في اثباته ال دليل شرعي, ولا دليل على ذلك إلا هذه الرواية 


الشاذة" , 
(۱) النهاية ونکتها: ۳ ص ۳۷- ۳۸. ()) الوسيلة: ص ۳۵ و4 ۰.۳ 
(۲) الهذب: ج۲ ص ۳۷۳. (ه) السراثر: ج۳ ص ۰۳۹-۳۳ 


(۳) في الصدر: حياة لنفسه. 


:ی یسب نت و ی ا 


والحق ما اختاره الشیخ . 

لنا: ان العتق قابل للتأخیر كما هوقابل للتنجین ومعلوم انه لا تفاوت 
بين الأشخاص في ذلك » فان العتق اذا قبل التعلیق بحياة العتق الصادر عنه 
كان قابلاً لذلك التعلیق آیضاً اذا صدرعن غيره» وعدم التفاوت في ذلك 
معلوم قطعاً . 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سالت أبا عبد 
الله عليه السلام- عن الرجل يكون له الخادم فقال: هي لفلان تخدمه ما 
عاش» فاذا مات فهى حرّة وتأبق الأمة قبل أن موت الرجل بخمس سنين أو 
ست سكن 2 بجدها ورئته لك أن یستخدموها بعد ما أبقت ؟ فقال: لا اذا 
مات الرجل فقد عقت . 

وقول ابن ادریس: «التدبر في عرف الشرع عتق العبد بعد موت مولاه» 
منوع بل هو العتق المؤخرء وهوشامل للصورتین, واستدلاله بالملازمة بين 
صحته و بطلانه على تقدیر الاباق منوع» والقیاس على جعل الخدمة للمدبّر 
باطل؛ لأنا لا نقول نحن وايّاه بالقياس» فلا يجوز القسك به . 

سلّمناء لكن الفارق موجود, فان الخدمة اذا جعلت للمدبّرثمَ أبق فقد 
قابل النعمة بالكفر والاباق فقوبل بنقيض ذلك كالقاتل في العمد في منع 
التوریث, بخلاف ما اذا جعلت الخدمة للغير. 

وهذه الرواية دليل شرعي» مع انها صحيحة السند متلقّاة بالقبول عمل بها 
الأكثر من علمائناء ول نر لما مخالفاً سواه» واعتضادها بالحكمة المناط بها 
الأحكام الشرعية فلا وجه لردّها . 


(۱) تهذیب الأحكام: ج۸ ص ۲۹4 ۰۹1۵ وسائل الشيعة: ب١١‏ أنه يجوز تعليق ... ح١‏ ج١١‏ 
ص ۰۸۱ 


کتاب العتق / في التدبير سس ۸۱ 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: والمدبّر لا يجوز أن یعتق في كفارة ظهار ولا 
في شيء من الواجبات التي على الانسان فيه" العتق ما لم ينقض تدبیره» فان 
نقض تد بيره وردّه الى حض الرق جاز له بعد ذلك عتقه فيا وجب عليه( . 
وتبعه ابن البراج7" . 

وقال ابن إدريس: الحق ان التصرف فيه وإخراجه عن ملكه رجوع عن 
التدبير» ولا يحتاج الى قوله بأنه نقض تدبیره, والى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر 
في مسائل خلافه فانه قال: اذا ديّره ثم وهبه كان هبته رجوعاً في التد بير. سواء 
أقبضه أو لا٩۲.‏ 

والشيخ -رحمه الله عوّل على ما رواه عبد الرحمن في الولّق قال: سألته 
-عليه السلام عن رجل قال لعبده: إن حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل 
تحرير رقبة في كفارة مين أوظهار أله أن د يعتق عبده الذي حعل له العتق ان 
حدث به حدث في كفارة تلك المين ؟ قال: لا يجوز للذي حعل له ذلك 0" . 

وني الصحيح عن الحلبي؛ عن الصادق -عليه السلام- في رجل جعل لعبده 
العتق إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة من أو ظهار 
أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ قال: لا(0). 

ولأنه ملك ناقص فلا يجزئ قبل اكماله» وانها يكمل بنقض التدبير. 


(۱) في المصدر: فيها. 

(۲) النهاية ونكتها: ج۳ ص۳۸. 

(۳) الهذب: ج۲ ص ۳۷۳. 

(4) السراثر: ج۳ ص ؛ وا 

(۰) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۹۵ ۰٩0۷‏ وسائل الشیعة: ب۱۲ حکم عتق الدبر ... ۱ ج١٠‏ 
ص ۰۸۲ 

(1) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۸ ٩۰۰‏ وسائل الشیعة: ب٩‏ من کتاب الایلاء والکفارات ح۲ 


ج189 ص۸٥‏ . 


(A ج بح ديت الح‎ 2 ٣ 


وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعای . 

مسألة: قال السيد الرتضی : مما انفردت به الامامية ان من دبّر نصیبه من 
عبده ثم مات انعتق نصیبه والقول في نصیب شریکه کالقول في من أعتق 
عتقاً منجزاً حقّه من عبد وتلك القسمة التي ذکرناها في عتق الشقص هي 
ثابتة هناء والدلالة على المسألتين واحدة(" . ۱ 

وقال الشیخ في الخلاف: اذا كان العبد!" بين شریکین فدبّر أحدهما 
نصيبه لم یقوم عليه نصيب شریکه(۲۳. 

وقال أيضاً: لو كان للانسان ملوك فدبّر نصفه كان صحيحاً ولا يسري 
ال التصف الا 

وقال ابن البراج: ویجوز له تدبر حصته من ملوكه» فاذا مات الذي دير 
حصته في ملوك كان منزلة الذي یعتق احصة(). 

وقال ابن |دریس: اذا كان عبد بين شریکین فد بر أحدهما نصیبه ۸ یقوم 
عليه نصيب شریکه . 

وقال السيد امرتضى : حکم الخدير بين الشريكين حكم المتق» سواء 
من التقويم والسعاية ). 

والاول اختیار شیخنا أبي جعفر, وهو الذي يقوى في نفسي ؛ لأنه لا دليل 
على التقويم, وإلحاقه بحكم العتق يحتاج الى دليل» وهوضرب من القياس» 


(۱) الانتصار: ص ۱۷۳ . 

(۲) في الصدر: عبد. 

(۳) الخلاف: ج37 ص 1۱۷ المسألة .٠١‏ 

(4) الخلاف: ج٠‏ ص۳۸۰ المسألة ۱۸. 

(۰) الهذب: ج۲ ص۳۹۸ وفیه: «یعتق الحصة في العبد». 
(1) السراثر: ج۳ ص۳. 


کات او اموي هتکن حیحص سے 


ونحن لا نقول به» والأصل براءة الذمة . وقول الشیخ هنا هو الأجود» عملا 
بالاصل . 

مسألة: قد تقدم الخلاف بين علمائنا في ان تصرفات الول في التد بير من 
البيع واهبة وغير ذلك إبطال للتدبي وذكرنا قول الشيخ في الخلاف'" 
والمبسوط 7 واختیاره فا ان ذلك إبطال له وهو اختیار ابن ادریس ۳ . 

وقال ابن حمزة: لا یکون ذلك رجوعاً' . والحق الأول؛ لا تدم . 

وقال ابن اليد وللا عه أن يرجع في تد سيره الذي تطوع به بیع 
وهبت وأن يجعله مهراً لزوجته . وهو يشعر ما قلناه أيضاً . 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولوقال السيد لعبده: أنت حر يوم أموت وقال: 
أردت إن مت مارا دون الليل كان ذلك بالنذر أشبه منه بالتدبير؛ لأنه لا 
يوجب له العتق عند موت سيّده بكلّ حال» وكذلك لوقال له: أنت حر بعد 
موت فلان. ولو حعل له العتق بعد وقت من موت سيّده كان ذلك وصيّة 
بعتقه في معنى التد بير. 

والوحه ان الأول تدبس فان مات هارا صخ» والا فلا . ولو حعل له العتق 
بعد وقت من موت سيّده كان باطلاً ؛ لأنه عتق معلّق على وصف . 

قال: ولو قال: اذا بنیت الدار أو قدم فلان فانت حر مني كان نذراً للتد بر 
لا تدیی فاذا كان ذلك الشىء صار العبد مد برأ . 

والوجه بطلان ذلك إن علّق العتق بالشرط أو التدبير به وقد أجمع علماؤنا 
على بطلان التدبير المعلق على الشرط ونص الشيخ على بطلاد التد بير العلق 


بالشرط (*) أيضاً . 
(۱) الخنلاف: ج1 ص ۶۱۰ و 1۱۲ المسألة ؛ ود و ۷ (4) الوسيلة: ص ۱ ۳. 
(۲) البسوط : ج٦‏ ص ۱۷۱. (9) الخلاف: ج٦‏ ص 1۱۰ المسألة ۳. 


۳( السراثر: ج۳ ص۳۰ و۳۱ ۰۳۲9 


سس _ مختلف الشیعه اج ۸) 

ثم قال: ولوقال السید: إن شاء فلان وفلان فعبدي حر با أو تدبيراً ‏ 
يكن حرأ إن شاء آحدهما دون الآخر آو مات ولم تكن منهیا جیعاً المشيئة 
لذلك , وكذلك لوقال لعبدیه: آنعا حران أو مدبّران إن قدم فلان أو بعد موقي 
مهات احدهما بطل التد بير عن الاخر. 

والوجه ما قدمناه من بطلان ذلك كله؛ لأنه معلق على شرط» وأمًا قوله في 
الثانية وهی : « ما لوقال لعبديه: آنعا حرّان أو مديّران بعد موتي فات أحدهما 
بطل انندیر» فلیس بجید؛ اد لا يبطل التدبير في أحدهما ببطلانه في الآخر» 
لأنه لم يجعله شرطاً . 

قال: وأمًا الدیرعن نذر قد كان ما نذرفيه ووحب على السيد تدبیره فلا 
يجوز بيع رقبته» وانها يباع من هذا خدمته مدة حياة سيّده. والأحوط أن يباع 
ذلك منه مكاتبة أوغيرها. ولا آختار بيع التطوع بتد بيره وخدمة الواجب 
تدبيره في دين آوغیره, إلا اذا ل يف ملك السيد بدينه ول يكن به غتی عن 
بيعه» وقد بینا فها تقدّم انه لا يصح بیع الخدمة, فان أراد بذلك الاجارة صح 
الكلام» وإلافلا. 

قال: ولو باع جاریته التي دبّرها ما في بطنها من غير أن يستثني ولدها كان 
بيعه رجوعاً من تد بير الحمل . وتبعه ابن البراج. 

وليس معتمد؛ لأن الحمل لا يدخل في بيع الأم» إلا أن يشترط المشتري 
وحينئذ يبطل تدبیره» والا فلا. 

قال: واذا قتل المدبّر خطأ صالح عنه مولاه, فان ألى دفع الى أولياء المقتول 
يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم استسعي في قيمته . 

والوجه بطلان التدبير بالدفع للاسترقاق . 


)١(‏ الهذب: ج۲ ص77". 


کاب الق ف الد ب ها 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : واذا ارتد ا لمدبّر فالتد بير بحاله» فان مات أو 
قتل بطل التدبير» وان لحق بدار الحرب بطل تدبيره عندنا؛ لما رواه أصحابنا 
من ا إباق المدبّر یبطل تدبیره( . 

وني الخلاف: اذا ارت الدبّر ارتداداً یستتاب لم یبطل تدبیره, فان رجم الى 
الاسلام كان تدبیره تاماً بلا خلاف, وان حق بدار ارب بطل تد بیره؛ 
لاجماع الفرقه على ان المدبر متی ابق بطل تدبیره, وهذا قد ابق زيادة على 
اقلا 

وقال ابن الجنيد: ولو ارتة المديّر أو لحق بدار الحرب فأسره السلمون بطل 
التدبير. وهذا يوهم ان محرد ارتداده يقتضي بطلان تدبیره, وليس بيد 
عملاً بالاستصحاب» ويقتضي أيضاً من حيث دلالة المفهوم, وان كانت 
ضعيفة اشتراط الأسر في اللاحق بدار الحرب فان أراده فهو منوع؛ لا جرد 
الاباق مستقل بالبطلان . 

مسألة: قال الشيخ في النلاف: اذا ارتد السلم ثم دبّر مملوكاً فان كان 
ممن يستتاب ۸ يزل ملكه على ماله وصح تدبیره, وان كان ممّن لا يستتاب 
فانه (") يجب عليه القتل على کل حال ۲ . 

وقال في البسوط : اذا ارتد ألا ثم در عبده فالکلام في ملكه ثم في 
تصرفه وفيهها لائه اقوال: احدها: باطل. والشالي: صحيح» والثالث: 
مراعی . قال: ویقوی في نفسی ان ملکه باق؛ لأنه لا دلیل على زواله, وأمًا 
تصرفه فانه باطل ؛ لاه حجور علیه بالر5ة» فعلی هذا تدبیره باطل 290 


(۱) البسوط : ج٦‏ ص ۱۷۳. (ه) في الصدر: فالکلام أولا في ملکه. 
42 الخلاف: ج1 ص۳١٤‏ المسألة ۸ )١(‏ البسوط : ج٦‏ ص ۱۷۳ - )۰۱۷ 
(۳) في الصدر: زال ملکه و ... 


()) الخلاف: ج٦‏ ص ۱۳ ۶ المسألة 0 


ا یب ف 

وقال في کاب الرتة من الخلاف: إن المرتد عن غير فطرة( لا يزول 
ملكه» وتصرفه صحيح» عملا بالاصل() . وسيأتي البحث فيه إن شاء الله 
تعال . 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : یعتر الدبرمن الشلث, فان احتمله 
عتق(")» فان لم يكن له مال سواه عتق ثلثه ورق باقیه ولا یوم عليه ولا على 
وارثه» وان كان عليه دين فان أبرأه صاحب الدین عتق كلّه, فان امتنع من: 
ذلك بيع في الدين ویبطل التدبیر). 

وف عتق الجميع إشكال؛ لأنا إن قلنا: إن الورثة ملکون التركة با موت 
ویتعلق الدين بها كتعلقه بالرهن أولم نقل بذلك بل جعلناها على حكم مال 
اميت فانه لا يصح التدبر من الجميع؛ لأن الوصية هنا سلمت من مزاحة 
الدين» فلا عضی منها شىء الا وللوارث ضعفه . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: لواقعی الوارث أن باه كان رجم في 
التدبير قبل الوفاة فالقول قول المديّر, فان آقام الوارث بيّنة على الرجوع لم يقبل 
إلا ذکرین(). وفيه إشكال . 

والأقوى قبول رجل وامرأتين؛ لأنه يذعي مالا . 

مسألة: قال الشیخ في البسوط: لودبّر حل جارية هت ویکون ا دون 
أمَه, فان باع الأم وقصد بالبیم الرجوع في التدبير صح البیع» وان لم يقصد بطل 
البيع عند بعضهم» وقال بعضهم: لا یبطل, وعندنا إن شرط انه يبيع مد برأ 
صحّ» فاذا مات السيد عتق» وان باعه عبدأً قنَاً وم يقصد الرجوع بطل البيع . 
ولو دبّر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت قبل ستة أشهر من حين التدبير 


(۱) في الصدر: ان كان عن اسلام قبله كان كافراً. . (؛) المبسوط : ج٩‏ ص 11/4. 
(۲) الخلاف: ج ۵ ص ۲۵۸ المسألة ۷. (ه) البسوط : ج٩‏ ص 176 . 


(۳) في الصدر: فان احتمله الثلث عتق. 


كات ال واا ن س س ل ت 


فالبيع باطل والولد حر أو مدير وان ولدت بعد ستة آشهر ففيها قولان: 
أحدهما: البيع مردود؛ لأنه باع في وقت هو منوع من بيعها فيه ليعرف حال 
الحمل فوقع باطلاًء والثاني: جائز. والأول أصح . 

وهذه الأحكام مشكلة, أمَا أولاً: فلاأن البیع يقتضي بطلان التدبير» وقد 
سلف . وأمًا ثانياً: فلانه اذا باعه عبد قتأ ولم يقصد الرجوع لم يبطل البیع» بل 
يصح اذا قصده وكان مقتضياً لبطلان التدبير. وأمَا ثالثاً: فلا بيعها لا 
يستازم بيع ولدها . 

مسألة: قال الشيخ في في المبسوط: اذا كان العبد ببن شريكين فدتر أحدهما 
نصيبه وأعتق الع E a‏ 
ا 

والأقوى التقوم؛ لأنه عبد لم يخرج بالتدبر عن الرقية . 

مسألة: قال ابن البراج: اذا قال له: أنت حر اذا جاءت سنة كذا أو شهر 
كذا أو یوم کذا فحضر الوقت الذي ذکره وهوفي ملكه كان حرأء وله أن یرجم 
في ذلك كله بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أوغير ذلك » كما له الرجوع في 
تدبیره [و ]اذا قال له: متى ما قدم زيد فانت حر اومتى ما صح عمرو من 
مرضه فأنت حرّ كان له بيعه قبل قدوم زيد أو أن یبرا عمرو فان قدم هذا أو 
برئ هذا من مرضه وهو في ملكه عتق عليه . 

والحق خلاف هذا کله؛ للاجماع المنعقد بينناعل أن العتق بشرط 
باطل . 

مسألة: قال ابن البراج: اذا ارتة المدبّر ولحق aT‏ الى سيّده 
با ملك الأول فتاب كان على تد بیره» ولو اد أسيراً فأخذه سيّده قبل القسم أو 
() السوط: ج ص۱۷۸» عم اختلاف. ٠‏ (۳) الهذب: ج۲ ص‌۳۱۸. 
(۲) راجع البسوط : ج٦‏ صد ۰۱۸ 


۸۸ مختلف الشيعة (ج ۸) 


بعده كان على تدبیره( . 

والوجه بطلان التدبیر؛ لأنه بالاباق يبطل» ولحوقه بدار الحرب إباق 
وزيادةء فاذا عاد بعد بطلان التد بيرلم يعد التدبیر. 

مسألة: قال الشيخ في النلاف: اذا دبّر ملوكاً”" ثم كاتبه كان ذلك 
إبطالاً للتدبير . وللشافعی ۱ قولان: اذا قال: إنه وصيّة قال مغل ما قلناه» واذا 
قال: عتق ا استدل بأنا قد دللنا على انه وصيّة, واذا ثبت 
ذلك ثبت؛ لأنّ أحداً لا يخالف فيه مع ثبوته . 

وقال في البسوط : اذا ديّره ألا ثمّ كاتبه فن قال: التدبير وصية قال: 
یکون رجوعاً فیه؛ لأنه وصيّة فهو کا لو آوصی بعبده ثم کاتبه, ومن قال: هو 
عتق بصفة قال: يصير مكاتباً مدب را (0). 

وقال ابن الجنيد: ولا بأس بكتابة المد وأيّ الأمرين سبق عتق بأداء 
الكتابة أو موت السيّد, واذا مات السيّد كان ما بق عليه من الكتابة ديناً 
لورثته, فان كان السيّد أبطل التدبير وجعل الكتابة بدلا منه وشرط عليه بأنه 
رق إن عجز فعجز كان للورثة» وليس يكون الفسخ للتد بير بالكتابة ما م يشهد 
بالفسخ؛ لأنه قد تصحّ الكتابة على مدبّر. 

وقال ابن البراج: اذا كاتب السيّد مد بره لم يبطل التد بير بالکتابة(» فان 
دی الکتابة قبل موت سيّده عتق و بطل التد بی وان مات سیّده"") وکان يخرج من 
الثلث عتق وبطل عنه ۲ السعاية, وان لم يخرج من الثلث عتق منه ما خرج 


(۱) الهذب: ج۲ ص۳۱۸ . 


(۲) في المصدر: مملوكه. () البسوط : ج٩‏ ص 179 . 
(۳) في المصدر: لتدبیره وللشافعي فيه. () في المصدر: با مكاتبة. 
(4) في الصدر: فاذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه. (۸) في الصدر: سيده قبل. 


(5) الخلاف: ج1 ص 1۱۵ المسألة ۱۲. )٩(‏ ي المصدر: و بطلت منه. 


كنات العتق / نی ال ۸8 


منه ویبطل() من مال الكتابة بقدر ما عتق منه ویسعی فا" بق» فان مات 
السيّد ولیس له من ال قیره و یکن آذی من ما( الکاةشن مت من 
الثلث وسعی في ثلث القيمة إن شاء أو ثلث الکتابة ١‏ . 

والعتمد ما قاله الشيخ . ۱ 

لنا: أن الكتابة والتدبير متنافيان» وقد بيّنا آن الوصيّة تبطل بفعل ما 
ينافيها وأنَ التدبر وصيّة وقد تعقبه الكتابة فیبطل . 

لا یقال: لوتنافيا لم يجتمعا على تقدير تقد الكتابة» والتالي باطل؛ 


لصحته عندکم, فيبطل المقدم . 
لأنا نقول: الفرق ظاهس فان الوصيّة تصح للأجني» وأقصی ما تقتضیه 
الكتابة العتق . 


مسألة: قال ابن البراج: اذا كان له عبدان فكاتبهها مکاتبة واحدة على 
آلف درهم وکل منهیا(*) کفیل عن صاحبه ثم دتر أحدهما ومات السيّد عتق 
الدتر ورفعت حصّته من المكاتبة وأخذ الوارث بحصّة الآخر أيّهما شاءء فان 
أخذ بها الدبر رجع بها على صاحبه). وهذا يشعر بجواز كفالة کل من الغرعن 
لصاحبه ما عليه من المال» وأن امالك يتخيّر في إلزام ها شاء . 

والعتمد أن نقول: إن رضى بكفالة كلّ منهیا لصاحبه فلا فائدة في 
الكفالة؛ لأن الكفالة بالمال عندتا ناقلة» وان ۸ يرض بكفالتها بل بكفالة 
أحدهما خاصة كان له مطالبته بجمیع الدين وبرئ خر منه . 

مسألة: قال ابن البراج: اذا كان العبد بين اثنين فدبّر أحدهما نصيبه كان 
نصيبه مدبّرأ وليس عليه لشريكه قيمة» فان مات فعتق نصف العبد كانت 
(۱) في الصدر: ویبطل عنه. )٤(‏ الهذب: ج۲ ص ۳۷۰ 
(۲) في الصدر: ما بقي فان. (ه) في الصدر: وکل واحد منهما. 
(۳) لیس ف الصدر. («) الهذب: ج ۲ ص ۰۳۷۰ 


بور سس بح مختلف الشيعة (ج ۸) 


بقيّة القيمة من الثلث, فان لم يكن في الثلث فضل كان مخيّراً بين أن يعتق أو 
)۱( 


ع 

وليس بجیّد؛ لا الراد إن كان هو ايجاب التقوم على الدیر اذا انعتق 
المديّر بعد موته فهو خطأ؛ لآنه لا ملك بعد موته شیناً, وان كان هو ایجایها على 
الورثة فليس بصحيح أيضاً؛ لأنهم لم يباشروا العتق . 

مسألة: قال الشیخ: تدبیر الكفار جائزء ذميّاً كان السيّد أو حربياً» كتابياً 
كان اوو . 

وقال ابن ادريس: لا يقع التدبيزعلى غضب» ويكون القربة الى الله تعال 
هي القصودة به دون سائر الأغراض» فعلى هذا تد بير الکافر غير جائز0). 

" والعتمد ما قاله الشيخ . 

لنا: انا قد بيّتا فها سلف صحة عتق الكافر, فتدبیره أولى؛ لأنه كالوصيّة . 

احتج بأنْ نيّة القربة شرط» ولا يصح من الكافر. والكبرى ممنوعة . 

مسألة: جوز الشيخ تدبير العبد الکافر٩).‏ 

وقال السيّد الرتضی : مما انفردت الامامية به ان تدبير الكافر لا يجوز, 
وقد مضى الكلام في نظير هذه المسألة؛ لما دللنا على ان عتق الکافر لا بجو 
فان التد بر ضرب من العتق .)٩(‏ 

والوجه ما قاله الشيخ» وقد تقدم في العتق . 

مسألة: قال الشیخ في الخلاف: اذا دبّر الکافر عبده فأسلم العبد فان رجع 
في تدبیره بيع عليه بلا خلاف» وان لم یرجم في تدبیره بیع علیه وه و آحد قولي 


(۱) الهذب: ج۲ ص ۰۳۷۱-۳۷۰ رو) البسوط : ج٦‏ ص ۰۱۸۲ 
(۲) البسوط : ج٦‏ ص ۰۱۸۲ (ه) الانتصار: ص ۰۱۷۲ 
(۳) السراثر: ج۳ ص ۳۰. 


کاب ای الل ع یج بیس یتیب یی 


الشافعي, والاخر لا یباع . واحتج باجماع الفرقة على ان العبد اذا أسلم في ید 
الکافر أعطي ثمنه» وقوله عليه السلام-: «الاسلام یعلو ولا يعلى علیه» ولو م 
يبع عليه وکان لولاه عليه طاعة لكان قد علاه وه و كافر» وذلك ينافي 
ابر . 

وقال في البسوط أيضاً: اذا دبّر الكافر عبده ثم أسلم نظرت» فان رجع 
السيّد في تدبيره بعناه عليه وان أقام على التدبير قال قوم: يباع عليه» وهو 
الصحيح عندناء وقال آخرون: لا یباع ۳ . 

وقال ابن البراج: اذادبّر دمن ملوكة فأسلم المملوك قیل‌له: إن أردت الرجوع 
في التدبير بعناه عليك » وان م ترده حيل بينك وبينه وأدّي خراجه إليك حتى 
تموت فيعتق أو تستسعيه ان اتفق ق معك على ذلك أو ترجع فنبيعه'" . 

والعتمد الأول؛ لما تقدّم. 

مسألة: قال ابن البراج: الحرني اذا دخل دار الاسلام بأمان فدبّرعبداً له 
كان جائزاً» وان أراد الرجوع الى دار الحرب ۸ بمنعه(؛» من ذلك » فان أسلم 
المدير قيل للحربي: ST‏ الله وريع عليك وم نع من ذلك » وان لم 
ترجع خارحناه لك ومنعناك حدمته وان آردت العود (*) الى بلدك وکلت 
بخراجه إن شنت من يقبضه» فاذا مت كان حرا, وان اتفقت معه على السعاية 
سعی لك في قيمته, فان کان التدبير حصل في دار الحرب وخرج مستأمناً 
والعبد معه فأسلم العبد بيع عليه على کل حال . 

والوحه م تقدم من انه يباع عليه ولا فرق بين أن یقم التد بر في دار 


(۱) الخلاف: ج71 ص ۱۸ 1 المسألة 0 

(۲) البسوط : ج ص ۰۱۸۳ 

(r)‏ الهذب: ج۲ ص ۰۳۷۱ )١(‏ في الصدر: العودة. 
(4) في الصدر: لم بمتنعا. (1) الهذب: ج۲ ص ۰۳۷۱ 


سس رتور هختلف الشيعة(ج ۸) 


الحرب أو دار الاسلام . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا ارتد السلم ثم در مملوكاً فان كان 
ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله وصح تد بيره, وان كان ممن لا يستتاب 
زال ملکه, فاته يجب عليه القتل على کل حال . 

وقال في البسوط : اذا ارتد نم دبّر فالکلام أولاً في ملكه ثم في تصرفه, 
وفيا ثلا ثة آقوال: آحدها: باطل» والشانی: صحيح, والثالث: مراعی . 
ویقوی في نفسي ان ملکه باقي, وأمَا تصرفه فانه باطل؛ لأنه حجور عليه بالردّة» 
ندل هذا تدبیره باطل ( . وقد تقدمت هذا السألة. 

وقال ابن البراج: وان دبّر الرتة ملوکه وتاب قبل أن يحكم الحاكم في 
ماله جازتدبيره» وان لحق بدار الحرب أوقتل وقشم ماله كان تدبیره 
باطلا(" . 

والوجه أن نقول: إن دبّرقبل حجر الحاكم صحَ» وإلا فلا. 


(۱) الخلاف: ج1 ص ۱۳ ۶ المسألة .٠١‏ 
۲( البسوط : ج ص۱۷۳ - ۰۱۷ 
(۳( الهذب: ج۲ ص ۳۷۱- ۳۷۲.. 


الفصل الرابع 
في المكاتبة 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: حد العجز في المكاتب الشروط أن يؤخر 
نجماً الى نجم أويعلم من حاله انه لا يقدرعلى فك رقبته() وتبعه ابن 
البراج (). 

وقال المفيد: فان اشترط في الكتاب انك إن عجزت عن الأداء أو ألطت 
به رجعت عبداً فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو ألظ بالأداء وقد حلٌ 
الأجل كان عبداً على حاله قبل الکاتبة (۲. وهذا يقتضي أن يكون العجز 
تأخير النجم عن وقته . 

وقال ابن الجنيد: ولوقال: وعلي انه إن عجز بشيء من مال كتابته'*أ 
ونجومه فهو رق رجع رقاً متى عجزعن أداء نجم في وقته أو بعضه إن شاء سيّده» 
فان قال: فان عجزعن نجم من نجومه فبتي عليه بعض النجم الآخيرلم يرجم 
رقأ وكذلك إن تأخرعنه بعض نجم الى أن يؤذيه مع الذي يليه . 

وقال الصدوق: وان كاتب رجل عبداً وشرط عليه إن عجز فهورد في 


(۱) النهاية ونکتها: ج ۳ ص ۳۰. (۳) المقنعة: ص ۵6۱ وفيه: «الططت» . 
(۲) الهذب: ج۲ ص۳۷۱. (4)ق ۲: المكاتبة, م ۳: الكتابة. 


ا ري ا تایه( 


الرق فله شرطه ینتظر الکاتب ثلا ثة أنجم» فان هوعجز رد رئ . 

وقال ابن ادریس: وح العجزهو: أن يؤخر نجماً ال نجم» والأولى أن 
نقول: أن خر النجم بعد محله, فأمًا تأخير النجم الى النجم الآخر فعلى جهة 
الاستحباب الصير عليه الى ذلك الوقت(۲). وهوموافق لما ذكره شيخنا الفید» 
وهو أيضاً خيرة الشيخ في الاستبصار(۳» وهو امعتمد . 

لنا: أنه إخلال بالشرط فكان للمولى الفسخ قضية للاشتراط . 

وما رواه معاوية بن وهب في الصحیح, عن الصادق عليه السلام الى أن 
قال:- فقلت له: ما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: إن عجز الکاتب أن 
يؤخر النجم الى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول» قلت: فا تقول أنت ؟ 
فقال: لا ولا کرام ليس له أن يؤخر نجماً عن أجله اذا كان ذلك في 
شرطه ,)٩(‏ 

وفي الصحيح عن معاوية بن وهب. عن الصادق عليه السلام- قال: 
سألته عن مكاتبة أدّت ثلثي مکاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في 
الرق ونحن في حل ما أخذنا منها وقد اجتمع علیها نجمان» قال: برد ويطيب 
هم ما أخذواء وقال: ليس ا أن تؤخر النجم بعد حله شهراً واحداً آلا 


بادنهم () , 


(۱) القنم: ص‌۱۵۸, 

(۲) السراثر: ج۳ ص ۲۷. 

)۳( الاستبصار: ج٤‏ ص۳۵ ذيل الحديث ۰۱۱۷ 

(4) تهذیب الأحكام: ج۸ ص ۲۹۵ - ۲٠١‏ ح41۸» وسائل الشيعة: به ان حد عجز الکاتب .. 
ح۱ ج۱۹ ص۸۸- .۸٩‏ 

١1ج وسائل الشيعة: به ال حد عجز الکاتب ... ح؟‎ ۰٩۷۱2 تهذيب الأحکام: جم ص۲۹۹‎ )٥( 
.۸ ص‎ 


كتاب العتق /في المکاتہة ەه 

احتج الشيخ ما رواه اسحاق بن عمار» عن الصادق» عن الباقر-علیها 
السلام- ان عليّاً عليه السلام- كان يقول: اذا عجز الکاتب ۸ تردّ مکاتبته في 
الرق» ولکن ینتظر عاماً أو عامين فان قام مکاتبته والا رة ملوکاً ۱). 

واحتجَ الصدوق مما رواه جابر» عن الباقر-علیه السلام- قال: سألته عن 
المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يودي شيئاً, فقال 
أبو جعفر عليه السلام-: لا يردّه في الرق حتى بمضي له ثلاث سنين ويعتق منه 
مقدار ما أَدّی » فأمًا اذا صبروا( فليس هم أن يردّوه في الرق (۳. 

وقد روى القاسم بن سلیمان» عن الصادق عليه السلام- ان عليَاً -عليه 
السلام كان يستسعي المكاتب انهم )۸ يكونوا يشترطون ان عحز فهو رقيق» 
وقال أبوعبد الله -عليه السلام-: هم شرطهم» وقال: ينتظر بالکاتب ثلا ثة 
أنجم, فان هوعجز رد رقيقاً "». 

والجواب: الحمل على الاستحباب وضعف السند. 

مسألة: منع السيّد المرتضى في الانتصار”"). وقواه الشيخ في البسوط "من 
كتابة العبد الكافر واستدل عليه هثل ما استدل على منع عتقه وتد بيره من 


( )ديت الأحكام: ج۸ ص75 ٩۷۲2‏ وسائل الشيعة: ب4 ان الکاتب المطلق ... ح۱۳ ج7١‏ 
ص ۸۷ - ۸۸. 

(۲) في الصدر: ما أدى صدراً فاذا ادى صدراً فليس . 

(۳) من لا يحضره الفقیه: ج۳ ص۱۲۵ ۳4۷۰ وسائل الشيعة: ب٤‏ ا الکاتب الطلق ... ح٤٠١‏ 
ج17 ص۸۸. 

() ي النهد یب: پستسعي الکاتب ا 

() چذیب الاحکام: ج۸ ص ۲۱۷ ٩۷2‏ وسائل الشیعه: ب٤‏ إِنَ الکاتب الطلق ... ٩2‏ ج١١‏ 
ص۸۱ - ۰۸۷ 

(1) الانتصار: ص 174. 

(۷) البسوط : ج ص ۱۳۰. 


۹ 


مختلف الشيعة (ج ۸) 


ان في تحريره تسلیطاً على مکاره آهل الدین والامان, وبقوله تعالی: «فکاتبوهم 
ان علمتم فیهم خيراً»» ولیس الراد امال أو حسن التكسّب فانه لا يسمّى 
الکافر والرتة اذا کانا موسرین بان فیا خیراً ويسمّى ذو الامان خيرأء وان لم 
يكن موسراً فا مل على ما ذکرناه آول . ولوتساوت العانی في الاحتمال 
لوجب الحمل على الجميع . 

والوجه الجواز» وقد تقدّم في عتق الکافر . الخير لو حمل على الدين لم يكن 
منافياً للجوان لأنّ الأمر بكتابته مع الصلاح» والايتاء من مال الله لا منع من 
كتابة الكافر. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا مات هذا الکاتب -يعني: الشروط عليه 
وخلف مالاً وأولاداً كان ما تركه لمولاه دون غيره وكان أولاده ماليك له. وان 
مات المكاتب الطلق وترك مالاً وأولاداً ورثه مولاه بقدرما بق من العبودية 
وكان الباق لولده اذا كانوا أحراراً, فان كان المكاتب قد ررق الولد بعد 
الكتابة من أمة له كان حكم ولده حكمه في انه يسترق منه مولى أبيه بقدرما 
بق على أبیه» فان أدَى الابن ما كان قد بق على أبيه صار حراً لا سبيل لولاه 
علق وان لم يكن له مال استسعاه مول الأب فيا بتي على أبيه فتى اه صار 
حرأ (). وتبعه ابن البراج 20 . 

وقال المفيد وان مات الکاتب الطلق وله مال وولد أحرار ورئوا منه 
بحساب الحرية فيه» وكذلك إن مات وله قرابة حر ورث منه بحساب ال حريّة 


فه (۲1. 


(۱) النور: ۳۳. 

(۲) النهاية ونکتها: ج۳ ص ۳۰- ۳۱م. 
(۳) الهذب: ج۲ ص ۰۳۷۱-۳۷ 
)٤(‏ المقنعة: ص 99۱ 


كتاب العتق / في المكاتبة سس ۹۷ 

وقال الشيخ في الخلاف: اذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة 
فان کان فا وفاء لا عليه وفی منه ما عليه وكان الباقي لورثته» وان ۸ يكن 
فيه" وفاء كان ما خلفه لولاه؛ ان ذلك عحز عن الأداء, وان كان له أولاد 
من مملوكة له كان حکهم حکه, وان وفی ما عليه انعتقوا, وان عحزوا(" عن 
ذلك کانوا ماليك لدا وان كانت الطلقة**؟ ورك عسات ما اون 
منه ورثته ويحساب ما بق للسیّد(۳. 

ال یط از کارت علي لقتعت كيدا هراق 
هو وان کات مطلفة وقد اد مضه كان دة سانانا بتي من الرق 
وللورثة بحساب ما تحزر منه» وقد روي انهم يدون ما بتي عليه وتحرّر کلّه وما 
يبق فلهم 0 , 

وقال الصدوق: فان مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من 
جارية وترك مالاً فان ابنه يودي ما بتي من“ مكاتبة أبيه ویعتق ويورث (٩)ما‏ 
بتي ".ولم یفصل الى المشروط والطلق هنا . 

وقال ابن الجنيد: ولومات هذا المكاتب لم يكن للسيّد إلا بقيّة مكاتبته 
وكان الباقي في ديونه ووصاياه ولورثته . وم يفصل أيضاً . 

ثم قال بعد ذلك : ولوأدّى المكاتب بعض كتابته ثم مات وترك مالا 
کثیراً وولداً أدى عنه بقيّةَ مكاتبته وما بق ميراث لولده, فان عجز ما خلفه 
عن قدر ما بقي علیه وم يكن شرط علیه الرق ٍن عجز كان ما اخلفه بین الوق 


)١(‏ ني الصدر: منها. (1) في الصدر: الکاتبه. 

(۲) في الصدر: منها. (۷) البسوط : ج٦‏ ص ۰٩۱‏ 

(۳) في الصدر: عحز. (۸) في الصدر: يؤدي عنه ما بق . 
(1) في الصدر: مطلقه. )٩(‏ .ي الصدر: ویرت. 


(ه) الخلاف: ج1 ص ۳۹۶ الساألة۱۸. (۱۰) القنع: ص ۰۱۹۹ 


۸ _____مختلف الشيعة (ج ۸) 
والولد يأخذ السيّد قدر ما بق على الکاتب ویأخذ الولد بقدر ما أدى الکاتب 
والولد منزلة أبيه» فاذا ادى ما بتي على أبيه عتق, وان لم يكن خلف شيئاً وقد 
شرط عليه الرق رجم ولده ماليك وان لم يكن شرط عليه سعى ولده في 
مكاتبة آبهی فاذا أدوا عتقواءوان کانوا صغاراً انتظر بهم حتى يكبروا إن كان 
قد أدَى أبوهم بعض مكاتبته . ول يشرط رده في الرق إن عجز. 
وقال ابن ادريس: فان مات المشروط وخلّف مالاً وأولاداً كان ما ترك 

ولاه دون غيره وكان أولاده ماليك اذا كان أولاده من مملوكة اشتراهاء فأمًا 
إن كانوا من حرّة فلا يكونون ماليك لسيّده, وان مات المطلّق وترك مالا 
وأولاداً ورثه مولاه بقدر ما بق له من العبودية» وكان الباق لولده اذا كانوا 
آحراراً في اال احراج ما بتي من مال الكتابة قبل ذلك أجع؛ لأنه دين 
وما يبق بعد ذلك یکون ميراثاً على ما بیناه. والذي ینبغی تحصیله في ذلك أن 
نقول: يرث السيّد بقدار ما فيه من العبودية وابنه أو وارثه بقدر ما تحزرمنه 
ویوخذ بقيّة مال الكتابة من نصيب وارث الکاتب اذا صار إليه نصيبه؛ لأن 
الدين الذي هومال الكتابة يخرج من نصيب الوارث للأجزاء الحرّية دون 
جيع ما خلفه وتركه الیّت؛ لأنّ الأجزاء الباقية على العبودية لا ملك شيئاً؛ 
لأنه مال سيّده دونه» وانها الدين یتعلّق بما فيه من الحريّة ونصيبها دون جميع 
التركة» وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في استبصاره, وهو الصحيح دون ما 
أوردناه أُوَلاً» فان كان هذا المكاتب قد رزق الولد بعد الكتابة من أمة له كان 
حكم ولده حكمه في انه يسترق منه مولى أبيه بقدرما بتي على أبيه, فان ای 
الابن ما کان قد بتي على أبيه صار حرأ لا سبیل لمولاه علیه, فان لم يكن له مال 
استسعاه مولى الأب فيا بتي على أبيه فتى أداه صار حرا . 


(۱) السرائر: ج۳ ص ۲۷ - ۲۸. 


کات ]لض "فى ال کاب ي ا تست 2 ۱3 

والوجه أن نقول: الکاتب ان كان مشروطاً بطلت کتابته بموته» ولوبق 
عليه درهم واحد وکان جیع ما خلفه من مال وولد من أمته للمول, وان کان 
مطلقاً وقد أدَى بعض مکاتبته فان كان وارثه مکاتباً بالتبعية بأن یکون ولداً له 
تجدّد بعد الکتابة من أمة له ورث مولاه بقدر ما بق فيه من الرقية وورث ولده 
بقدر ما فیه من الزية ويدي من نصیب ار بقدر ما بق عی آییه من مال 
الكتابة ويتحرّر هو بالتبعية, فان فضل من نصیبه شىء كان له» وان أعوز 
استسعي» وان كان الوارث حراً في الأصل بأن يكون ان حرة أوغيره 
كان للمول بقدر ما فيه من نصيب الرقيّة والباتي لوارثه ا حرّ ولا يودي ما تخلف 
من مال الكتابة» ولو خلف ولداً من أمته وولداً من حرّة وقد انعتق نصفه 
مشلا كان نصف ما خلفه لمولاه نصيب الرقية والنصف الآخر يقسّم بين 
ولده ار وولده المكاتب على قدر الحريّة ونسبتها الیهیاء فنصيب ار لا يوي 
منه شيمًاً البتة وأما نصيب المكاتب فيؤدي منه جيع ما تخلف على أبيه من 
مال الكتابة فان أعوز استسعي فيه. 

لنا: ما رواه ابن سنان في الصحیح» عن الصادق عليه السلام- 2 
مکاتب) موت وقد أَدَى بعض مکاتبته وله ابن من جاریته» قال: ان 
اشترط ۲" عليه إن عجز فهومملوك رجم ابنه نمملوكاً, وابحارية وان لم يكن 
اشترط عليه اڌی ابنه ما بتي من مکاتبته وورث ما بق" . 


وي الصحيح عن جميل ابن دراج» عن الصادق -علیه السلام- قال : سألته 
عن مکاتب يؤدَي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابناً له من جارية له فقال 


(۱) في التهذیب: في رجل مكاتب. 
(۲) في التهذيب: إن كان اشترط. 
(۳) هذیب الأحكام: ج۹ ص ۳٩‏ - ۰ ۰۱۳۹۹2 وسائل الشیعه: ب٩۱‏ ان المكاتب اذا ۰ ۳ 


ج17 ص ۰۱۰۰ 


> تاد 


إن کان‌اشترط عليه انه إن عجز فهورق رجع ابنه ملوک والجارية وان لم 
یشترط عليه صار ابنه حراً ورد على الول بقيّةَ الکاتبة وورث " ابنه ما بق © 
ویرهما من الحادیث الدالة عل بطلان الكتابة الشروطة. وأمّا الطلق فقد 
روی بريد بن معاوية العجلي في الصحیح قال: سألته عن رجل کاتب عبداً له 
على ألف درهم ول يشترط عليه حين کاتبه إن هوعجز عن مکاتبته فهو رڌ في 
الرق وان الکاتب أدى الى مولاه خسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا 
وترك 0 إبناً له مدرک قال :نصف ما ترك الکاتب من شىء فانه لولاه الذي 
كاتبه والنصف الباق لابن المكاتب الذي )مات ا حر ونصفه عبد 
للذي كاتبه» وابن الکاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب 
آباه, فان أدى الى الذي كاتب أباه ما بق على أبيه فهو حرّلا سبيل لأحد من 
الناس عليه * . 1 

وني الصحيح عن محمد بن قيس» عن الباقر"*-علیه السلام- قال: قضى 
أمير المؤمنين -عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال: يقسم ماله على قدر 
ما أعتق منه لورثته, وما م يعتق يحسب " منه لأربابه الذين كاتبوه هو 
ماله ^ . 


(۱) في التهذیب: وورثه. 

(۲) چذیب الأحكام: ج ۸ص ۰٩۹۲۲۷۲‏ وسائل الشیعة: ب۷ ان الکاتب الطلق. ..۳ج۱۱ ص ۰٩۲‏ 

(۳) ليس «مالاً وترك » في التهذ یب. 

(4) في التهذیب: لان الکاتب. 

() تهذيب الأحكام: ج٩‏ ص۳۰۰ ح۹٠۲٠‏ وسائل الشيعة: ب۷ ان المكاتب الطلق ... ۱2 ج١٠‏ 
ص ۰٩۱‏ 

(1) في التهبديب: عن أي عبدالله. 

)۷( ف التبدذديب : نت 

(۸) هذيب الأحكام : ج۸ ص۲۷ ۰٩۹۹‏ وسائل الشيعة: ب٩۱‏ ان الکاتب اذا. ۳.۰ ۱ج ص٩۹‏ 


کتاب العتق ف المکاتبة ب ۱۰۱ 


قال الشیخ في التبذیب: هاتان الروایتان هما الذي آفتي به وأعمل 
علیه(), وهو ان الول يرث من تركة مكاتبه بقدر ما بتي عليه من العبودية 
ويكون البای لولده, ويلزمه أن يوذي ال مول أبيه ما كان قد بتي على أبيه 
ارجا ويستحق ما بق من الال . ولا يناني ذلك ما تقدم من الروايات من 
أنه اذا أَدّی ما بتي على أبيه كان ما يبق له؛ لأنه ليس في هذه الأخبار انه اذا 
أذى ما بق على أبيه من أصل المال أو من نصيبه, واذا احتمل ذلك حلناه على 
انه اذا ای ما بق على أبيه من الذي يخصه ثم يبق بعد ذلك منه شيء كان 
له» وعلى هذا الوجه تسلم الأخبار كلها 9). 

وابن الجنيد احتج ما تقدم من الأحاديث. 

والجواب: المعارضة ما تلوناه من الاخبار» والجمع ما تقَدّم . 

مسألة: كلام السيّد الرتضی يشعر بأنَ الخير المراد به في الآية الدين 
والأمانة 20 , 

وقال الشيخ في الخلاف ) والبسوط : إنه الكسب والأمانة؛ للاجاع 
على انه یتناوله الاسم» وبه قال ابن الجنيد. 

والمعتمد أن نقول: ان الخير قد ورد في القرآن معنی العمل الصالح» وهو 
يناسب الدين في قوله تعالى: «فن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره» () ومعنی امال 
في قوله تعالى: «ان ترك خيرأ» ۷ «وانه لحب الخير لشديد» ( ومعنى 


(۱) في المصدر: الذي أفتي وعليه أعمل. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص؛ ۲۷ ذيل الحديث ٠٩۹٩‏ وفيه: «الأخبار كلها من النافاة». 
(۳) الانتصار: ص 174ء وفيه: «الدين والاعان». 

(4) الخنلاف: ج1 ص ۲۸۰ المسألة ۳. 

۱۸۰ البسوط : ج٦ ص ۰۷۲ (۷) البقرة:‎ )١( 

.۸ الزلزله: ۷. (۸) العادیات:‎ )١( 


۲« مختلف‌الشيعة(خ ۸) 
الثواب : « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فیها خير» ‏ يعني: ثواباً . 
فأما أن يجعل مشتركاً أو للقدر المشترك أو حقيقة في أحدهما ويجازاً في الآخرء 
وليس في القرآن العزيز ما يدلَ على أحد الثلا ثة . 

مسألة: الكتابة عقد مستقل بنفسه» وليست بيعاً للعبد من نفسه . 

وقال أبو الصلاح(۲)» وتبعه ابن إدريس0©: انها بيع العبد من نفسه . 
وليس ععتمد؛ لبعدها عن شبه البيع . 

قال الشيخ: نها تفارق البيع من وجوه: الأول: الكتابة لا بد فیها من 
اجل, والبيع لا يفتقر إليه . الثاني: الکتابة *) بمتدّ فيها خيار العقد(*), والبيع 
لا متد فيه خيار الشرط . الثالث: البائع يشترط لنفسه الخيار والسيّد لا 
يشترطه في عقد الکتابة» ويتفقان في ان الأجل فما" لا يكون الا معلوما 
ولا يصح كل واحد منهیا إلا بعوض معلوم © . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : الكتابة لا تنعقد الا بأجل» ومتى كانت 
بغير أجل كانت باطلة() . وتبعه ابن حمزة (1). 

وقال ابن إدريس: الكتابة تصح حالة ومؤجلة» وليس الأجل شرطاً في 
صحتها 231 , 

احتج الشيخ بأن ما في يد العبد لولاه لا يصح العاملة عليه» وانما يقع على 
ما يتوقع حصوله بالتكسّب فلا بد له من ضرب الأجل تحفظاً من تطرّق 
الجهالة . 


(۱) احسج: ۳۹. (د) في الصدر: منهما. 
(۲) الکانی في الفقه: ص‌۳۱۸. (۷) البسوط : ج٠‏ ص ۷۳. 
(۳) السراثر: ج۳ ص ۰۲۱ (۸) البسوط : ج٦‏ ص ۰۷۳ 
(4) في الصدر: الکاتبة. )٩(‏ الوسیلة: ص ‏ ۰۳4 


(0) في الصدر: العبد. (۱۰) السراثر: ج۳ ص ۳۰. 


كات لن و ال هس ا س ا ب 


احتج ابن إدريس بأصالة الجواز. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الكتابة لازمة من جهة السيّد جائزة من 
جهة العبد, ومعناه: ان له الامتناع من أداء ما عليه وتعجيزه, فاذا امتنع منه 
كان سيّده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ واستدل باجماع الفرقة 
وأخبارهم على ان الکاتب متى عجز كان لولاه رده في الرق اذا كانت الكتابة 
مشروطة 7" . والظاهر انه يريد المشروطة . 

وقال في البسوط : الكتابة لازمة من جهة السيّد جائزة من جهة العبد 
ولسنا نريد بقولنا: جائزة من جهته ان له الفسخ كالعامل في القراض» بل 
نويد آن له الامتناع من أداء ما عليه مع القدرة عليه, فاذا امتنع منه كان سيّده 
بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ . وقال قوم: هي لازمة من الطرفين» 
فان() كان معه مال أجبرناه على الأداء ليعتق» وان ۸ يكن معه مال قال 
بعضهم : أجبره على الکسب. وقال آخرون: لا يجبره ‏ والذي يقتضيه مذهبنا 
ان الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من الطرفين» وليس لأحدهما فسخ 0)» 
وان كانت مقيّدة فهي لازمة من جهة السيّد وجائزة من جهة العبد» فان عجز 
لم جر على الاكتسابء وان لم يعجز وكان معه مال وامتنع أجبر على الأداء 
کمن عليه دين وهو موسر (*). 

وقال ابن حزة: المشروطة عقد جائز من الطرفين» والطلقة عقد لازم من 
جهة السيّد جائز من جهة الکاتب (۲. 


(۱) الخلاف: ح1 ص ۳۹۳ المسألة ۱۷. 

(۲) في الصدر: من الطرفين معأ فان. 

(۳) في الصدر والطبعة الحجرية: لا أجبره. 

(4) ي الصدر: فسخها. 

(ه) المبسوط : ج٠‏ ص ۰۹۱ (1) الوسیلة: ص 4۵ ۳. 


£ ۱ حختف الشيعة (ج 8) 


وقال ابن إدريس: المشروطة لازمه من جهه السيد جائزة من جهه العبدء 
والطلقة لازمة من الطرفن() . 

والوجه أن نقول: الكتابة بنوعيها لازمة من الطرفین؛ لأنها عقد فیجب 
الوفاء به؛ لقوله تعالی: «اوفوا بالعقود» 7 ونمنع ان للعبد تعجيز نفسه, بل يجب 
عليه أداء امال مع الامکان والقدرة عليه أو التکشب له فان عحز كان للمول 
حينئذ خيار الفسخ في المشروطة, ولولم يخير الول الفسخ عند العجز لم تنفسخ 
الكتابة محرد العحز. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : الايتاء واجب عندناء وهو أن حظ السيّد 
عن مكتابه شيئاً من مال الكتابة أو يؤتيه شيئًاً يستعين به على الأداء؛ لقوله 
تعال: «وآتوهم مال الله الذي اتاکم» وهدا آمر. وقال قوم: هو 
مستحب, وبه قال قوم من آصحابنا(۳. 

وقال في الخلاف: اذا کاتب عبده وکان السیّد يجب عليه الزكاة وجب 
عليه أن يعطيه شيئاً من زكاته يحتسب به من مال مکاتبته» وان لم يكن ممن 
وجب عليه الزكاة كان ذلك مستحباً غير واجب, وأوجبه الشافعي, ول 
يفصضل» واستحبّه بو حنيفة» ول يفصّل . واستدل بقوله تعالى: «واتوهم من 
مال الله الذي اتاكم» وقوله تعالى في اية الزكاة: «وي الرقاب» وهم 
الكاتبون» وهذا منهم . وأمَا اذالم يجب عليه الزكاة فالأصل براءة الذمة, 
وايجاب شيء عليها يحتاج الى دليل» وقوله تعالى: «واتوهم من مال الله» نحمله 
على من يجب عليه الزكاة أوعلى وجه الاستحباب, ولو كان الايتاء واجباً 
لعتق اذا بق عليه من مكاتبته درهم؛ لأنه يستحق على سيّده هذا القدر, فلمّا ل 
(۱) السرائر: ج۳ ص٩۰۲‏ 
(۲) الاندة: ۱. 


(۳) البسوط : ج٦‏ ص ٩۳‏ - ۰۹4 


کتاب العتق /فی المکاتبة ۱6 
یعتق دل على انه لیس بواجب, ويجوز أن یکون قوله تعالى: «وآتوهم من مال 
الله» متوخهاً الى غير سيّد الکاتب ممّن يجب عليه الزكاة, ألا تری الى قوله 
تعالى: « من مال الله الذي آتاکم» تنبهاً على ما تجب فيه الزكاة» وعلى 
المسألة اجماع الفرقة وأخبارهه”" . 

وقال ابن الجنيد: وأمّا قوله تعالى: «واتوهم من مال الله الذي اتاكم» 
فيحتمل أن يكون ذلك آمراً بأن يدفع الى المكاتبين من سهم الرقاب من 
الصدقات إن عحزواء ويحتمل أن يكون ندباً للسيد أن يضع عنه جزاء من 
مكاتبته . وهو یشعر بالاستحباب . 

وقال ابن البراج: ویستحت لسیّده أن بحي عل فك رقبته بشيء من 
ماله من سهم الرقاب ۲ . 

وقال ابن حمزة: یستحب للسيّد الایتاء, وهو ان يعطيه شینا من سهم 
الرقاب ليعينه على فك رقبته(" . 

وقال ابن ادریس: اذا كان الکاتب غير مشروط عليه وعحز عن توفية 
ثمنه فان كان مولاه ممن تجب عليه زكاة فانه يجب عليه أن يعطيه شيئًاً من 
ذلك قل أم كثر؛ لقوله تعالى: «وآتوهم من مال الله الذي اتاكم» وان لم يكن 
ممن يجب عليه زكاة فلا يجب عليه الايتاء المذكور في الآية؛ لأنه لا مال لله 
تعالى واجب عليه» وكان على الامام أن يفك رقبته من سهم الرقاب9). 

والوجه الاستحباب؛ لأصالة البراءة» والآية محمولة على الندب . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : ليس لولي اليتم والولی عليه لسفه أن 


(۱) الخلاف: ج٦‏ ص91 المسالة ۲۱. 
(۲) الهذب: ج ص ۳۷۷. 

(۳) الوسيلة: ص 5 ۳. 

۰۲٩ السراثر: ج۳ ص‎ )٤( 


یکاتب عبداً له» سواء كان المولى هو الأب أو الجد أو الوصي أو الحاكم أو ولي 
الحاكم . وقال بعضهم: له ذلك ؛ لأنه کالبیع» فاذا ثبت هذا وخالفه وكاتبه 
فالكتابة باطلة, فان أدى المال كان لسيده ولا يعتق العبد به(" . 

وقال في الخلاف: لول الولی عليه من يتم وغيره أن يكاتب عبد الولی 
عليه اذا كان في ذلك حظ للمولی عليه» وقال أبوحنيفة: له ذلك» ول يقيّدء 
وقال الشافعی: ليس له ذلك . واستدل بأنه لا خلاف أن لول الولی عليه أن 
يبيع مال الولى علیه, وهذا بيع إلا انه من نفسه (.. 

والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف؛ لأن له ولاية المصلحة» وجاز أن تكون 
الكتابة مصلحة . 

وقد روى معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام- إني 
كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن عجزت فهي رد في الرق وأنا في 
حل ممّا اخذت منك قال: فقال: لك شرطك (۲۳. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: اذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة 
فالكتابة!؟' صحيحة» وكلّ واحد منهم مكاتب بحضة قيمته من المسمّى فان شرط 
ان كل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه فان الشرط باطل» وقال بعضهم: 
صحيح» فاذا ثبت ان الشرط باطل بطلت الكتابة أيضاً. قال: وعندي ان 
لر صحیح والکتابة صحییة 07 


(۱) البسوط : ج٦‏ ص ۹۵. 

(۲) الخلاف: ج1 ص ۳۹۸ السالة ۲۲. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۹۵ ح41۸ وسائل الشيعة: ب؛ ان الکاتب الطلق ...۱2۰ ج١٠‏ 
ص ۸۵ وفيهها: «ان هي عجرت». 

(1) في الصدر: واحدة فقد قلنا ان الكتابة. 

۰۸۱ البسوط : ج٩ ص‎ )١( 


کتاب العتق / في المکاتمةس_________س۱ 

وقال في الخلاف: إن وقع شرط ان كل واحد منهم کفیل عن صاحبه 
ضامن» فالشرط صحيح للاصلء ولقوله عليه السلام-: «المؤمنون عند 
شروطهم »۳ وتبعه ابن البراج(. 

وفيه اشكال» من حيث ان الضمان عندنا ناقل» فان رضی الول 
بضمانهم كلهم فه وكيا لولم يقع ضمان» وان رضي بضمان أحدهم تعلق امال 
كله بذمّته وبرئ الباقون منه . وقد سلف البحث في ذلك . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا كان له مكاتبان كاتا بقيمة واحدة 
فأدى أحدها ألفاً ثم اشكل عليه من(" المؤدي منیا أقرع بينهها فن خر 0) 
قرعته حکم له بالأداء وعتق وبق الاخر مکاتب فان مات اقرع بينههاء وقال 
الشافعي : لا يجوز أن يقرع بینهیا ما دام حيّأء بل یلزم التذ کر بدا فان مات 
اقرع بينهها. واستدل باجاع الفرقة على ان کل مشكل فيه القرعة (» وهذا من 
جلة ذلك 9 , 

وقال في البسوط ( وتبعه ابن البراج": اذا أشكل المؤدّى لزمه أن 
يكرر الذکر لعله أن یذ کر ذلك طول حياته» ولیس له فرض القبض في أحدهما 
بل عليه التذ گر فقط » فان لم يتبيّن حتى مات قبل البیان أقرع بينهما. 

والوجه ما قاله الشیخ في اخلاف؛ لا ذکره. 

مسألة: قال ابن البراج: اذا کاتب اثنان عبداً ما مكاتبة واحدة وغاب 
أحدها وقدّم الآخر العبد الى الحاكم وقد عجزلم يرده في الرق حت يجتمع 


(۱) اضلاف : ج٦‏ ص ۳۸۷ المسألة ۰ 

(۲) الهذب: ج۲ ص ۰۳۸۱ 

(۳) في المصدر: عين. (د) النلاف: ج7 ص 759 المسالة ؛۲. 
(1) في الصدر: خرجت. (۷) البسوط : ج ص۰۹۱ 

(۰) في الصدر: قرعة. (۸) الهذب: ج۳ ص ۰۳۷۸ 


۶۸ و( مختلف‌الشیعة(ج۸) 
السيّدان20 , 

وليس بيّد؛ لأنه مناف للشرط ومقتضى عقد الكتابة المشروطة . 

والوجه انْ له رد حصته في الرق . 

مسألة: قال ابن البراج: اذا كاتب انسان عبدين كتابة واحدة فات 
أحدهما قيل للثاني: اما أن تختار أن تؤدّي باقي الكتابة عنك وعن صاحبك » 
وامّا أن تكاتب عن نفسك كتابة جديدة فأيّهها اختار كان له ذلك » وان كان 
التروك مالاً فيه وفاء بقسطه من الكتابة أخذه السيّد من الكتابة وكان على 
الباقي ما بق من قسطه منها . وكذلك إن ارتد احدهما ولحق بدار الحرب فحكم 
بلحاقه أوقتل على ردّته» فان كان ما ترك الميت فيه وفاء لجميع () الکتابت, 
فان السيد یأخذ من ذلك جميع الكتابة ويعتقان معأ ویرجم (" ورثته على 
اي بحصته وبقية ذلك ميراث شم فان كسب مالا في دار الحرب وظهر 
السلمون عليه لم یرجم المؤدي في ذلك بشيء؛ لاه في 9). 

والوحه أن نقول: اذا مات أحدهما بطلت الكتابة فيه» سواء كانت 
مشروطة أو مطلقة ۸ یود من المال شیناً» وحينئذ يسقط قدر نصيبه من مال 
الكتابة إذ لا ينحصر المال في أحدهما؛ لأنه عوض عنها معا فيقسّط عليهما 
كالمبيع» فحينئذ يودي الحي قدر ما يصيبه من مال الكتابة وينعتق . 

قال الشيخ في اخلاف: اذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة كان کل واحد 
مکاتب بعصة قیمته من الستی كانه کات بذلك مفردا "لا يسان به حکم 
غيره» فان أدى ما عليه من مال الكتابة عتق» سواء أدى صاحباه وعتقا أو 


)۱( الهذب: ج۲ ص ۰۳۸۱ 0( الهذب: ج۲ ص ۰۳۸۲-۳۸۱ 
(۲) في الصدر: بجمیم. (0) في الصدر: منفرداً من غیره. 
(۳) في الصدر: وترجع . 


کاب ال د vv‏ 
عجزا ورقاء ولا یکون کل واحد كفيلاً عن صاحبه» الا اذا شرط في عقد 
الكتابة ان كلاً منبم کفیل ضامن فالشرط صحيح؛ للأصلء ولقوله -عليه 
السلام- : «الومنون عند شروطهم» وهویناسب ما اخترناه إلا في 
الضمان. ۱ 

وقال في البسوط : الرجل اذا کاتب عبیداً له في عقد واحد, فان کل واحد 
مهم یکون مکاتباً على ما خضه من العوض, ولا يتحمّل بعضهم ما یلزم 
البعض» وفیه خلاف ۲۳۲ . 

مسألة: قال الشیخ في المبسوط ‏ والخلاف: اذا کاتب اثنان عبداً 
صحت الكتابة» ول يجز له أن خص أحدهما مال الكتابة بلا حلاف اذا كان 
بغر اذنه, فان أذن الشريك له أن یعطی الاخر نصیبه كان اذنه صحیحاً 
ومتى أعطاه وقبضه كان القبض ده 

وقال ابن البراج: اذا كاتباه ول يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة هما 
جميعاً حاز له أن يدفع حق (۰) کل واحد منهها الى صاحبه على الانفراد وكان 
لكلّ واحد منهما جائزاً ما أخذ منه'" لا يشركه فيه غير 0©. 

احتج الشيخ في البسوط بأ الدفع الى آحدهما بغير اذن شريكه يفضى (۸) 
الى أن ينتفع أحدهما مال شريكه مدة بغير حق؛ لأنَ المكاتب اذا قدم لأحدهما 
ربا عجز ورق فيرجعان معأ في ماله نصفين» فيحتاج أن برجم على القابض 


بنصف ما قبضه بعد أن انتفع به تلك المدة. 


(۱) امخلاف: ج٦‏ ص 587-784 المسألة 8 )٩( .۱۰ .٩‏ في الصدر: منیا ما أخذ منه ولا يشركه. 
(۲) البسوط : ج٦‏ ص ۰۱۱ (۷) الهذب: ج۲ ص ۰۳۸۲ 

۳( البسوط : ج٦‏ ص ۰۱۰۵ (۸) ق ۲ وم ۳: يقضي. 

(4) الخلاف: ج1 ص ۶۰۲ المسألة ۳۰ 

(0) في الصدر: حق. 


۰ ______مختلف الشيعة (ج ۸) 

مسألة: قال الشیخ في الخلاف: اذا عدم العبد الأمرین الثقة والکسب 
كانت كتابته مباحة غير مستحبة» وقال أحمد واسحاق: اذا عدم فيه الأمران 
كره مکاتبته . واستدل بأصالة الاباحة» والنع يحتاج الى دليل . 

وقال في البسوط : اذا عدم الأمران کرهت مکاتبته . قال : وهوقوي( . 

وقوله في الخلاف حیّد. 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : فأما إن قال: کاتبتك الى عشر سنين فانه 
يصح عندنا وان كان أحلاً واحدآ وعند من اعتبر الزيادة لا تصحَ» فان قال: 
توي الي في هذه العشر سنين قالوا: لا يصت؛ لانه أجل واحد» ولأنه بجهول؛ 
لأنه لا يعرف وقت الأداء» كما لوقال: بعتك مائة تحل عليك في رجب لم 
يصحَ؛ لأنّ کل شهر جعله وقتاً محله"» وهذا غير صحيح عندنا أيضاًء من 
حيث كان مجهولاً لا من حيث كان أجلاً واحداً“ . 

وقال في النلاف: اذا كاتب الكتابة مؤْجّلة صحت بأجل واحد وبأجلين 
بأن يقول: كاتبتك الى عشر سنين تؤدّي ذلك في هذه الدة كان ذلك جائزاًء 
وقال الشافعي: کل ذلك باطل . دليلنا: ان الأصل جوازه» و بطلانه يحتاج الى 
دلیل» وقوهم: ان وقت الأداء مجهول ليس كذلك ؛ لأنه اذا جعل هذه المدة 
مدة الأداء كانت معلومة» فأي وقت أدَّى هذه المدّة فهو وقت الأداء .)٩(‏ 

وقال ابن الجنيد: ولوقال: كاتبتك على مائة تودیها في عشر سنين جاز 
ذلك , وتأديته ايّاها في أوقات قبل خروج العشر سنين جائز. 


(۱) الخلاف: ج٦‏ ص ۳۸۲ المسألة٤.‏ 
(۲) البسوط : ج٠‏ ص ۷۳. 

(۳) في الصدر: محله. 

(4) البسوط : ج7 ص 4/. 

(۵) الخلاف: جا ص ۲۸۳ السالة۱. 


کنات هرق ایکا تست تجاح هیبعت ۲۱۲ 


والوجه ما قاله في البسوط ؛ محصول الجهالة في وقت الأداء . 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : اذا کاتبه على مال معلوم وذ کر الاجل 
والنجوم فهو كتابة'". ولايعتق بالأداء عند بعضهم حتى يقول: فاذا یت إِلي 
هذا فانت حر وينوي هذاء فان عدما أو آحدهما لم يعتق أاصلاء وقال اخرون: 
هو صريح فيه لا يفتقر”" الى نيّة ولا قول .والذي يقتضيه مذهبنا انه لا بڌ من 
نيّة ولا حتاج الى القول . 

وقال في النلاف: اذا کاتبه على مال معلوم واجال معلومة وجوم معلومة 
وقال: اذا أذيت إلىّ هذا الال فأنت حر ونوی بذلك العتق انعتق» وان عدما 
أو أحدهما لم ینعتق» وبه قال الشافعي, وقال أبوحنيفة: هوصریح فيه لا 
يفتقر الى نية ولا قول . واستدل بأنَ ما اعتبرناه حمع على وقوع العتق عنده, 
وما قاله ليس عليه دليل» وأيضاً قوله: كاتبتك اسم مشترك يصلح للمكاتبة 
التي هي الراسلة والمكاتبة التي هي اضارجة أعني: مخارجة العبد- ويصلح 
للكتابة الشرعية, واذا كان مشتركاً )م يكن بة من نيّة أو نطق يزول به 
الاشتراله (*0۱6). 

وقوله في البسوط أجود, واستدلاله الثاني یطابق ما قاله في البسوط من 
الاكتفاء بالنيّة لا ما قاله هنا من الافتقار الا معأً. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا کاتبه على خدمة شهرعقیب هذا الشهر 
ودينار عقيب شهر الخدمة فالكتابة باطلة, كما لو اجره دارا" شهراً عقيب 


هذا الشهر(۲. 

(۱) في المصدر: كناية. (ه) في المصدر: هذا الاشتراك . 

(۲) في الصدر: ولا يفتقر. )١(‏ الخلاف: ج1 ص 784 المسألة ۷ 
(r)‏ البسوط : ج٠‏ ص٤‏ ۷. (۷) في الصدر: دابة. 


)4( ي الصدر: وادا اشترکا. )۸( البسوط : ج۳ ص .۷٩‏ 


 _ 2-۷۲‏ ۰ مختلف‌الشیعة(ج۸) 


ولیس بجید؛ لوجود شرائط الصحة من ضبط الأجل وال مال وايقاع الصيغة 
ا مشترطة» وما ذكره في الاجارة باطل أيضاً عندنا؛ لأنته يصح العقد على مدة 
متأخرة عن وقت العقد» وقد تدم . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: اذا كاتب عبد على مال ثم ان السيّد باع 
الال الذي في ذمّة الکاتب قال قوم: البيع صحیحء وقال آخرون: لا يصحح, 
وهو الأقوى عندي؛ لا روي عن الني -صلى الله عليه وآله انه نهی عن بيع ما 
م يقبض 7 , وتبعه ابن لبراج ( . 

وقال ابن الجنيد: لا يجوز عندي بيع ما على المكاتب الذي يعتق بقدرما 
يودي ولا الذي شرط عليه الرق إن عجز دون رقبته؛ لجواز بطلان ذلك . وهو 
نظير بيع حبل الحبلة ولقاح الفحل . 

وقال في الخلاف: يجوز بيع المال الذي على المكاتبء فان أدى المكاتب 
مال الكتابة انعتق على سيّده, وان عجز رجع بها على سيّده وكان للمشتري 
الدرك ما اشتراه, وقال أبوحنيفة: لا يجوز بیع ذلك . واستدل بأصالة الجواز 
والنع يحتاج الى دليل» وقوله تعالى: «واحل الله البيع» یدل عليه فاد قيل: 
هی البي -صلى الله عليه وآله عن بيع مالم يقبضء قلنا: نحمله على انه اذا ل 
يكن مضموناًء وأمَا اذا ضمنه فلا بأس (۲۳. 

والوجه ما قاله في الخلاف: لنا: انه مال ملوك وقعت عليه المعأوضة من 
أهله فصححت كبيع الدين . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: اذا كان في يد المكاتب مال يجب فيه 
الزكاة فزکاته على سیّده, وقال بعضهم: لا زكاة فيه أصلاء وهوقوي0). وهو 
(۱) البسوط : ج١‏ ص۰۱۲ _ (۲) الهذب: ج۲ ص‌۰۳۷۸ 
(۳) الخلاف: ج۱ ص 1۰۶ المسألة ۳۳. 
()) البسوط : ج٩‏ ص .٩۲‏ 


كتاب العتق /في‌المكاتبة ب -۱۱ 
یدل على تردّده . 

والوجه أن نقول: إن كان الکاتب مطلقاً وقد أدَى بعض الكتابة وجيت 
عليه الزكاة في نصيب الحريّة اذا بلغ نصاباً؛ لأنه مالك لا تجب فيه الزكاة ملكاً 
تاماً مستقراً فوجب عليه الزكاة. وان كان مشروطاً أو مطلقاً غير مود أو قد أدى 
البعض ول يبلغ نصيب الحريّة نصاباً فلا زكاة هنا . أمَا على السيّد فلانقطاع 
تصرفاته عنه, وانها يتمكن من التصرف بعد الردّ في الرق. وأمًا الکاتب فلانه 
منوع أيضاً من التصرف بغير الاكتساب» وهوفي معرض التزلزل» فلا يكون 
ملكه تاماً. 

مسألة: للشيخ قولان في كتابة أحد الشريكين نصيبه دون صاحبه, فجوزه 
في الخلاف”' » ومنع منه في المبسوط قال فيه: اذا كاتب نصف عبده فان 
كان باقيه حراً صحت الکتابة() وان كان ملوكاً له فالصحيح ان الكتابة 
باطلة؛ لأن المقصود بالكتابة وقوع العتق بالأداءء وهومفقود 0) هنا؛ لأنه لا 
يتمكن من التصرف: لان السيّد نعه من السفر' با فيه من الرقءولا يأخذ من 
الصدقات» واذا اخذ اقتضى أن يقاسمه السيّد عليها . وقال بعضهم: يصحّ» 
کا لو كان النصف لغیره وکاتبه (*) باذنه . والأول أقوى عندي» وان كان هذا 
أا قوياً :وان کان الباق لن وكات هه فان كان بق ادن 
شريكه فالكتابة فاسدة عندنا وعند جاعة؛ لأنه يودي الى الاضرار بشريكه 
ويفارق البيع؛ لأنه لا يضرّ بشريكه (©. 

والعتمد ما قاله الشيخ في الخلاف . 
)١(‏ الخلاف: ج٦‏ ص ۰۱ المسألة ۲۸. 
(۲) في المصدر: فالكتابة صحيحة. (5) في الصدر: فكاتبه. 
(۳) في الصدر: بالاداء والقصود . هاهنا مفقود. )0 في المصدر: قوياً فأمَا ان كان. 
(4؛) في نسخة ق ۲ بدل ولق اعرف (۷) البسوط : ج1 ص ۹۸ - ۰۹٩‏ 


:۶" ____مختلف‌الشیعة(ج۸) 


لنا: قوله -علیه السلام-: «الناس مسلطون على آمواهم» . 

ولأنه يجوز بيع نصیبه وعتقه فجازت کتابته؛ لأنها لا ينفك عنهماء وفنع 
تضرّر الشريك بالكتابة» فإ السعي الثابت قبل الكتابة یثبت بعدهاء أقصى 
ما في الباب ان الشريك عات شریکه, وهنا قاب العبد. 

مسألة: سوغ الشیخ في البسوط في کتاب الکاتب أن يبيع الول عبده من 
نفسه فان طلق كان ان حالاً ویعتق العبد» وولاژه للامام؛ لأنه سائبة 
لاولاء لولاه علیه, الا أن یشترط ذلك كالكتابة عندناء وان كان القن الى 
أجل كان على ما وقع عليه العقد ۳ . ومنع جاعة من علمائنا في ذلك . 

احتج الشيخ بأصالة امحوان وبأنه عقد وقع من أهله في محله فكان 
صحيحا . 

احتجٌ المانعون بان البیع يستدعي انتقال الملك من البائع الى الشتري 
ومقتضاه ذلك» والملك من الأمور النسبية, وهي لا شك تستدعي تغاير 
النتسبین, ولا مغايرة هنا فلا ملك ولا بیع . 

ويشكل الأول: بأ الأصل يعدل عنه عند قيام الدليل على خلافه . 

والثاني: بمنع کون امحل محلاً قابلاً لما يجله هناء فان الملك يستدعي کون 
احل قابلاً له وانما يكون قابلاً لو كان أهلاً للتملك, والعبد قد بينا انه لا 

والثالث: منع حصر مقتضى البيع في ذلك » بل قد يكون شيا آخر وهو 
خروج الملك عن البائع» وان لم يدخل في ملك المشتري کشراء القريب إن 
أحلنا ملكه . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: اذا كاتب عبده على ألف الى أجلين (") 


(۱) البسوط : ج ص ۱۲۰. (۲) في الصدر: على الف درهم الى أجلين. 


کتاب العتق /في‌المكاتبة ا 
فجاء بخمسمائة قبل الأجل وقال: خذ هذه على أن تبرئني من الباتي لم یص؛ 
لانه() مضارع لربا الجاهلية؛ لأنه ينقص من الحق لينقصه من الأجل» وربا 
الجاهلية كان يزيده في الحق ليزيده في الأجل» فان قبض لمال ۸ يصح 
قبضه؛ لأنه انها دفعه بشرط أن يبرئه" من مال الكتابة . فأمًا اذا قال له: خذ 
هذه وأبرئني.من الباقي إن شئت ففعل ذلك وأبرأه صح القبض 
والابراء4)؛ لأنه دفع مطلقاً من ر 

والوجه التسوية بين السألتین في الجواز ولا ربا هنا؛ لانْ حقيقة الربا بیع 
أحد التجانسین بجنسه مع زيادة عينيّة أو حكَيّ, وذلك منتفٍ هنا. 

مسألة: قال الشیخ في البسوط: اذا كان للمکاتب على سيّده مال وحل 
للسيّد شيء من النجوم فان كان الحقان من جنس واحد من النقود تقاضاء 
وان اختلف الجنس أو كانا من غير النقود فان أحدهما لا يصير قصاصاً عن 
الآخر. ثم" إن كان المالان نقدين لم تج(" الى قبض الحقين معا. بل قبض 
أحدهما ما عليه من صاحبه ثم يردّه عليه عوضاً عن ماله في ذمّته؛ لأن دفع 
العرض (۱) عن الدراهم والدنانير التي في الذمّه يجوز.وان كانا عرضين فلا بد 
أن يقبض کل واحد منهها ماله على صاحبه ولا يجوز أن رة يقبض أحدهما ثم يرد 
ما فبضه على الآخر عوضاً عمًا له عليه ؛لأنَ هذا العرد ضر 00 الذي في الذقة 
ثابت في أحد الجنسين "عن سلم »فان الکاتب لا يجوز له أن يعض ما في يده 


(۱) في الصدر: فانه. 

(۲) في الصدر: یبری. (۷) في المصدر: عن الاخر بلا خلاف تم. 
(۳) في الصدر: هذه الخمسمائة . (۸) في الصدر: فلا حتاج. 

)٤(‏ في الصدر: وصح الابراء. )٩(‏ م ۳: العوض. 

(5) في الصدر: عن شرط . (۱۰) م ۳: العوض. 


)١(‏ البسوط : ج٩‏ ص ۰۱۲۲-۱۲۱ (۱۱) في الصدر: الحقين. 


سس و د دس مختلف الشیعة(ج۸) 


من المال وأخذ المال عن العوض الثابت في الذمّة عن كتابة أو سلم غير جائ 
وان كان أحدهما نقداً والااخر عرضاً فانه إن قبض صاحب النقد حقه لم 
يجز أن يدفعه عوضاً عن العرض( الذي في ذمّته بل عليه تسليمه واقباضه» 
وان قبض صاحب العرض حقّه جاز أن يدفعه بدلاً عن النقد وعوضاً عنه2 . 

والوجه أن نقول: إن كان المالان من جنس واحد تقاصًاً من غير 
اختيارهماء ولا حاجة الى أن يقبض أحدهما ماله على الآخر أو يقبضا معاًء 
سواء كان المالان نقداً أو أحدهما أو كانا من العروض . وأمّا إن كانا من 
جنسين مختلفين فانه لابد فيه من التراضي» فاذا رضي کل واحد منهیا بإسقاط 
حقّه على صاحبه عوضاً عمًا له في ذمّته صح وسقط الحقّان عنهها وبرئا معاً من 
غير حاجة الى التقابض أيضاً؛ لأنه نوع من الابراء فلا يفتقر الى القبض . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : السلم اذا كان له عبد كافر وكاتبه يقوى عندي 
انه لا تصح الكتابة؛ لقوله تعالى: «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرأ» وهذا لا 
خير فيه» ولقوله تعالى: «وآتوهم من مال الله الذي آتاکم» وهذا لیس من 
أهله؛ لأ ذلك من الصدقة» وليس الكافر من آأهلها(*). وهذا موافق( لما 
اختاره السيّد الرتضی » وقد تقدّم . 

ثم قال الشيخ: اذا كان للمسلم عبد فارتة ثم كاتبه السيد بعد ردته صحّ؛ 
لأنه عقد معاوضة والرتة يصح منه ذلك" . وتبعه ابن البسراج(. 

وهذان القولان من الشيخ متنافيان» إذ لا فرق بين الرتد والكافر في المنع 


(۱) م ۳: عوضاً. (1) الانتصار: ص174. 
(۲) م ۳: عرضاً عن العرض . (۷) البسوط : ج٦‏ ص ۱۳۵. 
(۳) م ۳: العوض. (۸) الهذب: ج۲ ص ۳۸۰. 


(4) البسوط : ج ص ۰۱۳۰ 
(5) م ۳: یوافق. 


کتاب العتق /فی المکاتبة ۱ 
والجوازء ودلیلاه في الکافر آتیان في الرتت فان صخا هناك صحا هناء وان 
بطلا هناك بطلا هنا . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: اذا كاتب السلم عبدأ ثم ظهر المشركون 
على الدار فأسروا الکاتب وحملوه الى دار ارب لم يملكوا'' بذلك » فان انفلت 
الکاتب منهم أو ظهر المسلمون على الدار فأخذوه فهوعلى کتابته» وكذا لو 
دحل الكافر دار الاسلام بأمان كاتب عبداً له(" ثم ظهر المشركون على 
الدار فقهروا الکاتب على نفسه وأخذوه الى دار الحرب ثم انفلت منهم أو غلیهم 
السلمون عليه فانه یکون على كتابته» وهل يجب عليه أن يخليه مثل تلك الدة 
التي حبسه فيا الشرکون لیکتسب مالاً [أم لا]؟ قیل: فيه قولان: أحدهما: 
یجب, والاخر: لا يجب . قال: والأول آقوی عندي, وهکذا لو کاتب عبده ثم 
حبسه مدة من الزمان قال قوم: يجب عليه أن یترکه مدة مثل تلك المدة. قال: 
وهو الأقوى عندي, وقال آخرون: لا يجب علیه, غير انه يلزمه ضمان مثل 
أجرة تلك المدة» وهوقوي أيضاً). وهذا يدل على تردده . 

والوحه أن نقول في المسألة الأولى: لا يجب عليه التخلية ولا الأجرة؛ لا 
التعدي من غیره . وني المسألة الثانية: يجب عليه أجرة المثل عن تلك المدّة؛ لأنه 
القدر الذي يستحقه عوضاً عما ثبت في ذمّتهء ومنافع الأيّام انها تضمن بالقيمة 
لا بالثل إذ لا مثل لها . 

احتج الشيخ على الأؤل: بأنَ لقکن مستحق على السیّد فاذا تعذّرلم 
یفرق (*) الحال بين أن يكون جهته أومن جهة غیره, كما أن تسلم المبيع اذا 
(۱) في الصدر: فانهم ملكونه. وني الطبعة الحجرية: لم لکوه. )٥(‏ م ۳: یفترق. 
(۲) في الصدر: وهكذا ان دخل. 
(۳) في المصدر: بامان عبداً له. 
)٤(‏ البسوط : ج ص ۰۱۳۲ 


۱۱۸ مختلف الشيعة (ج ۸) 


تعذر على البائم لم یستحق تسلبم ان سواء كان تعذر من جهته آو من جهة 
غیره . 

والجواب: استمرار القكين لیس واجباً على المولى بل التخلية وقد 
حصلت . 

مسألة: قال ابن البراج: اذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما في بطنها لم يجز 
ذلك ۲۲ . 

والوجه الجواز؛ لأنَ الحمل عندنا لا یدخل في كتابة آمة وان لم يستثنه؛ 
لأنه ليس جزء من المسمّى » فع الاستثناء أولى . 

مسألة: اذا أوصى فقال: كاتبوا عبداً من عبيدي قال في المبسوط : تخیر 
الوارث في عتق أي عبد من عبيده شاؤواء والأقوى عندي أن يستعمل القرعة 
في ذلك . وتبعه ابن البراج ۲ في الأول» وهو الوجه . 

لنا: انه أوصى ما ينطلق على المتعدّد فكان الخيار للوارث» كما لو أوصى 
له بقوس وله عدّة من القسى» والقرعة عندي على سبيل الاستحباب . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: اذا قال: كاتبوا أحد رقیق جاز أن يكاتبوا 
عبداً أو أمة» وهل يجوز أن يكاتبوا خنثى مشكلاً ؟ قال بعضهم: يجوزء وهو 
الأقوى عندي» وقال قوم: لا يجوز (0). 

وقال ابن البراج: اذا قال: كاتبوا واحداً من رقيقي حاز أن يكاتب عبداً 
أو أمة؛ لأنَ اسم الرقيق يجري عليهماء وان كان له خنثى مشكل لم يكاتبها حتى 


يتبيّن أمرها(). 
(۱) الهذب: ج۲ ۰۳۸۱ (4) البسوط : ج٦‏ ص ۰۱۵۳ 
(۲) البسوط : ج٦‏ ص ۰۱۹۳ (ه) الهذب: ج۲ ص ۳۹۵ 


(۳) الهذب: ج ۲ ص ۳۹۵. 


کنات العتق اف اة بت تست ۱۱۹ 


والحق ما قواه الشیخ. 

لنا: انه ينطلق عليه اسم الرقیق فانصرفت الوصية إليه . 

احتج ابن البراج بأنّ الخنثى لا ينصرف إليه اسم الرقيق في الاطلاق 
العرفي» وانها يعتير في الوصيّة ما ينطلق عليه الاسم العرفی . 

وامحواب: المنع من عدم الاطلاق . 

مسألة: اذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه وكان فا أوسط في العدد كالثاني 
من الثلاثة» وفي الأجل كما لو كاتبه على نجم الى شهر ونجم الى شهرين ونجم 
الى ثلاثة فالشهران أوسطء وني القدر مثل أن يكاتبه على نجم الى مائة ونجم الى 
مائتين ونجم الى ثلا ثمائة» فالمائتان أوسط كان الخيار الى الورئة يدفعون إليه ما 
شاؤوا من ذلك . وان قلنا: يستعمل القرعة على مذهبنا كان قوياً. 

وقال ابن البراج: يستعمل القرعة في ذلك . 

والوجه الأول لا تقدم . 

مسألة: قال الشیخ في النلاف: لا یجوز عتق الکاتب في الكفارة» سواء 
كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة(" . 

وقال ابن ادریس: يجوز عتقه في الكفارة» سواء كان مشروطاً عليه أو 
مطلقاً لم ید۳۱ . 

والوجه ما قاله الشیخ وسيأتي . 

مسألة: قال ابن الجنيد: فاذا أراد الكتابة فلا يقول فيها: وأنت حر بقدر ما 
تودي من کتابتك , فان ذلك یوحب متى أدَى شيئاً أن يعتق منه بقدر ذلك 
ويسري العتق في جیعه ويصير منزلة من عتق سيّده بعضه ولکن یقول: وأنت 
(۱) الهذب: ج۲ ص ۳۹۹. 
(۲) الخلاف: ج؛ ص۵44 المسألة ۲۹. 
(۳( السراثر: ج۳ ص ۳۰. 


سس _____مختف الشيعة (ج 8) 


عبد بقدر ما بق عليك . 

والوجه التسوية بين الأمرين؛ لأنَّ الأول ليس عتقاً منجَزاً بل معلقاً على 
الاداء, وانها يسري العتق النخز. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا قال للعبد: أنت مدبّر أومكاتب لا 
ينعقد به كتابة ولا تدبير وان نوی ذلك ‏ بل لا بة أن يقول في التدبير: فاذا مت 
فأنت حر أو أنت حر اذا مت» وفي الكتابة اذا َدّیت إلى مالي فأنت حر فتی 
ميقل ذلك 1 يكن شين" : ۱ 

وقال ابن الجنيد: والاختيار أن يقول السيّد لعبده: إذا أَدّیت ما كاتبتك 
عليه فأنت ع أو ذكر ذلك في كتاب المكاتبة . 

ولوترك ذلك لعتق عليه اذا دی ما كاتبه عليه على نجومه؛ لا المفهوم 
عند الناس ان الكتابة عند السيّد لعبده العتق متى أدى ما وافقه عليه . 

وقول ابن الجنيد جِيّدء وهوظاهر كلام ابن أبي عقيل أيضاً فانه قال في 
الكتابة: هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته: قد كاتبتك على كذا وكذا ديناراً 
ال وقت كذا وكذا ونجوماً في کل نجم كذا وكذا. 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولو كان السيّد ممّن لا تحلّ له الصدقة حلّ له ما 
يأخذه من مكاتبته اذا تصدّق علیه, فان رده لعجزه رد ما أخذه من الصدقة على 
صاحبه إن عرفه أو على أهل الصدقات إن لم يعرفه . 

والوحه انه لا يجب عليه ذلك ؛ لا العبد قد ملكه بالأخذ والسيّد بالدفع 
إليه, فلا يجب إخراجه عنه . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: اذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه 
مستحفاً سلم الى صاحبه وارتفع العتق؛ لأن الكتابة عقد معاوضة» فاذا دفع 


(۱) الخلاف: ج1 ص ۰۹؛ المسألة ؟. 


کتاب العتق /في‌المکاتبة ۱۳۱ 
عوضاً مستحقّاً كان ذلك الدفم كلا دفع كالبيع . ثم يقال للمکاتب: ان 
جنّت بعوض اخر على الصفة التي شرط عليك عتقت, وإلا فقد ظهر عجزك › 
فللسیّد أن يفسخ الکتابة ويردّه ال ملک( . 

وقال ابن الجنيد: ولو استحق ما دفعه الکاتب الى السيّد أو بعضه بعد 
التحرير فان كان المكاتب فعل ذلك على علم به كان الأداء باطلاً وهوعلى 
الكتابة» وان كان جميع الكتابة حالاً يوم يستحق السلعة كان لسيّده إن لم 
يكن عند العبد وفاء ذلك أو لم يديه إليه أن يعجزه ويرده ملوکاً إن كان شرط 
ذلك عليه» وان كان المكاتب غيرعالم بحال السلعة المستحقة لم يبطل عتقه 
ورجع عليه السيد بقيمتها . 

والعتمد ما قاله الشيخ؛ لظهور بطلان المعاوضة باستحقاق أحد العوضين 
وعجز المكاتب عن دفع العوض . 

احتج ابن الجنيد بان الکاتب معذور بجهله وقد عتق بالدفع الواجب عليه 
-وهو المملوك ‏ ظاهرا ولا يجب عليه تتبّع ما في نفس الأمر. 

والجواب: المنع من العتق في نفس الأمر بل في الظاهس و بظهور فساد 
العوض يظهر بطلات العتق . 

مسألة: لو دفع الکاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم ‏ يجب على الول 
قبوله على قول أكثر علمائنا مطلقاً. 

وقال ابن الجنيد بذلك لکته قال بعد ذلك : لو كان المكاتب مريضاً 
فقسام سيّده أخذ باقي كتابته ووضى بوصايا وأقرّ بدیون عليه لم يكن للسيّد 
الامتناع من الأخذ؛ لأن في امتناعه من ذلك بطلان اقراره بدين غرمائه وما 
یتقرر()به من وصیته عند بعض المسلمين . 


(۱) المبسوط : ج ص۱۵۸ - ٠١۹‏ مع اختلاف. (۲)إني الطبعة الحجرية: وما تقرّر. 


۰۰_۱۲( مختلف‌الشیعه(ج۸) 


والوجه الأول؛ لأصالة عدم الوجوب . 

وقال ابن الجنيد: وللسیّد أن متنم من أخذ مال الكتابة, الا في النجوم 
خاصة إن كان الکاتب بذلمها حيث يخاف عليها أو كانت السلعة تفسد على 
السيّد الى وقته الذي شرط . وهویعطی انه ليس له الامتناع لوانتنى الأمران. 

والمعتمد إن له ذلك مطلقا؛ لانه اداء للحق قبل وقته فلا يجب قبوله . 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولا باس بأن يشتري المكاتب أباه أو أمّه 
وذوات (۱) احارم عليه ويستعين بهم في كتابته ويكون حکهم حكمه, فان عتق 
عتقوا ویرق ویعتق ما يرق منه» ولوعجز وقد شرط عليه الرق لم يكن له بیع 
أحد من هؤلاء ورجعوا جیعاً في الرق . 

وقال الشیخ في البسوط: اذا اشتری الکاتب من یعتق عليه بحق القرابة 
کال باء والأمّهات وضیرهم فان اشتراه بغير اذن سيّده بطل الشراء, وقال 
بعضهم: يصح الشراء ولا يصح التصرف فيه استحبابا"". والأول آضح 
عندنا؛ لأنَ في ابتیاعهم اتلاف الال فانه مخرج من يده شیناً ينتفع به ومكنه 
التصرف فیه, ويستبدل مکانه ما لا ينتفع به ولا يمكنه التصرف فيه فهو 
اتلاف في الحقيقة ". وتبعه ابن البراج ۲ وهوجيّد؛ لا قرّره الشيخ . 

مسألة: قال ابن الجنيد: لا بأس بكفالة الكفيل للسيّد ما كاتب عليه عبده 
الذي شرط له أن يعتق منه بقدرما يودي » وقد قال ابن أبي لیل: بجواز أخذ 
الكفيل في الكتابة . فامًا من شرط عليه رجوعه في الرق إن عجز فلا يصح أخذ 
الكفيل بکتابته, فان أخذه على ذلك وأوجب ضمانه اذا ما عجز عنه العبد 
فأدّاه كان الكفيل يرا بین أن يكون ولاؤه له ولا يرجع عليه ا أَدَاهء وبين أن 


(۱) ق ۲ و ذوات. (۳) البسوط : ج٦‏ ص ۱۲۷. 
(۲) في الصدر: استحساناً. (4) الهذب: ج ۲ ص ۰۳۷۹ 


کتات العق قن الا 


یرجم به عليه اذا ج5  )۱(‏ 

والوجه صحة الكفالة في الموضعين؛ لأنه حق واجب عليه فصحّت کفالته 
كغيره من الديون» ولا فرق بين المطلق والمشروط فیه واذا دى عن المشروط 
ما ضمنه فان كان باذن العبد رجع عليه ما أَوَام وان كان ضمانه بغير اذنه ل 
يرجع عليه ولا ولاء له عليه على التقديرات كلها . 

مسألة: قال ابن البراج: واذا كاتب رجل أمتين له على ألف درهم 
تودیانها إليه لم اختر له ولا لما إلا ان يفصلها بينهاء فان لم يفصلها وجعل من 
أدَاها منها عتقاً كان جائزاً, فان دنا عتقتاء وان تشاحتا وفصلاها بینهما فقبل 
السيّد تفصیلهیا لها جازء وان ۸ يقبل قلنا لهها: تراضيا بينكما حتى يكون الأداء 
بينكها معأ. فان تبرعت احداهما بالأداء من غير تضمين لصاحبتها لم تلزم 
الأخرى غرم وعتقتاء وان ماتت احداهما قبل التأدية لشيء بطلت الکتاب 
إلا أن ترضى الباقية بأداء جي الکتابةء وان اذتا جزء من المال أو مال بنجم 
مفصّلاً وماتت احدى الأمتين لزم الباقية منهها من بقية المكاتبة بقسطها من 
الأداء الذي قبله السيّد منهها على التفصيلء إلا أن يقم السيّد البيّنة انه لم يقبل 
التفصيل لا أدى على رضاء منه بالقسط للأصل الذي عليه» فان كان ما أدّتاه 
غير مفصّل قيل للتانية: إا 1 تختاري أن توف باق الكتابة وتعتق» 
وامّا أن تکاتی عن نفسك كتابة جديدة» فان اختارت ۳ المكاتبة کاتپا 
السيّد ول 54 له أن متنم ولا أن یسومها البای من الکتابة . وکان الأولى 
عندي تقسيط الباقي على قدر كسب الامتن؛ لأن الكتابة انها وقعت على أن 
يؤخذ من مكسبها لا على القےء فان كان قد شرط علا إن عجزتا رجعتا في 
الرق فوت احداهما كالعجزء إلا أن يضمن الأخرى أداء جيم الباقي . 


(۱) ي الطبعه الححرية: ما اداه اذا عتق. 


۶ _ مختلف الشيعة(ج ۸) 

والوجه التقسيط اذا كاتا دفعة» فن اڌی من مکاتبته شيئاً برئ» ولا 
اعتبار بعجز الآخر. وقد سلف البحث فيه . 

مسألة: قال الشيخ: اذا كان العبد بين شریکین فکاتباه فليس له أن 
يخصٌ أحدهما بالأداء دون شريكه بغير اذن شريكه؛ لأنه يفضي الى أن ينتفع 
أحدهما مال شريكه مذة بغير حق» وذلك ان الکاتب اذا قدم لأحدهما ربا 
عجز ورق فيرجعان معأ في ماله نصفين» فیحتاج أن يرجع على القابض بنصف 
ما قبضه بعد أن انتفع به تلك المدّة, فان أذن له في ذلك ص" . 

وقال ابن الجنيد: اذا كاتب المملوك سيّدان له فهوني حال كتابته هما 
- كالغرم- فاذا لم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة هما جیعاً معأ كان جائزاً 
له دفع حق کل واحد منهیا على الانفراد الیه, وكان لکل واحد منهها جائز ما 
أخذ منه لا يشركه فيه غيره. وهذه المسألة قد سلفت» وبیتا موافقة ابن البراج 
لابن الجنيد . 

٠‏ والوحه أن نقول: إن كاتباه بعقد واحد وعوض واحد فالقول ما قاله 
الشيخ, وان تعدّد حق کل منهیا فالقول ما قاله ابن الجنيد؛ لانه على التقدیر 
الأول یکون الال مشترکاء ولیس لأحد الشریکن التصرف في الشترك الا 
باذن شریکه» فا قبضه بغر اذنه یکون بینها . وأما على التقدیر الثاني فظاهر. 

ويحتمل على الأول ما قاله ابن الجنيد أيضاً؛ لأنّ لمن عليه الحق التخيير في 
جهة القضاء وتعيين ما يشاء فيه من أمواله, فاذا دفع الى أحدهما حقّه فقد 
اختار دفع مايستحقه المدفوع إليه في المدفوع واختار منم الآخرمنه فلا 


(۱) في الصدر: فكاتباه صحت الكتابة على ما مضى فاذا صحت فليس له. 
(۲) في الصدر: في ذلك ودفع باذنه صحّ. 
(۳) البسوط: ج1 ص١٠٠‏ . . 


کتاب العتق /فی المكاتية سس س س 
مرک فين کال شش ا 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : اذا کاتب عبده ثم زوحه من ابنته لرضاها 
أو لصفرها ثم مات السیّد لم تنفسخ الکتابة فان لم ترث البنت آباها بأن كان 
بینهیا اختلاف دين أو كانت قاتلة فالنکاح على حاله؛ لأنها م تملك من 
روحها شام وان انتقل ملكه من مالك فلم بور ذلك في النکاح» وان ورثته 
فانها تملك جزء منه فینفسخ النکاح بينههاء وقال بعضهم: لا ينفسخ . والأول 
اقوى عندن!(۲) . 

وقال في الخلاف: اذا زوح الرحل بنته من مکاتبه فورئته بنته انفسخ عقد 
النكاح بينها؛ لا الکاتب يورث فینتقل الى الزوجة ملكه فينفسخ النكاح 
بذلك » وانما قلنا: إنه يورث؛ لأنه لا حلاف (۳) ان الرجل اذا مات وله مكاتب 
فورثته ابنته وغيرها ثم أراد الکاتب أن یتزوج الابنة لم يكن له ذلك , ولولا أنَ 
ملكه قد انتقل الى ورثته والبنت من جملتهم لما امتنع من تزويجه بهاء ألا ترى ان 
في حال الحياة م يكن لها فيه ملك بوجه جاز له التزويج بهاء فلمًا امتنم في هذه 
الحال40) علم انه حدث ها عليه ملك فامتنع التزويج لأجله .٩(‏ 

وقال ابن الجنيد: ولو مات السيّد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه 
الرق عند عجزه منم من الوطءء فان أدَى كانا على النكاح؛ لأنها لم ترث من 
رقبته شيئًاً, وان عجز بطل النکاح» فان كان من يعتق ما ادى بطل النكاح 
اذا حصل له أداء بعض الكتابة . 


(۱) ق ۲: يشركه. 

(۲) البسوط : ج٦‏ ص۰۱5 

(۳) في الصدر: فینفسح النکاح بذلك , والدلیل على انه يورث هو انه لا حلاف. 
(1) في الصدر: الحالة. 

(ه) الخلاف: ج7 ص 1۰۵ المسألة ٠٠‏ . 


"سس سس مختلف الشیعة(ج۸) 


والوجه ما قاله الشیخ . 

لدا: ان الکاتب ملوك لم يخرج بالکتابة عن الرق» واذا مات مالکه 
انتقل الى ورثته؛ لامتناع انتقاله الى غیرهم وبقاء ملك بغير مالك . 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : اذا كان للکافر عبد وکاتبه ثم أسلم فانه 
لا يباع عليه؛ لأنَ القصد إزالة سلطانه وقد حصلا 

وقال ابن الجنيد: الذمی اذا کاتب عبدا ذمّياً جاز ذلك وعتق عند 
الأداء» ولوأسلم وهويؤدي الكتابة لم تبطل الكتابة» وان وجد من يرغب في 
ابتياعه على ما قلناه ليخرج من أن يكون للذمّي عليه سبيل بيع على الذمقي» 
واذا أى المكاتبة عتق ولم يكن للذي يشتريه فسخ مكاتبته ولا أن يزيد عليه 
سبب ما عحله؛ لان ذلك ربا . 

والوجه ما قاله الشيخ؛ لأنَ سلطانه انقطع عنه» ومال الكتابة دين علیه, 
والدين قد يغبت للكافر على المسلم . 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولو کاتب الذقي المسلم عند اسلامه ۸ تصحّ 
الكتابة» وان ترافعا إلينا حكمنا على الذقي بالعتق ورد فضل ما أخذه بالكتابة 


والوجه ان المال للمول؛ لأنه لم يخرج عن ملكه بالاسلام» والكتابة باطلة 
عل ما فرره . 


مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا كاتب الذمّي مثله على خرثع أسلما قبل 
القبض كان عليه قيمة ما وقع عليه العقد 0). 

وقال ابن الجنيد: لو آعتق الذمي عبده الذقي أو کاتبه على خرثم أسلم 
العبد كان عليه قيمة نفسه إن كانت أقلّ من قيمة الخمر. 


(۱) البسوط : ج٦‏ ص۱۲۹. (۲) البسوط : ج٦‏ ص۱۲۸ - ۰۱۲۹ 


کتاب العتق / في المکاتبة سس 

والعتمد ما قاله القن د وت وک الشرع باتلافه 
فیضمن قیمته؛ لأنه الواحب . 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : اذا کاتب الذمّي مثله على خر أو خنزير ثم 
أسلما وترافعا قبل التقابض فالذي يقتضيه مذهبنا ان عليه قيمة ما وقع عليه 
العقد, ولا تبطل الکتابة ۲۱ . 

وقال ابن الجنيد: ولو أسلما جميعاً كان على السلم تجدید الكتابة له على ما 
يحل أن یتموله المسلمون, ولا يختار له أن يزيد على قيمة ما كان كاتبه عليه بين 
مستحليه من أهل الملّة التى انتقلا عنها بالبلد الذي كاتبه فيه . 

والوحه ما قاله الشییخ؛ لاه عقد ار باقراره» والحكم فيه ما عقداه عليه 
مع التقابض قبل الاسلام وبالقيمة مع عدمه, ولا يجب تجديد الکتابة . 

قال ابن الجنيد: ولو أسلم السیّد وحده كان محر بين اتمام الكتابة وقبض 
قيمة ما كاتبه عليه» وبين الفسخ عليه. 

والوحه انه ليس له الفسخ؛ لانه عقد وقع لازما فلا يتطرق الفسخ إليه. 

مسالة: قال الشیخ: الکافر الحربي اذا کاتب عبده ثم دخل دار الاسلام 
بأمان أو دحل دار الاسلام ثم کانبه فقد انقطع سلطانه عنه,وانا بتي له في 
ذمته الال) فلم يكن له منعه من السفر ولا اجباره عليه فيقال له: إن اخترت 
أن تق معه في دار الاسلام حتى تقبض المال منه فافعل واعقد لنقسك عقد 
الذمت وان اخترت فالتحق۰) بدار الحرب ووكل من بقبض لك امال( . 

وقال ابن الجنيد: ولو كاتب حربي مستأمن أو معاهد عبداً له مثله في الملة 
في دار الاسلام ۸ يكن له اخراجه من دار الاسلام إن أبى العبدء وخاصة إن 
i‏ 


(۲) ي الصدر: دخلا. (5) البسوط : ج٦‏ ص ۰۱۳۰ 
۳( ف الصدر: دین. 


۸" مختلف الشیعة(ج۸) 
كان قد استجدد ملکه في دار الاسلام وقیل له: ما أن توكل من یقبض نجومك 
وإمَا أن تبیعه مکاتباً وما أن تفسخ . 

والعتمد ما قاله الشیخ . 

لدا: ان الكتابة عقد لازم فلا سبیل الى فسخهاء وبيع الکاتب غير جائز؛ 
لانقطاع ولاية السيّد عنه ما دام يدي النجوم . 

مسألة: قال ابن الجنيد: لو کاتب الجماعة كتابة واحدة فجنی أحدهم كان 
القول فیهم كالقول في الواحد» وكذلك ولد الکاتب من أمته وولد المكاتبة لو 
نو آحدهم فان عجزوا ول يشا السيّد أداء قيمة الأرش سلم الجاني ورجع 
الباقون رقا فان کاتب على جاعة وهي مقسّطة بینهم ‏ يلزم غير الجافي حکم 
جنایه الجاني . 

والوجه عندي التسوية بين المسألتين» وقد تقدم ان كتابة الجماعة مقسّطة 
وان اتحد العقد. 

مسألة: قال ابن الجنيد: اذا جنى على المكاتب الذي قد عتق بعضه بأدائه 
أو على ولده بالكتابة أدَى كذلك, فان كان قد شرط عليه الرق إن عجز أخذ 
قدر أرش جناية العبد وضمن الجاني تتمّة جناية الح فان عتق بالأداء رجع 
على الجاني بالفضل . وفيه اشکال, من حيث ان المشروط رقه عند العجز لا 

قال: وليس للمكاتب الشترط عليه الرق القصاص إن اختار السيّد 
الأرش» إلا بعد أن يودي کتابته. وهومشکل أيضاً؛ لأنَ الواجب عندنا انها 
هو القصاص . 


الفصل الخامس 
ف الاستیلاد 

مسألة: جوز الشیخان "" بيع أُمّهات الأولاد في ثمن رقبتهنَ اذا كان القن 
دين على مولاهن ولا مال له سوی نا ابن الجنيد» وابن البراج"» 
وابن حمزة'"', وابن ادریس "۳ ونقل ابن ادريس عن الرتضی انه لا يجوز 
بيعها ما دام الولد باقياً لا في القن ولا في غیره(" . 

والعتمد الأول . 

لنا: انها لم تخرج بالاستیلاد عن اللك . وقد احتجٌ السيّد الرتضی "۲ على 
الجمهور على ذلك بوجوه من الاحتحاحات, والأصل صحة تصرف الانسان في 
ملکه بالبیم وغيره» منم منه ما اذا كان ان دیناً على الول ولا شيء له سواه؛ 
فیبق الباقي على أصالة الجواز. 


(۱) المقنعة: ص ۰1۰۱ النهاية ونكتها: ۳ ص4 ۲. 
15د 

(۳) الوسيلة: ص1417”. 

.۲۱ السرائر: ج۳ ص‎ )٤( 

(6) السراثر: ج۳ ص ۰۲۱ 

۰۱۷۱۰-۱۷۵ الانتصار: ص‎ )١( 


٠ہ‏ __مختلف الشیعه(ج۸) 


وما رواه زرارة في الحسن, عن البافر-علیه السلام قال: سألته عن 3 
الولد» قال: إنه تباع وتورث ۲ . 

وعن عمر بن يزيد» عن الكاظم عليه السلام- قال: قلت له: أسألك , 
قال: سل قلت: لِم باع أمير المؤمنين -عليه السلام- أُمّهات الأولاد؟ قال: في 
فكاك رقابينَ» قلت: وكيف ذلك ؟ قال: یا رجل اشترى جارية فأولدها نم 
لم یود ثمنها ول يدع من المال ما يودي عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدّى ثمنهاء 
قلت: فيبعن فها سوى ذلك من دين ؟ قال: لا . 

وعن عمر بن يزيد عن أبي الحسن -علیه السلام- قال: سألته عن أ الولد 
تباع في الدين ؟ قال: نعم في ثمن رقبتها ۳ . 

مسألة: الأقرب انه لا فرق في ذلك بين أن يكون السيّد حیاً أو متا 

ونص عليه ابن الجنيد فقال: وكذلك حاها في حياة سيّدهاء وهو الظاهر 
من كلام الشيخين (*). 

وقال ابن حمزة: فان مات سيّدها ولم يكن له مال سواها وكان ثمنها في ذمّة 
سيّدها عادت بولدها رقا . ولیس بيّد؛ لأنه ولد حسر. . 

مسألة: اذا مات السيّد جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه» فان لم يكن 


(۱) في التهذيب: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة. 

(۲) دیب الاحکام: ج۸ ص ۲۳۷ ۰۸۵۸2 وسائل الشیعه: ب١‏ ان 3 الولد مملوكة ۰ ج5١‏ 
ص ۰.۱۰۳ 

(۳) هدیب الاحکام: ج۸ ص۲۳۸ ۰۸۱۲ وسائل الشیعة: ب۲ انه يجوز بيع ام الولد 2۰ ج۱ 
ص4 .٠١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۳۸ ۸9۹ وسائل الشيعة: ب٤۲‏ من أبواب بيع الحيوان ح۲ ج۱۳ 
ص ٩۱‏ وفيه: انعم تباع». 

0 المقنعة: ص ۱۰۱ النهاية ونكتها: ج۳ ص4 ۲. 

(0) الوسيلة: ص ۳ ۳. 


كتاب العتق /في‌الاستيلار ا 
هناك مال سواها قال الشيخ في النبایة: كان نصيب ولدها مها حرأ 
واستسعت في الباق لمن عدا ولدها من الورثة, فان ۸ يخلف غيرها وكان 
ثمنها ديناً على مولاها قوّمت على ولدها وترك الى أن یبلغ» فاذا بلغ أجبر على 
ثمنهاء فان مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضى به الدین (. 

وقال ابن ادريس: هذا غير واضح؛ لأنا نبيعها في من رقبتها في حياة 
مولاها فكيف بعد موته» ولأ شيء يبر الولد بعد بلوغه على ثمنهاء ولأيّ 
شيء یوخر الدين» إلا ان شيخنا قد رجع عن هذا في عدة مواضع» ولا شك ان 
هذا خير واحد أورده هاهنا ايراداً لا اعتقاداً . 

وقول ابن إدريس جيّد» لكن الشيخ عول في ذلك على ما رواه وهب بن 
حفص في المويّق, عن أي بصير. عن الصادق عليه السلام- انه سأله عن رجل 
شترى جارية فولدت منه ولدأ فات» قال: إن شاء يبيعها أباعهاء وان مات 
مولاها وعليه دين قوّمت على ابنهاء فان كان ابنها صغيراً انتظر به حتى یکر ثم 
عل تمتها فان مات .انها قبل امه بيعت فى میرات الورزه إن شاه 
الورفة 0" , 

وقال ابن الجنيد: ولومات السيّد وخلف مالاً يستحق ولدها بنصيبه منها 
أمّه ولا كان له من المال ما يودي عنها قيمة ذلك وكان الولد صغيراً انتظر بها 
ال أن یکبس فان أدّى حقوق باقي الورثة من قيمتها أو دنه هي بكدها عتقت» 


(۱) في الصدر: واستعيت. 

(۲) النهاية ونکتها: ج۳ ص ۰۲۱-۲ 

(۳) السراثر: ج۳ ص ۲۳. 

(4) ي الصدر: أن يبيعها. 

(۰) چذیب الأحكام: ج۸ ص۲۳۹ - ۰ ۸۱۵2 وسائل الشیعة: باب 5 ان ام الولد اذا كان ولدها 
...ديل الحديث ؛ ج7١‏ ص۱۰۸. 


۰ _ _مختلف الشيعه ١ج‏ ۱۸ 


وان مات ابنها قبل ذلك كان نصيب ابنها منها حرآ وما بتي للورثة إن شاؤ وا 
اعتقوا وان شاؤوا رقوا. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا استولد الذمّي أمة ثم أسلمت ۸ یقرف 
يده ولا عکن من وطنئها واستخدامها ويكون عند امرأة مسلمة يتولى القيام بها 
ويؤمر بالانفاق عليها ما دام ولدها باقياً» فاذا مات الولد قومت عليه وأعطي 
ثمها وان مات هوقومت على ولدها على ما قلناه. واستدل باجماع الفرقة على 
ان الملوك اذا أسلم في يد كافرقوم عليه» وهذه قد ولدت منه فلا مکن 
تقومها ما دام ولدها باقياًء فأخرنا تقومها الى بعد موت واحد منم( . 

وقال في البسوط : اذا كان لذمّي ام ولد منه فأسلمت فانها لا تعتق علیه, 
وتباع عليه عندنا؛ لأنها ملوكة ۳ . 

واختاره ابن ادریس, واستدل بقوله تعالى: «ولن يجعل الله للكافرين على 
الومنن سبيلا)» واذا الست الذمية وجب بيعها عليه» وقوله في الخلاف 
مذهب بعض الخالفين اختاره, والذي ذکره في البسوط هو الذي يقتضيه . 
أصول مذهبنا (۳). 

والوجه عندي انها تستسعی في قيمتهاء فاذا أدّت القيمة عتقت . 

لنا: ان البيع 5 وحود الولد منبي عنه لا سبیل إليه» وابقاؤها في يد الول 
لا سبیل إليه أيضاً؛ للآية» وعتقها مخاناً اضرار بالول» وکذا الحيلولة بينه 
وبينهاء كما اختاره الشیخ فتعيّن ما اخترناه. 

مسألة: اذا مات الستّد عتقت من نصيب ولدها وتنعتق عليه زیت 


(۱) الخلإف: ج1 ص 1۲۵ المسألة ۲. 
(۲) البسوط : ج7 ص ۰۱۸۸ 
(۳) السرائر: ج۳ ص ۰۲۲ 


کنات ای ال ار یسب د ا 


هناك غیرها انعتق نصیب ولدهاواستسعیت في الباقي» اختاره الشیخان( 
وابن ادریس وقال: وروي انه ان كان لولدها مال دی بقية ثمنها منه» ولا 
دلیل على هذه الرواية”" . 
وقال في المبسوط : واذا مات السيّد حعلت من نصيب ولدها وتنعتق عليه» 
فان ۸ يكن هناك غيرها انعتق نصيب ولدها واستسعيت في البای وان كان 
لولدها مال أدَى بقية ثمنها منه» فان لم يكن ولدها باقياً جاز للورثة بيعها "). 
وقال ابن الجنيد: انها ينعتق عندنا اذا كان ها ولد فات سيّدها وقد حف 


ما يستحقه ولدها بنصيبه من ميراث والده أو يستحق بعضها فيؤدّي بقية 
قيمتها؛ لقول الني -صلی الله عليه وآله: «من ملك ذا رحم فهو حسر» . 

والوجه ما قاله الشيخان, وقد تقدّم البحث في انه لا يجب على القريب 
شراء قریبه اذا ملك بعضه تعر اختیاره . 

مسألة: قال الشیخ في البسوط: في الاستیلاد ثلاث مسائل: الأولى: ان 
تعلق الجارية بولد في ملك الواطء فتصير أمّ ولده بلا حلاف . الثانية: ان تعلق 
مملوك في غير ملكه بأن تزوج مه فأحبلها فأتت بولد ملوك )١‏ شرط المالك رقة 
لا يثبت للاع حكم الحرية لا في الحال ولا اذا ملكها فيا بعد سواء ملكها بعد 
انفصال الولد أو قبله عندنا وعند جماعة . الثالثة: ان تعلق الأمة بحر في غير ملكه 
بان يطأ أمة غيره بشبهة فتعلق منه بولد حرّفلا تصيرأمَ ولد في الحال» فان 
ملكها قال قوم: لا تصير أمَ ولده» وقال بعضهم: تصير أَمَ ولده. قال: وهو 


الأقوى عندي 00 . 
)۱ القتعة: ص1۰۱ النباية ونكتها: ج۳ ص54 - ۲۵. (ه) المبسوط : ج٩‏ ص ۰۱۸۱-۱۸۵ 


(۲) السراثر: ج۳ ص ۲۲. 
(۳) البسوط : ج٦‏ ص ۰۱۸۵ 
(؛) في الصدر: بولد فانه ملوك عندنا بشرط وعندهم بلا شرط ولا. 


۹-_س و و مختلف الشیعة(ج۸ا 

وقال في النلاف: اذا نکح الرجل أمة غیره فأولدها ولداً كان حرا 
تابعأ له وان شرط الرق كان مملوكاً, فان ملکها وملك ولدها بعد ذلك عتق 
الولد عليه بحق النسب وتکون هي أمّ ولده. واستدل على کونها أُمّ ولد بأن 
طريقة الاشتقاق یقتضیه وهذه قد ولدت منه, فينبفي أن تسمّى بذلك 7 , 

وقال ابن جزة: كلّ وطء يحصل منه ولد یلتحق بالواطی صارت الأمة ام 
ولد إلا في ثلا ثة مواضم ذکرناها في أحكام السراري» سواء كان الولد حرا أو 
ملوكاً» وذلك في خسة مواضع: وطأ ملك يمين وبعقد على جارية غيره 
وبتحليل الأمة وبشبهة عقد أو نكاح» وسواء ولدت الولد حيّاً أو میتاً, أو سقط 
منها تامأ أوغير تام» ظهر فيه تخطيط أولم يظهر (" وا مواضع المستثناة في أحكام 
السراري موضعان: الأول: اذا وطأ الأب جارية ابنه الكبير من غير اذنه أو 
الصغير من غير تقوم كان الولد حرّأء ولم تصر الجارية أمّ ولد. وهذا يمكن جعله 

الثاني: أن يطأ الولد جارية الأب من غير اذنه عالما بالتحرم لم تصر الجارية 
3 ولد ورق الولد إن أحبلها ولم يلحق نسبه, وان كان جاهلاً التحق نسبه, ول 
تصر الجارية أُمَ ولد . وهذا يمكن جعله أيضاً قسمين» وهذا يوافق اختيار الشيخ 
في الخلاف . 

والأقوى ان الاستيلاد انها يتحقّق لووطأ أمةٌ في ملكه لا غير, عملاً 
بالأصل» وني كلام ابن حمزة دلالة على ان ولد الزنا لا ينعتق على الأب . 

ثم قال الشيخ في البسوط : لو اشترى امرأته وهي حامل )٩(‏ فأولدها ولداً 


(۱) ليس في المصدر: ولدأ كان. 

(۲) الخلاف: ج1 ص 4۲۷ المسألة ۳ 
(۳) الوسيلة: ص ۳۲- 147". 

(1) في الصدر: لوتزوج أمة وهي حائل. 


کتاب العتق / فی‌الاستیلاد سس جع ۱۳ 
فان الولد یکون مملوكاً لسيّد الأمة عندنا بالشرط. فان ملك الزوج زوجته 
وولدها فالولد یعتق علیه؛ لأ الابن یعتق عليه ۱ وال تصبر عندنا أ ولد. 
لأن الاشتقاق یقتضی ذلك ). وهویوافق ما قاله في الخلاف . 

وي رواية ابن ا «لا تصير ام ولد له» (۳) وهي موافقه لا فویناه . 

مسألة: المشهور انه لا يجوز بيع ام الولد إلا في ثمن رقبتها اذا كان ديناً على 
مولاها وليس له سواها . 

وقال ابن حمزة: وان مات سيّدها وعليه دين في غير ثمن رقبتها قوّمت على 
ولدهاء فاذا بلغ ألزم أداءهاء فان لم يكن له مال استسعي فيه فان مات قبل 
البلوغ بيعت في الدين .)٩(‏ 

احتج الأولون ما رواه عمر بن يزيد» عن الكاظم -علیه السلام- قال: أا 
رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم یود ثمنها ولم يدع من المال ما يودي عنه أخذ 
ولدها منها وبيعت فادّي ثمنهاء قلت: فيبعن فيا سوى ذلك من دين ؟ قال: 
ل( . 

احتج ابن حزة ما رواه آبو بصی عن الصادق عليه السلام- قال سألته 
عن رجل اشتری جارية فولدت منه ولدأ فمات» قال: إن شاء يبيعها باعهاء 
وان مات مولاها وعلیه دين قوّمت على ابنهاء فان کان ابنها صغیراً انتظر به 


(۱) لیس في الصدر: لان الابن یعتق علیه. 

(۲) البسوط : ج ص ۰۱۸۷ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 1۸۲ - ۵4۸۳ وسائل الشیعة: ب٤‏ ان من تزوج أمة فاولدها ... ح۱ 
۱۹ ص ۰.۱۰ 

.۳ ٩۳ص الوسیلة:‎ )٤( 

)٥(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۳۸ ۸۱۲ وسائل الشیعة: ب۲4 من أبواب بیع الحيوان ح١‏ ج۱۳ 
ص .٩۱‏ 


سس دس مختلف الشيعة(ج8) 
حتی یکبر ثم جبر على قیمتهاء فان مات ابنها قبل أمّه بيعت في میراث الورثة 
إن شاء الورثة (۲۱. 

ولأنها ملوكة فیجب صرف ثمنها في الدين» كما لو كان الدين ثمنبا . ونحن 
في هذه المسألة من التوئفن . 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲4۰ ۸7 وسائل الشیعة: ب٠‏ أن أم الولد اذا كان ولدها ... ح6 
اج ص۱۰۸ وفيا : «ان شاء ان سيعها». 


هه 


5 
7 
0 
9 
3 
اس 
۰ 5 


اواد صر لے 


r 


2 00 
لد الها 
ا 
۳ 

۰ 0 
03 

۳ 

رف 


ای او 


کتاب الأيمان وتوابعها 


وفیه فصول : 
الأول 
في الأيمان 


مسألة: قال المفيد: لا مين عند آل محمد -عليهم السلام- الا بالله عزوجل 
اسان الحسنى» ومن حلف بغير اسم من أساء الله تعالى فقد خالف السنت 
ومینه باطلة لا توجب حنثاً ولا كفارة. ثم قال: ولا يجوز البمين بالبراءة من 
الله تعال ومن رسوله ومن أحد من الأئمة -عليهم السلام- ومی حلف بشي ء من 
ذلك ثم حنث كان عليه كفارة ظهار”" . 

وقال الصدوق: إن قال رجل: إن کلم ذا قرابة فعليه المشي الى بيت 
الله عزوجل وكلّ ما يملكه في سبيل الله وهوبرئ من دين محمد صلی الله عليه 
وآله فانه يصوم ثلا ثة یام ويتصدق على عشرة مساكين”" . 


(۱) القنعه: ص ) هه و۵۸ 
(۲) في الصدر: ان قال الرجل ان لکم ذا قرابة له. 
م( القنع: ص۰۱۳ 


۱۶۰ مختلف الشیعه (ج ۸) 


وقال الشیخ في النهاية: المين النعقدة عند آل محمد -علیهم السلام- هي أن 
یحلف الانسان بالله تعالى أو بشيء من أسمائه أي اسم كان» وكل مین بغير 
الله أو بغير اسم من أسمائه فلا حكم له ولا يجوز أن يحلف أحد بالبراءة من 
الله تعالى ولا من كتابه ولا من نبيّه ولا من شريعة نبيّه ولا من أحد من الأئمة 
-عليهم السلام-( , 

نم قال في باب الكفارات: ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من 
رسوله أو من أحد من الأئمة -عليهم السلام كان عليه كفارة ظهار فان لم يقدر 
على ذلك كان عليه كفارة المين (). وتبعه ابن البراج 9 . 

وقال سلار: المين بغير الله تعالى على ضر بين: أحدهما: یلزم بالحنث فيه 
كفارة ظهار وهي البمين بالبراءة من الله تعالى ورسوله والأئمة -علیهم 
السلام 210 . 

وقال أبو الصلاح: وقول القائل: هو بري من الله أو رسوله أو أحد الأنمة 
-عليهم السلام- مطلقاً مختاراً يقتضي کونه مأثوماً يجب عليه التوبة وكفارة 
ظهان وان كان مکرهاً فلا شيء علیه, وان علق ذلك بشرط أثم فان خالف 
ما علق عليه البراءة به فعلیه الكفارة ال ذکورة (؟. 

وقال ابن حمزة: وان حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو من أحد 
الأئمة -عليهم السلام- ‏ يكن مین فان کذب أثم ولزمته كفارة النذر (. 

وقال ابن ادریس: رجم شیخنا عمَا ذکره في نهایته في مبسوطه فقال: 
اذا قال: أنايهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الله آومن القرآن آومن 


(۱) النهاية ونكتها: ج۳ ص 1٠١‏ و1۲ . )٤(‏ المراسم: ص ۱۸4 - ۰۱۸۵ 
(۲) النهاية ونکنها: ج۳ ص 14 -11. (۵) الكافي في الفقه: ص۲۲۹. 
(۳) الهذب: ج۲ ص۰۲۱ (5) الوسیلة: ص ۰۳4٩‏ 


کات لمات الا نی تیه ۱:۱ 
الاسلام لا فعلت کذا ففعل لم يكن میناء ولا يحنث بخلافه, ولا یلزمه كفارة, 
وفیه خلاف . ورجم أيضاً في مسائل خلافه فقال: اذا قال: آنا بودي أو 
نصراني أو حوسي أو برئت من الاسلام آومن الله أو من القرآن لا فعلت کذا 
ففعل لم يكن يمينا ولا اتضالفة حنثا. ولا يجب به کفارق واستدل باجاع 
الفرقة وأخبارهم وأصالة البراءة. قال: وما ذكره في مبسوطه ومسائل خلافه 
هو الذي يقوى في نفسی, وإليه اذهب وبه افتى؛ لانا قد بيّنا انه لا مين الا 
نالك تاف واا وهذا نوين کذلك, ولأن الأصل براءة 
الذمة, ولان المين حكم شرعي يحتاج في ثبوته ال دليل شرعي» والاجماع 
غیر"" منعقد عليه وکتاب الله تعالى خال من ذلك» ولا یرجم في ذلك الى 
الأخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملا" . 

والعتمد أن نقول: لا يجوز الحلف بذلك» فان فعل أثم, وان حنث في بمينه 
بذلك وجب عليه اطعام عشرة مسا کین لكلّ مسكين مد ويستغفر الله تعالى؛ لما 
رواه محمد بن يحيى في الصحيح قال: كتب محمد بن الحسن الصفار الى أبي 
محمد العسكري عليه السلام- رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله -صلَى الله 
عليه واله ‏ فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين 
لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل (). 

ولا منافاة بين ایجاب الكفارة لارتكاب المين المنبي عنها شرعاً معاية له 
ومؤاخذة على فعل ما نهاه الشرع عنه ومقابلة لحنثه فيهاء وبين تحريم الحلف بها . 


(۱) في الصدر: وبصفاته. 

(۲) في المصدر: فغير. 

(۳) السرائر: ج۳ ص 56" - ۰8۰ 

(4) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۲۹۹ ۰۱۱۰۸ وسائل الشيعة: ب۷ تحريم الحلف بالبراءة ... ح۳ 


ج۱۹ ص۰۱۲ 


 _____ ۲‏ مختلف الشيعة (ج 8) 


مسألة: الشهور بين علمائنا انه لا ينعقد المين بغير الله تعالى وأسمائه من 
الرسل الشرفة والأماكن المقدّسة والكتب العظمة کقوله: وحق رسول الله 
وحق الكعبة والقران. 

وقال ابن الجنيد: الأمان الموجبة للكفارة لا ينعقد إلا أن يكون احالف 
حالفاً بالله أو باسم من أسمائه التي لا يسمّى بها أحد سواه وان يريد الحالف 
الله عزوجل بالاسم الذي لا يجوز به غير الله تعالى كالسميع والبصير. ثم قال 
-بعد كلام طويل.: ولا بأس أن جلف الانسان ما عظم الله تعالى من 
الحقوق؛ لأن ذلك من حقوق الله عزوجل» كقوله: وحق رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وحق القرآن . ونهى الني -عليه السلام- عن الحلف بغير الله أو أن 
يحلفوا بآبائهم» فيحتمل أن يكون لأ آباءهم كانوا يشترطون فيها من تعظم ما 
كانوا يحلفون به ويشركون به كاللات والعزی, وما كان شركاً؛ لأنه لا یعظم 
الشرك إلا مشرك . 

لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الحسن» عن الباقر-علیه السلام- قال: 
قلت له: قول الله عزوحل: «والليل اذا يغشى » «والنجم اذا هوی» وما اشبه 
ذلك , فقال: إن الله عزوجل يقسم من خلقه ما شاء» وليس لقه أن يقسموا 


الا 
وني الحسن عن الحلي» عن الصادق .عليه السلام- قال: لا أرى أن جلف 
الرجل إلا بال . 


احتج مما رواه عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام- قال: سألته عن 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۷۷ ۰۱۰۰۹ وسائل الشيعة: ب۳۰ انه لا يجوز الحلف ... ۳ ج١١‏ 
ص ۰۱۱۰ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۷۸ ۰۱۰۱۰ وسائل الشيعة: ب۳۰ انه لا يجوز الحلف ... ح٤‏ ج١١‏ 
ص ۰.۱۱۰ 


ااا ا ا د کته ا 
حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك» فقال: من حلف بذلك فقد رضي 
فهو لازم له فيا بينه وبين الله تعالى» وليس ذلك على المستكره . 

والجواب: القول بالوحب. وصرف ذلك الى ان ينذر عتق عبده إن فعل 
شيئاً أو إن لم یفعل لا على وجه المين» وسمي حلفاً با لجاز أو يمحمل على ما 
قاله الشيخ من الاستحباب . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف في كتاب الأمان: لا يدخل الاستثناء 

مشة الله تعالى الا في المن فحسب» وقال ا یدخل في المين با له 

وبالطلاق والعتاق وی النذور وی الاقرار. دليلنا: ان ما ذکرناه مجمع على 
دخوله فيه وما قالوه ليس عليه دليل'" . 

وقال أوَلاً في كتاب الطلاق من النلاف: الاستخناء مشيئة الله تعالى 
يدخل في الطلاق والعتاق, سواء كانا مباشرين ن أو معلقين بصفة» وی المين 
بها وفي الاقرار وفي المين بالل فيوقف الكلام» ومن خالفه م يلزمه حكم 
ذلك . واستدل بأصالة براءة الذمّة وثبوت العقد, واذا عقب كلامه بلفظة 
«ان شاء الله» في هذه الواضع فلا دليل على زوال العقد في النكاح أو العتق» 
ولا على تعلق حكم بذمّته, فن ادّعى خلافه فعليه الدلالة0". وكذا قال في 
المبسوط () , 

وقال ابن ادريس: الصحيح الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا ما قاله في 
الخلاف في كتاب الأمان وما ذكره ني البسوط, وفي كتاب الطلاق من 


(۱) دت الاحکام: جم ص۲۹۹ ح۱۰۹١‏ وسائل الشيعة: ب٤٠‏ انه لا تنعقد امین ... ح۸ ج7١‏ 
ص ۱۰ وفيه: «بذلك وله فيه رضي فهو له لازم فیا ». 

SIR 1٠ج الخلاف:‎ 2 

(۳) الخلاف: ج ؟ ص 1۸۳ السالة ۵۳. 

(4) البسوط : جه ص11 . 


4ئ مختلفالشيعة(ج 8) 
الخلاف مذهب بعض الخالفين (). 

والعتمد ما قاله الشيخ في البسوط : وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب 
الطلاق . 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: اذا حلف الانسان غیره على مال له وجب 
عليه الرضا بيمينه» وليس له أن يأخذ من ماله شيئاًٌ فان جاء الحالف تائباً 
مقلعاً وأعطاه المال الذي حلف عليه حاز له قبضه» فان حاء با مال ومعه ربحه 
فليأخذ رأس الال ونصف الربح ويعطيه النصف الآخرء وان كان له المال 
عنده فغصبه عليه وجحده غير انه لم يحلفه ثم ظفر بشيء من ماله جاز له أن 
يأخذ منه القدر الذي له من غير زيادة عليه وان كان المال الذي ظفر به 
وديعة عندهلى يجز له جحده ولا يدخل فيا دخل معه فيه(). وتبعه ابن 
البراج"". 

وقال ابن ادریس: الذي نقول في هذا کله: انه يجوز له أن يأخذ مقدار 
ماله فها بینه وبين الله تعالى» سواء حلفه أولم یجلفه» وسواء كان المال الححود 
غصبه منه أو لم یخصبه, وسواء كان ما ظفر به وديعة أوغير وديعة؛ لأنه لا دليل 
على النم من ذلك من کتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع منعقد» فلا يجوز 
تضييع المال؛ لأن الرسول عليه السلام- نى عن قیل وقال واضاعة المال» فأمًا 
الریح الذکور وأخذ نصفه فلا وجه له» الا أن یکون ا مال امححود مضاربة 
وکان الریح قبل الجحود والطالبة والحكومةفحينكئذيصحّ ما ذکره 


رجه الله _ ۶۱ 


(۱) السرائر: ج۳ ص 4۲ . 

(۲) النهاية ونکتها: ج۳ ص۳٩‏ - 16 وفيه: «فان جاء الحالف ثانياً». 
(۳) لم نعشر عليسه. 

. ٤۳ - ۲ السراثر: ج۳ ص‎ ) ٤( 


کات الا ها الا ها ناتسیس ج ا ا 


والعتمد هنا أن نقول كما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار من انه: اذالم 
يحلف كره له أن يأخذ من الوديعة ويجوز الاقتصاص من غيرهاء وان حلف لم 
جز له ذلك ؛ لما رواه جيل بن دراج» عن الصادق عليه السلام قال: سالته 
عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي 
جحده أيأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال: نعم . وهذا يدل على جواز 
الاقتصاص مطلقاً . 

وعلى جواز الاقتصاص من الوديعة ما رواه بو العباس البقباق أن شهاباً 
ماراه!۳" في رحل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم» قال أبو 
العباس: فقلت له: خذها مکان الألف التی أخذ منك فأبى شهاب, قال: 
فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام. فذکر له ذلك فقال: أمَا آنا 

فاختال أن تاد ورين . 

۱ 1-9 تعالى: «فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى 
علیکم» ۲ . 

وما المنع مع الحلف فلما رواه عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين 
رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته الى الوالي فأحلفه فحلف”*) 
وقد علمت انه حلف مميناً فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح 7 ودراهم 


(۱) الاستبصار: ج۳ ص ١ه‏ ذيل الحديث 177 وح ۱۷۲ وسائل الشيعة: ب۸۳ من أبواب ما يكتسب 
به ح ٠١‏ ج۱۲ ص ۲۰۵. 

(۲) ماراه: حادله ونازعه. 

(۳) الاستبصار: ج۳ ص۵۳ ۱۷42 وسائل الشیعة: ب۸۳ من آبواب ما یکتسب به ح۲ ج ۱۲ 
فن 

(6) البقرة: ۰۱۹ 

(0) في الصدر: فاحلفته فحلف لي. 

)١(‏ في الصدر: حلف لي يمينا فاجرة فوقع بعد ذلك له أرباح. 


88 ___«___مختلف الشیعه (ج 8) 


كثيرة فأردت أن آقبض(» الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف() 
عليهاء فكتبت الى أبي الحسن -عليه السلام- فأخبرته اني قد أحلفته فحلف وقد 
وفع له عندي مال فان امرتني أن اخذ منه الالف درهم التي حلف علها 
فعلت» فكتب [عليه السلام لي ]: لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا 
تظلمه» ولولا انك رضيت بيمينه فحلفته(" لأمرتك أن تأحذ) من تحت 
يدك » ولكتك رضيت بیمینه, فقد مضت المین ما فيها فلم آخذ منه شيئاً 
وانتبيت الى كتاب أبي الحسن -علیه السلام_( . 

ولقول رسول الله -صلی الله عليه واله-: «من حلف فلیصتّق, ومن حلف 
له [ بالله ] فلیرض» ومن ۸ يرض فلیس من الله في شيء»(۲ . 

احتج الشیخ على النم من الاقتصاص من الوديعة ما رواه ابن أبي عمير في 
الصحیح, عن ابن أخي الفضیل بن يسارقال: كنت عند أبي عبد الله عليه 
السلام- ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إلها فقالت لي: اسأله» فقلت: 
عمّاذا؟ فقالت: إن أبي مات وترك مالاً كان في يد أخحى فأتلفه ثم أفاد مالا 
فأودعنیه فل أن اعذ منه بقدر ما أتلف من شىء ؟ فأخبرته بذلك فقال: لا 
قال رسول اف عصلی ال علبه والم: اد الأمانة ال من اك ولا خن من 


(۱) في الصدر: اقتص. 

(۲) في الصدر: وحلف. 

(۳) في الصدر: فاحلفته. 

)٤(‏ في الصدر: تأخذها. 

(۵) الاستبصار: ج۳ ص ۵۳ ۰۱۷۹2 وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب كيفية الحكم ۰ AE‏ 
ص ۰۱۸۰ 

(۱) تهذيب الأحكام: ج1 ص 7454 ۰٩۸۷‏ وسائل الشیعة: ب٠‏ وجوب الرضا بالمين الشرعية ح١‏ 
ج١١‏ ص۱۲ مع اختلاف. 


کتات ال یمان /الایمان بت ۰ رس ل 
خحانك ۲ , 

والجواب: الحمل على الكراهة جعاً بين الأدلة . ولا رواه على بن سلیمان 
قال: كتب إليه -عليه السلام- رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده 
مال بسبب وديعة أوقرض مثل ما خانه أوغصبه أيحل له حبسه عليه أم لا؟ 
فكتب: نعم يحل له ذلك إن كان بقدرحقه, وان كان أكثر فليأخذ منه ما 
كان عليه ويسلم الباق إليه إن شاء الله تعالی(۲ . 

مسألة: قال الشيخ في النباية: ومن وهب له أحد والديه شيئاً ثم مات 
الواهب فطالبه الورثة بذلك الشىء حاز له أن يحلف انه كان اشتراه وأعطى 
ثمنه» ولم يكن عليه كفارة ولا ام . وتبعه ابن البراج في الكامل . 

وقال ابن ادريس: هذا غير واضح» اما اذا طالبه الورثة بذلك الشيء فأقرٌ 
لهم به أوقامت لمم بيّنة بأنه للميت فلهم انتزاعه وعوده تركة, فان ادّعى انه 
اشتراه من والده فقوله غير مقبول» والقول فول الورثه, الا ان یروا عليه المين؛ 
لأن المين في جنبتهم ولا يجوز له أن يدعي انه اشتراه ولا أن يحلف انه اشتراه» 
فان حلف على ذلك كان كاذباً معاقباً على کذبه وأمًا إن ادعى انه له 
ورضي ال بیمینه فیجوز حیننذ أن غلف اه له ولا یکون اذا فى ميل 
كن ی وانیا هذا خبر واحد آورده شیخنا ايراداً لا اعتقاداً ۲۲ . 

وقول ابن ادریس جيّدء وقول شیخنا ره الله له حمل وهو : ان یکون 


(۱) تهذیب الأحکام: ج٦‏ ص۳1۸ ٩۸۱‏ وسائل الشیعة: ب ۸۳ من أبواب ما یکتسب به ۳ ج۱۲ 
ص ۲۰۲ . 

(۲) تہذیب الأحكام: ج٩‏ ص۳4۹ ٩۸۵‏ وسائل الشیعة: ب۸۳ من أبواب ما یکتسب به ٩‏ ج ۱۲ 
ص ۲۰۵. 

(۳) النهاية ونکتها: ج۳ ص۷٤‏ - 1۸ 

(4) السراثر: ج۳ ص 44 - 48. 


(A مختلف‌الشيعة(ج‎ ۸ 


قد كتب له الواهب کتاب ابتياع يتضمن البيع وقبض القن فا ملك حصل له 
بالهبة» واذا ادّعى الشراء وبيده حجة بقبض القن فقد ثبت متعاه فاذا 
اآعى الخصم ان ذلك على وجه الحيلة جاز له الحلف ويوري ما يخرجه عن 
الكذب؛ لما رواه محمد بن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام-: 
إن أمّى تصتقت علىّ بنصيب ها في دارفقلت ها: إن القضاة لا يجيزون هذا 
لكن اكتبيه شراء» فقالت: إصنع من ذلك ما بدا لك وکل (۱) ما تری انه 
يسوغ لك فتوتّقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني اني نقدتها القن وم أنقد 
شین قال: فاحلف ©0 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: ومن حلف ألا يشرب من لبن عنز له ولا 
يأكل من مها ولیس به حاجة الى ذلك لم جز له شرب لبنها ولا لين أولادها 
ولا يأكل ومهن, فان أکل أوشرب مع ارتفاع احاجة كانت عليه الکقارة, 
وان كان قد شرب ذلك لحاجة لم يكن عليه شيء .)٩‏ 

وقال ابن الجنيد: وان حلف ألا يأكل لحم عنز ولا يشرب من لبنها ‏ 
يأكل لحم ما أنتجت ولا يشرب من لبنه . وتبعهیا ابن البزاج في الکامل . 

وقال ابن ادريس: لا بأس بشرب لبن أولادها وأكل لحومهن؛ لأنّ المن 
تعلقت بعين العنز دون أولادهاء وانها ذلك خر واحد أورده ايرادا لا اعتقاداًء 
فهذا تحرير الفتيا(*). 


)١(‏ ني الصدر: في كل. 

(۲) في الصدر: انقدها شيئأ فا ترى قال: احلف له. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۲۸۷ ۰۱۰۵52 وسائل الشيعة: ب٣٤‏ جواز الحلف في ... ح١‏ ج١١‏ 
ص۱۷۵. 

(4) النهاية ونكتها: ج۳ ض 1٩‏ - ۵۰. 

(©) السراثر: ج۳ ص45. 


کات ااانا _ > ا 
وقول ابن آدریس حيد 5 


لنا: الأصل براءة الذمة واباحة وم الأولاد ولبنی؛ لعدم تعلق المين بهنَء 
وعدم تناول لفظ الأمّهات هن بالمطابقة والتضمّن والالتزام . 

احتج الشيخ ما رواه عیسی بن عطية قال: قلت لأبي جعفر-علیه 
السلام-: إني آليت ألا أشرب من لبن عنزي ولا كل من لحمها فبعتها 
وعندي من أولادهاء فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فانها 
ما . 

والجواب: الطريق ضعيف» فان في طريقه عبد الله بن الحكم وهو 
ضعيف» وسهل بن الحسن ويعقوب بن اسحاق وعيسى بن عطية» ولا أعروف 
حاهم» فلا تعويل على هذه الرواية . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن أودع عند انسان مالاً وذكر انه لانسان 
بعينه ثم مات فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة فان كان الموصي ثقة عنده جاز له 
أن يحلف بأن ليس عنده شيء ويوصل الوديعة الى صاحبهاء وان لم يكن ثقة 
عنده وجب عليه أن يرد الوديعة الى ورثته ۳۱ . 

وقال ابن ادریس: يجوز أن يحلف انه ليس عنده شيء ویوصل الوديعة ال 
صاحها الذي آقر الودع بأنها له» سواء كان المودع ثقة أوغير ثقة؛ لأنَ اقرار 
العقلاء جائز على آنفسهم سواء كانوا أتقياء أوغير أتقياء» وقول شيخنا خير 
واحد أورده ايرادأ كما أورد أمثاله مما لا يعمل علیه(۳). 


(۱) تهذيب الأحكام؛ ج۸ ص۲۹۳ ۰۱۰۸۲ وسائل الشيعة: ب۳۷ حكم من حلف ... ۱2 ج۱۹ 
ص ۰۱۷۱ 

(۲) النهاية ونكتها: ۳ ص ۵۰ - ۵۱. 

(۳) السراثر: ج۳ ص٦٤‏ . 


٠٠‏ _ سس مختلفالشیعه(ج۸ا 


واحق ما قاله الشیخ؛ لأنْ قوله الوصي يعطي ان القول على سبیل الوصيّة 
أو الاقرار في الرض» وقد بينَا فيا تقدم الحق في ذلك . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: الکافر يصح بمينه بالله في حال كفره» فان 
حنث فعليه الكقارة, سواء حنث في حال كفره أو بعد أن يسلم» وقال 
بعضهم : لا ينعقد بمينه بالله» ولا تجب عليه الكفارة, ولا يصح منه التكفير. 
قال: والأقوى عندي الأول» إلا انه لا تصح منه الكفارة في حال كفره؛ لأنها 
تحتاج الى نية القربة وهي لا تصحّ من كافر؛ لأنه غير عارف بال . 

وقال في الخلاف: لا تنعقد مين الكافر بالله تعالى» ولا يجب عليه الكفارة 
بالحنثء ولا يصح منه التكفير بوجه, وبه قال أبوحنيفة» وقال الشافعي : 
تنعقد مينه ويلزمه الكفارة بحنثه, سواء حنث حال كفره أو بعد اسلامه . 
دليلنا: المين انها تصحح بالله ممّن كان عارفاً بالله, والكافر غير عارف بالله 
عندنا أصلا فلا تصحّ بمينه» وأيضاً الأصل براءة الذمّة وشغلها يحتاج الى دليل» 
اشا قوله عليه السلام-: «الاسلام يحت ما قبله» وأمًا الكفارة فتحتاج الى 
نيه ومن لا يعرف الله لا يصح أن ينوي ویتقرب إليه» واستدل الشافعي 
بظواهر الأخبار وحلها على عمومها . قال: وهو قوي عکن اعتماده( . 

وقال ابن البراج: اذا حلف الانسان بالله تعال وه وکافر صخت عینه, ول 
تصح منه الكفارة اذا حنث؛ لأنها تفتقر الى نيّة القربة» والقربة لا تصخ من 
الكافر؛ لأنه لا يعرف الله تعالى, واذالم يعرفه لم يصح أن يتقرب إليه 
بذلك © . 

وقال ابن إدريس: لا تنعقد من الکافر بالله. ولا يجب عليه الکفارة 
(۱) البسوط : ج” ص۱۹4 - ۰۱۹۵ 
(۲) الخلاف: ج1 ص ۱۱۱ المسالة ۹ 
(۳) الهذب: ج۲ ص٦٠٠‏ . 


كا ا ا ت خی نت :۱ 1 


با لحنث» ولا تصح منه التکفیر بوجه۳ . 

والعتمد أن نقول: إن كان الکفر باعتبار جهله بالله تعال وعدم علمه به 
اما بان یجحد الرب ال آویشپه شیره کاحوس فهذا لا بنعقد عینه؛ لاه 
يحلف بغير الله تعالى» وان كان باعتبار ححده نبوة أو فريضة معلومة الثبوت من 
دين الاسلام انعقدت مينه بالله تعالى؛ لوحود القتضي للانعقاد وهو الحلف 
بالله تعالى من عارف به عاقل لا ولاية لاحد علیه, واذا انعقدت وجب عليه 
الفعل امحلوف عليه» فان كان من الطاعات وقصد ايقاعه على وجه التقرّب الى 
الله تعالى وجب عليه تقدم الاسلام وفعله إذ لا طاعة من الكافر؛ لأن 
استحقاق الثواب مشروط بالامان وان كان غير طاعة وجب عليه فعله مطلقاًء 
ومتى حنث وجبت عليه الكفارة؛ لوجود القتضي, ولكن لا يصح منه أداؤها 
إلا بتقديم الاسلام عليه» فان أسلم بعد الحنث سقطت الکفارة عنه؛ لوجود 
القتضي للازالة وهو الاسلام . 

مسألة: قال‌الشیخ في الخلاف: اذاحلف لادخلت‌بیتا. فدخل ببتاً من شعر أو 
ویر آوبیتا من حجر اومدر فاته محنت. وقال بعض الشافعیة: ان كان بدویّا حنث 
بدخول بیت البادية أو البلدان» وان كات قرویاً حتت بدخول بیت البلدان» 
وفي بیوت البادية وجهان. ثم قال: دلیلنا: ان الاسم یتناول هذه الابیات 
قال تعالى: «وجعل لکم من جلود الأنعام بيوتاً» فسماها بيوتاً . 

وقال في البسوط : اذا حلف لا دخلت بيتاً فدخل بيتاً من شعر أو أدم أو 
وبر آومن حجر أوطين أومدرقال قوم : يحنث على کل حالء بدويّاً كان أو 
قرويّاً اذا كان يعرف عادة البادية والحاضرة» وقال بعضهم: إن كان بدوياً لا 


(۱) السرائر: ج۳ ص48 . 
(۲) الخلاف: ج1 ص ۱۱۸ المسألة 0 ؛. 


ا انیت ب اله 


یعرف بیوت الحاضر فتی دخل بیوت الحاضرة لا حنت, وان كان قرویاً لا 
یعرف بیوت البادية فتى دخل بیوت البادية من الشعر فانه لا حنث . قال: 
والذي یقوی في نفسي أن یرجم في ذلك الى العادة, فان كان بدویاً حنث» 
سواء دخل پیوت البادية أو الحاضرة» وان كان قرویّاً فدخل بیوت البلدان 
حنث» وان دخل بیوت البادية فان كان یعرفها حنث بدخوهاء وان ۸ یعرفها 
لا نٹ . 

وقال ابن البراج: إن كان بدويّاً حنث» سواء دخل بيوت البادية أو 
الحاضرة» وان كان قرويّا فدخل بيوت البلدان حنث» وان دخل بيوت البادية 
وكان یعرفها حنث» وان لم یعرفها م بجنث ۲۳ . 

. وقال ابن ادریس: اذا حلف لا دخلت بيتاً فدخل بیتاً من شعر أو وبر أو 

بيتاً مبنيّاً من حجر أو مدر فانه حنث(۳. 

والوحه أن نقول: مبني الأمان على القاصد والعرف العام أو اللغوي, فان 
كان الحالف قصد بيتاً من هذه البيوت انصرفت الهين إليه؛ لأنه احلوف عليه 
دون غیره, وان قصد ما يسمّى بيتاً في عرفه انطلق*) الى عرفه» فهها سمی بيتاً 
ل عرفه انصرفت امن الیه» وان قصد ما یستی نينا عل الاطلاق سواء کان 
في عرفه أو غير عرفه عم النم الجميع ؛ لاندراج کل فرد تحت عموم المقصود . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط اذا حلف لا أدخل بيتاً فان دخل الکعبة أو 
السجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث عند قوم.لانْ البیت اذا اطلق یتناول ما 
بنی للايواء والسكنى» وكلّ هذا بنى للعبادة والصلاة, وعلى هذا اذا دخل 


(۱) المبسوط: ج” ص ۲۲۲ مع اختلاف. 
)۲( الهذب: ج۲ ص ۰۱۷ 

.1۸ السرایر: ج٣ ص‎ (r) 

(4) في الطبعة الحجرية: انطلق المن. 


كات الا نان اسان بیس سس سے 
الحمام لم يحنث؛ لانه بني للاغتسال والتنظیف(۱. 

ونقله ابن ادریس قولا للشيخ في البسوط وقال: هوانه يحنث؛ لأن الله 
تعال سمّاه بیتأًء فبعرف الشرع یسمی بيتاً وان كان بعرف الاستعمال والعادة 
لا یسمی بيتاً» فاذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال كان 
الحكم له والمرجع إليه دون العرفين (©. 

ولمذا قال الشيخ في الخلاف: لوحلف لا يأكل ما حنث بلحم 
السمك ؛ لأن اسم اللحم یتناوله, قال تعالى: «ومن کل تأكلون لحماً طرياً» 
واذا كان اسم اللحم ينطلق عليه وجب أن يطلق الأمان علیه(۳). 

وقال ابن ادريس: اذا كان العرف الشرعى -وهو القران هو الذي سماه 
لحماً وان كان في عرف الاستعمال والعادة ۳ لحماً فيلزمه في البيت 
والكعبة ما الزم خصمه من الاستشهاد بالقران» ويحنث من دخل الكعبة؛ 


لتساومها (۲۱. 
والوجه عندي في المسألتين البناء على القصودء فان قصد السمّی انصرف 
ا 


مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا حلف لا دخل بيتاً لم يحنث بالدهليز؛ 
لأنه بنى للدخول منه الى الدار والاستطراق لا للايواء والسكنى, فان دخل بيتاً 
في جوف الدار حنث» لانه بنى للايواء والسكنى» وان دخل صفة في الدار م 
حدت, وقال بعضهم: يحنث . والأول أقوى؛ لأن الصفة لا تسمَی بيتاً*). 


(۱) البسوط : ج٦‏ ص 45 ۰۲ 

(۲) السراتر: ج۳ ص۸٤‏ . 

9 الضلاف : ج1 ص ۱۱۷ المسألة ۳ مع اختلاف . 
()) السرائر: ج” ص 1٩‏ مع اختلاف . 

(ه) البسوط : ج٦‏ ص 456 ۲. 


:۶ _____مختلف‌الشیعه(ج۸) 

وقال في الخلاف: إذا حلف لا یدخل بيتأ فدخل صفة في الدار لم يحنث؛ 
لأصالة البراءة, ولأن الصفة لا تستى بيتاً في اللغة . 

وقال ابن الجنيد: لو حلف ES‏ 
مشى تحت ساباط على طريق مسلوك ۸ يحنث . وهو يشعر بالحنث في الصفة . 

والوجه الحوالة في ذلك على العرف . 

مسألة: قال الشيخ ي ق المبسوط : اذا حلف لا دخلت على زيد بیتاً فدخل 
على عمرو بيتأ وزيد في ذلك البيت فان علمه هناك فدخله واستخناه بقلبه 
فدخل عليه معتقداً انه داخل على عمرو دون زيد فهل يحنث أم لا؟ مبنيّة على 
أصل وهو: اذا حلف لاكلم زیدا فسلم على قوم فهم زيد فان كان مع العلم 
بحاله من غير استثناء حنث» وان كان جاهلاً أو ناسياً فعلى قولن أصحههما 
عندنا انه لا يحنث, وان كان عالماً فاستثناه بقلبه واعتقد ان السلام عليهم دونه 
فهل يصح الاستثناء فلا يحنث ؟ قال: قوم يصحّ, وهو الأقوى عندي» ومهم 
من قال: لا يصح (۲) 

وقال في الخلاف: اذا حلف لادخلت على زيد بيتاً فدخل على عمرو بيتاً 
وفيه زيد فاستثناه بقلبه كأنه قصد الدخول على عمرو دون زيد ۸ يصح, وان 
حلف لا کلم زیدا فسلم على جاعة واستثناه بقلبه لم يحنث . دلیلنا في السلام: 
ان السلام لفظ عام» ویجوز ان یخضه بقلبه» والفعل فعل الواحد لا يصح 
تخصیصه بزيد دون عمروء واذا لم يصح تخصيصه فقد حنث بالدخول, ولا 
يحنث بالسلام" . وابن ادريس !؟ وافق شيخنا في مسائل خلافه . 


(۱) الخلاف: ج1 ص ۱۸۶ المسألة 15. 
(۲) البسوط : ج٦‏ ص۲۲ - ۲۲۷. 

.۵ ۱ الخلاف: ج1 ص ۱۵۷ السالة‎ (r) 
.٠٠ السرائر: ج۳ ص‎ )4( 


كتاف الأييان الا جح متسیس ف 


وقال ابن البراج: اذا حلف ألا يدخل على زيد بيتأ فدخل بيت عمرو 
وزيد فيه وهوعالم بذلك حنث» ول یفصل, وفصّل في السلام7(" . 

وقول الشیخ في الخلاف جیّد؛ لصدق الدخول عل زيد مع الاستخناء ؛ لأنه 
حقيقة واحدة لا مختلف باختلاف المقاصد والدواعي» بخلاف السلام الفتقر 
في تحقق كونه خطابأ الى قصد توجهه الى انمخاطب, فلا يصح تعلقه بالغير بدون 
قصد توجهه الى ذلك الغير» بخلاف الدخول فانه ماهيّة حقيقية كالضربء فلو 
حلف لا ضربت زيداً فضرب زيداً وعمرواً بقصد ضرب عمرو حنث . 

لا يقال: لولم يفتقر الدخول الى القصد لحنث الساهي والکره . 

لأنا نقول: عدم الحنث فا ليس باعتبارعدم تحقّق المحلوف عليه بل 
باعتبار اشتراط القصد في فعل احلوف عليه وتعمّد الحالفة لليمين فتحقق 
ات 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : اذا حلف لا یفعل فعلاً فأمر غیره بفعله 
عنه بامره مثل: ان يحلف لا تزوحت ولا طلقت ولا بعت ولا اشتریت ولا 
ضربت عبدي فاذا فعله غیره بأمره فان كان الحالف یل آموره بنفسه ‏ كأفناء 
الناس- لم يحنث؛ لانه ۸ یفعله, والامان تتعلق بحقائق لأسیاء والْفعال فاذا 
فعله عنه غیره باذنه فهو وان ضیف إليه لکته لم یفعله هو حقیقة؛ لصحة ني 
الفعل عنه, وان كان لا يلي هذه الأشياء بنفسه ‏ كالخليفة والسلطان العظ 
فوكل غيره بفعله عنه نظر فان حلف لا تزۆجت ولا طلقت لم يحنث؛ لأن هذا 
مما يليه بنفسه فهوفها كالعامّة, وان كان حلف لابعت ولا اشتریت ولا 
ضربت عبدي ففعله غیره باذنه قال قوم : لا یجنث, وقال آخرون في الضرب: 
انه يحنث؛ لأنه يقال: باع الخليفة وان كان البائع وکیله, كما روي زنی ماعز 


(۱) الهذب: ج۲ ص1۱۸ . 


(A _مختلف‌الشيعة(ج‎ (۰ | ١ ۹ 


فرجه رسول الله -صلّی الله عليه وآله- وانها آمر برحمه, وهذا الأقوى عندي . 
ومن قال لا يحنث قال: هذا مجان والأمان تتعلّق بالحقائق» وهوقوي أيضاً» 
ويقوّيه ان الأصل براءة الذمة7" . 

وقال في الخلاف: اذا قال الخليفة أو اللك : والله لاضربت”") عبدي ثم 
أمرعبده فضربه لم يحنث؛ لأنْ حقيقة هذه الاضافة أن يفعل الفعل بنفسه 
وانما ينسب مما يفعله غيره بأمره إليه على ضرب من الجاز» وهذا يحسن أن يقال: 
ما ضربه وانها ضربه غلامه أو من أمره به, فلو كان حقيقة لما جاز ذلك» واذا 
قال: والله لا تزقجت ولابعت فوگل فيها لم يحنث ۲ ۳ 

وقال ابن الجنيد: ولوحلف ألا يبيع شيئاً ولا يشتريه فأمر من باعه 
واشتراه لم يحنثء إلا أن يكون له نيّة في العين . 

وقال ابن ادريس: اذا قال الخليفة أو الملك : والله لاضربت عبدي لم 
يحنث بالأمرء وكذا لوقال: لا تزقجت ولا بعت فوكل فيب](:200). 

والتحقيق أن نقول: إن نوى الحالف ألا يفعله بنفسه فلا يحنث بفعل غيره 
بأمره اعتباراً بنيّته» سواء جل قدره أولاء وان نوی انه لا يكون منه ما يقتضي 
ذلك الفعل ولا ما يكون باعثاً عليه حنث بالأمر كما يحنث بالفعل مباشرة؛ 
لأنه قد كان باعثاً عليه» سواء حل قدره و قل . وان لم يقترن بالمين نيّة بل 
أطلق فان كان العرف جارياً باسناد الفعل الى المباشر والامر على حد سواء 
حنث بالأمر كما لوحلف لا احتجمت ولا افتصدت ولا حلقت رأسي ولا 


(۱) البسوط : ج٦‏ ص 370 - 171 مع اختلاف. 

(۲) ق۲ وم ۳: لأضربن. 

(۳) النلاف: ج٦‏ ص ۱۱۲ السالة - 1۶ - 1۵ 

(4) في الصدر: لا ضربت عبدي ثم آمر فضربه لم يحنث اذا قال الخليفة ... فيا ۸ يحنث. 
(۵) السراثر: ج۳ ص ۵۰. 


کات مان اليا ا ا .ن 
بنیت داري سواء جلّ قدر الحالف آوقل اذالم جرفي العرف من جلیل أو حقير 
أن یباشر هذه الأفعال في نفسه فصار العرف صارفاً عن حقيقة اللفظ الى حازه 
فيصير اعتبار امحاز حيث اقترن بالعرف أولى من اعتبار الحقيقة اذا فارق7) 
العرف» وان كان العرف جارياً في فعله بالباشرة دون الأمر من جميع الناس 
كقوله: لاقرأت ولا كتبت ولا حججت ولا اعتمرت ۸ يحنث بالأمر, سواء 
جل قدر الحالف أوقل؛ لأن العرف جار مباشرة ذلك من کل جليل وحقير 
فصار العرف مقترناً بالحقيقة فيتعيّن غ دون الجاز, وان كان العرف 
مختلفاً في مباشرة فعله فيفعله مباشرة الحقير دون الجليل فان اقترن بعرف 
الاستعمال في الاختلاف بيا عرف الشرع ‏ كاقامة الحدود التي لا يقيمها في 
الشرع والعرف إلا الولاة والحكام- فيحنث الامر بها اذا كان من الولاة» وان لم 
يباشرها كما قيل: جلد رسول الله -صلى الله عليه وآله۔ زانياً ورجم ماعزاً 
وقطع سارقاً ولا يحنث بها غير الولاة إلا بالمباشرة؛ لأنه غير نافذ الأمر فيهاء وان 
انفرد الاختلاف بيا بعرف الاستعمال دون عرف الشرع فيباشره الادلى دون 
الأعلى تنزهاً وترفعاً ‏ كعقود البيع وتأديب العبيد والخدم فان كان عرف 
الحالف جارياً بمباشرته كرجل من عوام السوقة حلف لا باع ولا اشتری ولا 
ضرب عبداً حنث با مباشرة دون الأمر؛ لانْ الأمان تحمل على حقائق الأسماء 
والأفعال مالم ۱ ينقلها عرف, والحقيقة في هذه الأفعال مباشرتها والعروف 
مقترن بهاء وان كان عرفه جارياً بالاستنابة فيه دون مباشرته ‏ كالسلطان اذا 
حلف لاباع ولا اشترى ولا ضرب عبداً فالأقرب الحنث اعتباراً بالعرف» 
والعرف هنا قد اقترن بالحاز فیحمل علیه, ويحتمل عدمه» عملاً بالحمل على 
الحقيقة» وهي انها تتناول الباشرة لها دون الأمر بهاء والحقيقة انها تنتقل بعرف 


(۱) م ۳: قارنت, والطبعة احجریه: فارقت. (۲) ق ۲ : اذا. 


(A مختلف‌الشيعة(ج‎ ۸ 


عام کا لو حلف لا کل رؤوساً فانه لا يحنث بأكل رؤوس الطبر وال جراد 
وان وجد حقيقة الاسم فيهالات العرف العام نقل عمّا عداها حقيقة الاسم, 
وهذا عرف خاص فلا ينتقل به الحقيقة,» كما لوحلف السلطان لا أكلت خبزاً 
ولا لبست ثوباً فاته يحنث بخبز الذرة ولبس العباءة . 

مبألة: قال الشيخ في المبسوط: اذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل 
رؤوس النعم الابل والبقر والغنم, ولا يحنث بأكل رؤوس سواها کرو وس 
الحسيتان والعصافير والطيور والجراد, وان كان في بلد له صيد كثير وتكون 
رؤوس الصيد يؤكل مفردة عنبا"" حنث فيهاء وان حلف لا يأكل الرژ وس 
وهو ني غيرها من البلاد فأكل منها هل يحنث أم لا؟ قال قوم: يحنث؛ لأنه 
اذا ثبت عرف في مكان تعلق بها حكم امن في کل مكان كخبز الأرزله 
عرف بطبرستان فیتعلّق به الأممان في کل مکان» وقال آخرون: لا يحنث؛ لأنَ 
هذا الحالف لا علم له بذلك ولا عرف له بهذا البلد» وهكذا القول في رژوس 
الحيتان اذا ثبت ها من العرف ما ثبت لرؤوس الصیود. هذا اذالم يكن له 
نَع فامًا اذا كان له نيّة حنث وبرّعلى نیته» والورع أن يحنث بأي رأس كان 
ليخرج من الخلاف؛ لأن فيه خلافاً . والأقوى عندي ألا يحنث مما لا يعرفه؛ 
لأن الأصل براءة الذمة١).‏ 

وفي الخلاف اذا حلف لا يأكل رژوساً حنث بأكل رؤوس الابل والبقر 
والغنم دون الطيور والعصافير والجراد واحیتان(۳) . 

وقال ابن ادريس: اذا حلف لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الغ 


(۱) في المصدر: عندنا. 
(۲) المبسوط : ج٩‏ ص۲۳۸ - ۰۲۳۹ 
(۳) الخلاف: ج1 ص ۱۱۷ المسالة ۲ مع اختلاف. 


كتاث مان رالانا ن د 777 ۱:۵۹ 


والابل والبقر حنث ولا يحنث بأكل رؤوس العصافر والطیور واحیتان 
والجراد» وقال بعض الفقهاء: لا يحنث الا بأكل رژوس الغنم فحسب. وهو 
قوي؛ لعرف العادة, هذا اذالم يكن له نیت فان كان له نيّةَ حنث وبرّعلى 
نيه هكذا آورده شیخنا آبو جعفر في مبسوطه, وهومن فروع احالفین 
وتخريجاتهم, والذي یقتضیه أصولنا انه جنت بأكل جیم الرژ وس؛ لأنَ ذلك 
هو الحقيقة فلا یعدل عنها الى الحاز؛ لأنا ننظر الى مخرج العين» ويحنث صاحبها 
ويبرّعلى مخرجها وحقائقها دون أسبابها ومعانيها ومجازاتها وفحوى خطابها ۲ . 

والعتمد أن نقول: إن نوی الحالف صرف الحلف إليه» وان لم ينوفان 
كان هناك عرف خاص بعهده احالف وينصرف اطلاق لفظه إليه حمل 
عليه وإلا حمل على الحقيقة اللغوية . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا حلف لا يأكل بيضأًءحقيقة هذا کل 
بيص » سواء زايل بايضه وهوحي كالدجاج والنعام والأوز والعصافی أو لا 
يزايل بايضه وهوحي كبيض السمك والجراد والبيض الوجود في جوف 
الدجاجة يطبخ ويشوي معهاء غير انا نحمله على ما يزايل بايضه حيّاً بالعروف 
القائم في الاسم» ألا تراه اذا قال: أكلت البيض لم يفهم منه بيض السمك 
والجرادء وكذلك اذا حلف لا أكلت الرؤوس فهذا حقيقته کل رأس وحلناه 
على النعم بالعرف القائم في الاسم (). ۱ 

. وقال ابن ادریس: الذي يقتضيه مذهبنا انه يحنث بأکل جميع ما بنطلق 

عليه اسم البيض؛ لأن اسم البيض يقع حقيقة على جميع ذلك » والامان عندنا 
تخريحجات امخالفين وقياسانهم فاذا كان اسم البيض ينطلق على بيض السمك 


(۱) السراثر: ۳ ص .٩۱ ٩۰‏ (۲) البسوط : ج٦‏ ص ۲۹۵. 


۰ سس ___مختاف الشیعه(ج۸) 


حقيقة وجب أن يتعلّق به الأمان و یطلق عليه» والاحتیاط أيضاً یقتضیه(۲ . 

والعتمد في ذلك أن نقول: إن كان عرف الحالف یقتضی صرف اطلاق 
لبیض ال عا يت المت انصرف إليه جما بين اللقيقة الغو والعرفتة .وان 
كان لا ينطلق إلا على نوع خاص انصرف إليه» عملاً بالحقيقة العرفيّة عند 
التعارض بينها وبين اللغوية . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط ۲ والنلاف”: اذا حلف لا يأكل لحماً 
فأكل قلبألم يحنث؛ لأ اسم اللحم لا بقع علیه, ولا يقال لمن أكله أكل 

وقال ابن ادريس: الأولى انه يحنث؛ لأنّ اسم اللحم يطلق عليه 
0 

والوجه ما قلناه أوَلاً: إن كان اسم اللحم يطلق عليه حقيقة أوعرفاً همل 
عليه أيضاًء وإلا فلا. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: اذا حلف لا يأكل لحماً م يحنث بأكل 
لحم الحيتان» وقال بعضهم: يحنث . والأوّل أقوى© . 

وقال في الخلاف: يحنث؛ لأنَ اسم الحم يطلق عليهءقال الله تعالى: 
«ومن كل تأكلون لحماً طريّاً» واذا كان اسم اللحم مطلقاً عليه وجب أن 
يطلق الاعان عليه . 


(۱) السرائر: ج۳ ص ١ه.‏ 

(۳) الخلاف: ج1 ص ۱۷۰ ج1 المسألة ۷۹ 

(4) السرائر: ج۳ ص .٩۱‏ 

(9) البسوط : ج٦‏ ص۲۳۹. 

(5) اخلاف: ج1 ص 1۷ ۱الساألة ۰۷۳ وفیه: «لحم السمك وقال بعضهم». ٠‏ 


کات بتان ا ب ا 


وقال ابن ادریس: ما ذکره الشيخ في مبسوطه قوي؛ لعرف العادة» وما 
ذكره في الخلاف أقوى؛ للآية؛ لأن عرف الشرع اذا طرأ على عرف العادة 
كان الحكم لعرف الشرع”" . 

والمعتمد ما قلناه في المسائل السابقة من البناء على العرف . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا حلف لاشربت من رلا شربت من 
دجلة فتى شرب من مائها سواء غرف بيده أو في كوز أو غيره أو كرع فيها 
كالهيمة حنث(۲) . 

وقال في البسوط : اذا حلف لاشربت من النهر لاشربت من دجلة فق 
شرب من مائها حنث, سواء غرف بيده أو في کوز أو غيره على أي وجه شرب 
منها أو كرع فيها كالهيمة» وقال بعضهم: لا يحنث حتى يكرع منها كالبهيمة؛ 
لانه اذا شرب غرفا بيده ھا شرب منها وانها شرب من یده وهو الاقوى 
عندي 29 . 

وقال ابن ادریس: ما ذکره في البسوط هوالذي يقوئ في نفسی؛ لأنَ 
الأصل براءة الذمق والكلام في الحقائق دون الحان وهذا هو الحقيقة و عداه 
محاز(؛) . 

واحتج الشیخ على قوله في النلاف بأن معنی هذا الکلام لاشربت من 
مائهاء فهذا جرت العادة؛ لأنَ دحلة عبارة عن قرارها ومکان حري الاء فيه» 
والقرار لا يكن الشرب منه فلو لزم ما قالوه للزم اذا شرب بفیه كالبهيمة لا 
يحنث ایضا؛ لانه انها شرب من فيه فانه یاخذ الاء بفيه اولا فيصر فيه, ولا 
يحنث حتی یزدرده, بدلیل انه لو آخذه بفیه ومجه من فيه لم یجنث» ثبت ان 


(۱) السراثر: ج۳ ص ۵۲. (۳) البسوط : ج٦‏ ص ۲۳۲. 
(۲) الخلاف: ج+ ص ۱۸۳ المسألة 3137 (ع) السرائر: ج۲ ص .٩۲‏ 


۲ __مختلف الشیعه(ج ۸) 


الفم آلة یشرب منه کالکوز والقدح ۸ یثبت انه يحنث اذا شرب من فیه, 
وکذلك اذا شرب من قدح"" . 

والعتمد اتباع العرف إن كان أو الحقيقة اللغويّة إن لم يكن, واحتجاج 
الشیخ في الخلاف ضعيف؛ لاد کون الفم آلة لا يقتضي مساواته للاناء 
لانصراف الشرب من الكوز_مثلاً الى أخذ آلاء بالفم من الکوز. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا حلف لا وهبت له فان المبة عبارة عن 
کل عبن مملكه ايّاها متبرّعاً بها بغر عوض» فان وهب له أو أهدى أو نحله أو 
أعمره أوتصدق عليه بصدقة تطوّع بها حنث» وقد سمّى رسول الله -صلى الله 
عليه وآله العمرى هبة, فقال: العمرى هبة لمن وهبت له . 

وكذا قال في المبسوطء وزاد: فان حلف لا أعمرته فتصتق عليه أو لا 
أتصتق عليه فأهدى له لم يحنث؛ لأنْ المين تعلقت بنوع فلا يحنث بنوع آخرء 
فان حلف لا وهبت له فأعاره لم يحنث؛ لان اهبة تمليك الأعيان» والعارية لا 
ملك بها العمن, فان وقف عليه فن قال: انه ينتقل الى الله تعالى لا الى ملك (۳) 
۸ يحنث؛ لأنه ما ملکه ومن قال: ينتقل )٩‏ ال الوقوف عليه حنث . قال: 
والثاني آقوی, فان أوصى له بشيء وقبله لم يحنث؛ لأنه سبب تمليك وليس 
بتمليك 7 1 

وقال ابن إدريس: قوله الهبة عبارة عن کل عين يملكه اياها متبرعاً بغير 
عوض فغير واضح؛ لأنْ الوقف كذلك» ولا يسمّى هبة بغير حلاف» وصدقة 


(۱) الخلاف: ج1 ص ۱۱۳ المسألة 3۷ 
(۲) الخلاف: ج1 ص ۱۷۷ المسألة .٩۱‏ 
(۳) في المصدر: مالك . 

(:) في الصدر: انه ينتقل. 

(5) البسوط : ج ص46 ۲. 


كدان لان ا 


التطوع عندنا لا تسمی هبةء بل بینها وبين اطبة فرق كثير؛ لأ صدقة التطوع 
بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها والهبة يجوز الرجوع فما فلا يحنث بصدقة 
التطوع ؛ لأنه ما وهب (۱). 

والمعتمد ما قاله الشيخ؛ لأن الوقف على تقدير انتقاله الى الوقوف عليه 
والصدقة المتطوع بها يندرجان تحت اسم اللهبة وحدها فيكونان نوعين منها . 
وادعاء ابن ادريس الاجماع على خلافه غلط» وحجته بأنّ الصدقة لازمة والهبة 
غير لازمة ينتقض بهبة ذي الرحم بأنها لازمة والهبة غير لازمة فلا يكون هبة ذي 
الرحم هبة . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه من 
رجل حنث بوجود الايجاب» قبل الموهوب له أولم يقبل» وبه قال أبوحنيفة 
وابن شریح(», وقال الاسفرائيني: لا يحنث؛ لان الهبة عبارة عن الايجاب 
والقبول كالبيع» وهو قوي . دلیلنا على الأول: انه اذا قال: وهبت فقد فعل ما 
حلف انه لا يفعله» وانها حلف ألا يفعل هذه الصيغة بعينها وقد فعلها فیحب 
أن يحنث» وليس كذلك البيع؛ لأنه لا يقال: باع بلفظة " قوله: «بعت» حتى 
يحصل القبول )٩(‏ . 

وقال في البسوط : اذا حلف لا وهبتعبدي هذاأو قال له: إن وهبتك 
فانت حر وحعله نذراً عندنا فان وهبه من رجل حنث بوجود الايجاب, قبل 
الوهوب له أو لم یقبل عند قوم» وقال آخرون وهو الأقوى-: انه لا يحنث حتی 
يحصل القبول؛ لأنَ الحبة عبارة عن الایجاب والقبول معأ كالبيع» بدلیل انه لو 
حلف لا بعت لم يحنث بالایجاب, فاهبة مثله . والاول أيضاً قوي(*). وهذا 
(۱) السراثر: ج۳ ص ۵. (4) الخلاف: ج1 ص۱۸۱ المسألة ۱۰۳. 


.۲۹۰ الصدر: سریج. (5) البسوط : ج” ص‎  )۲( 
. في الضدر: بلفظ‎ )۳( 


لل و( مختلف‌الشیعه(ج۸) 
يدل على تردد الشیخ في الكتابين معاً. 

وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه اصول اصحابنا انه لا يحنث إلا بوحود 
الايجاب والقبول؛ لا اهبة عقد عندنا بلا حلاف, والعقود لا يكون إلا ببن 
اثنین, وهومثل البیم سواء . وقد فرّق شیخنا بغير فرق وهو انه قال: لا یقال: 
باع بلفظ قوله: بعت حتى يحصل القبول, وکذلك نحن نقول في اهبة؛ لأنها 
باقية على ملکه بلا خلاف, فاذا وحد القبول انتقلت من ملكه, وكذلك البیع 
سواء» وقد رجع شیخنا في مبسوطه الى ما اخترناة وحزرناه( . 

وقول الشیخ في البسوط هو الأقوى . 

لدا: ان امبة والبيع عقدان, فان تناولت المين فعل الحالف فهو الایجاب 
لا غبر» وان تناولت كمال العقد فهو الاجاب اذا اقترن به القبول . نعم هکن 
أن یقال: قبول الهبة قد يحصل بالفعل وقد يحصل بالقبول» والفعل لیس جزء 
من مسمّى المبة» فيبق الجزء الأعظم فما الايججاب فينصرف الهين فيا إليه» 
إلا ان الجواب ان القبول لا بد منه» سواء كان فعلاً أو قولاً» وكون الفعل لا 
يتعيّن للجزئيّة لا يخرجه عن كونه أحد الجزئين . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: اذا حلف لا يأكل شحماً -فالشحم هو 
الذي يكون في الجوف من شحم الكلى أوغيره فان أكل منه حنث» وان أكل 
غيره من کل شيء في الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والالية والكبد 
والطحال والقلب لم يحنث بشيء من هذا؛ أن اسم الشحم لا يقع عليه» وقال 
بعضهم: إن أكل من لحم الظهر حنث . والأول أقوى عندي . ولو حلف لا 
يأكل ما نظرت فان أكل من اللحم الأحر أو من الأبيض الذي يكون على 
الظهر حنث, وان أكل من القلب لم يحنث؛ وان أكل من شحم البطن لم 


(۱) السرائر: ج۳ صه هر 


کتات الانهان اانا a‏ 
يحنث عندناء وقال بعضهم : ف 

وقال في الخلاف: اذا حلف لا أكلت شحماً فأكل شحم الظهر م يحنث؛ 
لأنّ اسم الشحم یختص ما يكون في الجوف» ولوحلف لا يأكل لحماً وأكل 
من شحم الجوف لم يحدث . 

وقال ابن الجنيد: ومن حلف ألا يأكل شحماً من غير نيّة إفراده من اللحم 
كان الاحتياط له ترکهیا جميعاً من غير حیوان واحد أو اثنين . 

وقال ابن البراج: اذا حلف لا يأكل شحماً فأكل ما يجري عليه اسم 
شحم حنث(۳ . ۱ 

وقال ابن إدريس: الصحيح الذي يقتضيه اصول الذهب انه يحنث بشحم 
الظهر؛ لأن الشحم عبارة من غير اللحم من أي موضع كان» سواء كان شحم 
الالية أو الظهر أو البطن بغير خلاف بين أهل اللسان(). وهو العتمد . 

لنا: ان اللحم والشحم جسمان قد اشتمل عليهما الدابة يفترقان في الاسم 
والحقيقة . اما افتراقهیا في الاسم فظاهر. واما افتراقها في الحقيقة فلا اللحم 
أحمر كثيف ذوطعم خاصء والشحم أبيض رخو الجسم ذو طعم آخر سواء 
كان في الجوف أو على الجنب في الظهر والزور©». ولقوله تعالى: «ومن البقر 
والغنم حرّمنا عليهم شحومها الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط 
بعظم » () والاستثناء اخراج . ولأنه بصفة الشحم أشبه منه بصفة اللحم . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا حلف لا يأكل رطباً فأكل المنضف 


6 البسوط : جا ص ۱ ۰۲ 

(۲) الخلاف: ج٦‏ ص ۱۷۰ المسالة ۷٩-۷۸‏ مع اختلاف. 

۳( الهذب: ج۲ ص۲٤‏ . 

()) السراثر: ج۳ ص"*۹. 

(ه) الزور: وسط الصدر أوما ارتفع ال الکتفین. )١(‏ الانعام: ۰۱۲ 


-وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسر أو حلف لا يأكل بسراً فأكل المنضف 
یت لابه قد أكل الرطث وأكل عه شب 00 , 

وقال ابن الجنيد: ولو حلف ألا يأكل بسرأ أو ألا يأكل رطباً فأكل مذنباً 
لم یر 

وقال في البسوط : فان حلف لا يأكل رطباً فأكل من المنضّف -وهوما 
نصفه رطب ونصفه بسر نظرت, فان أكل منه الرطب حنث, وان أكل منه 
البسرلم یحنث, وان أكله على ما هوبه حنث؛ لأنه أكل الرطب, وقال 
بعضهم: لا يحنث . والاول أصح عندنا . وهكذا اذا حلف لا يأكل بسراً فأكل 
المنضف فعلى ما فصّلناه("'. وتبعه اين البراج9 . 

وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي. انه لا يحنث للعرف؛ لأنَ 
الانسان اذا قال لغلامه: اشتر لنا رطباً فاشترى له منضفاً لم متثل أمره» وكذلك ` 
إن أمره أن يشتري البسر*) فاشترى له المنضف لم يكن ممتثلاً؛ لأنّ عرف 
العادة (*) الرطب هو الذي جميعه قد نضج- وكذلك في البسر_الذي جيعه لم ' 
ینضج منه شي ء- هذا (7) هو التعارف 7(" , 


والوجه عندي أن نقول: إن أكل. البسر من النضف حنث به في البسر ول 
يحنث به في الرطب» وان أكل الرطب منه حدث به في الرطب ولم يحنث به في 


)۱( الخنلاف: ج٦‏ ص 7١‏ المسألة 51 

(۲) البسوط : ج٠‏ ص ۲۱ وفیه: «لأنه قد أكل الرطب». 
(۳) الهذب: ج۲ ص ۲۰ . 

(4) في الصدر: وکذلك إن آمره يشتري البسر. 

(9) في الصدر: ممتشلاً آمره لأن في عرف العادة. 

(5) في المصدر: وهذا. 

(۷) السرائر: ج۳ ص55 . 


كنات اسان ماح نس هب تیش ل 
البسر» وان أكل الجميع فان كان أحدهما آغلب وأكثر_مثلاً يكون مذنبا فان 
يجري عليه حكم الغالب, فالبسر يشمل المذنب فيحنث به فيه» اما ما رطب 
أكثره فانه يحنث به في الرطب دون البس ولوتساويا حنث به في الرطب؛ 
لأنه يطلق على المنضف اسم الرطب» ولا يحنث به في البسر؛ لأنه لا يطلق عليه 
اسم البسرعرفاً. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا حلف لا تسرّى فتی تسری حنث» وما 
هو التسرّی؟ الأولى أن يقال: إِنّه عبارة عن الوطء والتخدیر فيه؛ لأنّ الجارية 
ضربان: سريّة وخادمة, فاذا خدّرها و وطأ فقد تسرّى وترك الاستخدام”" . 

وقال في البسوط: قال قوم: التسري الوطء والتخديرء آنزل أولم ينزل؛ 
لأنَ الجارية ضربان: سريّة وخادمة, فاذا خدرّها ووطأ| فقد تسرّى وترك 
الاستخدام . وقال آخرون: التسري جرد الوطءء أنزل أولاء حصنها أولا؛ لأنَ 
السيّد اذا جامع فقد تسری. وقال اخرون: اذا جامع وانزل فقد تسری, سواء 
حضنها او م يحصّنها. وهذا هو الاقوی» و بعده الاول ). وابن ادريس(2 وافق 
الشیخ في الخلاف . 

والعتمد البناء على العرف» وهو يختلف باختلاف الأزمان والاصقاع . 

مسألة: قال الشیخ في البسوط )٩‏ والنلاف*): اذا حلف لا يتكلم فقرأ 
القرآن ۸ یجنت, سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة؛ لأنْ الأصل براءة 
الذمة» وأيضاً فلا يطلق على من قرأ القرآن انه تكلم, ولو كان كلاماً خارج 


(۱) الخلاف: ج1 ص ۱۸۷ المسألة ٠١7‏ هم اختلاف. 
(۲) البسوط : ج٦‏ ص ۲۵۱ مع اختلاف. 

(۳) السرائر: ج۴ ص٦٥‏ . 

(4) المبسوط : ج٦‏ ص .٠٠٠‏ 

(0) اخلاف: ج1 ص ۱۸۵ السالة ۱۰۲ 


۰۸ _مختلف‌الشیعه(ج۸) 
الصلاة لكان کلاماً داخل الصلاة وكان يجب أن يقطع الصلاة, وأجعنا على 
خلافه . ۱ 

وقال ابن الجنيد: ومن حلف ألا يتكلم فقرأ أوسبّح الله أو سأله رغبة 
إليه أو استعاذ به خوفاً من عقابه أو أذن أو أقام لفرضه ۸ يحنث . 

وقال ابن إدريس: هذا _يعني: قول الشیخ غير واضح, والذي يقتضيه 
أصول المذهب ولغة العرب انه اذا قرأ القرآن فقد تكلّمء وان القرآن كلام بغير 
خلاف, فعلى هذا التقرير حنث( . وهو العتمد . 

لنا: ان الکلام اسم للمنتظم من الحروف السموعة الدالّة بالوضع اذا 
صدرت من قادر واحد» وهذا المعنى موحود في القران» ولقوله تعال: «حتی 
یسم کلام الله" واللازمة التي ذکرها الشيخ ممنوعة, فان مطلق الکلام 
غير مبطل» بل البطل الکلام الذي لیس قرآنآء وغذا يصدق التکبیر والتسبیح 
والتحمید والدعاء اسم الکلام اجماعاً, ولیس مبطلاً بلا خلاف . نعم إن 
قصد الشیخ ان هذا الکلام طاعة فلا ينعقد المين بترکه كان حقأء لكن لا من 
هذه الحيغيّة» وقد يحرم أو يكره کالعزام وغیرها؛ للحنث, فلا يصح التعمم . 

مسألة: الشهور انه لا ينعقد البمين بقول الرجل: يا هناه, ونص عليه 
الشیخ 7" . 

وقال ابن الجنيد: وکل ما كان معروفاً عند العرب انه يراد به الله کقوشم : 
وأيم الله ولعمر الله ولاه الله فجائز الحلف بذلك» وكذلك قوهم: يا هناه 
وياهاه. فانما هوطلب الاسم . وي حديث آبي عفر وأبي عبد الله علا 
السلام انه لا باس به . 


(۱) السراثر: ج۳ ص۷ه. (۳) النهاية ونكتها: ج۳ ص 1١‏ . 
(۲) التوبه: 1. ۱ 


كتانب الأنان الها یی ج ا 


والعتمد ما قاله الشیخ. 

لنا: ُصالة براءة المة . 

وقد روی الحلي في الحسن, عن الصادق -علیه السلام قال: لا آری أن 
جلف الرحل إلا بالله فأمًا قول الرحل: لا بل شانئك فانه من قول الجاهلية» 
ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف باله» فأما قول الرجل: یاهناه ويا 
هناه فانما ذلك طلب الاسم ولا آری به باس وأمّا قوله: لعمر الله وقوله : لاها 
الله فانما ذلك بالل( . 

مسألة : لاحك اله شر اسيك از توفي ارغ ال ا ا 
حنث . والوحه انه لا يحنث . 

لنا: انهها فعلان متغايران, فان الضرب امساس عنيف لجسم باخر 
ومصاكة له» والاشتراك في اللازم -وهو الا لا یستلزم الاشتراك في الماهية . 

مسألة: قال ابن الجنيد: لوحلف ألا يشرب خراً فشرب مسكراً أو فقّاعاً 

والوجه عدمه؛ للتغاير. 

قال: ولو حلفت المرأة ألا تلبس حلیا حخشت بكلّما يصنع من الذهب 
والفضة مفرداً ومرضعاً بجوهر, ولو لبست الجوهر مفرداً لم تحنث . 

والوجه ما ذهب إليه الشيخ في البسوط ( والخلاف (۳) وهو الحنث؛ 
لقوله تعالى: «وتستخرجوا منه حلية تلبسونها» © . 


(۱) چذیب الأحكام: ج۸ ص۲۷۸ ۱۰۱۰ وسائل الشيعة: ب۳۰ انه لا يجوز ... ح4 ج١١‏ 
ص ۰۱۱۰ 
(۳) الخنلاف: ج1 ص ۱۳۱ المسالة ۲ 


(4) النحل: ۰۱4 


۰ ______مختلف الشيعة (ج 8) 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا قال: وحق الله كانت بميناً اذا أراد 
ینم فان لم يرد لم يكن يمينا 2 . 

وقال في الخلاف: اذا قال: وحق الله لا يكون میناً قصد أو لم يقصد؛ لأنَ 
المين حكم شرعي» ولا دليل في الشرع على ان هذا مین وأيضاً الأصل براءة 
الذمة فن أوجب هذا ميناً فعليه الدلالة» وأيضاً فان حقوق الله هو الأمر 
والنبي والعبادات كلهاء فاذا حلف بذلك كانت ميناً باخلوقات ولم يكن مین 
ا وتافه ادق ادریس(۳). 

والوجه عندي اعتبار عرف ال حالف في ذلك » فان قصد به الحلف بالله 
تعالى كانت مينأء وإلا فلا. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا قال: «الله» بالكسر من غير حرف 
فسم لا يكون میناً). وتبعه ابن ادریس(*). 

وقال في البسوط : اذا قال: الله لأفعلنَ كذا فان أطلق أولم يرد بميناً لم يكن 
ميناً عندنا وعندهم» اما عندنا فلا المين يحتاج الى نيّة» وعندهم لأنَ حرف 
القسم ليس فیه وقال بعضهم: يكون مین ”». وهذا يدل بمفهومه على انه لو 
قصد المن كان ممينأء وهوالمعتمد. 

لنا: انه مين لغة وعرفاً؛ لأن أهل اللغة سوّغوا حذف حرف إلقسم» ولو 
بطل القسم حينئذ لم يجزذلك في اللغة» والأصل في هذا الباب اللغات. 


(۱) البسوط : ج٦‏ ص ۰۱۹۷ 

(۲) الفلاف : ج1 ص ۱۲۳۵ المسالة .١1‏ 
(۳) السراثر: ج۳ ص۸٤‏ . 

(1) اخلاف: ج٦‏ ص ۱۲۷ السالة ۱۸ 
(۵) السراثر: ج۳ ص48 . 

۰۱۹۷ البسوط : ج٩ ص‎ )١( 


كنات الان اماق > أ تست و ا 

مسألة: قال الشيخ في النلاف: اذا قال: أشهد بالله لم يكن بميناً؛ لأنَ هذا 
لفظ الشهادة, ولفظ الشهادة لا یسمی مین( . وتبعه ابن ادریس(۳. 

وقال في المبسوط : إن أراد به المین كان ميناًء وان أطلق أو م يرد لم يكن 
میناًه وفيه حلاف ). وتبه ابن البراج). 

والوجه ما قاله في البسوط : عملا بالعرف» وضع لفظ الشهادة لعناها لا 
يمنع من التجوز بها في غيره» فع اقتران العرف يحمل على المجاز. 

مسألة: شرط الاستثناء الا تصال» فان قطع لتنفس أو سعال کک 
لقمة ثم استثنى بحيث لا يخرج عن الا تصال جاز» ولومكث ساعة ثم استننی 
لا لعارض ۸ يقبل الاستثناء في المشهور» ذهب إليه الشيخ وجاعة من علمائنا . 

لنا: ان عادة اللغة وعرف أهل اللسان ذلك» فلا يلحقون الاستشناء 
المنفصل بالكلام الأول بل يعدونه لاغياً. 

ولانه -علیه السلام- قال: «من حلف على شيء ورای غيره خيرا منه 
فلیکفر ولیأت الذي هو خر منه» (*) رواه الجمهور, ولو حاز الاستثناء النفصل 
لأرشد إليه . 

وروى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن ميمون» عن الصادق عليه 
السلام- قال: للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين یوماً اذا نسي ان رسول الله 
-صلى الله عليه واله أتاه ناس من الهود فسألوه عن أشياء فقال شم : تعالوا 
غدأ أحدثكم وم یستان, فاحتبس جبرئیل -عليه السلام- أربعين یوماً ثم أتاه 


(۱) الخنلاف: ج+ ص ۱۲۸ المسألة ۹ 

(۲) السراثر: ج۳ ص۸٩‏ . 

(۳) البسوط : ج ص ۰۱۹۷ 

(1) الهذب: ج۲ ص1۰۷ . 

(۵) سنن الببيتي: ج١٠‏ ص ۳۲ کتاب الأيمان باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها. 


۷۲ ___________مختلف‌الشیعة(ج۸) 


فقال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً الا أن بشاء الله, واذكر ربّك اذا 
(WD. 0 0.‏ 
والجواب: القول بالوجب, فانا قد بیتا ان الأمان معتبرة بالضمير دون 
النطق اللساني, فالحالف اذا حلف على شيء وفي ضمیره الاستثناء لم یقصد 
العموم في يمينه بل ما عدا الستثنی فانصرفت الهين الیه» فاذا لم یستان في اللفظ 
لم تصر المين عامة بهذا الاعتبار» بل هي متناولة لا حلف عليه في ضمیره 
ونيّته» وجاز أن يستثني بعد ذلك في النطق متى شاء, والتقیید بالأربعين 
للمبالغة . ۱ 

مسألة: قال الشیخ في البسوط: الاستثناء انها يصح قولاً ونطقأء ولا يصح 
اعتقاداً وني . وتبعه ابن ادريس”" . 

وقال في النهاية: ومن حلف علانية فلیستین مثل ذلك علانية» ومن حلف 
سرا فلیستان مثل ذلك سر 0). 

ورواه الصدوق قال: قال رسول الله -صلی الله عليه وآله : من حلف سرا 
فليستئن سرّأء ومن حلف علانية فليستثن علانية ,)٩(‏ 

والوجه صحة الاستثناء ضميراً وسراً وان حلف علانية؛ لما تقدم بيانه: من 
أن العتبر في الأمان انما هو النيّة والضمير, فاذا استثنی سرا م ينوشمول المین لما 


(۱) من لا حضره الفقیه: ج۳ ص ۳۱۲ ۰1۲۸42 وسائل الشیعه: ب٩۲‏ استحباب استثناء ۳ 
ولاج" ص۱۵۸. 

(۲) البسوط : ج٩‏ ص ۲۰۰. 

(۳) السراثر: ج۳ ص ۱ . 

. ۳ النهاية ونکتها: ج۳ ص‎ )٤( 

(9) من لا حضره الفقیه: ج۳ ص ۳۷۱ ح ١‏ ۰ وسال الشیعه: باب ۲۵ استحباب استثناء .ج 
ج15 ص ۰.۱۵۵ 


۱۷۲ یتست‎ OSE 
استثناه فلا یندرج في الحلف» وانما آمر -علیه السلام- بالاستثناء علانية مع‎ 
الحلف كذلك على سبيل الارشاد؛ لثلا يتهم بمخالفة الهين, ويحكم عليه‎ 
. بارتكاب الْحرّم‎ 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا كان في الدار فحلف لاسكنت هذه 
الدار وانتقل بنفسه بر في بمينه وان لم ينقل (2 امال والعیال» وبه قال الشافعي 
وقال أبو حنيفة: السكنى بنفسه وبالعيال وبالال( معاً. دليلنا: انه أضاف 
السكنى الى نفسه فلمًا خرج منها خرج من أن يكون ساكناً فيهاء ومن ادّعى 
أن يكون عياله أو ماله يكون سکنی فعليه الدلالة» والأصل براءة الذمّة» وأيضاً 
قوله تعالى: «ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم» 
فاخير”" أن من ترك المتاع وخرج منها يقال: غير مسكونة» وقال تعالى: «ريّنا 
إني أسكنت من ذريتي بواد غيرذي زرع عند بيتك المحرّم» وفيه دليلان 
أحدهما: انه أسكن زوجته وولده في المكان فقال: أسكتتهم وان لم يكن 
ساکناً معهم» والثاني: قال: أسكنت ول يسكن هومعهم ثبت انه ساكن في 
مكان آخر» وان كان ولده وعياله في غير ذلك المكان فالأول أوضح (*). 

وقال في المبسوط : إن أقام عقيب بمينه لا للسكنى بل لنقل الرحل والتاع 
والعيال والمال قال بعضهم: یجنث, وقال اخرون: لا يحنث؛ وبناءه على أصله 
ان السكنى ما كان بالبدن والمال والعيال معأ فاذا أقام لنقل هذا لم يكن 
ساكناًء وهو الذي يقوى في نفسي . شم قال فيه: السكنى بالبدن دون المال 
والعيال» هن سكن ببدنه حنث وان نقل العيال والمال» وان انتقل بنفسه بر في 


(۱) ي المصدر: ینتقل. (4)في الصدر: اسكنتهم في الکان. 
(۲) في الصدر: والال. (ه) اخلاف: ج٦‏ ص ۱۶۲ السالة ۲ 
 )۳(‏ الصدر: فقد آخبر. 


۷۰" مختلف الشیعة(ج۸) 


بمينه وان لم ینقل العیال والال, وقال آخرون: ببدنه وبالعیال والال . قال: 
والأول أقوى عندي"" . وهذا یدل على تردده . 

والوجه ما قاله في النلاف والبسوط : من ان الاعتبار بالسکنی انیا هو 
بالبدن لا غير؛ نا تقدم . 

مسألة: قال الشیخ في الخلاف: اذا حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زید 
فاشتری زید وعمرو طعاماً صفقة واحدة فأكل منه ۸ جنث عندنا؛ لأنّ الكناية 
راجعة ال طعام انفرد زيد بشرائه» ولیس فيه جزء يشار إليه ان زيداً انفرد 
بشرائه, وکل حبة یشار إليها يقال: هذه اشتراها زید وعمرو فهو کا لو حلف 
لالبست ثوب زيد فلبس ثوباً لزيد وعمرو أو قال: لا دخلت دارزيد فدخل 
داراً لزيد ولعمرو(۲). وتبعه ابن ادریس(۳). 

وقال في البسوط : لا یحنث, وقال قوم: یجنت, وجیعهیا قویان ). وهو 
يدل على تردّده . 

والمعتمد ما قاله في الخلاف؛ لأنَّ الشراء عقد واحدء فاذا اشترك فيه 
اننان ولم ينفرد أحدهما به اختض کل واحد منهما فيالعرف بنصفه 
فلم يكمل الصفقة لأحدهما فلا يقع الحنث؛ لأن الاساء في الايمان يتبع 
العرف . 

احتج الشيخ بآنها لمَا اشترياه معأ فكلّ واحد منهما قد اشترى نصفه؛ لأنَ 
لكلّ واحد منهها ثمن نصفه فاذا كان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه 
زيد. 


(۱) البسوط : ج٦‏ ص ۰۲۲۰ 

(۲) الخلاف: ج٦‏ ص ۱۶۹ المسالة 41. 
(۳) السراثر: ج۳ ص 4٩‏ . 

۰۲۲۳ البسوط : ج٦ ص‎ )٤( 


کات از بغان ها تا ا ا شنت 3 ۱۲۷ 


واحواب: النع بل کل واحد منیا نصف مشر لجميعه ولا مشير نام 

تذنیب: قال الشیخ في البسوط: اذا ثبت انه لا يحنث اذا كان مشاعاً 
بينهها فان اقتسماه وأفرد کل واحد نصيبه منه فان أكل من نصيب زيد أو 
نصيب عمرو لم يحنث أيضاًء وقال بعضهم: إن أكل من نصيب زيد حنث» 
وان أكل من نصيب عمرو م ینت وهما قويّان''' . وهویدل على تردّده . 

وني الخلاف نقل الذهب الأول عن الشافعي» والثاني عن أبي حنيفة”" . 
ولم يحكم فا بشيء . 

وابن إدريس قال: لا يحنث مطلقاً”" . وهو الوجه؛ لما تقدم . 

مسألة: لواشترى زيد طعاماً في صفقة بانفراده واشترى عمرو طعاماً خر 
بانفراده ثم اختلطا فأكل منه الحالف قال الشيخ في الخلاف: فيها ثلا ثة 
آوجه, قال أبو سعيد الاصطخري: إن أكل النصف فا دونه لم يحنث, وان زاد 
على النصف حنث؛ لأنه لا يقطع على انه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى 
يزيد على النصف» وقال ابن أبي هريرة: لا يحنث وان أكله كله» وقال أبو 
اسحاق: إن أكل حبّة أو حبتین ونحوها لم يحنث, وان أكل كفا منه حنث . 
قال: والأقوى عندي الأول؛ لأصالة البراءة١).‏ 

ونقل في البسوط : الأوجه الخلاثة» واستدل على الثاني منها بأنه: اذا 
اختلط فليس هناك حبّة يشار إلا انها من شراء زيد أوعمروء فهو كا لو 
اشترياه معا . وعلى الشالث: ان الطعامين اذا اختلطا فلا يكاد أن ينفرد من 
آحدهما فيعلم قطعاً انه قد أكل منهیاء فاذا أكل منهها فقد أكل من طعام انفرد 


(۱) البسوط : ج٦‏ ص ۲۲۳. (۳) السراثر: ج۳ ص ۰1٩‏ ۱ 
(۲) الخلاف: ج1 ص ۱۵۰ المسألة 1۷. (0) الخنلاف: ج7 ص ۱۵۰ المسألة 4۸. 


۱۷۹ مختلف الشيعة (ج ۸) 


زيد بشرائه . ثم قال: والأوّل أقوى عتدي» نم الشالث, وأمًا الثاني فبعید 
ا 

وقال ابن البراج: اذا حلف لا يأكل من طعام يشتريه زيد فاشتری زید 
طعاماً واشتری عمرو طعاماً وخلطاه فأكل منه حنث؛ لأنه لا يقطع على انه ۸ 
يا کل من طعام زيد» وقد ذکر انه لايحنث, والأحوط ما ذكرناه(). ول یعتبر 
مجاوز النصف . 

والوجه أن نقول: إن كان الطعام مائعاً -کاللن والعسل آو ما يشبه 
المتزج کالدقیق- حنث بأكل قليله وكثيره؛ لامتزاجه واختلاط جمیع أجزائه 
بعضها ببعض» فأيّ شيء أكل منه يعلم ان فيه أجزاء مقا اشتراه زيدء فان 
كان متميّزاًكالقر والرطب وا نبز وشبهها لم يحنث حتى يأكل أزيد مما 
اشتراه عمرو؛ لدخول الاحتمال في المتميّز وانتفائه عن الممتزج . وقول ابن 
البراج ضعيف» وحخته ردینه . 

مسألة: قال الشیخ في الخلاف: اذا حلف لادخلت دار زيد هذه آولا 
كلمت عبد زيد هذا ولا كلمت زوجته هذه لم يتعآق امین بغير ما علق لین 
به, فان دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف, وان زال ملكه عنها فدخل بعد 
ذلك لم يحنث عندنا؛ لأصالة البراءة وأيضاً فاذا دخل هذه الدار بعد خروجها 
عن ملك زيد لا یقال: دخل دار زيدء فيجب الا يحنث؛ لان المين متعلقة 
بالاسم» فان زال الاسم وجب أن يزول امحنث(۳. 

وقال في البسوط : إن زال ملك زيد عنها فدخلها بعد ذلك حنث عند 


)١(‏ المبسوط: ج٩‏ ص777. 
)۲( الهذب: ج۲ ص ۰4۱۷ 
(۳) الخلاف: ج٦‏ ص ۱۵۱ المسألة .4٩‏ 


كتاف الأيماق لاا تسش > ا ت 
بعضهم ولم ينحل المين بزوال الضاف إليه» وقال بعضهم: اذا زال ملكه عنها 
احلت المين» فان دخلها بعد ذلك ۸ ینت وهذا الذي يدل عليه اخبار 
أصحابنا . والأول أقوى' . 

وقزی في موضع آخر منه الثاني" . 

وقال ابن البراج: يحنث, سواء كان ملك زيد زال عنها أو لم یسزل(۳) . 

والوجه ان نقول: إن قصد بهذه المين قطم الوالاة واظهار المباينة والعداوة 
للمضاف إليه احتصت الهين بالاضافة» فاذا قصد بقوله: لا دخلت دار زيد 
هذه مباینته واظهار عداوته م يحنث بدخوضا بعد انتقا ها عن زید وان لم يقصد 
ذلك ولا قصد الاضافة ولا التعین نصأ بل أطلق وقصد ما بصدق عليه هذا 
اللفظ ۸ يحنث أيضاًء وان قصد بالاضافة التعريف والتخصيص حنث؛ لأنه ل 
يقصد النسبة . 

وفي رواية أبي بصير» عن الصادق عليه السلام- قال: سألته عن رجل 
أعجبته جارية عمّته فخاف الاثم وخاف أن يصيبها حراماً وأعتق کل ملوك له 
وحلف بالامان ألا مِسّها آبداً فاتت عمّته فورث الجارية أعليه جناح أن 
يطأها؟ فقال: انها حلف على احرام» ولعل الله أن يكون رحه فورثها إِيّاه لما 
علم من عفته ؛2. وهويدل ما قلناه. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: اذا قال: والله لا شربت لك ماء من 
عطش عقيب تعدید أنعامه عليه كقوله: أحسنت إليك أو وهبتك كذا أو 


(۱) البسوط : ج٦‏ ص ۰۲۲۳ 
(۲) البسوط : ج٦‏ ص۰۲۲ 
(۳( الهذب: ج۲ ص 1۱۸ . 
(4) دیب الأحكام: ج۸ ص ۳۰۱ ۰۱۱۱۸2 وسائل الشیعة: ب٩)‏ ان من أعجبته ۱۹2۰ 


ص ۰۱۸۰ 


ءءء مخت اف الشيعة(ج ۸) 
أعطيتك کذا وكذا تعلّق الحكم بشرب مائه من عطش. فان انتفع بغير الماء 
من ماله فأكل طعامه ولبس ثيابه ورکب دوابه ۸ يحنث؛ لأنه انها ینظر الى 
خرج المین» ويحنث صاحبها ویر على مخرجها دون أسبابهاء وقال بعضهم: 
يحنث بكلّ حال . والأول أقوى عندي؛ لاْنْ الأصل براءة الذمَة» والثاني قوي؛ 
لفحوى ااا وهذا يدل على تردده. 

والوحه الصبر ای العرف فى ذلك . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا حلف ليأكلنَ الطعام غد فهلك الطعام 
غدأ بعد أن قدرعلى أكله, منهم من قال: يحنث؛ لأنه ترك البّرمع القدرة 
عليه» ومنهم من قال: لا يحنث, كما لوملك الیوم؛ لأنه فاته البرّ بغير اختیاره, 
وهو الأقوى عندي . ثم قال: ولوحلف ليأكلته اليوم فان هلك في اليوم بعد 
القدرة على أكله فعلى قولين أيضاًء آصحهیا انه يحنث, والشاني: لا يحنث, وهو 
قوي . ثم قال: ولوحلف ليقضيتّه حقّه غداً فات من له الدين من غدٍ بعد 
القدرة على القضاء, مهم من قال: يحنث, ومنهم من فال: لا ینت وهو 
الأقوى على ما مضى» ولوحلف ليقضيته غداً إلا أن يشاء التأخير ثم مات من 
له الحق في غد بعد القدرة على القولين» أصخها عندنا انه لا بحنث (۲). 

وقال في الخلاف: اذا حلف ليأكلته غداً فهلك الطعام في الغد بعد القدرة 
على أكله فلم يأكله حنث» وان كان قبله لم يحنث؛ لاه في الأول قد فرط 
فلزمته الکفارة ". وهو يدل على تردّد الشيخ في انه لو تجدد العجز بعد القدرة 
على الفعل هل حدث آم لا؟ 

وقال ابن الجنيد: من حلف أن یفعل فعلاً لا يمكنه إِمَا بأنه لا یستطیعه أو 


(۱) البسوط : ج ص ۲۲۵. (۳) الخلاف: ج1 ص ۱۵۸ المسألة .0٩‏ 
(۲) البسوط : ج٦‏ ص۲۲۸. 


كات الا تما /الاتقای یی ی ا ا کے ل 
لأنه ني الأصل متنع أو لأنه حدث فيه أو في الحالف من غير اختیاره بعد الجین 
ما ينع من وجود الفعل لم يحنث في يمينه» ولووقت للفعل وقتأ فخرج آخر 
الوقت ول يفعله وقد كان أمكنه قبل حدوث ما وقع كونه كان الاحتياط له أن 
يكر عن يمينه» وليس بواجب . وكذلك لولم يجعل للفعل وقتاً يفعله إليه إلا انه 
قد أمكنه فلم يفعله الى أن تعذر ذلك الفعل . 

وهذا القول يقتضي عدم الحنث» وكلاهما عندي قوي» فنحن في ذلك 
من المتوقفين . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا حلف لیقضین حقّه الى حين أو الى 
زمان الذي يقتضيه مذهبنا انه اذا كان الى حين كان ذلك الى ستة آشهن وان 
كان الى زمان كان الى خسة آشهر ونص عليه أصحابنا في من نذر أن يصوم 
حيناً أو زمان”" . وقد نازع بعض متأخري علمائنا فيه وجعل ذلك مخصوصاً 
بصورة المنقول, وهو النذر في الصوم خاصة . 

والذي قاله الشيخ لا مخلومن فوة؛ لان العرف الشرعي ناقل عن الوضع 
اللغوي» ويجب المصير إليه» ولا ورد النقل بان الحين في الصوم ستة آشهراا 
استدلالاً بقوله تعالى: «تؤتي أكلها کل حين»7 استقر العرف في ذلك . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي 
فان استوفى نفس حقه برّ بلا خلاف» وان استوفى بدل حقه -مثل إن كان حقه 
دنانير فأخذ دراهم أو ثياباً أوغيرذلك بقیمتها- برفی مینه,واستدل بأصالة براءة 
الذمّة وتحنيثه بهذا يحتاج الى دليل» وللعرف فان من استوق من عيره بدل 


(۱) البسوط : جا ص ۰۲۳۰ 

(۲) راجم تهذيب الأحكام: ج4 ص ٩۳۳2۳۱۰ ١04‏ و4 ٩۳‏ وسائل الشيعة: ب۱4 من أبواب بقية 
الصوم الواجب ج۷ ص۲۸ - ۲۸۵. 

(۳) ابراهي : ۲۵. 


۱۸۰ 


مختلف الشیعة (ج ۸) 
خقه قال اسوق مه ۱ 

وقال في البسوط : إن استوق بدل حقه حنث في مینه, سواء كان البدل 
وفاء حقّه أو أقلَ؛ لأنه ما استونی حقه» بل بدل حمَّه(۲۳. وهو الأقوى. 

لنا: ان بدل الح مغایر له» فان ثبت عرف طاری ناقل عن الحقيقة الى 
اجاز وجب العدول إليه» والا فلاء لکن ثبوت العرف يحتاج الى دلیل. 

مسألة: قال في البسوط : لوحلف لا فارقتني حتی أستوفي حمّي منك فالمين 
تعلقت بفعل الغرم وحده, فان قضاه الحق قبل الفارقة بر وان انصرف الغرم 
باختیار نفسه حنث الالف (۲۳. 

وفیه اشکال, ينشأ من ان المين انها يتعلق بفعل الحالف نفسه لا بفعل 
الغير عندناء خلافاً للجمهور٩).‏ 

وقال في البسوط : لوحلف الغرم لافارقتك حتی أقضيك حمّك فأبرأه من 
الحق فمن قال: الابراء يحتاج الى قبول فقبل حنث» ومن قال: يبرأ من غير قبول 
فهل يحنث أم لا؟ على قولين, أقواهما عندي انه يحنث؛ لأنه ما آقبضه(). 

والوجه انه لا يحنث؛ لأنه تعذر عليه فعل امحلوف عليه وعجز عنه فسقط 
اعتبار ان . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط © والمخلاف(: اذا حلف لا أكلت هذه 


(۱) الخلاف: ج1 ص ۱1۶ المسألة 1۸ 
(۲) المبسوط : ج٦‏ ص) ۰۲۳ 1 


(۳) البسوط : ج٦‏ ص ۰۲۳۳ 

(4) المغني لابن قدامة: ج١١‏ ص ۰۳۰۸ 

0 البسوط : ج٦‏ ص۰۲۳ 

(5) البسوط : ج٦‏ ص ۰۲4۰ 

(۷) اطخلاف: ج٦‏ ص ۱۱۹ المسالة ۷۷-۷۲ 


كناك الأيمان /الا شا تحت ع یتیس ا 
الحنطة أو من هذه الحنطة فان أكلها على جهتها حنث» وان غيّرها بأن طحنها 
وجعلها دقیقاً أوقلاها فجعلها سويقاً فا کل منه لم يحنث عندناء وان حلف لا يأكل 
من هذا الدقيق فخبزه وأكل منه لم يحنث . 

والوجه عندي الحنث في ذلك كله؛ لا بیتا من ان مبنى الأمان على 
العرف , واضافة الأكل الى الحنطة انها يكون على هذا الوحه وكذا الدقيق . 

وبه قال ابن البراج» قال: لأنّ العين التي تعلقت بها المين واحدة قال: 
وكان الشيخ أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي -رحه الله قد قال لي يوماً في 
الدرس: إن أكلها على جهتها حنث» وان أكلها دقيقاً أو سویقاً م جنت» 
فقلت له: ول ذلك وعین الدقيق هي عين الحنطة وانها تغیرت بالتقطيع الذي 
هو الطحن ؟ فقال: قد تغیرت عما كانت علیه, وان كانت العن واحدة فقد 
حلف على ألا يأكل ما هومسمّى حنطة لا ما یسمی دقیقاً» فقلت له: هذا¿ 
جرفي المين» فلو حلف لا أكلت هذه الحنطة ما كان يسمّى حنطة لكان 
الآمر على ما ذکرت, وانا حلف ألا يأكل هذه الحنطة أومن هذه الحنطة» 
فقال: على کل حال قد حلف ألا يأكلها وهي على صفة وقد تغيّرت عن تلك 
الصفة لم یحدث, فقلت له: الجواب هاهنا مثل ما ذكرناه ألا وذلك إن كنت 
تريد انه حلف ألا يأكلها وهى على صفة انه أراد وهى على تلك الصفة فقد 
َقَدَم ما فيه وان كنت لم ترد ذلك فلا حجة فيه نع يلزم على ما ذكرته انه لو 
حلف ألا يأكل هذا الخيار أو هذا التفاح ثم قشره وقطعه وأكله ألا يحنث ولا 
شبهة في انه یجنت, فقال: من قال في الحنطة ما تقدم فقوله في الخيار والتفاح 
مثله, قلت له: اذا قال: هذا مثل ما قاله في الحنطة علم فساد قوله؛ لما ذكرته: 
من ان العين واحدة, اللّهم إلا أن يشترط في يمينه انه لا يأكل هذا الخيار أو 
هذا التفاح وهوعلى ما هوعلیه فانَ الأمريكون على ما ذکرته» وقد قلنا: ان 
المين لم يتناول ذلك» ثم قلت له: على ان الاحتياط يتناول ما ذكرته 


۸۷۲ مختلفالشیعة(ج۸ 
فأمسك ‏ . وهذه الباحثة بين الشیخن غير مبيّنة . 

والتحقيق أن نقول: الأمان قد تتبع الأعيان وقد تتبع الأسماء اذا انفرد 
کل واحد منهها عن صاحبه» كما لوحلف لا أكلت هذا أولا لبست هذا فان 
مين تتعلق بتلك العين فلايحلَ له أكل ذلك الشيء ولا لبسه على أي حال 
كان» ولو حلف لا أكلت حنطة ولا لبست قيصاً تعلقت الهين بالأسیاء هناء 
فلو أكل خبزاً أودقيقاً أو سويقاً أو لبس غير القميص إن كان مما يصلح 
اتخاذه قيصاً أو لا لم يحنثء فاذا اجتمعا كما في صورة النزاع احتمل انصراف 
المين الى العين والى الاسم واذا احتمل کل منهها وأصالة البراءة تقتضي عدم 
الحنث وجب المصير إليه؛ وانیا قلنا نحن بالحنث لا من هذه الحيثيّة بل من 
حيثيّة اسم الا کل فانه لا ينصرف الى الحنطة إلا على الصفة التي انتقلت إليها 
من كونها خبزاً أو سويقاً أو دقيقاً. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: اذا حلف لا رکبت دايّة العبد وللعبد دابّة 
جعلها سيّده في رسمه فركيها لم يحنث؛ وقال بعضهم: يحنث؛ لأنها تضاف 
إليه» والاول أقوى؛ لأنه الحقيقةء والشالي مجاز. فأمَا إن ملكه سيّده الدابة فن 
قال: إنه لا ملك لا يحنث» ومن قال: علك حنث؛ لأنها ملك العبدء والاْوّل 
آفوی(). 

والوجه في الأول الحنث؛ لأنّ الحقيقة اذا تعذرت وجب الحمل على اجان 
على ان الاضافة لا تستدعي القلك, بل قد يرد للاستحقاق -مثل: سرج الدابة 
وئوب العبد- وحينذ یتحقق السمی هنا حقيقة . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: اذا قال: أل من يدخل من عبيدي أحرار 
فدخل اثنان معا ودخل ثالث بعدهما لم یعتق الا ثنان؛لأنّه لا أوّل بينها ولا 


(۱) المهذب: ج۲ ص۰4۱ ٠‏ (۲) البسوط : ج” ص۰۲ 


کات اسان ۱ باتک سس نیس یعس یت ۱۸۲ 
الشالث؛ لانه لیس بأل فان قال: ول من يدخل من عبيدي وحده فهوحرٌ 
فدخلها اثنان معاً وثالث بعدهما عتق الثالث وحده؛ لأنه أل داخل وحده. 
وقد روی في أحاديثنا ان الاثنين یعتقان؛ لانهم و نهد فان ون ها 
تلده الحارية فهو خر فولدت تنواماً اثنين انهها يعتقان”'' . وقد تقدم البحث في 
ذلك في العتق . 

مسألة: قال الشيخ في ف البسوط : ادا نذر ا لمشي ات الله الحرام فخرج 
راكباً وقد نذر المشي مع القدرة لزمه دم؛ لأنه ترك الشي, وروی أصحابنا 
انه يعيد الحج ومشي ما رکب ورووا مشل الأول . 

وقال في الخلاف: اذا نذر الشی وجب عليه ذلك » ولا يجوز له أن رکب 
فان رکب وجب علیه اعادة الشي » فان عجزعن ذلك لزمه دم ؛ لاجماع 
الفرقة وأخبارهم "۲ 

والعتمد أن نقول: ان كان النذر موقتاً فركب مع القدرة وجب عليه كفارة 
خلف النذن وان لم يكن موقتاً وجب عليه الحج قاتا ولا كفارة ولا دم وان 
ركب مع العجز فان كان موقت فلا دم ولا كفارة وأجزأه» وان ۸ يكن موقتاً 
توقع المكنة ولا دم ولا كفارة. 


(۱) البسوط : ج٦‏ ص48 ۲. 
(۲) البسوط : ج٦‏ ص ۲۹۰. 
(۳) الخلاف: ج1 ص ۱۸۷ السالة ۱۰۵. 


الفصل الثاني 
في النذر 

مسألة: اختلف علماژنا في النذر الطلق الذي ۸ يعلق على شرط هل يقع أم 
لا كقوله: لله علىّ أن أصوم يوماً ؟فال كر على وقوعه وصحته» واختاره 
الشیخ ۲۷ رحمه الك وهو مذهب ايق ادریس(۲ آیضاً . 

وقال السید الرتضی : لا ینعقد النذر حتی یکون معقوداً بشرط متعلّق به, 
کان بقول : لله علي إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدّق» ولوقال: 
لله علي أن آصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ینعقد نذره(. والعتمد 
الاؤل. 

لنا: ان النذر الطلق يصدق عليه انه نذن ومكن تقسيمه الى المشروط 
وغيره» ومورد التقسيم يكون مشتركاً بين الأقسام فيجب الوفاء به» لعموم 
«يوفون بالنذر» ۲٩‏ «وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم» (*) «(وأوفوا بالعقود»() . 

وما رواه أب والصباح الكناني في الصحيح» عن الصادق عليه السلام- 


(۱) النهاية ونکتها: ۳ ص91 . (4) الانسان: ۷. 
(۲) السراثر: ج۳ ص۵۸ . (۰) اللحل: ۰٩۱‏ 
(۳) الانتصار: ص ۱۱۳ - ۰۱۱6 (1) الاندة: ۱. 


کاب لاان و ب د ا 
قال: سألته عن رجل قال: علی نذر_انه قال: ليس النذر بشیء حتى یسمی 
قينا ف ضاما أوضدفة راهن رح (: ۱ 

احتج المرتضى بالاجاع . ولأنَ معنى النذر في القرآن(" أن يكون متعلقاً 
بشرطء ومتى ۸ یتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم واذا لم يكن ناذراً اذالم 
يشترط ۸ يلزمه الوفاء؛ لأنّ الوفاء انما يلزم ۳ متى ثبت الاسم والمعنى 21.. 

والجواب: النع من الاجماع, ومن ان معنى النذر أن يكون معلقاً بشرط 
فانه التنازع . 


مسألة: لونذر أن يصوم يوماً معيّنأ فاتفق انه كان یوم العید أفطر ذلك الیوم 
أجماعا؛ لان صوم العيد باطل محرم, وهل يجب عليه القضاء ؟ قال الشيخ في 
النهاية: نعم, وكذا قال في البسوط , وتبعه ابن حمزة")» وهوقول 
الصدوق () أيضاً . 

وقال ابن البراج: لا قضاء فيه ولا کفارة۹1). وتبعه ابن ادریس(۱۱),وهو 
المعتمد. 


(۱) تهذيب الأحكام: جم ص۳۰۳ ۱۱۲۹2 وسائل الشيعة: ب١‏ انه لا ينعقد النذر ... ح؟ ج7١‏ 
ص ۰۱۸۲ 

(۲) في الصدر: اللفه. 

(۳) في الصدر: ول یلزمه الوفاء؛ لأن الوفاء انما لم يلزم. 

(ع) الانتصار: ص ۰۱۱ 

(ه) النباية ونکتها: ۳ ص55. 

۰۲۸۱ البسوط : ج۱ ص‎ )٩( 

(۷) الوسیله: ص۳۵۰. 

)۸( القنع: ص ۰۱۳۷ 

۰۱۱ الهذب: ج۲ ص‎ )٩( 

(۱۰) السراثر: ج۲ ص ۰ .. 


سج ا م من مختلف‌الشيعة(ج۸) 


لنا: انه نذرما لا يصح صومه فلا ينعقد» كما لونذرصوم الليل» والجهل 
بكونه يوم العيد لا يخرج امحل عن عدم قبوله للصوم» كما لوجهل الليل ونذر أن 
يصوم من ساعته فوافق أل جزء من الليل. 

احتج الشيخ ما رواه على بن مهزيارقال: كتبت الى أبي الحسن -عليه 
السلام - رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو 
أضحى أو يوم جمعة أو أيَام التشريق آوسفراً أو مرضاً هل عليه صوم ذلك اليوم 
أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله الصيام في هذه 
الأيام كلها ويصوم یوماً بدل يوم إن شاء الله . 

والجواب: انه محمول على الاستحباب في يوم العيد والاضحى, وعلى 
الوجوب ي غيرهما . 

لايقال: لا يجوز ارادة المعنيين من اللفظ الشترك . 

لأنا نقول: نم الاشتراك » فان الأمر وضع للقدر المشترك بين الوجوب 
والندب» وهو مطلق الطلب . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن نذر أن یتصتق من ماله مال كثير ول 
یسم تصدّق بثمانين درهماً فا زاد"» وأطلق . وكذا قال شیخنا الفید(۳) 
وسلار*) وابن البراج(). 

وقال الصدوق وأبوه: من نذر أن يتصتق مال كثر ولم یسم مبلغه فان 
الكثير ثمانون7). ول يقيّدا بالدرهم . 


(۱) هديب الأحكام: جم ص۳۰۵ ۱۱۳۹2 وسائل الشيعة: ب۱۰ ان من نذر صوم Nala‏ 
ص۰۱۹ 

(۲) النهاية ونکتها: ۳ ص ۹۷ 

(۳) المقنعة: ص٤٦٠.‏ (ه) الهذب: ج۲ ص ۰۱۱ 

۰۱۳۷ الراسم : ص۱۸۱ ۰ (1) القنع: ص‎ )٤( 


کنات لضان ان تست سس یت سس مس A‏ 

وقال ابن ادریس: من نذر أن يتصدق مال كثير وأطلق ذلك من غير نية 
بقدار وجب عليه أن يتصدق بشمانن درهماً إن كانت الدراهم یتعاملون بها 
وعرفهم في بلادهم(۱)) وان كانت الدنانير هي الي يتعاملون بها وهي عرفهم 
في بلادهم وجب عليه التصدّق بثمانين دینارا(). 

والرواية الدالة على قول الصدوق لمعا رواها الشيخ عن محمد 
ابن يعقوب» عن علي بن ابراهم» عن أبيه» عن بعض أصحابه ذكره قال: لا 
س المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق مال كثير, فلمًا عوفي سأل الفقهاء عن حد 
المال الكثير» فاختلفوا عليه» فقال بعضهم: مائة ألف» وقال بعضهم: عشرة 
آلاف, وقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأس فقال له رحل من ندمائه 
-يقال له: صفعان-: ألا تبعث الى هذا الأسود فتسأله عنه, فقال له المتوكل: 
من تعني ويحك ؟! فقال: ابن الرضاء فقال له: هل يحسن من هذا شيئاً؟ فقال 
يا أمير الومنین: إن خرحك من هذا فلى عليك كذا وكذا وإلا فاضر بنى مائة 
مقر فان لجرك انه زیت باس ار ENA‏ عرسا 
لمال الكثير» فصار جعفر الى أبي الحسن على بن محمد -علیهما السلام- فسأله 
عن حد الال الكثير» فقال له: الکثر ثمانون, فقال له جعفر: يا سيّدي أرى 
انه يسألني عن العلة فيه: فقال أبوالحسن عليه السلام- : إن الله عزوخل 
يقول: «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة» فعدّدنا تلك المواطن فكانت ثمانين 
موطنا 29 . 

وم الشیخ -رحه الله فانه عوّل هو وشيخه الفید على ما رواه أبوبكر 


(۱) في الصدر: بلدهم. 


)۳( و ج۳ ص۰۱۱ 


ص۱۸۱ . 


"سدع مختلف الشیعه(ج۸) 


الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد الله -عليه السلام- فسأله رجل عن رجل 
مرض فنذر لله شکراً إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشيء كثير وم یسم 
شيئاً فا تقول ؟ قال: یتصدّق بثمانين درهماً فانه يجزئه, وذلك بين في كتاب 
الله إذ يقول لنبيّه: «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة» والكثيرة في كتاب 
اه فيانو 

والعتمد آن نقول: الکثر ثمانون هذه الرواية الصحيحة فان أضیف الى 
لمال المطلق أو الدراهم تعيّنت الدارهم اوا وان ات الى نوع مغاير 
للدراهم وحب من ذلك المعيّن هذا النوع من العدد . 

مسألة: قال شيخنا المفيد: من نذر أن یحج ماشياً أو يزور كذلك فعحزعن 
الشی فليركب ولا كفارة عليه» فان رکب من غير عجز كان عليه اعادة 
اج والزيارة مشي ما ركب منه ويركب ما مشی (۱). وتبعه ابن البراج(۳. 

وقال الشيخ في النهاية: من نذر أن جج ماشياً أو يزور آحد الشاهد کذلك 
فعجزعن المشى فليركب ولا كفارة علیه, وان رکب من غير عجز كان عليه 

وقال في الخلاف: اذا نذر الشي وجب عليه ذلك » ولا يجوز له أن يركب» 
فان رکب وجب عليه اعادة الشی, فان عحز عن ذلك لرمه دم( ء 


(۱) چذیب الأحکام: ج۸ ص ۰۱۱۸۰2۳۱۷ وسائل الشیعة: ب۳ ان من نذر الصدفة ۰ ۱۹ 
ص ۰۱۸۷ 

(۲) المقنعة: ص ۹19. 

(۳) الهذب: ج۲ ص ۰4۱۱ 

. ٥۷ص النهاية ونکتها: ج۳‎ )٤( 

(۰) الخلاف: ج1 ص ۱۸۷ المسألة ۱۰۵. 


کا سح یس جح ا س 


وقال في البسوط : لونذر الشي الى بيت الله الحرام انعقد نذره, وعلیه أن 
يأتيه ماشياً كما نذر؛ لأنّ الشي عبادة وقربة؛ لما روي أن الني -صلی الله عليه 
وال ما رکب في عيد ولا جنازة قظ طلباً للفضل» فان مشى فلا کلام وان 
ركب فان كان مع القدرة على المشي فقد آسای وروی أصحابنا انه يعيد الحج 
ويركب ما مشی ويمشي ما رکب. وقال بعضهم: عليه دم . وان مشى مع 
العجز كان له ذلك وعليه دم عندنا مى ركب, وقال بعضهم: لا شيء 
عليه (۲۱. 

وقال ابن الجنيد: ولو جعل النذر لله أن يحجَ ماشياً مشى من حيث نذر الى 
أن يطوف طواف الفريضة الأخير, ولوزار راكباً مشى اذا نف ولوبلغ جهده 
فق الى وک أو كان نذره حافياً فتعب لم يكن عليه شيء» وقد أمر الني 
-عليه السلام- رجلاً نذر أن هشي في حج أن يركب وقال: الله عزوجل غني 
عن تعذيب هذا نفسه, ول يأمره بكفارة . 

وقال ابن ادريس: ومن نذر أن يحج ماشياً أو يزور أحد المشاهد كذلك 
فعجزعن المشي فليركب ولا كفارة عليه ولا سياق بدنة, هذا رأي شيخنا 
الفید -رحمه الله وهو الصحيح . وقال شيخنا أبوجعفر: فليسق بدنة» ومتى 
ركب من غير عجز كان عليه اعادة الحج والزيارة» عشی في الدفعة الثانية ما 
ركب من الطريق الأوّلة0'» ويركب منها ما مشى» هكذا رواه أصحابنا من 
طريق الأخبار. قال: والذي ينبغى تحصيله في هذه الفتيا ان النذر المذ كور 
للحج اذا كان في سنة معيّنة ونذر أن یحج فيها بشرط أن یقدر على احج ماشياً 
ولم يقدر أن مشي مار تلك السنة فلا يجب عليه الضي ولا القضاء في السنة 
الثانية اذا قدر على ا مشي فيها؛ لأنَ اجاب ذلك في السنة الثانية يحتاج الى 


(۱) البسوط : ج٩‏ ص ۰ ۲۵. (۲) في الصدر: الطريق في الأولة. 


۰ سدع مختلف‌الشیعة(ج۸) 
دلیل, والقضاء فرض ثان حتاج مشبته الى شرع, والأصل براءة الذمّة من 
التكاليف . وأيضاً فشرط النذر ما حصل فلا يجب مشروطه بغير خلاف في 
هذاء فان كان النذر مطلقاً لا في سنة بعينها فيجب عليه الحج اذا قدرعلى 
الشی أيٍّ سنة قدرعل المشى» فان كان قد ركب بعضاً ومشى بعضاً فلا 
يجزئه الحج تلك السنة؛ ان شرط النذرما وجدء فان حجٌ بالسنة الثانية ومشى 
ما ركب من السنة الأولة وركب ما مشى منها فلا يجزئه أيضاً الحجَ؛ لأنّ شرط 
نذره ما حصل» واذا لم حصل الشرط فلا يجب الشروط, سواء كان ذلك عن 
عذر أولم یکن, ساق بدنة أو م یسق, على مقالتي شيخنا جميعاً . فهذا الذي 
تقتضيه الأدلّة وأصول مذهبناء ولا نرجع عن الأدلّة بأخبار الآحاد على ما 
ا 

والعتمد أن نقول: اج في نفسه عبادة مستقلّة بنفسهاء والشي هيئة في 
قطع المسافة» وليس جزء من ماهية الحجٌ, وهوأيضاً عبادة . والناذر إمّا أن 
يقصد ايجاب اج وایجاب ايقاعه على هيئة الشي في قطم السافة لا بمعنى أن 
يكون المشي شرطاً في الحجَ» أو يقصد جعل اليئّة المذكورة شرطاً في الحجّ»فان 
كان الأول فان كان النذر موقتاً بسنة معيّنة وجب عليه ايقاعه على الهيئة 
المنذورة مع القدرة» فان عجز عن الشي ركب ولا كفارة عليه» ولوعجز عن 
احج ماشياً وراكباً سقط النذر ولا كقارة علیه, ولو رکب والحال هذه مع 
القدرة على الشي وجبت عليه كفارة خلف النذر, وان لم يكن موفتاً وتجدد 
العجز توقع المكنة فان أيس منها حجٌ راكباً ولا كفارة عليه» إلا أن يعجز بعد 
تمکنه من الايتان بالحجَ ماشياًء ولوركب مع القدرة وجب عليه الاعادة 
ماشياً. وان كان الشاني وكان النذر موقتاً وعجز سقط عنه النذر وم يجب عليه 


(۱) السرائر: ج۳ ص 1۱. 


کتا فا فان ا یسیع ی تس تسس ۱۷۹۱ 
الحج ماشیاً ولا راكباً ولا کفارة عليه وان لم يعجز ورکب وجب عليه کفارة 
خلف النذر, وان ل يكن موقتاً وعجز توقع المكنة فان أيس سقط ولا يجب الحج 
راكباً. 

والشيخ -رحمه الله احتج على الکفارة بسياق بدنة مع السجز با رواه 
الحلبي في الصحيح» عن الصادق عليه السلام- انه قال: أيّا رجل نذر نذراً أن 
مشي الى بيت الله ثم عجز عن أن مشي فليركب وليسق بدنة اذا عرف الله منه 
او 

وعلى الرکوب مع العجز بما رواه رفاعة وحفص في الحسن» عن الصادق 
-عليه السلام- قال: سألته عن رجل نذر أن مشي الى بيت الله حافیا قال: 
فليم فادا تغب فلرکت ۳ , 

وني الصحیح عن محمد بن مسلم» عن أحدهما -علیهما السلام- قال: سألته 
عن رجل جعل عليه مشياً ال بيت الله فلم يستطع, قال: بح راکباً 7 . 

وقد روى عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج 
ماشياً فشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فشيت 
فسألت أبا عبد الله -عليه السلام- فقال: إني احبّ إن كنت موسراً أن تذبح 
بقرة» فقلت: معي نفقه ولوشنت ان اذبح لفعلت وعلي دين» فقال: إني 
احبّ إن كنت موسراً أن تذبح بقرق فقلت: أشيء واجب أفعله ؟ فقال: لاح 


(۱) هذیب الأحکام: ج۸ ص ۳۱۵ ۰۱۱۷۱2 وسائل الشیعة: ب ۲۰ ان من نذر احج ماشياً ۱۳۰۰۰ 
ج17 ص ۰.۲۹۳ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۳۰4 ۱۱۳۰ وسائل الشیعة: ب8 ان من نذر الحج ماشياً ... ح۲ 


ج٣۱‏ ص ۱۹۲ 
(۳) دیب الاحکام: ج۸ ص۳۰ ۰۱۱۳۱ وسائل الشیعه: بم ان من نذر الحج ماشياً ۰ ج 


۱۹ ص ۰.۱۹۳ 


۲ _ _ _ _ هتختلف الشيعة (ج 8) 


من جعل لله شیناً فبلغ جهده فليس عليه شيء ٩‏ . وهذا يدل على استحباب 
الدم . ۱ 

وعن ابراهم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن -علیه السلام- قال: سأله 
عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله نذرا على نفسه الشي ال بيت الله 
الحرام فشی نصف الطريق أقل أو اکی قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك 
الموضع فیتصذق به( . 

وأمّا انه يركب ما مشي ويمشي ما ركب فليحصل منهما حجّة ملفقة ماشياً 
ولا استبعاد فيه فان الاشي اا له في أثناء مشيه قصد موضع بعينه 
فشى إليه راكباً ثم عاد ال مکانه الذي فارقه ولا نع أكمل مشیه أجزأه 
ذلك » وكذا لو كان العارض في أثناء مشيه قصد البيت راكباً . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من نذر أن لا يبيع ملوکا له أبداً فلا يجوز له 
بيعه وان احتاج الى ثمنه(۲۳. وتبعه ابن البراج 9 . 

وقال ابن ادريس: هذا غير واضح ولا مستقيم على أصول المذهب؛ لأنه لا 
خلاف بين أصحابنا ان الناذر اذا كان في خلاف ما نذره صلاح له ديني أو 
دنياوي فليفعل ما هو أصلح له ولا کفارة علیه, وما ذكره شيخنا وأورده خبر 
واحد لا برجم مشله عن الادلة؛ لأن أخبار الآحاد لا توجب علماً ولا 
عملا .)٩‏ 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۳۱۳ ۰۱۱۱۳2 وسائل الشيعة: ب۸ ان من نذر الحج ماشياً ... حه 
ج11 ص ۰۱۹۳ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۰۱۱۷۱2۳۱۲ وسائل الشیعة: ب۲۱ حکم من نذر الحج ماشياً ... 
ح۲ ج۱۹ ص؛4١5.‏ 

(۳) النہاية ونکتها: ج۳ ص 1۰ . 

۰.1۱۲ الهذب: ج۲ ص‎ )٤( 

۰۱۳ السراثر: ج۳ ص‎ )٥( 


کات الا شاه الاو یتست هسب تست یی بح ۱۱۳ 


والعتمد أن نقول: إن كان الأصلح له بيعها جاز له البيع» سواء احتاج 
ال ثمنها آولاء وان كان الأصلح ترك البیم لم يجز له بيعهاء سواء احتاج الى 
ثمنها أو لا؛ لا تقرّر من اعتبار الأصلح في الأيمان والنذور. 

وقد روى الشيخ عن الحسن بن علي في الضعیف» عن أبي الحسن -علیه 
السلام- قال: قلت له: إن لي جارية ليس ها متي مكان ولا ناحية وهي 
تحتمل القن الا انى كنت حلفت منها بيمين» فقلت: لله على ألا أبيعها أبداً 
وهال نهنا اير فيض آلوونه قال قن بقولك 9 , 

ولا دلالة فيه على خلاف ما اخترناه؛ ان اخباره بأنه لا مكاذلمامع 
خفّة المؤونة يعطي ضعف الحاجة» وانه لا ضرر في ترك البيع . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع 
بعينه وان كان قبل الميقات وجب عليه الوفاء به" . وتبعه ابن البراج(۳ 
وهو قول ابن الجنيد أيضاً . 

وقال ابن ادریس: إن كان على هذه الرواية اجماع منعقد وإلا فالنذر غير 
صحيح؛ لأنه خلاف الشروع؛ لأنه لا خلاف بين أصحابنا في أن الاحرام لا 
يجوز ولا بنعقد إلا من الیقات» وبينهم خلاف بي انه إن نذر ان يحرم قبل 
الیقات فهل یلزمه وينعقد نذره أم لاء فبعض جیزه على هذه الرواية» وبعض 
لا يجيزه ويتمسّك بالأصل والاجاع المنعقد 0 . 

والشيخ -رحمه الله عوّل في ذلك على حديثين ضعيفين في طريق أحدهما: 


١5ج وسائل الشيعة: ب۱۷ انه لا ينعقد النذر ... ح۱۱‎ ۱ ٠ تهذيب الأحكام: ج۸ ص‎ )١( 
ص ۰۲۰۱ وفمیا: «بقولك له».‎ 

(۲) النهاية ونكتها: ۳ ص ۱۱ 

(۳) الهذب: ج۲ ص ۰.۱۲ 

(4) السراثر: ج۳ ص ۱۳و 


۶س عب مختلف‌الشیعة(ج۸) 
سماعة» عن أبي بصیر عن الصادق عليه السلام- قال: سمعته یقول: لوا 
عبداً آنعم الله عليه نعمة ما أن يكون مريضاً أو مبتل ببليّة فعافاه الله من تلك 
البليّة فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان فان عليه أن يت . 

وي طریق الاخر: على بن اي حزة قال: سالت ابا الحسن -علیه السلام 
عن رجل جعل لله عليه شكراً من بلاء ابتلي به إن عافاه الله أن يحرم من 
الکوفت قال: فليحرم من الکوفة( . 

ولان الاحرام في نفسه عبادة وقد أوجبها الشارع فجاز تعلق النذر 
بتقديمها؛ لا فيه من البادرة الى الطاعة» وكون الاحرام لا يجوز تقديمه بغير نذر 
لا منم من جوازه معه» على آنا في هذه المسالة من المتوقفين . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى اعتقد انه متی کان شيء فلله عليه 
كذا وكذا وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشىء» وحری ذلك محرى 
أن يقول: لله علي کذا وکذا(۳). وتبعه ابن البراج ۲٩‏ مزة(). 

والمفيد -رحه الله فسّر النذر فقال: وأما نذر الطاعة فهو: أن يعتقد الانسان 
انه إن عوفي من مرضه أو رجع من سفره أوربح في جارته أو كني شر عدوه 
كان لله عليه صیام یوم أو شهر أو سنة او صدقه درهم او دينار او حج او زيارة 
وما أشبه ذلك من أفعال الخير, أو نذر ذلك في فعل لله بولد له أو والد أو أخ من 


(۱) تهذيب الاحکام: ج۸ ص ۳۳۱۰ ۰۱۱9۲2 وسائل الشیعة: ب۱۳ من آبواب الوافیت ح۳ ج۸ 
ص ۲۳۷. 

(۲) تہذیب الاأحکام: ج۸ ص۳۱ ۱۱3۹ وسائل الشیعة: ب۱۳ من أبواب الواقیت ذیل احدیث 
AY‏ ص۳۳۷ «مع نقصات». 

(۳) النهاية ونكتها: ج ۳ ص ۵۳. 

(4) الهذب: ج۲ ص۰۹٩‏ . 

(ه) الوسیلة: ص ۳۵۰. 


کات ال نها ااا بجعت ای یک سس ۱۹۵ 
اخوانه شيمًاً مما عدّدناه فعلیه الوفاء به(۲. وهذا التفسر یعطی انعقاده 
بالضمير دون اللفظ . 

وقال ابن ادريس: لا ينعقد إلا أن يتلفظ به وينطق مع النيّة أيضاً”" . 
وهو اختيار ابن الجنيد فانه قال: ولا يصح النذر حتى يكون الناذر لافظاً بقصده 
لله على نفسه بأن يقول: لله علىّ ويكون معتقداً له مختاراً من غير اكراه ولا 
وب ۰ 

احتج الشیخ بقوله عليه السلام-: «انها الأعمال بالنیّات» (۳) و «انبا» 
للحصرء والباء للسببيّة فهو يدل على حصر السببيّة في النيّة, فلا یتوقف على 
غبر‌ها. [فاذا انت العمل بدون النيّة. وجب أن يتحقّق عند تحققها]۱* 

ولأنَ الأصل في العبادات اللفظيّة الاعتقاد والضمير وقد تحقق هناء وا 
اللفظ فان غايته اعلام الغيرما في الضمير والله تعالى عالم بالسرائر فيتحقق عقد 
النذر بعقد الضمير عليه وان لم يوجد لفظ دال علیه, ونحن في هذه المسألة من 
المتوقفين . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا لزمه صوم الا ثنين بالنذر أبدأ ثم وجب 
عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارة القتل أو الظهار أو الجماع فانه يصوم 
الشهرين عن كفارته وما فهیا من الأ ثانين عن كفارته أيضاً دون نذره؛ لأنه 
اذا صامها عن كفارته صخت الكفارة وقضى ما فییا من الا ثانين» ولو 
صامها عن نذره بطل تتابعه وكان عليه الاستئناف وم يمكنه الكفارة بالصيام 
أبداً. والذي يقتضيه مذهبنا ان في الشهر الأول يفعل هذا الذي قلناه, وفي 


)00 القنعة: ص ۵۱۲ وليس فيه: «شیناً مما عددّناه»., 
(۲) السرائر: ج۳ ص۵۸. 
(۳) مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص ©76. (4) م يرد في نسخة: ق 3 


سس مختلف الشیعة(ج۸ا 


الشهر الثاني اذا زاد عليه شيئا فانه يصح أن یصومها عن الكفارة وعن النذر 
معأ؛ لاْنْ الافطار فيه لا يبطل التتابع» فان صام الكل عن الكفارة قضى کل 
ائن كان في الشهرین هذا اذا سبق النذر الکفارة فأمًا إن سبقت الکفارة 
النذر وهو آن وجب عليه صوم شهرین متتابعین عن کفارته نم نذر آن يصوم 
كل اثنين كان عندنا مشل الأول سواء وعند بعضهم أيضاًء وقال بعضهم: لا 
يقضي ما فما من الأ ثانین؛ لأن کل اثنين في الشهرین یستحق") للکفارة 
وهو غیر نذره فلهذا لم ينعقد نذره لها كأثانين رمضان. والأقوى ما قلناه من ان 
عليه قضاؤه والفصل بینهیا: ان کل اثنين في رمضان لا يصح صومه عن نذره 
فلهذا لم ينعقد نذره, ولیس كذلك هاهنا؛ لأن کل اثنين في الشهر!" يصح 
صومه عن نذره فلهذا كان عليه قضاؤه» فخرج من هذا إن سبق النذر الكفارة 
وقضی كل اثنين في الشهرین, وان سبقت الکفارة النذر فالصحیح انه 
يقضي , وقال بعضهم: لا يقضي (۲۳. 

وقال ابن ادریس: الأقوى عندي ان يوم النذر لا يجوز صیامه عن الكفارة 
لا في الشهر الأول ولا في الشهر الثاني . وقول الشیخ: «ولوصامها عن نذره 
بطل تتابعه وكان عليه الاستئناف ول عکنه الکفارة بالصیام أبدأ» فتمتك 
غير واضح. وأنا لتر !4 اله لا یصخ له الكفارة بالصيام ويكون فرضه الاطعام؛ 
لأنه غير قادر على الصیام, وا مانع منم من الانتقال عن الصيام الى الاطعام؛ 
لانه ليس في مقدوره الكفارة بالصيام» فليلحظ ذلك بعين الفكر والله ا موفق 
للصواب (4) . 


(۱) ع۳: مستحق. (۲) ق ۲: الشهرین.. 
(۳) لم نعشرعليه في البسوط ونقله عنه في السراثر: ج۳ ص۷۸ . 

(۶) في النسخ: وامّا التزام. والصواب ما اثبتناه من الصدر. 

(ه) السرائر: ج۳ ص1۸. 


اد اه > 2 ی ع 

والعتمد أن نقول: إنه يصوم يوم الا ثنين عن نذره دائماً الا في رمضان وأيّام 
العيدين والتشريق لمن كان بنى» ولا ينقطع التتابع بذلك : لأنه عذر كا مرض 
والسفر الضروري والحيض» ولا فرق بين أن يتقدم النذرعلى ايجاب الشهرين 
أو يتأخر, ولا بين أثانين الشهر الأول والثاني . 

مسألة: قال الشیخان"" وابنا بابویه": من نذرشيئاً وم يسمّه كان 
بالخيار إن شاء تصدّق بشيء وان قل, وان شاء صام يوماًء وان شاء صلّى 
ركعتين أو فعل قربة من القربات . 

ونصٌ في النلاف”" والمبسوط على انه يجب عليه صلاة ركعتين لونذر 
أن يصلي, وأطلق, ونقل عن بعض الجمهور وجوب ركعة لا غير واستدل 
بالاحتياط . وهو اختيار ابن البراج(*). 

وقال سلار: وما ليس ممعيّن إن شاء صام وان شاء تصتق, وان شاء 
صلی أو فعل شيئاً من القرب"). ولم یذ کر عدد الصلاة. 

والشیخ -رحمه الله عول على روایه مسمم بن عبد اللك » عن الصادق 
عليه السلام- ان أمير المؤمنين عليه السلام- سئل عن رجل نذر وم يسم شین 
قال : إن شاء صلی رکعتین وان شاء صام یوماً» وان شاء تصدّق برغیف (۲. 

ولأن العهود في الشرع انیا هو صلاة ركعتين» والركعة نادرة . 


(۱) المقنعة: ص٤٦٥‏ النهاية ونكتها: ج۳ ص٠٠‏ . 

(۲) القنع: ص ۰۱۳۷ 

.۱۷ الخلاف: ج٦ ص ۲۰۱ السالة‎ )۳( ٠ 

(1) لم نعثر عليه. 

() ۸ نعتر علیه. 

(1) الراسم: ص ۰۱۸۵ 

(۷) تهذيب الاحکام: ج۸ ص۳۰۸ ۰۱۱1۲2 وسائل الشیعة: ب ۲ ان من نذر ول یسم ۳۰ ۱۹ 
ص ۱۸۵. 


س تسه ری رت میات ال ۱۸21 


احتج ابن ادریس بأصالة البراءة2'7. ولأنها عبادة فأجزأت کفیرها ولا 
باس به» والرواية ضعيفة السند . 

مسألة: لونذر أن يصمم الیوم الذي يقدم فيه زيد فقدم ليلا لم ينعقد نذره 
اجماعاًء وان قدم نهاراً قال الشيخ في الخلاف: لا نص لأصحابنا فيه» والذي 
يقتضيه الذهب انه لا ينعد نذره ولا يلزمه صومه ولا صوم یوم بدله(۲) . 

وي البسوط : قال بعضهم: لا ينعقد نذره» وهو الأقوى عندي(۲۳. وابن 
ادریس () وافق الشیخ على عدم الانعقاد . 

وقال ابن الجنيد: ومن نذر أن یصوم یوم يقدم فلان فقدم في بعض آجزائه 
صام ذلك اليوم وان لم يكن بيّت الصیام من الیل والاحتیاط له صیام يوم 
مكانه فيقدم فيه نيّته على کل حال» ولا يختار له فطر ذلك الیوم اذالم يكن 
أحدث في أوّله ما يفطر الصا وان قدم ليلاً لم يلزمه النذر. 

احتج الشيخ بأصالة البراءة. ولأنَ ايجاب صوم يوم بدل هذا اليوم يحتاج 
الى دليل» ویدل على ان نذره لا ينعقد انه نذرصوماً لا مكنه الوفاء به؛ ان 
بعض اليوم لا يكون صوماًء وجرى ذلك محرى أن یقول: يوم يقدم أصوم أمسه 
فانه لا يكون نذراً صحيحاً؛ لاستحالته (*۲. 

واحتج ابن الجنيد بأنه يوم يمكنه صومه بأن يعلم أن فلاناً يقدم فيه قبل 
قدومه فينوي صومه من الليل فانعقد نذره فيه» کا لو نذر يوماً مطلقاً . ولأنه قد 
يوجد سبب وجوب الصوم في زمان لا يمكنه فعله فيه, كالحائض والمريض . 
ولأنه اذا برئ الریض في أثناء انسار قبل الزوال أوقدم المسافر كذلك ول 


(۱) السرائر: ج۳ ص ۰.۱ )٤(‏ السرائر: ج۳ ص77 . 
(۲) الخلاف: ج٠‏ ص ۲۰۰ السالة ۱۳. (ه) الخلاف: ج1 ص ۲۰۰ المسألة ۱۳. 
(۳) لم نعشر عليه. 


کا ا ا N‏ 


يتناولا الفطر فانه يجب علا اكمال الصوم وينويان حينئذ ویجزئهیا؛ وتكون 
نیما مؤثّرة في الزمان التقتم علیها ۳ . وكذا لو أصبح بنيّة الافطار يوم الشك نم 
ثبت افلال قبل الزوال . وکذا صیام النافلة مع تجتد النيّة قبل الزوال واذا 
كان محل النيّة هوما قبل الزوال آمکن صوم هذا اليوم فص انعقاده . وهو 
الأقوى عندي . 

والجواب عما ذكره الشيخ: المعارضة بالاحتیاط , وأيضاً الأصل قد يعدل 
عنه لدلیل, وهوثابت هناء وهو العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالنذر. 
وايجاب يوم بدل هذا مبني على وجوبه وقد بیّناه, ونمنع عدم امکان الوفاء به, 
ولا يشترط في النذر امكان الأداء داماًء فان الناذر للیوم المعيّن لو اتفق له عذر 
فيه انعقد نذره ووجب عليه قضاژه, وفنع مساواته لنذر آمسه؛ لاستحالة وقوعه 
على كل تقدیر. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: اذا نذر أن يمشي الى بيت الله ولم يقل: 
الحرام فانه يلزمه ذلك لفظاً وينعقد نذره» كما لوقال: بيت الله ؛ لأنَ اطلاق 
قوله نت الله بنصرف الى البیت امحرام» وقال قوم: يستحب ذلك » ولا يجب 
عليه ذلك إلا ان ينويه؛ لات المساحد بيوت الله . والاول احوط . 

وقال في الفلاف: اذا نذر أن عشی الى بيت الله و يقل: الحرام فان 
كان نيّته بيت الله الحرام لزمه الوفاء به» وان لم ينوشيئاً لم يلزمه شيء(). 

ما الأؤل: فان ثبت الانصراف الى الحرام عند الاطلاق انصرف النذر 
إليه» وإلا وجب عليه الشي الى أي مسجد اختار. 

وأمّا الثاني : فلآنَ القصد الى المساجد طاعة فينعقد نذر المشى إليها . 


(۱) في الطبعة الحجرية: علیهبا. (۲) الخنلاف: ج7 ص ۱۹۶ المسألة ۳ 


)۸ مختلف‌الشيعة(ج‎ ٠۰ 

وقال ابن حمزة: وان نذر أن يأتي مسجداً من الساجد غير السجد الحرام أو 
مسجد البي عليه السلام- لم پلزمه, فاذا نذر اتيان أحد المسجدين لزمه أن يأتيه 
حاجَاً أو معتمراً إن كان مخصوصاً بال حرام وزاثراً للني -صلی الله عليه وآله إن 
كان مخصوصاً مسحده, وان نذر اتيان مسجد الكوفة أو البصرة ليعتكف فيه 
زمه لأجل الاعتكاف دون المسجد”" . والوجه ما قلناه. 

تذنيب: ظهر من هذا اختلاف قول الشيخ في صحة انعقاد نذر الشي الى 
الساحد فظاهر كلامه في المبسوط الانعقاد, وظاهر كلامه في الخلاف 
عدمه . 

ثم قال في الخلاف: اذا نذر أن مشی الى مسجد النی -صلّی الله عليه 
وآله ‏ أو السحد الأقصى أو بعض الشاهد التي اوا -علييم السلام- 
وجب عليه الوفاء به( . 

وقال في المبسوط : لو نذر أن مشي الام الله لا ينعقد نذره عندهم, 
والاقوی عندي انه ينعقد؛ لانه طاعه . 

وهذا الذي قوّاه -رحمه الله هو الصحيح عندي؛ لأنه قال في البسوط : اذا 
نذر الشي وأطلق لم ينعقد نذره؛ لأن الشي في نفسه ليس طاعة وان نذر 
الشي الى بيت الله الحرام أو مسجد الني -عليه السلام- أو المسجد الأقصى 
انعقد نذره» وان نذر اتيان مسجد غير هذه كمسجد الكوفة أو البصرة ونحو 
هذا- فلا ینعقد نذره . 

آخر: قال في المبسوط : اذا نذر المشي الى مسجد النبي -علیه السلام- أو 
المسجد الاقصی انعقد عندنا نذره ولزمه الوفاء به ويلزمه المشى» فاذا وصل 
لزمه أن يصلي فيه ركعتين؛ لأن الطاعة والمقصود القربة» لالش فنه 


(۱) الوسيلة: ص ۳۵۰. (۲) الخلاف: ج1 ص ۱۹۵ المسألة ۵. 


کا جع جح سس باسح ۲۰۱ 
لا بقصده لغير طاعة . 

والوجه عندي عدم لزوم الصلاة؛ لا القصد في نفسه طاعة؛ لقوله -علیه 
السلام-: «من مشی الى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا یابس إلا سحت 
له [الأرض] الى الأرضين السابعة» . 

ولأنا نقول: إن كان القصد طاعة انعقد ول يجب عليه صلاق وان لم يكن 
طاعة لم ينعقد فلا يجب عليه الصلاة ایضا . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: اذا نذر أن ينحر ممكة ولم يزد على هذا قال 
قوم: يلزمه النحر والتفرقة معا بهاء وفیم من قال: يلزمه النحر بها فقط ويفرّق 
اللحم حيث شاء والاوّل أقوى عندنا وأحوط . فا إن نذر بغير مكة 
- کالبصرة والكوفة وغیرهما- فان نذر أن ينحر ويفرّق اللحم بها لزمه ذلك ؛ لأنه 
نذره لمساكين تلك البقع وان أطلق وم یذ کر تفرقة للم با و انه يلزمه 
النحر وتفرقة اللحم بهاء ومنهم من قال : لا بنعقد نذره أصات وهو الاكوئ 
عندي؛ لأن الاصل براءة الذمه . 

وقال في الخلاف: اذا نذر أن ينحر بدنة أو يذبح بقرة ولم یمین الکان 
لزمه أن ينحر بمكة, فان نذر نحره بالبصرة أو الکوفة لزمه الوفاء به ويفرّق 
اللحم في الوضم الذي ذکره( . 

وقال ابن حمزة: إن نذر أن يأتي منى لم يلزمه» وان نذر أن يأتيه وينحر فيه 
فکذلك ‏ وإن نذر أن يأتيه وينحر فيه ويفرّق على المساكين لزم( . 

وقال ابن الجنيد: ومن نذر هدياً لله فالهدي من الانية الأزواج» فان سمّاه 


(۱) تهذيب الأحكام: ج” ص۲۵۵ ۷۰۱2 وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب أحكام الساجد ح١‏ ج۳ 
ص 1۸۳ . 

(۲) الخلاف: ج٠‏ ص ۱۹5 المسألة ۷ 

(۳) الوسیله: ص ۳۹۰. 


۷۰۷۲ حختف الشيعة(ج8) 
لزمه هدیه ونحره» وان سمّی الکان الذي ینحر أو يذبح أجزأه”" أن یفعل 
ذلك فيه. 

والتحقيق أن نقول: إن نذر ا هدي الى مكة والذبح بها لزمه ذلك ويجوز 
التفرقة بغيرها؛ لأصالة البراءة» إلا أن يفهم من النحر في الوضع:التفرقة فيه 
عرفاً أو ينويه ضميراً فيلزمه ذلك » وان نذر الذ بح بغير مكة من البلاد وعيّنه 
صح نذره ولزمه التفرقة أين شاء . ويحتمل وجوب التفرقة بذلك المكان قضيّة 
للعرف» وعدم تعيين المكان فيلزمه النحر مطلقاً والتفرقة مطاقاً؛ لأنَ الکان لا 
مزية له في النحر والذبح . والتقدير عدم تعيين التفريق بهاء فيسقط التعيين في 
مكان الذبح حينئذ. 

وقد روى الشيخ في الصحيح عن حمد. عن الباقر-علیه السلام- في 
رجل قال: عليه بدنة ولم یسم أين ینح قال: انما النحر منى یقتمونها بين 
المساكين» وقال: في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة» قال: اذا سمّى 
مكاناً فلينحر فيه فانه يجزئ عنه(۲۳. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: اذا نذر أن بهدي انعقد نذره وهدي الى 
الحرم ويفرقه في مساكين الحرم؛ لأنه الذي يحمل الاطلاق عليه والهدي 
الشروع ما كان الى الحرم قال تعالى: «ثمَ محلها الى البیت العتيق» وقال 
تعالى: «هدياً بالغ الكعبة» فاذا ثبت انعقاد نذره فاما أن يعيّن أو بطلق, فان 
عيّن فان كان ممّا ينقل ویحول كالنعم والدراهم والدنانير والثیاب وغيرها 
انعقد نذره ولزمه نقله الى الحرم وتفرقته في مساكين الحرم» إلا أن يعيّن الجهة 
التي نذر ها كالشياب لستارة الكعبة وطيبها ونحوهما فيكون على ما نذره» وان 
(۱) في الطبعة الحجرية: ويذبح فيه أجزأه. 


(۲) تهذیب الأحکام: ج۸ ص۳۱ ۵۱۱7۷2 وسائل الشیعة: ب ۱۱ حکم من نذر هدیا ۰ ۱۹ 
ص۱۱ . 


کقات الا مان و ا ي ب ت 


كان مما لا ينقل ولا يحول -مثل أن یقول: لله علي أن أهدي داري هذه 
وضيعتي هذه وهذه الشجرة لزمته قيمته مسا كين الحرم يباع ويبعث بان ال 
مساكين ال حرم, وان طلق فان قال: لله على أن أهدي اهدي لزمه ما يجرئ 
اضحية. الثني من الابل والبقر وال معز واحذع من الضأن؛ لأنه المعهود, وان 
قال: لله علىّ أن أهدي أوقال: لله علي أن أهدي هدياً قال قوم: يلزمه ما 
يجزئ اضحية, وهو ما قلناه» وقال اخرون: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة 
وبيضة ها فوقها؛ لآن اسم اهدي يقع عليه لغة وشرعا يقال: أهدى بيضة 
وتمرة» وقال تعال: «یحکم به ذوا عدل منكم هدیا بالغ الكعبة» وقد 
کات هة صقر وجرادة. وسمی النی -صلّی الله عليه واله- البيضة 
هدیا فقال في التبكير الى الجمعة: ومن راح ف الساعة الخامسة فکانا أهدى 
بيضة . والاول عندنا احوط , والثاني قوي؛ لاد الاصل براءة الذمّة. وهویدل 
على تردده ره الله-. 

وقال في الخلاف: اذا قال: لله علی أن أهدي آوقال: ان آهدي هدیا 
لزمه ما يجزئ في الاضحية:الثني من الابل والبقر والغنم والجذع من الضأن» 
وكذلك اذا قال: أهدي المدي بألف ولام . واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم» 
فانهم رووا ان الهدي لا يقع الا على النعم, فأما القروغيره فلا یسمی هدیا 
وطريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه'" . 

وقال ابن الجنيد: ب نذر هديا لله فالحدي من القانية الأزواج» ولوقال: 
غلامي أو جاريتي هدي فلم يقدرعلى ان یحج به باعه واشترى به بثمنه طيبا 
للكعبة» ولو كان من الحيوان غير الأنسي أو المانية الأزواج فلم يلزمه شيع 
ولو قال: النني من القانية الأزواج بعد ما ذبح هوهدي لم يكن هدياً؛ لك 


(۱) الخلاف: ج1 ص ۱۹۷ المسألة ۸. 


:۰۶ ___مختلف‌الشیعه!ج۸ 
الهدي هوما یکون حيّاً منها فیذ بح منى» وکذلك لوقال: الطعام أو نحوه. 

وقال ابن البراج: اذا قال: إن كان کذا فللّه علي أن آهدي الى بيته 
طعاماً لم يجب عليه الوفاء به؛ لأن الهدي لا یکون إلا من الابل والبقر والغنم, 
واذا نذر أن يهدي الى البیت هدیا ولم یسم كان عليه أن .بدي من الابل أو 
البقر أو الغم؛ لأنّ الهدي لا يكون إلا من ذلك كما قدّمناه. ثم قال بعد 
ذلك : واذا حعل دابته أو ثوبه أو ملوکه هدياً للكعبة أو بعض المشاهد كان 
عليه أن يبيع الدابة أو الثوب أو الملوك » ويصرف ثمنه في بعض مصالح 
الكعبة أو المشهد وني معونة الحاج والزوار”" . 

وقال ابن ادريس: اذا قال: متى كان كذافللهعليّ أن أهدي هذا 
الطعام الى بيته لم يلزمه ذلك أبداً؛ لأ الاهداء لا يكون إلا في النعم خاصة 
ولا يكون بالطعام”" . والكلام في هذه المسألة يقع في موضعين: 

الأوّل: جزم الشيخ في الخلاف بان اطلاق الهدي منكراً كان أو معرفاً 
ينصرف الى الابل أو البقر أو الغنم "۳ وتردد في المبسوط وذكر احتمال 
انصرافه الى أقلّ کالقرة والبيضة» وهو الأقرب؛ لأصالة البراءة» وفنع تخصيص 
اطلاق اهدي بالنعم . ۱ 

الثاني: لوعیّن الطعام لم ينعقد نذره عند ابن الجنيد وابن البراج) 
وابن ادریس۰). وبه قال ابن أي عقيل فانه قال: ولوان رجلاً يجعل طعاماً 
له هديا لبيت الله م يكن بشيء؛ لأن الطعام لا يهدى الى البيت: وكذا لو 


(۱) الهذب: ج۳ ص ؟ 1١‏ و۰4۱۱ 
(۲) السرائر: ج۳ ص1۰ . 

(۳) الخنلاف : ج 1 ص ۱۹۷ السألة ۸. 
(؛) الهذب: ج۳ ص۹٠٠‏ . 

(ه) السرائر: ج۳ ص۰1۱ 


کات ان 97 د دع ینعی سس ۲۰۵ 


قال: لجزور بعد ما حرها هذه هدي لبیت الله لم يكن بشيء؛ لأن هذه البدن 
انها تهدى أحياء وليست تهدى حين صارت لمآ وظاهر كلامه في المبسوط 
يقتضي الجواز» وكذا غير الطعام مما ليس بحيوان كالدراهم والدنانير. وهو 
الاقوی عندي . 

لنا: انه طاعة وقربة ونفع فقراء تلك البقعة فيص كالأنعام . 

وقد روى أبو بصير فيطريق ضعيف. عن الصادق عليه السلام -قال: فان 
قال الرجل: انا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشیء انها تهدى البدن''. ولا اعتبار 
بهذه الرواية؛ لضعفها . 

وروی على بن جعفر» عن أخيه موسى عليه السلام- قال: سألته عن 
الرجل يقول: هويهدي الى الكعبة كذا وكذا ما عليه اذا كان لا يقدر على ما 
بهدیه ؟ قال: إن كان جعله نذراً ولا ملكه فلا شیء عليه, وان كان مما ملك 
علا اور أو قي عه رای کک ا ها وا 
كانت دابة فليس عليه شىء . وفي طريقها محمد بن عبد الله بن مهران فلا 
اعتباربها أيضاً. ٠‏ 

وقد روى الشيخ في باب الزيادات من كتاب الحج عن علي بن جعفر 
-عليه السلام- في الصحيح قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا 
للكعبة كيف يصنع ؟ قال: إن أبي -عليه السلام- أتاه رجل قد جعل جاريته 
هدياً للکعبة فقال: مرمنادياً يقم على الججر فينادي ألا من قصرت 
به نفقته أو قطع به أو نفذ طعامه فليأت فلان بن فلا وأمره أن يعطي أُوَلاً 


)۱( تهذيب الأحكام: ج۸ ص۳۰۳ ذيل ج١۱۲‏ وسائل الشيعة: ب۱ انه لا ينعقد النذر... حم 


ج15 ص ۰.۱۸۳ 
(۲) تهجذيب الأحكام: ج۸ ص ۰۱۱6۰2۳۱۰ وسائل الشیعه: ب۱۸ ان من نذر هدیا ۱۰ ۱۹ 


ص ۰۲ ۲. 


اعد سس ب مختلفالشیعة(ج۸) 
فأولاً حتی يتصتق بشمن ابحاریة ۲ . 

مسألة: قال الشیخ في البسوط: اذا نذرصوم سنة لا بعینها ولم یشترط 
التتابم صامها كيف شاء فان صام منها شهراً بین هلالین اعتد به شهراً تا 
كان اه تاقضا: وان صام بالعدد صام كل ثلا ثين يوم شهرآء فان صام شوال 
فان كان تاماً صام یوماً آخر مکان الفط وان كان ناقصاً صام یومین؛ لأنه 
اذا أفطر يوماً منه كان الاعتبار بالعدد ویقوی في نفسی انه لا يلزمه أكثر من 
يوم واحد» وان صام ذا الحجة أفطر الأضحى والتشريق» فان كان تاا 
قضاهاء وان كان ناقصاً قضى خسة أيّام» وعلی ما قلناه مشلهاء وان اختار أن 
یصومها متتابعة فانه يصوم رمضان عن رمضان ويفطر العیدین والتشریق وعلیه 
أن يقضي مالم يصم عن نذره» فان كان شوال وذو الحجة تاين قضى خسة 
یام وثلا ثين يوماً عن رمضان والغيدان وأيّام التشريق خسة یام وان كانا 
ناقصين قضی عندهم سبعة وثل ثين يوماً وعندنا خمسة وثلا ثين يوماً . وهذا 
يدل على تردّده في الیوم الناقص . 

وقال في فصل الظهار منه: اذا ابتدأ بصوم الشهرين من أوّل يوم الفطر 
وصام شوال وذا القعدة فيوم الفطر لا يصح ضومه ویصح صوم ما بعده» فامًا ذو 
القعدة فانه يصح ویجزی تامَاً كان أوناقصاً فان الشهرين اسم لا بين 
املالن . وأمَا شوال فانه انقطع يوم من أله ولا عکن اعتباره بال هلال ویعتر 
بالعدد فیحتاج أن یتمه ثلا ثين یوم فان كان شوال تام فقد حصل له تسعة 
وعشرون يوماً فیصوم يوماً واحداً من ذي الحجة» وان كان ناقصاً صام يومين» 
وان قلنا: يقضي يوماً؛ لأنه ما أفطر من الشهر افلالي إلا يوماً كان قوياً. 
وهویدل على تردده أيضاً . 
( ۱ جذیب ا عه ضرعمو ۱۷۱۹2» وا الشيعة: ب۲۲ من أبواب مقدمات الطواف وما 

يتبعها ح۷ ج٩‏ ص )۳۹. 


کات الا فان تست بیش سدع ات که ا 

والعتمد وجوب قضاء الیوم الناقص؛ لأ الشهر إِمَا عدة بين هلالین أو 
ثلا ٹون يوماً. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : وتبعه ابن ادريس”: لونذر أن يصوم ول 
يوم من رمضان لم ينعقد؛ لأنه يستحق صيامه لغيره؛ لأنه لا يمكن أن يقع فيه 
على حال صيام غير رمضان . 

والوجه عندي الانعقاد؛ للاجماع متا على ان النذر انها ينعقد اذا كان 
المنذور طاعة بأن يكون واجباً أو مندوباً؛ وايجاب صومه بأصل الشرع لا يناي 
تأكيد الوجوب, وفائدته وجوب الكفارتين . 

مسألة: قال ابن الجنيد: لونذرعتق عبده إن قدم فلان غداً لم يكن ذلك 
مانعا من بیع عبده اليوم ولا يلزمه البدل منه اذا قدم فلان غدا ولا يختار له 
فسخ نذره الذي جعله لله بذلك . 

ولا بأس بهذا القول؛ لأنه قبل مجحي الغد مالك للعبد ملكا تامَأء وم يوجد 
مانع من التصرف فيه؛ لعدم الشرط حينئذ فكان له بيعه» فاذا قدم فلان غداً 
بطل النذر؛ لأنه م يصادف محلا قابلا . 

لكن يمكن أن يقال: إنه لا يصح له بيعه؛ لتعلّق النذربه» ولهذا قال 
علماؤنا: لو حلف ليأكلن هذا الطعام غداً فأتلفه اليوم باختياره كان عليه 
الكفارة» فاقتضى ذلك تعلق النذر بهذه العين قبل جحي الغد. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: اذا ارش رق فانه يجزئه أي رقبة 
كانت صر كانت او كثيرة»معيبة اوسلج فرشه كانت او كافرة؛ لان 
الاسم يقع علهاء وقال بعضهم: لا يجزئ إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب» 
والاول مذهبنا . وكذا قال في النلاف(۲ . 


(۱) السرائر: ج۳ ص58. (۲) الخلاف: جا ص ۲۰۲ المسألة 18. 


مختلف الشيعة (ج ۸) 


وقال ابن البراج: اذا نذرعتق رقبة معيّنة أعتقها على کل حال» سواء 
كانت مؤمنة أو کافرق وان كانت غير معيّنة أعتق أي رقبة شاء بعد ألا تکون 
كافرة”" . وهوقول الشيخ في النهاية(" . 

ومنع ابن ادريس من عتق الكافرة مطلقاً؛ لقوله تعالى: «ولا تيمّموا 
ا لخبيث منه تنفقون» (۳) وقد تدم البحث في عتق الكافر. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن 
غيره أجزأ عمّن حجّ عنه وعمًا نذر فیه(. 

وقال ابن البراج -ونعم ما قال-: اذا نذر حجاً ولم يكن له مال یحج به ثم 
حج عن غيره كانت حخته محزئة عن ذلك الغير وعلیه اج اذا تمکن منه, 
وقد ذكر ان ذلك یجزئه عن حجّة النذر» والصحيح ما ذکرناه(*). وهو العتمد 


عندى . 


۲۰۸ 


لدا: انه وجد سببان مستقلان في وجوب حجّين فلا یتداخلان كغيرهما 
من الأسباب . 


احتج الشيخ مما رواه رفاعه ي الصحیح » عن الصادق عليه السلام- قال: 
سألته عن رجل حجَ عن غيره ول يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيأ أيجزئ 
عنه عن نذره ؟ قال : نعم (). 

والجواب: الحمل على ما اذا عجر عن ادا ۳ ندره واستمر عحزه. 

(۱) الهذب: ج۲ ص ۰۱۱ 

(۲) النپاية ونکتها: ۳ ص۷٥‏ . 

(۳) السراثر: ج ۳ص ۰۱۰ 

(4) النهاية ونکتها : ج۳ ص ۱۱ - ۱۲ . 

(9) الهذب: ج۲ ص ۱۲ . 

() تهذیب الاحکام: ج۸ ص ۰۱۱۷۳2۳۱۵ وسائل الشیعة: ب۲۱ حكم من نذر اج ماشیاً ... 
۵ ص۰۲۰ 


اتان رال ا د > د 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: اذا نذر أن یحج في هذا العام فحصر حصراً 
عامّأً أو خاصاً سقط نذره كا مفروضة سواء» ولا فرق بين الفروضة وا منذورة الا 
في فصل واحد» وهو ان الفروضة اذا سقطت في هذا العام وجبت لوجوب 
شرائطها بعده والمنذورة اذا سقطت في هذا العام لم يجب بعده وان وجدت 
الشرائط ؛ لأن النذر تعلق بهذه السنة فاذا فات فلا يجب بعدها إلا بتحديد 
نذر. وهذا تصريح بأنه اذا عجز عن النذور فيه سقط . 

ونحوه قال ابن حزة فانه قال: اذا عيّن الوقت ول يمكنه الوفاء به م 
ا 

وقال أبو الصلاح: اذا علق نذره بوقت معيّن له مثل ‏ کیوم خیس أو شهر 
محرم- فلیفعله في أول الأزمنة من تمکنه وان كان متعيّناً لا مثل له - کشهر 
معيّن من سنة معيّنة أو من کل سنة أو کل خیس- فعليه فعله فيه» فان حضر 
الزمان وهوغر متمکن من فعله فهو في ذمَته الى حين إمكانه" . وهویدك على 
عدم السقوط عنه . 

والعتمد انه إن كان صوماً وجب القضاء؛ لأنّ أصحابنا آوحبوا على 
الحائض القضاء لونذرت صوم يوم معين فاتفق حيضها فیه, وكذا المريضءفإن 
كان غير صوم فالوجه ما قاله الشيخ؛ لأصالة البراءة وعدم التكليف؛ لعدم 
المناط وهو القدرة فلم ينعقد نذره» كما لونذر الصلاة في السماء . 

مسألة: قال ابن حمزة: وان لم يعيّن بوقت وحصل الشرط لزمه ما نذر على 
الفور» فإن لم يفعل ۸ تلزمه الكفارة إلا موته(۳. 

فان قصد بذلك الوجوب على الفور بمعنى : انه يستحق العقاب لوأخل به في 
(۱) الوسيلة: ص٩4‏ ۳ - الا" 
(۲) الكافي في الفقه: ص ۲۲۵. 
(۳) الوسيلة: ص ۳۵۰. 


٠ل‏ للب حيبي هححتل الشیعه(ج 8) 


أل أوقات الامكان فهو منوع» وان أراد به تعلق الوجوب الموسّع به في أوّل 
أوقات الامكان فهو حق . 

مسألة: قال ابن حمزة: وان قال: علي كذا إن كان كذا ولم يقل: «لله» 
لزمه الوفاء به ولم تلزمه الكفارة بفواته» وان قال: علي كذا فحسب إن شاء 
وفى وان شاء ۸ یف» والوفاء أفضل ‏ . 

والعتمد عدم الوحوب في احمیع؛ لما تواتر من ان مناط الوحوب تعلیق 
وحوب النذر بقوله : «لله» وقد تقدم . 


ياب-نا-بإبس ب بيب إس | يي ييييي ب بي 


(۱) الوسيلة: ص ۳۵۰. 


الفصل الثالث 
في الکفارات 
مسألة: كفارة قتل الخطأ مرتبة عند أكثر علمائنا . 
وقال سلار: إنها على التخییر"" . 
وللمفيد -رجه الله قول يوهم انها على التخیبر؛ لأنه قال: من قتل خطأ 
فعليه ديته وكفارة من أفطر يومأ من شهر رمضان”" . مع انه نص على التخيير 
في كفارة رمضان”" . 
لنا: قوله تعالى: «ومن قتل مومناً خطأ فتحرير رقبة مومنة» ثم قال: «فن 
لم يبد فصيام شهرين متتابعين» (؛) وهذا نص ي الترتيب . 
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه 
السلام واذا قتل خطأ دى ديته الى أوليائه ثم أعتق رقبة فان ۸ يجد فصيام 
شهرين متتابعین, فان لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ما مد وكذلك اذا 
وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيا بينه وبين ربّه لازمة *2. 


(۱) المراسم: ص ۰۱۸۷ (۳) المقنعة: ص .۵۱٩‏ 
(۲) المقنعة: ص ۵۷۰ - 5۷۱. (4) النساء: .٩۲‏ 


() تهذيب الأحکام: ج۸ ص ۳۲۳ ۰۱۱۹2 وسائل الشيعة: ب ۱۰ من آبواب الکفارات ح۱ ج١١‏ 
ص 9۹ . 


۳۲ مختلف الشيعة (ج ۸) 


احتج بأصالة البراءة. 

والجواب: الأصل یبطل مع وجود دلیل یعدل عنه, وقد بیتاه . 

مسألة: كفارات الصيد في الحج ذهب بعض علمائنا کالفید(۱) رجه الله 
وابن ادریس(" الى انها على التخی وذهب الشيخ الى انها مرتبة(۳). 

والمعتمد الاول؛ لدلالة القران العزيز عليه» حيث ورد بلفظة « او » الدالة 
على التخيير» وقد سبق البحث في ذلك . 

مسألة: ذهب الشیخان) الى أن كفارة خلف النذر والعهد كفارة من 
أفطر یوماً من شهر رمضان عتق رقبة أو صیام شهرين متتابعين أو إطعام ستين 
مسکیناًخترا في ذلك » سواء كان النذرصوماً أو غيره من الأفعال. وبه قال أبو 
الصلاح(؛ وابن حمزة" وابن البراج . إلا ان شیخنا المفيد قال: ومن 
نكث عهداً لله تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدّمناه, وهي كفارة قتل 
الخطأ (۲۸. 

وقال سلار: كفارة خلف النذر كقارة الظهار('». وهي تعطي الكمية 
والكيفيّة من الترتيب . 

وقال شيخنا علي بن بابويه في رسالته: كفارة خلف النذر صيام شهرين 


(۱) المقنعة: ص 40 . وفيه الترتيب. 

(۲) السرائر: ج۳ ص١7.‏ 

(۳) النهاية ونكتها: ج١‏ ص 4۸۰ 

. ٠1ص المقنعة: ص ۵1۲ وه النهاية ونكتها: ج۳‎ )٤( 
الكافي في الفقه: ص۲۲۵ و۰۲۲‎ )5( 

(5) الوسیلة: ص ۳۹۱ و۳۵۳. 

(۷) الهذب: ج ۲ ص 1۲۱ . 

(۸) القنعه: ص 2055 

۰۱۸۷ الراسم:‎ )٩( 


اتال تان /الکفاز ا سسحت ميب رت و 


متتابعین» وروي کفارة مین . 

وقال ابنه الصدوق في القنم؛ كفارة النذر كفارة مينء فان نذر أن یصوم 
کل سبت فلیس له أن يتركه إلا من علّة, فان أفطر من غير علّة تصدّق مکان 
کل یوم على عشرة مسا کین( . 

ونقل ابن ادریس عن السید الرتضی ني السائل الموصليّة وعن الصدوق 
ان النذر إن كان لصوم يوم فأفطره وجب عليه كفارة من آفطر یوماً من شهر 
رمضان, وان كان لغير صوم فكفارة مین( . 

لنا: ما رواه عيد الملك بن عمرو ی الصحیح »عن الصادق عليه السلام- 
قال: من جعل لله عليه ألا يركب محرّماً ستماه فرکبه قال: وله عليه الا 
قال: فليعتق رقبة او ليصم شهرين متتابعين او ليطعم ستين مسكينا '". 

وعن أبي بصيرء عن أحدهما -علیهیا السلام من جعل عليه عهداً لله وميثاقه 
في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام 
: كنا ۲ 

وعن علي بن جعفر» عن أخيه الكاظم عليه السلام- قال: سألته عن رجل 
عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصق 
رصدفه أو يصوم شهرين متتابعين (0). 
(۱) القنع: ص ۱۳۷ مع اختلاف . 
(۲) السراتر: ج۳ ص) ۰۷۹-۷ 
(۳) تبذیب الأحکام: ج۸ ص4 ۱۱۲۹۳۱ وفیه: «قال: ولا اعلم»» وسائل الشيعة: ب۲۳ من 

آبواب الکفارات ح۷ ج6١‏ ص 9۷۵ . 
(؛) تهذیب الأحكام: ج۸ ص۳۱۵ ۰۱۱۷۰2 وسائل الشیعة: ب٤۲‏ من أبواب الکفارات ح ۲ ج6١‏ 


صر ۵۷۷ . 
)٥(‏ تپذیب الأحكام: ج۸ ص ۱۱۸۳۰۹ وسائل الشيعة: ب) ۲ من أبواب الكفارا تح ۱ج ۱۵ ص٦۷٠‏ . 


تیش یحو ویک بل مختلف الشيعة(ج8) 


احتج ابن بابویه ما رواه حفص بن غیاث, عن الصادق عليه السلام- 
قال: سألته عن كفارة النذون فقال: كفارة النذور كفارة المين(2 , 

وني الحسن عن الحلبي» عن الصادق عليه السلام- قال: إن قلت: لله علي 
فكفارة مین( . 

والجواب: الحمل على العجز؛ لما رواه جميل بن صالح في الصحیح, عن 
الكاظم عليه السلام- انه قال: کل من عجزعن نذر نذره فكفارته كفارة 
مىن (۴) , 

تنبيه: قال المفيد: من نكث عهداً لله تعالى كان عليه من الكفارة ما 
قڌمناه» وهي كفارة قتل الخطأ؟». وهويعطي وجوب الترتيب . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من كان عليه صيام يوم نذر صومه فعجز عن 
صيامه أطعم مسكيناً مین من طعام كفارة لذلك اليوم وقد أجزأه(٠).‏ 

وقال المفيد: والذي ينذر لله أن يصوم یوما بعينه فيفطره بغير عذر فعليه 
الكفارة وصيامه على سبيل القضاءء فان عرض له في ذلك مرض فليفطره ثم 
ليقظه ولا كفارة عليه .)١‏ 

وقال ابن ادريس: قول الشيخ ي النهاية ليس على ظاهره, بل إن كان 


(۱) تجذيب الأحكام: ج۸ ص ۳۰۷ ۰۱۱4۱2 وسائل الشيعة: ب۲۳ من أبواب الكفارات ح٤‏ ج۱۵ 
ص 5۷۵ . 

(۲) تهذیب الأحکام: ج۸ ص۳۰ ۰۱۱۳۹2 وسائل الشيعة: ب ۲۳ من أبواب الكفارات ح١‏ ج١١‏ 
ص٤۷٥‏ . 

(۳) تبذیب الاحکام: ج۸ ص۳۰۰ ۰۱۱۳۷2 وسائل الشيعة: ب۲۳ من أبواب الکفارات ح۵ ج۱۵ 
ص٩۷٥‏ . 

(4) المقنعة: ص۹٦٥.‏ 

() النهاية ونکتها: ج۳ ص55. 

(7) المقنعة: ص ۵14 - ٩٦٦‏ . 


كات الأيمان ال کفا نان تست سس سح خی بیس ۷۱۵ 


عجزه لکبر أو مرض لا يرجدى پرژه مجری العادة -مثل العطاش الذي لا 
يرجى برژه. فا ذکره_رحه الله صحیح, وان كان لرض يرجى برژه -مثل 
الحمى وغير ذلك فالواجب عليه الافطار والقضاء لما آفطر فيه من غير اطعام 
مین ولا كفارة بحال (۲۱. 

والوحه ما قاله الفید 

لنا: أصالة البراءة. 

احتج الشیخ ما رواه اسحاق بن عمار» عن الصادق -علیه السلام- في 
رجل يجعل عليه صياماً في نذر ولا یقوی, قال: يعطي من یصوم.عنه في كل یوم 
مین (۲۲. 

واحواب: الطعن في السند, والحمل على الاستحباب. وعدم الدلاله على 
المدعى . 

مسألة: المشهور بين علمائنا ان كفارة من أفطر یوماً من شهر رمضان مخيرة 
بين العتق والصيام والاطعام ذهب إليه الشیخان!۳ وسلار) وابن 
البراج(*۲. ۱ ۱ ۱ 

وقال الشیخ في البسوط : الکفارة على ضر بين: مرتبة وحيرة, فالرتبة كفارة 
الجماع والظهار والقتل بلا خلاف» وني أصحابنا من قال: کفارة الجماع عير 
فما . 


(۱) السرائر: ج۳ ص ۷ وفيه: «ليس هوعلى ظاهره». 

(۲) پذیب الأحكام: ج۸ ص۳۰۹ ۱۱۳۸2 وسائل الشیعة: ب۱۲ حكم من نذر صياماً فعجزح١‏ 
ج17 ص۱۹۵ 

(۳) القنعة: ص ۳۵ النهاية ونکتها: ج۱ ص ۳۹۷. 

(4) الراسم: ص ۰۱۸۷ 

(ه) الهذب: ج ۲ ص 177 . (0) البسوط : جه ص ۰۱۷۱ 


۹ _«د__ مختلف الشيعة ١ج‏ 8) 


وقال ابن أبي عقيل قولاً يوهم الترتیب فقال : والكفارات مغلظة وغبر 
مغلظة» فأمًا الفاظة فصیام شهرین متتابعین فرض لازم لمن أفطر يوماً من شهر 
رمضان متعمَداً من غير مرض ولا سفر اذالم يجد عتق رقبة» وصیام شهرین 
متتابعین في الظهار لمن لا جد العتق» وقتل المؤمن خطأ اذا لم يجد العتق, فهذه 
الغلظات من الکفارات . وأمًا دون المغلظة فصيام عشرة یام للمتمتع بالعمرة 
الى الحج . وهذا القول يعطي الساواة بين كفارة إفطار يوم من شهر رمضان 
وبين كفارة الظهار. 

وقال في كتاب الصوم: الكفارة عتق رقبة, فان ۸ يجد فصيام شهرين 
متتابعین فان لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً . وهو تصریح بالترتیب . 

وقال ابن ادريس: وكفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً اما عتق 
رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين مخيّر في ذلك على 
الصحيح من الذهب" . وهذا يعطي الخلاف فيه . 

لنا: أصالة البراءة. 

احتج ابن أبي عقيل مارواه الصدوق ان رجلا من الأنصار آق الني 
-صلى الله عليه واله فقال: هلكت وأهلكت, فقال: وما أهلكك ؟ قال: أتيت 
امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم» فقال له الني صلى الله عليه وآله-: أعتق 
رقبة» قال: لا آحد قال: فصم شهرين متتابعين» قال: لا أطيق» قال : 
تصتق على ستين مسكيناًء قال: لا أجد, قال: فأتي النی -صلَى الله عليه 
وآله- بعذق ثمانية عشر صاعاً من تمس فقال له ا الله عليه واله: 
خذها فتصدّق ها فقال له الرحل: والذي كف بات نبا ما بين لابتا أهل 


(۱) السراثر: ج۱ ص۳۷۸ ۵۳۷۹ وفیه: «مخيّر في دلك وهو الأقوى والأظهر». 


كاتا ان الات ا د ا 
بيت أحوج متا إليهاء فقال: خذه وكله وأطعم عيالك فاته كفارة لك . 

والجواب: لا دلالة قاطعة فيه على الترتيب» وقد تقدم البحث في ذلك . 

مسألة: الشهور عند علمائنا ان كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان 
بعد الزوال مختاراً كفارة مين ذهب إليه الشيخان"» وسلار» وأبو 
الا اك الو 1 

وقال الصدوق ي المقنع وأبوه: يجب عليه كفارة من أفطر يوماً من شهر 
رمضان, قالا: وقد روي انْ عليه اطعام عشرة مساکین(). وهو اختيار ابن 
البراج(. 

والعتمد الأوّل . 

لنا: انه يوم لا یتعین صومه في القضاء قبل الزوال إجماعاً فکذا بعد 
ومقتضاه عدم وجوب الكفارة» لکن أوجبنا الصفری للنصوص . 

ولأنه هتك صوماً مضی أكثره فکان له حکم الجميع, لما عهد ني مواضع 
للشرع متعدّدة من اعطاء الأكثر حکم الكل . 

وما رواه الصدوق عن بريد العجلي» عن البافر-علیه السلام- في رحل الى 
أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان [قال: إن كان أنى أهله ] قبل الزوال فلا 
شيء عليه إلا یوماً مکان يوم, فان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ ص۱۱3 21886 وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب ما مسك عنه الصائم 
ووقت الامساك حه ج۷ ص۳۰ مع اختلاف فيهما. 

(۲) المقنعة: ص ۰۵۷۰ المبسوط : ج ١‏ ص ۲۸۷. 

(۳) الراسم: ص ۰۱۸۷ 

(4) الكاني في الفقه: ص۱۸4. 

(6) السرائر: ۱ ص ۰۱۰ 

(1) المقنع: ص ۱۳. 

(0) الهذب: ج۲ ص 1۲۲. 


سس _  __‏ و( مختلف‌الشیعة(ج۸) 


يتصدق على عشرة مساکین لكلّ مسکین مڌ فان لم بقدر عليه صام یوماً مکان 
يوم وصام ثلا ثة یام کفارة لما صنع ۲ . 

قال الصدوق في کتاب من لا حضره الفقیه عقيب هذه الروایة: وقد 
روي انه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء علیه وان أفطر بعد الزوال فعلیه 
الكفارة مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان”" . وهذا القول منه یدل 
على اختياره الأؤل» وإن كان في القنع 7" عکس ال حال فجعل الأول رواية . 

ولأنه قبل الزوال لا شيء عليه فلا يكون بعد الزوال کرمضان بل كما 
احطت رتبته قبل الزوال 55686 فيه شيئاً» كان المناسب انحطاط رتبته عنه 
بعد الزوال فلا يوجب فيه مثل الواجب فيه. 

ولأنهم -عليهم السلام- استبعدوا في القضاء مساواته لرمضان فقالوا: وأنى 
له مثله يعني: بمثل اليوم المقضي» ولووجبت الكفارة فيه بعد الزوال 
- كرمضان- لساواه . 

تذنیب: اختلفت عبارات علمائنا هنا فقال بعضهم: يجب كفارة مین 
وقال آخرون: اطعام عشرة مساكين, فان لم جد فصیام ثلاثة أيَام متتابعات . 

وقال الشیخ في النهاية في کتاب الصوم: عليه اطعام عشرة مسا کین فان ۸ 
یتمکن كان عليه صیام ثلا ثة یام 4). وكذا قال الفید في کتاب الصو (*). 

وقال في باب الکفارات: عليه كفارة مين آو اطعام عشرة مساکین» فان لم 


(۱) من لا جضره الفقیه: ج۲ ص ١45‏ ۰۲۰۰۰ وسائل الشيعة: ب٩۲‏ من أبواب أحكام شهر 
رمضان ح۱ ج ۷ ص٩۹‏ ۲. 

(۲) من لا حضره الفقیه: ج ۲ ص ۱۹ ذيل الحديث ۲۰۰۰. 

(۳) القنم: ص ۱۳. 

(1) النهاية ونکتها: ۱ ص ۰1۰۷ 

.۳۱۰ المقنعة: ص‎ )١( 


کتاب‌الأیمان /الکقارات ۰۰ <۲ 
يبد صام ثلا ثة أيام متتابعات ۱ . 

وقال الشیخ في النهاية في کتاب الکفارات: ومن آفطر يوماً قد نوی صومه 
قضاء لشهر رمضان بعد الزوال كان عليه كفارة عن, فان م يجد صام ثلا ثة 
۳ )۲( 
۱ - 

وقال سلار: عليه كفارة مين . 

آخر: ذهب أكثر علمائنا الى وحوب الکفارة لو أفطر بعد الزوال قال 
الشيخ ي الهاية: وروي عليه كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضاك» قال : 
ومكن أن يكون الوجه في هذه الرواية من أفطر في هذا اليوم بعد الزوال 
استخفافاً بالفرض وتهاوناً به فلزمته هذه الكفارة عقوبة وتفلیظاً, قال: وقد 
توافت زونه خرن انه ليس عليه شيء» ويمكن أن يكون الوجه فيها من لم 
یتمکن من الاطعام ولا من صيام ثلا ثة يام فليس عليه شي ۲ . 

وقال ابن أبي عقیل: ومن جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر 
رمضان أو صوم کفارة أو نذر فقد أثم وعلیه القضاء ولا کفارة عليه . 

ولم يفصّل بين أن يقع الافطار قبل الزوال أو بعده, وهذا يدل على اختیاره؛ 
لرواية (*۲ الاسقاط . والمشهور الأول . 

آخر: الشهور انه لا ينتقل الى صوم ثلا ثة یام إلا بعد العجز عن الاطعام» 
اخقارة الات واكترع لمان 
(۱) المقنعة: ص .617١‏ 
(۲) النهاية ونكتها: ج۳ ص۰1۸ 
(۳) الراسم: ص ۰۱۸۷ 
(4) النهایه ونکتها: ج١‏ ص ۰۷ مع احتلاف . 
(ه) تهديب الاحکام: ج٤‏ ص ۲۸۰ ۸۱۷ وسائل الشیعة: ب٩۲‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح) 


ج۷ ص۹۹ ۲. (7) القنعة: ص ۰۳۹۰ النهاية ونکتها: ج۳ ص1۸ . 
(۷) منهم: السید الرتضی ف الانتصار: 1٩‏ وابن ادریس ق السراثر ۷۰:۳ 


۲۷ نیسحت یت تس ی جع مختلف‌الشيعة(ج۸) 


وقال أبو الصلاح: وان كان بعد الزوال تعاظم وزره ولزمته الكفارة صیام 
ثلا ثة أيَام أو اطعام عشرة مسا کین 20 . 

والرواية التى ذکرناها أولاً تدلَ على الذهب المشهور, وهو العتمد . 

مسألة: 9 ال تشن ان ان من تزوج امرأة وها زوج وهولا یعلم 
بذلك ان عليه أن يفارقها ويتصدّق بخمسة دراهم (0). 

ورواه ابن الجنيد عن الي بصير, عن الصادق -علیه السلام-2)20. 

قال ابن ادريس: ۸ أجد أحداً من أصحابنا موافقاً له على هذا القول» 
والأصل براءة الذقة+ وشغلها پذه الکفارة يحتاج الى دليل» ولا دليل عليها من 
کتاب ولا اجاع ولا تواتر آحبار(*). 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: لا بأس أن يشق ثوبه على أبيه 1 موت 
خیه (*۲. وکذا قال الفید (۲, 

قالا: ولا يجوز شقه في موت الابن ولا الزوحة فان فعل كان عليه کفارة 
من ۲ . 

وأوجب سلار( وابن البراج ۲ كقارة المين في موت الابن والزوجت 


(۱) الكاني في الفقه: ص۰۱۸ 

(۲) الانتصار: ص۰۱۱ 

(۳) كذاء والموجود في تهد يب الأحكام: ج ۷ص 48١‏ ح 1174 عن أحمد بن حتد بن عيسئ عن 
ابن ابی عمير عن رجل عن ابى بصير عن الصادق عليه السّلام. 

(4) السراثر: ج۳ ص ۰۷۷ 

(0) النهاية ونکتها: ج۳ ص٩۱‏ . 

(1) المقنعة: ص ۵۷۳. 

(۷) القنعة: ص ٥۷۳‏ النهاية ونکتها: ج۳ ص ۰٩‏ 

(۸) الراسم : ۱۸۷ 

. الهذب: ج۲ ص1۲‎ )٩( 


كتاب الأيمات /الکفارات اا ۲ 
ولم یوجباً كفارة في موت الأب والأخ , 

وقال ابن ادريس: لا يجوز أن يشق الرجل ثوبه في موت أحد من الأهل 
والقرابات» فان فعل فقد روي ان عليه كفارة من والأولى أن يحمل ذلك 
على الندوب دون الفرض؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة, وهذه الرواية قليلة الور ود 
شاذة تورد في أبواب الزيادات عن رجل واحد» و [قد بيّنا ان ] أخبار الاحاد 
لا توجب علماً ولا عملاً, إلا أن أصحابنا حمعون عليها في تصانيفهم وفتاوهم 
فصار الاجماع هو اجه على العمل ها وپذا أفتي . وروي انه لا باس بأن 
ی وه عل أن وق هوت أعنية» ولول ا ذلك واخ امد الوا 
لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا اجماع» والأصل حفاظ ' 
المال وتضييعه سفه؛ لانه ادخال ضرره» والعقل يقبح ذلك . فاما الراة فلا يجوز 
ها أن تشق ثوها على موت أحد من الناس» فان شقته أخطأت ولا كفارة علا 
بلا حلاف( . 

والذي قاله الشيخان هو المعتمد. 

لنا: ان أصالة البراءة ترك العمل به في موت الابن والزوجة للتعو یض 
عنهها بامكان غيرهماء بق الباقي على الأصل . 

وما رواه حنان بن ديز وال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
شق ثوبه على أبيه وعلى أمّه أوعلى أخيه أوعلى قريب له» فقال: لا بأس بشق 
الجيوب» قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون -علیهما السلام- ولا يشق 
الوالد على ولده ولا زوج على امرأته» وتشق المرأة على زوجها (. 


)1( م ۳ حفظ ر 
(۲) السرائر: ج۳ ص ۰۷۸ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۳۲۵ ۰۷ ۲ وسائل الشیعة: ب۳۱ من أبواب الکفارات ح۱ ج6١‏ 


. ٩۸۳ص‎ 


. (A _مختلف‌الشيعة(ج‎ ۳ 


مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن ضرب مملوكاً له فوق الحد كانت 
كفارته أن یعتقه( . وتبعه ابن البراج . 

وقال ابن ادريس: لا دليل على ذلك من کتاب ولا ستة مقطوع بها ولا 
اجماع, والأصل براءة الذمّة من العتق وبقاء الرق» فن ادّعى سوى ذلك 
يحناج الى دليل 77 . 

والعتمد الاستحباب؛ لأنه فعل محرم» والعتق مسقط لذنب القتل» وهو 
أعظم من الضرب فاستحق () العتق . وأما عدم الوجوب فبالاصل السام عن 
العارض . 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: فان قتل ملوکه كان عليه عتق رقبة أو صیام 
شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً, وعليه التوبة مما فل( . 

وقال ابن البراج: كفارة قتل السيّد مملوكه عتق رقبة أوصيام شهرين 
متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً مخيّراً في ذلك » وعليه مع ذلك التوبة7». وهو 
نص في تخيير هذه الكفارة. 

وقال ابن ادريس: ما ذكره شيخنا غير واضح ولا مستمر على أصل 
مذهبنا؛ لأنه إن كان القتل عمداً محضاً فالصحيح انه يجب على السيّد القاتل 
كفارة قتل العمد امحضء وهي الثلا ثةالأجناس على الجمع, وان كان قتله له 
خطأ فالواجب في قتل الخطأ المرتبة دون الخيّرة فما" . وقول ابن ادريس هو 
الك 

لنا: ما رواه الحلبي في الحسن» عن الصادق -علیه السلام- انه قال: في 


(۱) النهاية ونکتها: ج۳ ص .١‏ 

(۲) الهذب: ج۲ ص٤١٤‏ . (5) النهاية ونکتها: ج۳ ص ۰۷۱ 
(۳) السراثر: ج۳ ص۷۹. (5) الهذب: ج۲ ص٤١٤‏ . 
(4) في الطبعة الحجرية: فاستحب. (۷) السراثر: ج۳ ص ۰۷۹ 


كتات الأسان /الكفارات. جح جح ۰ :۲۲۷۲ 


رجل قتل ملوکه, قال: يعجبني أن یعتق رقبة ویصوم شهرین متتابعین ویطعم 
ستين مسکیناً(۲. ولیس ذلك في کفارة قتل الخطأ لأن ذلك لا جب في فتل 
الحرّ فقتل العبد ول فيجب الحمل على العمد . ولأنه الأصل ني اطلاق 
الأفعال الصادرة عن الختان إذ السهوفيها خلاف الأصل . 

احتج الشیخ ما رواه آبوبصی عن الصادق عليه السلام انه سمعه 
يقول: من قتل عبده متعمّداً فعلیه أن یعتق رقبة أو یصوم شهرین متتابعين أو 
يطعم شک ۱ 

والجواب حمل «أو» على «الواو» كقوله تعالى: «أو يزيدون»7" وقوله 
تعالى «أو کفوراً»*۲ ويكون القتل خطأء وأراد به التفصيل دون التخيير. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: واذا أراد أن يطعم المساكين فليطعم لكلّ 
مسكين مدين من طعام» فان لم يقدرعلى ذلك أطعم لکل واحد منهم مدا من 
طعام )٩(‏ . وكذا قال في البسوط (5) والخلاف» ونص على التعمم في الخلاف 
فقال: يجب أن یدفع الى کل مسکین مین في سائر الکفارات(). 

وقال الصدوق وآبوه: لکل مسكين مد (). 


(۱) تهذيب الأحكام: جم ص؛ ۳۲ ۰۱۲۰۱ وسائل الشیعة: ب۲۹ من أبواب الکفارات ح۱ ج5١‏ 
ص ۵۸۱. 

(۲) چذیب الأحكام: جم ص4 ۳۲ ۰۱۲۰۲2 وسائل الشیعة: ب۲۹ من أبواب الکفارات ح۲ ج۱۵ 
ص ۵۸۱. 

(۳) الصافات: 1۷ ۱. 

(:) الانسان: 4 ۲. 

(ه) النهاية ونكتها: ج۳ ص 14 . 

(۰) البسوط : ج٦‏ ص ۲۰۷ و 

(۷) اخلاف: ج۳ ص۲۱۲ الساله 7۱۲ 

(۸) الفنع: ص ۰۱۳۷ 


نیت بیبح یی لت لمیهه ۱2۱ 

وقال الفید: لكلّ مسكين شبعه في یومه, وأدنى ما يطعم لکل واحد منهم 
مڌ من طعام وهو رطلان وربع۱) . وتبعه تلمیذه سلار(۲ . 

وقال ابن الجنيد: وهو خی بين أن يطعم امسا کان ولا ملكهم, وبين أن 
يعطيهم ما یاکلونه فاذا أراد أن يطعمهم دون القليك غدّاهم وعشاهم في ذلك 
اليوم» واذا أراد تمليك الساکین الطعام آعطی کل انسان منهم مد 
و بزیادة(۳) عليه بقدر ما یکون لطحنه وخبزه وادمه . 

وقال ابن البراج: فلیطعم کل واحد منهم شبعه في یوم فان ۸ يقدر 

آطعمه مدا من طعام(٩).‏ 

وقال ابن حمزة مقدار الاطعام ما يشبع» فان لم يشبع أو شك فيه آعاد» 
وان أطعمهم دون ما يكفهم أثم» وان زاد على الكفاية فهو بالخيار بين أخذ 
الفاضل وتركه هم وان أعطاهم الطعام لزمه لكلّ مسكين مدان حال السعة ` 
والاختيار ومد حال الاضطرار (۰), 

وقال آبو الصلاح: والاطعام شبع السکین في يومه . واختار ابن 
(دریس (۷) مذهب الصدوق, وهو العتمد . 

لنا: أصالة براءة الذمة» وخروج الکلف عن عهدة التکلیف؛ لا تيانه 
پالسمی. 

وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح» عن الصادق عليه السلام- واذا 
قتل خطأ أدَى ديته الى أوليائه ثم أعتق رقبة» فان لم يجد صام شهرين 


(۱) القنعة: ص ۵۸. 

(۲) الراسم: ص۱۸۱ ۰ 

(۳) في الطبعة الحجرية: زيادة. 

(4) الهذب: ج۲ ص ۰۱۵ (1)'الكافي في الفقه: ص ۰۲۲۷ 
(۵) الوسیله: ص ۳۹۳. (۷) السراثر: ج۳ ص ۰۷۰ 


کتاب‌الاآيمان /الكقارات ااا دح دی ش۲۲۷۵ 


متتابعين» فان لم يستطع آطعم ستين مسكيناً مدا ما( . 

احتج الشیخ في امخلاف باجاع الفرقة وطريقة الاحتیاط ۱ . 

والجواب: الاجاع منوع» فقد نقلنا الخلاف» والاحتیاط معارض بأصالة 
البراءة . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى آراد كسوتهم فليعط كل واحد منهم 
ثوبين يواري بها جسده» فان ۸ بقدر علیها جاز أن يقتصر على ثوب واحد (. 
واه الا 

وقال في المبسوط : اذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسوعشرة 
مساکین, وأقل الكسوة ثوب واحد» وقد روى أصحابنا ثویین(*». 

وقال الصدوق: لكلّ رجل نوبان» وروي ثوب (). 

وقال آبوه: لكل رجل ثوب . 

وقال المفيد: لكلّ رجل ثوبان. وكذا قال سلار(۲. 

وقال آبو الصلاح: الكسوة على الموسر ثوبان» وعلى العسر ثوب 


واحد (۲۱. 


(۱) تهذيب الأحكام: جم ص ۳۲۳ ذیل الحديث ۰۱۱۹۱ وسائل الشیعة: ب۱۰ من آبواب الکفارات 
ذیل احدیث ۱ ج5١‏ ص ۰۵٩‏ . 

(۲) احخلاف : ج ٤‏ ص 01١‏ السالة ؟1. 

(۳) النهاية ونکتها: ج۳ ص14 . 

. ٩۱5 الهذب: ج۲ ص‎ )٤( 

(5) البسوط : ج٦‏ ص ۰۲۱۱ 

(7) من لا حضره الفقیه: ج۳ ص۳۱۸ ۲۹۸) . 

(۷) القنعه: ص۵۱۸ . 

(۸) الراسم : ص۱۸۱ . 

۰۲۲۷ الكاني في الفقه: ص‎ )٩( 


وقال ابن الجنيد: واذا أراد أن يكفر بالکسوة كان الأحوط عندي أن 
یکسو المرأة وین: درعاً وخماراً. وهوما يجزئها فما الصلاة, ولا بأس أن يكون 
للرجل ثوب يجزئه في مثله الصلاة, ولا يجزئ ما دون ذلك كمئزر أو خار 
مفرد- للمرأة . 

وقال ابن حزة: والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة, فان لم يجد جاز 
الغسیل اذا بقیت ماف . 

وقال ابن ادریس: الواجب ثوب واحد ۳ . 

والشيخ -رحه الله روی في التهذيب عن الحسين بن سعید, عن رجاله» 
عن الصادق -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليه واله: في 
كفارة المين ثوب يواري عورته» وقال: ثوبان7 . وهذا يدل على وجوب 
الثوب واستحباب الثوبين» أوعلى التفصيل الذي ذكره ابن الجنيد» وبالجملة 
فهومرسل . 

والمعتمد ما قاله ابن بابويه: لكلّ مسكين ثوب واحد» عملاً بأصالة 
البراءة السام“ عن العارض . 

تذنيب: ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة» وابن الجنيد 
فصل وأوجب للمرأة درعا وخارا. 

وقال الشيخ في المبسوط : واقل الكسوة ثوب واحدء وروی أصحابنا 
ثوبين» فن قال: ثوب واحد قال: للرجل منديل أو قيص أو سراويل آومنزن 


)۱( الوسیلة: ص)۳۹. 

(۲) السراثر: ج۳ ص 7١‏ 

(۳) جذیب الاحکام: ج۸ ص ۳۲۰ ۱۸۷2 ۱ وسائل الشيعة: ب٠٠‏ من أبواب الکفارات ح۳ ج۱۵ 
ص۹۱۸ . 

(4) م ۳: الساله. 


كتاب الأيمات /الكقارات ااا ۲۲ 


وكذلك للمرأة مقنعة أو قيص أو سراويل أو مئزر, وقال بعضهم: السراويل لا 
يجزئ» وقال بعضهم: لا يجزئ للمرأة غيرما تجوز ها الصلاة فيه من ثوبين 
فيص ومقنعة» وهو الذي رواه أصحابنا مع الاختیار» فان لم يجد فثوب واحد 
على ما ذکرناه(. 

والعتمد الشهور؛ للأصل . 

آخر: قال الشیخ: وأمَا صفته فالمستحبٌ آن.یکون جديداً, فان لم يكن 
فغسيلاً قد بقيت منافعه أو معظمها. فان لم يفعل وأعطى سحيقاً لم يجرئه؛ لأنَ 
منافعها قد بطلت( . 

وحور این ادریس أيقاً أن يكون غسیلا(۳, 

وقال ابن حمزة: الكسوة إزار ورداء من الشياب الجديدة, فان ۸ يجد جاز 
الغسيل اذا بقيت منافعه 9). 

والوجه ما قاله الشيخ؛ لأصالة البراءة. 

مسألة: قال الشيخ في النلاف: اذا كان عليه كفارات من جنس واحد 
فأعتق عنها أو صام بنيّة التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف» وان كانت من 
أجناس مختلفة مثل كفارة الظهار وكفارة القتل فلا بد فما من نيّةَ التعين عن 
کل کفارة, فان ۸ يعيّن لم يجزئه؛ لقوله -عليه السلام- : «الأعمال بالنيات» 
فوجب مالم يحصل فيه النيّة ألا يجزئ . ولأن الأصل شغل الذمّة فلا خلاف 
اذا عيّن النيّة انه يجزئه» ول يدل دليل على اجزائه اذا لم يعيّن» فالاحتياط 
يقتضى ما فلناه() . 

ل في البسوط : إن كانت من جنس واحد فان أبهم [ النيّة ] ولم يعيّن 


(۱) البسوط : ج ص ۲۱۱ - ۲۱۲. (4) الوسيلة: ص٤٠٠.‏ 
(۲) البسوط : ج٦‏ ص ۰۲۱۲ )( الخلاف: ج ۶ ص ۵۶٩‏ المسألة ۳۹ 


)۳( السرائر: ج٣‏ ص۰۷۰ 


۰۱ و,موو ‏ .د___مختلف‌الشیعة(ج۸) 


وقال ابن الجنيد: واذا آراد أن یکفر بالکسوة كان الأحوط عندي أن 
یکسو الرأة ثوبين : درعاً وخاراء وهوما يجزئها فما الصلاة, ولا بأس أن یکون 
للرحل ثوب يجزئه في مثله الصلاة, ولا يجزئ ما دون ذلك كمئزر أو خار 
مفرد- للمرأة . 

وقال ابن حمزة: والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة, فان لم يجد جاز 
الغسیل اذا بقیت منافعه(٩‏ , 

وقال ابن ادریس: الواجب وب واحد ۲ . 

والشیخ -رحمه الله روی في التهذيب عن الحسين بن سعيد» عن رجاله, 
عن الصادق عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلَى الله عليه واله: في 
كفارة المين ثوب يواري عورته» وقال: ثوبان . وهذا يدل على وجوب 
الثوب واستحباب الثوبين» أوعلى التفصيل الذي ذكره ابن الجنيدء وبا جملة 
فهو مرسل . 

والعتمد ما قاله ابن بابويه: لكلّ مسكين ثوب واحد» عملاً بأصالة 
البراءة السام“ عن العارض . 

تذنیب: ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة» وابن الجنيد 
فصل وأوجب للمرأة درعاً وحماراً. 

وقال الشيخ في المبسوط : واقل الكسوة ثوب واحد» وروی أصحابنا 
ثوبين» فمن قال: ثوب واحد قال: للرجل منديل أو قيص أو سراويل أو منزن 


)۱( الوسیلة: ص؛6”. 

(۲) السرانر: ۳ ص 7١‏ 

(۳) جذیب الأحكام: ج۸ ص ۰۱۱۸۷2۳۲۰ وسائل الشیعة: ب۱۵ من أيواب الکفارات ۳ ج۱۵ 
ص۸٦۰‏ . 

)£( 1 ۳ الساله. 


كتاب الأيمان / الک ارات اا ۲ 


وكذلك للمرأة مقنعة أو قيص أو سراویل أو منزره وقال بعضهم: السراویل لا 
يجزئ» وقال بعضهم: لا يجزئ للمرأة غيرما تجوز ها الصلاة فيه من ثوبين 
قيص ومقنعة» وهو الذي رواه أصحابنا مع الاختیار فان ۸ يجد فثوب واحد 
على ما ذکرناه( . 

والعتمد الشهور؛ للأصل . 

آخر: قال الشيخ: وأمَا صفته فالمستحبٌ أن.يكون جديداً فان ۸ يكن 
فغسيلاً قد بقيت منافعه أو معظمهاء فان لم يفعل وأعطى سحيقاً لم يجرئه؛ لأنَ 
منافعها قد بطلت( . 

وجوز اين أدريس اشا أن يكون ع . 

وقال ابن حمزة: الكسوة إزار ورداء من الشياب الجديدة, فإن لم يجد جاز 
الغسيل اذا بقيت منافعه 9). 

والوجه ما قاله الشيخ؛ لأصالة البراءة. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا كان عليه كقارات من جنس واحد 
فأعتق عنها أو صام بنيّة التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف» وان كانت من 
أجناس مختلفة مثل كفارة الظهار وكفارة القتل فلا بد فيا من نيّة التعين عن 
کل كفارة» فان م يعين ۾ یجزنه؛ لقوله -عليه السلام- : «الأعمال بالنيات» 
فوجب مالم حصل فيه النيّة ألا یجزی . ولأن الاصل شغل الذمّة فلا خلاف 
اذا عيّن النيّة انه يمجزئه, ولم يدل دلیل على اجزائه اذالم يعيّن» فالاحتیاط 
يقتضى ما فلناه() . 

وقال في البسوط : إن كانت من جنس واحد فان أبهم [ النيّة ] ولم يعيّن 


(۱) البسوط : ج ص ۲۱۱- ۰۲۱۲ (4) الوسيلة: ص 4 ۲۵. 
(۲) البسوط : ج٩‏ ص ۲۱۲. (ه) الخنلاف: ج ٤‏ ص 085 المسألة ۳۹. 


(۳) السرائر: ۲۳ ص ۰۷۰ 


۸ يببسب م م م الشیعة(ج ۸) 
بل نوی كفارة مطلقة أجزأه» وان كانت أجناساً مختلفة ‏ كالحنث والقتل 
والظهار والوطء في رمضان- فالحكم فيها کلها کا لو كان الجنس واحداً وانه 
لا يفتقر ال تعيين النيّة» وقال بعضهم: التعيين شرط, والاوّل أقوى عندنا”" . 
واختار ابن ادریس ( قوله في الخلاف . 
والعتمد التفصيل فنقول: امّا أن تكون الكفارات من جنس واحد 
كالحنث في المين اذا تكرّر منه واختار العتق عن الكفارة أجزأه» ولا يفتقر الى 
تعيين المن التى حنث فيها. وان كانت من أجناس مختلفة فان اتفقت في 
الحكم كقتل الا والظهار فانها وان تعددت أجناسههما لكن حکها واحد 
وهو وجوب العتق عيناًء فان عجز فالصوم» وحكم هذا كالأول . وكذا كفارة 
إفطار رمضان وخلف النذر إن أوجبنا فيه الكبرى فان حكمههما متفق وهو 
التخيير بين العتق والصيام والاطعام» وان اختلف الحكم مثل: كقارة الظهار 
والافطار فلا بد من تعيين السبب؛ لأنه اذا أعتق ونوى مطلق التكفيرلم يكن 
صرفه الى أحدهما أولى من صرفه الى الاخر» لكن لوصرف الى الظهار بتي 
التخيير بين العتق والصوم والاطعام في كفارة الافطان وان صرف الى الافطار 
تعيّن العتق ثانياً» وليس أحدهما أولى من الآخرء فأمًا أن يصرف الما معا أو 
الى واحد منههاء والکل باطل . ۱ 
لا يقال: بنتقض ما لوتعدّد الجنس واتفق الحكم. 
لأنا نقول: انه لما وجب عليه كفارتان فقد وجب عليه واحدة, فاذا نوی 
التكفير المطلق فقد ارتفعت واحدة مطلقة وتعيّن العتق في الأخرى» اقا مع 
اختلاف الحكم فانه لا يدري حينئذ الواجب عليه . 
مسألة: قال الشیخ في النهاية: : ومی أراد أن د يعتق رقبة فليعتق من ظاهره 


(۱) البسوط : ج٩‏ ص؟٩۲۰.‏ (۲) السرائر: ج۳ ص ۰۷۱ 


كعات الأ ساق /الكقازات .س #2 


ظاهر الاسلام أو بحكم الاسلام» ذكراً كان أوانثى» صغيراً كان أو 
كني اللا 

وقال في النلاف: اذا وحبت عليه الكفارة بعتق رقبة في كفارة ظهار أو 
قتل أو جماع آومن أو يكون نذرعتق رقبة فانه یجزی في جیم ذلك ألا تكون 
مؤمنة إلا في القتل خاصّة, وبه قال عطا والنخعى والثوري وآبو حنيفة 
وأصحابه» إلا انهم أجازوا أن تكون كافرة» وغندنا ان ذلك مكروه وان أجزاً. 
وقال الشافعي: لا يجوز في جميع ذلك إلا المؤمنة» وبه قال مالك والأوزاعي 
وأحمد واسحاق . شم استدل بأ الله تعالى ذكر هذه الكفارات ولم يشترط فيها 
الامان بل أطلق الرقبت ونیا قيّدها بالا مان في قتل الخطأ حاصضة, فحمل 
غيرها عليها يحتاج الى دليل» ولا دليل في الشرع یوجب ذلك . واختار في 
البسوط "ما اختاره في الخلاف . 

وقال في الخلاف أيضاً: الموضع الذي يعتبر فيه الايمان في الرقبة فانه 
یجزی اذا كان حکوما بامانه وان كان صغيراً؛ لأنه يطلق عليه المؤمن؛ لأنه 
محكوم بامانه(۲. 

وقال ابن الجنيد: واذا أراد التكفير بالعتق فالذي يستحب له أن يعتق 
رقبة بالغة مؤمنة سليمة من العيوب في البدن والعقل, وأمَا في كفارة القتل فلا 
يجوز غير المؤمنة القرّة لنص الله عزوجل, وأمَا في غير كفارة القتل فيجزئ 
الرضيع المولود اذا قام به العتق الى أن يستغني بنفسه . 

وقال في باب الكفارات: لا یجزی الذمي . 


(۱) النهاية ونكتها: ج۳ ص ۱۳. 

(۲) الخنلاف: ج ٤‏ ص ۵۶۲ السألة ۲۷. 
(۳) البسوط : ج" ص ۰۲۱۲ ۱ 
(:) الخلاف: ج ۶ ص 017 السالة۲۸. 


۳۳۰ مختلف الشيعة (ج ۸) 


وقال ابن البراج: واذا آراد عتق الرقبة فينبغي أن یعتق من یکون على 
ظاهر الاسلام أو من یکون بحکم ذلك , ذکراً كان أو اننی» صغیراً كان أو 
کر 

وابن ادریس لمّا نقل کلام الشیخ قال: وقال الرتضی وباقي أصحابنا 
باعتبار الامان في جميعهاء قال: وهو الذي أعتمده وأفتى به؛ لقوله تعالی: «ولا 
تیمموا الخبيث منه تنفقون» والکافر خبیث بلا حلاف ولأنَ دلیل الاحتیاط 
شتضیه (۲۲. 

والعتمد ما اختاره السيد الرتضی . 

لنا: ما تقدّم من منم عتق الكافرء فني الکفارة آول . 

ولأنَ الذمة مشغولة بالعتق, و بدون المؤمن لا يخرج عن عهدة التکلیف بیقین . 

ولأنه تعالى قيّد في کفارة قتل الخطأ بالامان فيتقيّد في باقي الکقارات عند 
بعض الأصوليين . 

وما رواه معمر بن يحيى في الحسن» عن الصادق عليه السلام قال: 
سألته عن رجل يظاهر من امرأته يجوزعتق الولود في الكفارة, فقال: کل العتق 
يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتلء فان الله تعالى يقول: «فتحرير رقبة مومنة» 
يعني بذلك : مقرة قد بلغت الحدث ”7 . 

وعن سیف بن عميرة» عن الصادق عليه السلام قال: سألته جوز 
للمسلم أن يعتق ملوکاً مشركاً ؟ قال: لا . 


(۱) الهذب: ج۲ ص۰4۱ (۲) السراثر: ج۳ ص ۰۷۲ 
ص ۱ ۵ ۵. 

©( هذيب الأحكام : ج۸ ص۲۱۸ ۰۷۸۲ وسائل الشيعة: ب۷٠‏ جواز عتق الستضعف ...ج 
۱۹ ص ۰ ۲. 


تاتالا تان ل راقع سس نی سب یی :۲۳۱ 


احتج الشیخ بأصالة امحوان و بامتثال الأمر الوارد مطلق العتق في غير 
كفارة القتل» فوجب أن يخرج عن العهدة . 

وما رواه الحسين بن سعید» عن رجاله» عن الصادق -علیه السلام- قال 
رسول الله -صلى الله عليه واله- : کل العتق يجوز له الولود الا في كفارة 
القتل» فان الله تعالى يقول: «فتحرير رقبة مؤمنة» يعني بذلك : مقرّة قد بلغت 
الحنث» ويجزئ في الظهار صبي ممّن ولد في الاسلام”" . 

وعن الحسن بن صالح» عن الصادق عليه السلام- قال: إن عليّاً -عليه 
السلام- اعتق عبدأ نصرانياً فأسلم حين أعتقه جقه ۲۲۱ . 

وا توافت شتا الجواز معارضة بالاحتياط . ونمنع امتثال الامر؛ 
لوروده بالومن كما تقدم» ونحن نقول بموجب الحديث الأول؛ لأنّ الصغير من 
أولاد المؤمنين في حكم أبيه فأجزأ والآخر ضعيف السند؛ مع أنه ورد لا في 
الكفارة؛ لأنّ عليّاً عليه اسلام- لا يقع منه ذنب لا عمداً ولا خطأء فلا 
يتحقق في طرفه تكفير البتّة, فيكون قد أعتقه متبرّعاً؛ لفائدة اسلامه . 

وقول ابن الجنيد: «انه اذا أعتق صغيراً كان عليه القيام به» إن قصد 
الوجوب فهو منوع , وان قصد الاستحباب قسلم . 

احتج بأنَ النفقة قبل العتق واجبة عليه وباعتاقه أسققط وجوب النفقة 
عنه, وذلك يؤاى ای تضرر العبد؛ لعحزه عن القيام بنفسه . 

وما رواه ابن حبوب في الصحیح قال: کتبت الى أبي الحسن الرضا عليه 
السلام- وسألته عن رحل یعتق غلاماً صغيراً أو شيخاً كبيراً أو من به زمانة 


(۱) تهديب الاحکام: ج۸ ص 7٠١‏ ۱۱۸۷2 وفیه: « کل عتق يجوز)». وسائل الشیعه: ب۷ من آبواب 
الكفا رات ح٩‏ ج6١‏ ص 00۷ 
(۲) ہذيیب الأحكام: : ج۸ ص ۲۱۹ ح ۰۷۸۳ وسا سانل الشيعة: ب ۱۷ حواز عتق الستضعف .. 


ج1١‏ ص۱۹ 


م ملس هبه همس سل مختلف الشيعة ١ج‏ 18 
لاحيلة له, فقال: من أعتق ملوكاً لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى 
عنه» وكذلك كان علي عليه السلام- يفعل اذا أعتق الصغار ومن لا حيلة 
له( 

واخواب: النع من التضرّر بالعتق, بل هوعين النفم؛ لازاله فيد الرق 
عنه» فالوونة تجب على السلمین بذضا على الكفاية فان تعذر النفق تعيّن على 
العتق, واحدیث نقول موجبه فاِنْ من لا حيلة له یندرج فيه من لا يجد من 
السلمین من يعينه على الانفاق» ولا وجه لبيت مال السلمین ولا ركاة فیتعین 
حينئذ على العتق الانفاق عليه کاللقوط . 

مسألة: تتضمّن اختلافاً في مسائل من كفارات اج قد سبق بعضها أو 
جميعها: . 

الأل: المشهور في كفارة قتل النعامة اذا لم يجد البدنة إطعام ستين مسكيناً 

وقال ابن أبي عقيل: لكل مسكين مد من طعام, وكذا قال علي بن 
بابويه. 

الثاني: المشهور انه اذا أفاض من عرفات قبل الغروب وجب عليه بدنة . 

وقال علي بن بابويه: وایاك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من 
عرفات قبل غروها فيلزمك دم شاة. 

الثالث: المشهور ان من كسر بيض النعام فان كان قد تحرّك فيه الفرخ 
فعليه عن کل بيضة بكارة من الابل, وان لم يكن قد تحرّك فعليه أن يرسل 
فحولة الابل على اناثها بعدد البیضء فا خرج كان هدياً لبيت الله تعالى» فان 


۱۰ جذيب الأحكام: ج۸ ص۲۱۸ ح۰۷۷۸ وسائل الشیعه: ب٤٠ وحوب نفقه المملوك‎ )١( 
.۱۷ ج15 ص‎ 


كتاف الا شان الما ازخا ی سس نش تج جح ۲۱۲۷۲۷ 
لم يقدرعلى ذلك كان عليه عن كل بيضة شاة» ذکره الشیخ في النهاية . 

وقال علي بن بابويه: فان أكلت بيضها -يعني: النعامة فعليك دم شاة» 
وكذلك إن وطتتها, فان وطتتها وكان فيها فرخ يتحرّك فعليك أن ترسل فحولة 
من الابل على الاناث بقدر عدد البيض» فا نتج منها فهو هدي لبيت الله 
تعالى . 

الرابع: قال الشيخ في النهاية: ومن حلق رأسه لأذى كان عليه دم شاة أو 
صيام ثلا ثة أيّام أو يتصدق على ستة مساكين لکل مسكين مد من طعام أي 
الثلاثة فعل فقد أجزأه» وقد روي ان الإطعام يكون على عشرة مساکین؛ وهو 
الا حوط (۲) . 

وقال ابن أبي عقیل: من كان به أذى من رأسه فهو بالخيار إن شاء صام 
ثلاثة یام وأطعم ستة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع من طعام أو نسك 
شاه 

الخامس: الشهور ان من ظلل على نفسه كان عليه دم بهريقه» واختاره 
الشیخ في النپایه(۳) . 

وقال ابن أبي عقیل: وكذلك من ظلل على نفسه وهو حرم فعلیه نسك شاة 
او عدل ذلك صيام او صدفه . 

مسألة: قال ابن ادریس: اذا مات وعلیه حق لله -مشل الزکوات 
والکفارات- وحق الادمین _مثل الدیون قیل: فيه ثلاثة آقوال: أحدها: 
حق الله هو) القدم والشانی: حقوق الادمیین, والثالث: هما سواء وهو 
الاقوی عندي؛ لان تدم احدهما على الاخر يحتاج الى دلیل *2. 
(۱) النهاية ونكتها: ج۱ ص1۸1 . (1) ليس في الصدر. 
(۲) النهاية ونکتها: ج۱ ص۹۸٤‏ . (۵) السراثر: ج۳ ص ۰۷۳ 
(r)‏ النهاية ونکتها: ۱ ص۰1۸ 


)۸ مختلف الشیعه(ج‎  _______-۲۶ 


وقول ابن ادریس لا باس به» ويؤْيّد تقوية قول من قّم حق الله تعالى 
ما روي عن البي -صلّی الله عليه وآله- حيث سألته الخثعميّة عن قضاء الحج 
عن أبيها فقال لما عليه السلام-: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت 
تقضيه؟ فقالت: نعم» قال: فدين الله احق أن يقضى (). ویوید القول 
الآخر أن حق ابن ادم مبني على التضيّق وحق الله تعال مبني على التوسعة 
فنکان الأول أولى. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى لم يجد أحداً من المؤمنين أصلاً ولا من 
أولادهم أطعم المستضعفين ممّن خالفهم ”. 

وقال ابن البراج: ولا يجوز أن يكون”" إلا من فقراء المؤمنين أو من هو 
مهم »فان لم يبد أحداً من هولاء بي ذلك في ذقته الى أن دهم 
فيطعمهم» وقد ذكر انه اذالم جد أطعم الستضعفین من الخالفين . والأول 
أحوط )٩(‏ . 

وقَال انا فرش ا م ولا عت لابه حبر واحد اور 
ايراداً لا اعتقاداً؛ لأن مستحق الکفارات مستحق الزكوات على ما قتمناه, فلا 
يجوز اعطاؤها لغيرهم على حال "). وهذا القول يقتضي اعتبار العدالة . 

والعتمد ما قاله الشیخ . 

لنا: انه يصدق مع ذلك اطعام الساکین فیخرج عن عهدة الامر بحصول 
الامتنال . 

مسألة: قال شیخنا الفید: ولا یکون في جملهم صبي صغير ولا شيخ كبير ولا 


. ۱5 سنن الببيي: جه ص۱۷۹ مع اختلاف . (5) الهذب: ج۲ ص‎ )١( 
النهاية ونکتها: ج۳ ص11 . (1) السراثر: ج۳ ص۰۷‎ )۲( 
في الصدر: یکونوا.‎ )۳( 
في الصدر: تجدهم.‎ )1( 


کات از ان ا اا یرتشیب ا 


مريص (2. 

وقال الشيخ في النهاية: ویجوز أن يكون في جلتهم صغير, ولا يجوز أن يكونوا 
كلهم صغاراًء ومتی كانوا كلهم صغاراً احتسب كل اثنين منهم بواحد. 

وقال ابن الجنيد: ولا يكون في العشرة مساكين مريض ولا صبي ولا كبير 
یضعف عن الأكلء وان كان أطعمه وزوّده قدرما يأكل الرجل الصحيح 
جان ول يعض الحديت يعظم رن بجبیر: 

وقال ابن البراج :وله حون أن يكنون > جميع العشرة صغا ره وقد ذكر انه اذا 
لم يبد إلا الصغار جعل كل اثنين منهم و 

وقال الصدوق في المقنع: ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة امن ولكن 
صغيرين يكب ار 

وقال ابن حمزة: واذا حضر الصبیان عد مكان کل واحد اثنن(*) 

وقال الشیخ ف لوی غو ضرف الکمارة ال e‏ 
کانوا فقراء بلا خلاف» وعندنا انه يجوز أن یطعمهم ایاه ويعدّ صغیرین 
بکبیر(). 

وقال في البسوط : يجوز صرف الکفارة الى الصغر اذا كان فقیراً بلا 
خلافء إلا ان أصحابنا رووا انه إن أطعم الصغارعد صغيرين بواحد 
وخالفوا في ذلك 9 . 
(۱) المقنعة: ص‌۱۸٩.‏ 
(۲) النهاية ونکتها: ج۳ ص11 
(۳) الملهذب: ج۲ ص ۰.٩۱5‏ 
(4) الفنع: ص۰۱۳ 
(۵) الوسیله: ص ۳۹۳. 
)1( الخلاف: ج ٤‏ ص ٥1٤‏ المسالة 1۸ 
(۷) البسوط : ج٩‏ ص۱۷۸ . 


۴ مختلف الشيعة١ج8)‏ 


والأقرب انه ان أطعمهم احتسب الصغيرين بواحد, وان أعطاهم أعطى 
كل صغيرين با يعطى الكبير» وقد روى الشيخ عن يونس» عن أي الحسن 
-عليه السلام- قال: سألته عن رجل عليه کفارة إطعام عشرة مساكين ايعطي 
الصغار والكبار سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال 
على النساء ؟ فقال: كلهم سواء ويتمّم اذالم يقدرمن المسلمين وعيالاتهم تمام 
العدة التي يلزمه أهل الضعف ممّن لا ینصب (۲۱. 

ثم روى عن غياث» عن الصادق عليه السلام فال: لا يجوز إطعام 
الصغير في كقارة الهين» ولكن صغيرين بكبير”" . 

قال الشيخ: انه لا ينافي النبر الأول؛ لأنه انها لا يجوز إطعام الصغير اذا 
أفرد» فأمًا اذا كان مختلطاً بالکبار فلا بأس بذلك 7 . 

لا رواه الحلبي في الحسن» عن الصادق -عليه السلام- في قول الله عزوجل: 
«من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: هو کا يكون انه يكون في البيت من 
يأكل أكثر من المڌ» ومنهم من يأكل أقلّ من المڌ» وان شئت جعلت شم آدما 
والأدم أدناه الملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم (؛). 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : الكفارة لا تدفع الى الصغير؛ لأنه لا يصح 
منه القبضء لکن يدفع الى وليه ليصرفها في مصا حه, مثل ما لو کان له دين ۸ 


(۱) تهذيب الأحکام : ج۸ ص۲۹۷ ۰۱۱۰۱ وسائل الشيعة: ب۱۷ من أبواب الكفارات ح۳ ج۱۵ 
ص ۵۷۰. 

(۲) تهذيب الاحکام: ج۸ ص ۰۱۱۰۰۲۹۷ وسائل الشیعة: ب ۱۷ من أبواب الكفارات ۱2 ج١٠‏ 
ص ٩۷۰‏ . 

(۳) تبذیب الاحکام: ج۸ ص۲۹۷ ذیل الحديث ۰۱۱۰۱ 

(؛) جذیب الأحكام: ج۸ ص ۲۹۷ ۰۱۰۹۸2 وسائل الشيعة: ب4١‏ من أبواب الکقارات ح۳ ج۱۵ 
ص 18586 . 


كنات الآيئات /الکهار ایتک جح د د 
يصح منه قبضه (۱ . 

وقال في الخلاف: يجوز صرف الكفارة الى الصغار والکبار اذا کانوا 
فقراء بلا خلاف» وعندنا انه يجوز أن يطعمهم ايّاه يعد صغيرين بکبی 
ووافقنا مالك في عد صغيرين بكبير» وقال الشافعي وأبوحنيفة لا يصح أن 
يقبّضهم ايّاه بل يحتاج أن يعطي وليه ليصرفه في مؤنته . دليلنا: اجماع الفرقت 
وایضاً قوله تعال : «فاطعام ستن مسکینا» و يشرط تقبيض الولی(۲۳. 

والعتمد أن نقول : إن آطعمهم ايّاه جاز بدون اذن الول وتقبیضه وان 
دفعه إليهم ۸ يجز إلا باذن الول . 

اا الأؤل: فلا غاية فعل الول الاطعام وهوثابت مع مباشرته, فيكون 
قد امتثل المأمور به, وهوإطعام الساکین» فوجب أن يخرج عن عهدة 


التكليف . 
وأمَا الثاني : فلأ الصغير مححور عليه في أمواله» وقبضها والتصرف فما إلا 
باذن الول . 


لا یقال: ينتقض بالاطعام حيث جوزنموه من غير ادن الولي وتقبیضه. 
مع انه تصرف ممّن هو حجور عليه فلا يكون سائغاً . 

لأنا نقول: الحجر انها يتناول أمواله المملوكة له وانها ملك الكفارة 
بالاعطاء والتسلي» ولا تصح إلا مع اذن الول وتقبيضه فلا يصح أن ملك 
بدون ذلك , والاطعام انیا یکون تمليكاً اذا جاوز الحلق أو الفم» فلا يصادف 
التصرّف هناك ملكا فكان سائغاً ويخرج به عن العهدة, والواجب في التكفير 
أحد الامرین, إِمَا القليك أو الاطعام ولا يتعيّن واحد منهما عيناً . 


(۱) البسوط : جه ص ۰۱۷۸ 
(۲)الخلاف: ج؛ ص ٩11‏ المسألة 18. 


۸ سس دیوشب سس ی بح شلف | لقديفة ۱ ۸] 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : الواجب في الاطعام في الکفارة من غالب 
قوت البلد وکذلك في زكاة الفطرة وقال قوم: يجب معا يطعم أهله» وهو 
قوي" ؛ للظاهس فان آخرج من غالب قوت البلد وهوممّا يجب فيه الزكاة 
اخ فان آخرج فوقه فهو آفضل, وان أخرج دونه فان كان ما لا يجب فيه 
الزکاة لم يجزئه» وان كان مما يجب فيه الزكاة فعلى قولين, وان كان قوت 
البلد متا لا جب فيه الزكاة فان كان فيه غير الأقط ۸ يمز ئه" وان كان أقطاً 
قيل: فيه قولان: أحدهما: يجزئهء والشانی: لا يجزئه؛ لأنه ما لا تجب فيه 
الزكاة» والذي ورد نص أصحابنا به أن أفضله الخبز واللحم وأوسطه الخبز 
وال والزيت وأدونه الخبز واللسح( . 

وقال في الخلاف: کل ما يسمّى طعاماً يجوز اخراجه في الكفارة» وروی 
آصحاینا إن فضله الخبز واللحم وافستطه ار وال بت وادونه الخبز والملح, 
واستدل باجاع الفرقة» وبقوله تعالى: «فاطعام ستين مسکیناً» وکل ذلك 
یسمی طعاماً في اللغة» فوحب أن يجزئ بالحكم الظاهر (). 

وقال المفيد: وينبغي أن يطعم السکین من وسط ما يطعم أهله, وان 
أطعمه أعلى من ذلك كان أفضلء ولا يطعمه من أدون ما يأكل هو وأهله من 
الأقوات .٩(‏ ْ 

وقال ابن حمزة: وفرضه غالب قوته . فان أطعم خيراً منه فقد أحسنء 


(۱) في الصدر: وهو الأقوى. 

(۲) في الصدر: لم يجز. 

(۳) البسوط : جه ص۷۷٠‏ . 

(1) الخلاف: ج ٤‏ ص 015 المسألة17. 
(۰) المقنعة: ص558. 


کاتالا ان 0 ارات تسج ی یت تجح ؟ ۲۲۹ 
وان آطعم دونه جاز اذا كان مما تجب فيه الزكاة”" . 

وقال ابن ادريس: ویجوز أن يخرج حبَاً ودقيقاً وخبزاً» وكلّ ما یسمی 
طعاماً إلا كفارة المين فانه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله؛ 
لقوله تعالى: «من أوسط ما تطعمون أهليكم» فقيّد تعالى ذلك وأطلق بای 
الکفارات, ولأ الأصل براءة الذمّة!" . 

والأقرب ايجاب الحنطة أو الدقيق أو الخبز؛ لقوله تعالى: «من أوسط ما 
تطعمون أهليكم» 2 . 

وما رواه الحلبي في الصحيح, عن الصادق عليه السلام- في كفارة المين 
يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو 
كسوتهم لكل انسان ثوبان» أوعتق رقبة» وهوفي ذلك بالخيار أي الثلا ثة 
صنع» فان لم يقدر على واحد من الثلا ثة فالصيام ثلاثة ٩‏ يام 0 . 

وي روایه الي حميلة عن الصادق عليه السلام- فال : في کفارة امن عتق 
رقبة» أو اطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون آهلیکم أو کسوتهی 
والوسط الخل والزيت وأرفعه اللحم والخبزء والصدفه مد مد من حنطه لكل 
مسکن 3 الحديث 2 00 

مسألة: قال الفید: أدنى ما يطعم کل واحد منهم مڌ من طعام» وهو 
(۱) الوسیله: ص ۳۹۳. 
(۲) السراثر: ج۳ ص ۰۷۰ 
(۳) المائدة: .۸٩‏ 
() فى التهدیب: فالصیام عليه ثلاثة. 
(ه) چذیب الأحكام: جم ص ۲۹۵ ۰۱۰۹۱ وسائل الشیعة: ب ۱۲ من أبواب الکقارات ح۱ ج١١‏ 


ص ۰۵۱۰ 
(1) چذیب الأحكام: ج۸ ص۲۹۱ ح۰۹۷ ۱ وسائل الشیعة: ب ۱۲ من آبواب الکفارات ح۳ ج۱۵ 


۰٩۱۱ ص‎ 


۶۰ _مختف الشیعة(ج۸) 


رطلان وربع ما تیسرمن الادم وأعلاه اللحم وتان الملح وأوسطه ما بين 
ذلك من الادم(). وهذا يعطي وجوب الادم» وکذا قال سلار(). 

والعتمد الاستحباب . 

لنا: أصالة البراءة. 

وما رواه الحلبي في الصحيح, عن الصادق عليه السلام- في كفارة الهين 
يطعم عشرة مساكين لکل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة» أو 
كسوتهم لكلّ انسان ثوبان» أوعتق رقبة(). وغيره من الأخبار العريّة عن 
الادم . 

وقد روى أبو بصير في الصحیح, عن الباقر-عليه السلام- قال: سألته عن 
أوسط ما تطعمون أهليكم ؟ قال: ما تعولون ۲٩‏ به عيالكم من أوسط ذلك » 
قال: وما أوسط (*) ذلك ؟ فقال: ال والزيت والقر والخبز تشبعهم به مرة 
واحدة” , 

وني حديث أبي جيلة» عن الصادق عليه السلام- والوسط الخلَ والزيت 
وأرفعه اللحم والخبز ). وهما محمولان على الاستحباب جيعاً بين الأدلّة . 


(۱) المقنعة: ص ه. 

(۲) المراسم: ص۰۱۸ 

(۳) تهذيب الاحکام: : ج۸ ص۲۹۵ ٩۱‏ ل الشیعة: ب ۱۲ من أبواب الکفارات ح ۱ج۱ 
ص ۵۱۰ 

(۽) في التهدیب: فقال: ما تفوتون. 

(ره) ف النهد یب: قلت: وها ا 

رد) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۹ ۱۰۹۹ وسائل الشيعة: ب4١‏ من أبواب الکفارات حه ج5١‏ 
ص۹11 . 

(۷) تهذيب الأحکام: ج۸ ص۲۹۵ ۱۰۹۷ وسائل الشیعة: ب۱4 من أبواب الكفارات ح۲ ج6١‏ 
ص ۵1۵. 


كتاب الأيمان /الكقارات »_ «د«س۲۶ 

مسألة: قال السيّد الرتضی : مما انفردت به الاماميّة ان () من وطأ أمته 
وهي حائض ان عليه أن یتصتق بثلائة آمداد من طعام على ثلا ثة ۱) 
مساکین, واستدل بعد الاجماع بآنا قد علمنا ان الصدقة بر وقربة وطاعة لله 
تعالى» فهی داخلة تحت قوله تعالى: «وافعلوا الخير» وأمره بالطاعة مما لا 
فی انم فظاهر الأمر یقتضی الاجاب في الشريعة» فینبفی أن 
تکون هذه الصدقة واحبة شاشر الشرآن: وانها يخرج بعض ما كارك وه 
الظواهر عن الوجوب» ویثبت له حکم الندب ۲۳ بدلیل قاد الى ذلك ‏ ولا 
دلیل هنا (*) یوحب العدول عن الظواهر (*). 

والعتمد الاستحباب؛ لاصالة براءة الذمق وقد تقدّم . 

مسألة: قال السید الرتضی : مما انفردت به الاماميّة القول : بأن من نام 
عن صلاة العشاء الآخرة حتی عضی النصف الأول من اللیل وجب عليه أن 
یقضیها اذا استیقظ وان یصبح مانا ا تفريطه» واستدل بعد الاجماع 
بقوله تعالى: «وافعلوا الخير» (. 

وهذا تصریح منه بالوجوب, وعلماؤنا وان قالوا: بأنُ من نام عن العشاء 
حتى یتجاوز نصف اللیل فکفارته أن يصبح صافاء لکن لم ینضوا على 
الوجوب . 

والوجه عندي الاستحباب, عملا بأصالة البراءة» والاجماع منوع على 
الوحوب, والامر لا دلالة فيه على هذا العنی . 

وقد روی الشيخ عن عبد الله بن المغيرة» عمّن حدثه» عن الصادق عليه 


(۱) في المصدر: بأن. (5) الانتصار: ص56١.‏ 
(۲) في المصدر: على ثلاث. )١(‏ الانتصار: ص56١.‏ 


(۳) في الصدر: النذر. 
(4) في الصدر: هاهنا. 


۲و مختلف‌الشيعة(ج ۸) 
السلام- في رجل نام عن العتمة ول يقم الا بعد انتصاف اللیل قال: يصليها 
ویصبح صائاً(" . والرواية مقطوعة السند» ولا تدلَ على الوجوب . 

مسألة: يجوز عتق ولد الزنا في الکفارة, وهو الشهور بين علمائنا . 

وقال السید الرتضی -رحه الله: وممّا يظنَ ان الامامية انفردت به القول 
أن ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات . ثمّ احتج بعد اجماع الطائفة 
بقوله تعالى: «ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون» وولد الزنا يطلق عليه هذا 
الاسم» وقد رووا عن رسول الله صلی الله عليه واله انه قال: لا خبر في ولد 
الزنا لا في مه ولا في دمه ولا في جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا في بشره 
ولا في شيء منه» وإجزاؤه في الكفارة() واسقاط الحكم به عن الجاني ©) 
ضرب كثير من اس وقد نفاه الرسول صلی الله عليه وآله فان تعلقوا بظاهر 
قوله تعالى: «فتحرير رقبة» قلنا: نخص )٩(‏ ذلك بدليل كما حصصنا كلنا 
أمثاله © , 

وقال ابن الجنيد: لا يجرئ عتق ولد الزنا قصداً؛ لقول الله عزوجل: «ولا 
تیمموا الخبيث منه تنفمقون» . 

وقال: الشيخ: إنه يجزئ اجاعاً إلا الزهري والأوزاعي 0 . وهو العتمد . 

لنا: الأصل الجواز. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۰۱۲۰۰۳۲۳ وسائل الشیعة: ب۲۹ من أبواب المواقيت ح۸ ج۳ 
ص ۰.۱۹۷ 

() في الصدر: الکفارات. 

() في الصدر: على الجاني. 

(4) في الصدر: تخصص. 

() الانتصار: ص155. 

(1) البسوط : جه ص ۱۷۰. 


کات الا سا (الككاراة بحب ا یی سیب ۲۱۲ 

ولأنه قد امتثل فیخرج عن العهدة . 

وما رواه سعید بن يسار» عن الصادق عليه السلام- قال: لا بأس بأن 
يعتق ولد الزنا ۲. وهوعام في الكفارة وغيرها؛ لأنها نكرة منفيّة, ونمنع دلالة 
الآية على المتنازع . 

مسألة: الشهور انه یجزی إعتاق ناقص الخلقة في الكفارة اذالم يوجب 
النقص العتق كالعمى والاقساد . 

وقال الصدوق في المقنع: يجزئ الأقطع والأشل والأعرج والاعور(. 

وقال الشيخ في الخلاف: الأعمى لا یجزی بلا خلاف» والأعور يجزئ 
بلا خلاف, والمقطوع اليدين والرجلين او اليدين او الرجلين او ید واحدة 
ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزى» وعند الي حنيفة یجزی, و به 
نقول . دلیلنا : قوله تعالى : ر و يفصل 2" . 

وقال في المبسوط : وعندنا ان الأعسى لا يجزئ والأعور یجزی كما قالوه, 
فأما مقطوع اليدين والرجلين أو اليد والرجل من جانب واحد فانه لا يجزئ 
بلا خلاف» فأمًا اذا كان مقطوع احدى اليدين أو احدى الرجلين أو يد ورجل 
من خلاف فانه لا يجزئ عند قوم» وعند قوم: يجزئ» وهو الأقوى؛ للآية. نم 
فصل العيوب ونقل مذهب احالف )٩(‏ . 

ثم قال -عقيب ذلك : والذي نقوله في هذا الباب: ان الآفات التي ينعتق 
بها لا جزئ معها مثل: الأعمى والقعد والزتن ومن نكل به صاحبه» فأمّا من 


(۱) هذیب الأحكام: ج۸ ص۲۱۸ ح ۷۸۰ وسائل الشيعة: ب١٠‏ جواز عتق ولد الزنا وولده ح١‏ 
ج۱۷ ص ۰.۱۱ 

(۲( القنم : ص۱۳۸ ولیس فیه : «والاعر ج» . 

(۳) اخلاف : ج ٤‏ ص ۵٩۵۱‏ المسألة 4 . 


ومسب _مختلف‌الشيعة(ج۸) 


عدا هولاء فالظاهر انه يجرئه؛ لتناول الظاهر شم ولیس على جمیع ما ذکروه 
دلیل مقطوع به (۱). 

وقال ابن الجنيد: ولا يجزئ عتق ولد الزنا قصداًء ولا الناقص في خلعت( 
ببطلان الجارحة اذا لم يكن في البدن سواها كالخصي والأصم والأخرس» 
ی و 

والعتمد ما قاله الشیخ في البسوط من عدم اجزاء العیب الذي يقع به 
العتق؛ لتقدم العتق وحصوله قبل الاعتاق فیکون الاعتاق قد صادف حرأ 
واجزاء كل معيب لا یقم به العتق؛ للأصل» واندراجه تحت الأمر باعتاق 
الرقبة . 

وما رواه غياث بن ابراهم» عن جعفر بن محمد» عن أبيه -عليهها السلام- 
قال: لايجزئ الأعمى في الرقبة» ويجزئ ما كان منه مثل : الأقطع والأشل 
والاعرج والأعور, ولا وال 

احتج بان اطلاق الأمر یقتضی يقتضي السلیم. 

واخواب: النم . 

مسألة: قال الشیخ في النباية) والضلاف: عتق أ الولد جائز في 
الکفارات» واستدل بأنه قد ثبت حواز بيعها عندنا فیشبت حواز عتقها؛ لِأنّ 
أحداً لم یفرّق . وبه قال ابن الجنيد. 


۰۱۷۰ المبسوط : جه ص‎ )١( 

(۲) في الطبعة الحجرية: ولا الناقص خلقة. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۳۱۹ ۰۱۱۸2 وسائل الشيعة: ب۲۷ من أبواب الكفارات ح۲ ج١١‏ 
ص ۵۷۸ . 

(4) النهاية ونکتها: ۳ ص14 وفیه: «حواز عتقها في الكفارة لان أحداأً». 

(۶) الخلاف: ج ۶ ص ٤٤ء‏ السالة ۳۰ مع اختلاف. 


كتاب الأيمان /الكقارات ۲ 

وقال ابن البراج: ولا ينبفي للحانث أن یعتق 3 ولده في الكفارة أيضاًء 
وقد ذکر حواز :ذلك . والأحوط ما ذکرناه( . 

والعتمد ما قاله الشیخ . 

لنا: اصالة الجواز. وحصول الامتثال فیخرج عن العهدة . 

وما رواه السكوني» عن الصادق» عن الباقر» عن زين العابدین -علیهم 
السلام- قال: أ الولد تجزی في الظهار( . 

احتج بنقصان الرق؛ لمنع البیع . 

والجواب: النع من تأثير الوصف في النع . 

مسألة: الشهور انه لا ولاء في العتق الواحب, کالنذر والکفارة. 

وقال ابن الجنيد: لووجد غيره یعتق عنه اما بعوض أو بغیر عوض متطوعاً 
بذلك أجزأه فيا وجب عليه من الکفارق وان كان بعوض كان ولاژه له . 

والعتمد ما قلناه» وسيأتي . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : فرض العبد في الكفارات الصوم» سواء 
كانت الكفارة مرتبة -مثل: كفارة الظهار والوطء والقتل- أو كانت مخيّرة 
-مثل: كفارة المن لاْنْ العبد لا ملك فهوغير واجدء فان أراد أن يكفر بالمال 
فان كان بغير اذن السيّد ")م يكن له؛ لأنه لا ملك له ولا اذن منه» وان 
ملكه سيّده مالاً فأراد التكفير بالمال بأن أراد بالاطعام والكسوة فعندنا انه إن 
آذن له فكفر عن نفسه أو کفرعنه سيّده فانه يجزئه» وقال بعضهم: لا يجزئه في 
الحالين, وهوقوي؛ لأنه وان ملكه مولاه لا ملك عندناء والأول أظهر في 


(۱) الهذب: ج۲ ص ۱ . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۳۱۹ ۰۱۱۸۵ وسائل الشیعة: ب٠۲‏ من أبواب الكفارات ح۱ ج5١‏ 
ص۵۷۸ وفيهها: «علي» بدل «زین العابدین». 

(۳) في الصدر: بالال نظرت فان کفر بغر اذن سیّده. 


1 سس ___مختلف الشیعه(ج۸) 
روایاتنا. فأما الال الذي ملکه فلا زكاة على أحد فیه لا الول ولا 
الملوك (۱. وهذا يدل على تردده . 

وابن ادریس قال: فرضه الصوم  !‏ وأطلق . ول یذ کر ی باب الکفارات 
حکم المأذون له في التكفير بغير الصوم ولا من كفر عنه مولاه . 

والعتمد انه ان أذن له مولاه أو کر عنه أجزأه؛ لأنه کالعس ولوفعل 
ذلك الغير عنه باذنه صح اجاعاً فکذا العبد, إذ لا مانع سوی عدم الوجدان 
وهو كما يصدّق بالاعسار بصدق بالارفاق . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط اذا ابتاع عبداً بشرط أن يعتقه صح البيع 
والشرط, فاذا أعتقه عن الكفارة لم يجزه؛ لأنه انها يججزئ عنها اذا وقع خالصاً 
عنهاء وهذا العتق يقع مشتركاً بين التكفير وبين الوفاء بالشرط "). وفيه 

والأقرب الإجزاء؛ لأنا لا نوجب العتق بالشرط, بل إن وقع والا تخر 
البائع بين فسخ البيع وامضائه واذا لم يوجب العتق صار كغيره من العبيد» ولو 
أوجبناه لم يقتض سوى وجوب العتق» وهومستفاد من وجوب الكقارة فلا 
منافاة . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما 
فان كان موسراً نفذ عتقه ۲ في نصيبه وقوم عليه نصيب شريكه وإعتاقه في 
حقه» ومتى يحكم نفود العتق في نصيب شريكه قال قوم: يعتق بنفس اللفظ» 
فعلى هذا إن اعسر ”© أو تلف ماله لم يبطل العتق في نصيب شريكه بل يكون 
نافذاً فيه ويجب قيمته لنفسه 7 في ذمّته الى أن يجد المال . وقال قوم: إنه يعتق 


(۱) البسوط : ج٩‏ ص ۲۱۷. ()) في الصدر: فان عتقه ينفد. 
(۲) السرائر: ۳ ص 4. (ه) في الصدر: إن كان معسراً. 


(۳) البسوط : جه ص ۰۱۲۰ () في المصدر: لنصییه. 


کات اجان اکتا ات بسح تست ی 
بشرطین : باللفظ ودفع القيمة» وقبل دفع القيمة یکون نصیب شريكه على 
الرق. فعلى هذا اذا تعذر دفع الال من جهته ما بفلس أو تلف ماله آوغيبة أو 
امتنع من الدفع مع القدرة علیه فاته لا بعتق علیه نصیب شریکه الى أن بوحد 
منه الاداء ثم يعتق» وقال آخرون: انه مراعی, فان دفع القيمة تبیتا انه كان 
عتق باللفظ وان ۸ یدفم تبیتا انه ما كان عتق . والقول الأول آقوی, فعلی هذا 
قال قوم: ینفذ العتق في نصيبه باللفظ, وفي نصیب شریکه بالسراية» وهو 
الصحیح, وقال قوم: ینفذ في جیعه باللفظ . فأمًا وقوعه عن الکفارة فانه إن 
كان موسراً ونوی عتقه عن الكقارة أجزأ('' على الأقوال كلها . فأمّا النيّة فن 
قال: إنه يقع العتق باللفظ أوقال: يقع مراعى فيحتاج أن ينوي حال 
الإعتاق» ومن قال: بشرطين فلابد ان ينوي إعتاق نصيبه حال اللفظ ونصيب 
شريكه قال بعضهم: هو بالخيار بين أن ينويه عند التلفظ بالعتق وبين أن 
ينويه عند دفع القيمة» والاقوى أن ينويه عند التلفظ بالعتق . فامًَا المعسر فان 
عتقه يوجد في نصيبه ولا يسري الى نصيب شريكه؛ لأنه ليس له مال يدفع إليه 
حق صاحبه» فان ملك بعد ذلك مالاً وأيسر ۸ () ينفذ العتق فيه؛ لأ الرق قد 
استقر فيه للشريك » فلا يجوز إزالته بعد استقراره, لكن ان ملكه وأعتقه ابتداء" 
حجان فأمًا وقوع ذلك عن الكفارة فانه اذا نوی اعتاق نصيبه عن كفارته أجزأ 
ذلك القدن فان ملك بات العبد وأعتقه اجزأه؛ لأنْ عتق الرقبة قد حصل وان 
كان متفرّقاً 29 . 

وقال ابن الجنيد: ولا يجزئ عندي أن يعتق الشقص, وان كان مأخوذاً 
بأداء قيمة حق شريكه؛ لأنّ ذلك عتق بغير قصد منه, بل بالسنّد عليه. 
)١(‏ في المصدر: أجزأه. 
(۲) في المصدر: لا. 
(۳) المبسوط : جه ص ۱۱۲ - ۰۱۲۳ 


تس :2 نی بت کح سین سب لب سس مختلف الشيعة١جغ)‏ 


والوجه ما قاله الشیخ . ۲ 

لنا: انه امتثل الأمر بالاعتاق فیخرج عن العهدة. 

واعلم ان الشيخ قال بعد ذلك : اذا ملك الرحل نصف عبدین و بافپا 
ملوك لغيره فأعتقهیا عن کفارته فهل يجزئه قیل: لا يجزئه؛ لأنه يحتاج أن 
يعتق عبداً كاملاًء وقيل: يجزئه . والأول أصح7" . 

فان قصد بذلك عدم الاجزاء مطلقاً باعتبار الشركة فهو منوع» وان قصد 
انه لا بد له من دفع القيمة عن نصیب ۲ أحدهما ليقع عن الكفارة فلا يجزئه 
النصف من الآخر فهوحق, ولا منافاة حينئذ بين کلامیه . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا قال له: أعتق عبدك عن كفارتك على 
ان علي عشرة دنانير فأعتقه(۳) فلا فرق بين أن يقول: : آعتقت عبدى عن 
كقارتي على ان لي عليك عشرة أو يقول: أعتقته على أن عليك عشرة عن 
كفارتي سواء في ذلك تقديم ذكر الكفارة وتقديم ذكر العوض فلا يجزئ ذلك 
عن الكفارة؛ لأ العتق وقع مشتركاً بين الكفارة والعوض الذي شرطه فلم يجز 
عن الكفارة, فإذا لم يقع عن الكفارة فإنه بقع عن العوض الذي شرطه؛ لأنه 
أوقعه عن أمرين» فإذا لم يقع عن أحدهما وقع عن الآخرء ویستحق عليه 
العوض الذي شرط» ويقع العتق عن الباذل» ويكون ولاؤه له . ولوقال: 
أعتق عبدك عن كفارتك على ان على عشرة فأعتقه على ذلك وأخذ العشرة نم 
ردّها إليه أولم يأخذها لكن قال: أبرأتك منها فان العتق لا يقع عن الكفارة؛ 
لأنه حال ما أوقعه وقع مشتركاًء فلم يصر بعد ذلك خالصاً عن الكفارة برد 
العوض» ويكون الحكم على ما قلناه. ولوقال: أعتق عبدك عن كفارتك على 
(۱) البسوط : جه ص۰۱۱ 
(۲) ق الصدر: نصف. 
(۳) في الصدر: علي عشر فاذا أعتقه. 


ات الان الا سیب یی نیح ۲۱-2 
ان علی عشرة فقال: لست آختار العشرة وقد أعتقته عن كفارتي فیحزثه عن 
الكمّارة؛ لأنه لا يقبل العوض . ويتفرّع على هذا مسألة أخرى وهي : انه اذا 
قال له: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علىّ عشرة فقال: أعتقته ولم یقل: 
عن كفارتٍ ولا قال: علي العشرة فالظاهر انه أوقعه على الأمرين معاً؛ لأنه 
خرج جواباً عن كلامه, وهو استدعاء منه العتق عن الكفارة على العوض» 
فالظاهر ان الجواب انصرف إليه 9). 

والوجه أن نقول: الحكم بعدم الاجزاء عن الكفارة مع وجوب العوض 
حكمان متنافیان . بيانه: ان الجاعل انها جعل له العوض في مقابلة العتق عن 
الکفارة فامّا أن یقم آو لام فان وقع ناف قوله؛ لعدم الوقوع وان ۸ یقع لم 
یستحق العوض؛ لعدم الفعل الذي وقع الجعل له» وکما لا یستحق مع عدم 
الاعتاق فکذا مع الاعتاق الذي لا یجزی» وأيضاً في صحة العتق لا عن 
الكفارة نظر؛ لأن العتق لم يقصد إلا بهذا الوجه, فاذا لم يحصل وجب الحكم 
بفساد الايقاع وبقاء الرق في العبد, وأيضاً اثبات الولاء للباذل مشكل؛ لأنه 
عليه السلام- جعل الولاء لمن أعتق 27 والعتق هنا المالك لا الباذل . 

والتحقيق في هذه المسألة أن نقول: إن قصد بالاعتاق أخذ العوض كان 
باطلاً؛ لأنه لم يقع عن الکفارة؛ لعدم تخصيص الارادة بهذا الوجه فلا یستحق 
العوض» وغيره غير مراد فلا يقع ؛ لانتفاء شرط العتق» وهو القصد. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : وهاهنا مسألة تشبه هذه المسألة وهي : ان 
الرجل اذا قدّم الى غيره طعاماً وقال: كله فاذا أكله يأكله مملوكاً. لكن متى 
ملکه قيل: فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: بالتناول» والثاني: بوضعه في فيه» 
(۱) في المصدر: ان عليك العشرة. 
(۲) البسوط : جه ص ۱۱۳ - ۰۱۱6 
(۳) سن البیق: ج ٠١‏ ص۳۳۹. 


بح سسسب هختلف الشيعة١ج8)‏ 
والثالث: بالابتلاع فن قال: ملکه بالتناول جاز أن يلقم غیره» ومن قال بغير 
ذلك لم جز. والأقوى أن يقال هاهنا: ملکه بالتناول”" . 

والوجه انه انها ملكه بالابتلاع؛ لاصالة بقاء ملك الالك قبله وعدم المزيل 
عنه, ولأنه لو منعه قبل وضعه في فيه حرم عليه وضعه» وكذا لومنعه من 
الابتلاع بعد وضعه فيه وكان ملكه باقياً» ويحتمل قویاً عدم الملك هناء 
ويقال: إنه اباحة محضة من غير تمليك » كما لو أذن له في اتلافه فأتلفه . 

مسألة: لو أفطرت الحامل أو المرضع في أثناء الشهر الأول قال الشيخ في 
البسوط : إن آفطرتا خوفاً على آنفسهیا فحكمهما حكم الریض بلا خلاف, وان 
أفطرتا خوفاً على الولد منهم من قال: هومثل الریض, ومنهم من قال: يقطع 
التتابع على کل حال, وهو الذي يقوى في نفسي (0). 

والوجه عندي خلاف ذلك , وانه عذر لا يقطع التتابع . 

لنا: ان فيه فقط نفس الغ وهو واجب» فلا يوجب عقوبة الاستثناف» 
وهو الذي اختاره الشيخ في الخلاف فقال: الحامل والمرضع اذا أفطرتا في 
الشهر الأول فحکها حكم المريض بلا خلاف» وان أفطرتا خوفاً على 
ولدیهیا ۳ ۸ يقطع التتابم عندنا وحاز البناء . واستدل بأنه عذر آوحب الله 
تعالى فيه الافطان وما يكون كذلك لا بوحب الاستئناف كالحيض 
والرض . ۱ 

مسالة: قال الشیخ ني البسوط : ولو أكرهه الغير على الفطر بآن صب الاء في 
حلقه او وجر الطعام‌بغیر اختیاره لم يفطر بلا خلاف. وان ضرب حتی أكل أو 
شرب قال قوم: یفطس وقال آخرون: لا يفطر, والأوّل أقوى. فن قال: لا بفطر 


(۱) البسوط : جه ص ۱1۵ . (۳) في الصدر: ولدهما. 
(۲) البسوط : جه ص ۰۱۷۲ (4) الخلاف: ج ؛ ص 006 المسألة ۵۰. 


کتانت الا تناها اجستسس. س ج ق 
لا بقطع التتابع» ومن قال: بفطر قطع التتابع» وهو الصحيح”" . 

والمعتمد انه لا ينقطع به التتابع وان افطر؛ لانه من اقوى الاعذار. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : كفارة العبد الصوم, فاذا أراد الصوم فهل 
لسيّده منعه ؟ نظرء فان حلف وحنث باذن سيّده ۸ يكن له منعه منه؛ لأنه 
صوم لزمه باذنه» فكان كما لو أذن في النكاح فنكح کان له الانفاق من كسبه 
بغير اذنه؛ لانت سبب وحوبه عليه باذنه» وان كان الحلف بغر اذنه والحنث باذنه 
فکذلك ایضا؛ لان التكفير باخشت والوحوت عقیب ان :وان كان العقد 
والحنث معاً بغير اذنه لم يكن له الصیام بغير اذنه؛ لأنه آلزم نفسه صمماً بغير 
اذنه, فهو كما لونذر بغير اذنه(). وأما إن كان العقد باذنه والحنث بغر اذنه 
قال قوم: له الصيام؛ لا سبب الوجوب كان باذنه, وقال آخرون: وهو 
الصحيح عندنا انه ليس له الصيام بغير اذنه؛ لأنه إذا أذن له في المين فقد منعه 
من الحنث بهاء وکل موضع قلنا: له منعه فان خالف (۳ وصام وقع موقعه» 
ويقوى في نفسي انه لا يقع موقعه» وكذلك نقول: اذا حج بغير اذنه لا يقع 
موقعهاء وان كان الزمان.معتدلاً لا يضر به الصيام كزمان الشتاع وما 
جاوزه*) فليس له منعه منه؛ لأنه لااضرر على سيّده فيه . قال قوم: وعلى هذا 
لوصام العبد تطوعاً في هذه الأوقات لم يكن لمولاه منعه؛ لأنه لا ضررعليه» 
وعمو) اخبارنا بمنع منه(۲۳. 


)۱( البسوط : جه ص ۰۱۷۲ 

(۲) ليس في الصدر: فهو كا لونذر بغیر اذنه. 

(۳) في الصدر: قلنا: له منعه فاذا أراد أن يصوم في وقت يضعف فيه في بدنه وعمله وهو نهار الصيف 
كان له منعه من فان خالف. 

(4) في الصدر: وما جاوره. 

(9) المبسوط : ج٦‏ ص 7١7‏ - ۰۲۱۸ 


وج یب یس یی مختلفالشيعة(ج8) 


وقال ابن البراج: اذا وجب على العبد كفارة كان فرضه فيها الصوم, ولا 
فرق في ذلك بين أن تكون الكفارة محخيّرأ فيها -مثل كفارة المين- أو مرتبة -مثل 
كقارة () الظهار والقعل- فاذا أراد العبد الصوم وكان قد حلف وحنث باذن 
سيّده وأراد سيّده منعه من ذلك ۸ جز له منعه؛ لأنه صوم لزمه باذنه, وان كان 
الحلف والحنث باذنه فليس له أيضاً منعه منه» وكذلك لو كان الحلف باذن 
سيّده والحنث بغير اذنه» واذا لزمه الصوم على ما ذکرنا- وأراده في وقت 
يضعف فيه بدنه منه کان لسیده منعه منه» واذالم يكن كذلك لم یجز) له 
منعه منه(2) , 

والعتمد أن نقول: اذا حلف باذن سيّده وحنث وحب عليه الكفارة, سواء 
حنث باذن سيّده أو بغير اذنه؛ لأنه اذن له في سبب الكفارة فيكون اذناً فها 
تقدیراً» وان حلف بغير اذن سيّده لم يكن له أن يكفر بغير اذن سیّده» سواء 
حنث باذنه أو لا ؛ لأنه لا مین للعبد مع الول » فاذا حلف بغير اذن مولاه كان 
للمولل منعه منها فلا كفارة؛ لأنه فعل سائغ لا يوجب عقوبة التكفير. 


(۱) في الصدر: مشل كفارة البهين وبين أن تكون مرتبة مشل كفارة. 
)۲( ي الصدر: 1 يكن. 
(۳) الهذب: ج۲ ص١١٤‏ . 


/ 
1 


اب 


کک یکره ی ایو رک 


7 هده 


إٍ 


ا 
١‏ 


ع 


کتاب الصید وتوابعه 
وفیه فصول : 
الأول 
ف الصيد 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا عض الکلب الصيد ۸ ينجس به ولا 
يجب غسله. واستدل بقوله تعالى: «فكلوا مما آسکن» ول EE‏ 
والأخبار كلها دالة على ذلك ؛ لأنه لم يأمرفيها بغسل م ا 

وقال في البسوط : فان اصطاد بالکلب صيداً : فعضه الکلب وجرح موضعاً 
منه كان موضع العضة مسا وقال قوم: لا يجب غسله؛ لقوله تعالى: «فکلوا 
مما آمسکن علیکم» ول يأمر بالغسل وقال قوم: يجب غسله؛ لأنه نخسه. 
والاوّل أقوى» والثاني أحوط (". 

وقال ابن ادريس : موضع العضة نیس؛ لأنْ سور الکلب ولعابه نیس وما 
ماسّه نجس» بغیر خلاف متا. وأمّا قوله تعالی: «فکلوا ممّا آمسکن علیکم» ول 
يأمر بالغسل مرجوع عن ظاهره بالاجاع القدم ذكره ". 

والمعتمد قول ابن ادريس . 


(۱) الخلاف: ح1 ص ۱۲ المسألة ۸. 
(۲) البسوط : ج٦‏ ص ۲۹۹. 
(r)‏ السراثر: ج۳ ص۰۸ 


17 سس ______مختلف‌الشیعه(ح۸ 

لنا: أن الکلب نجس قد لاق الصيد برطوبة فتعّت نجاسته إليه كغيره» 
وعدم الأمر بالغسل لا يناي وجوبه بدليل خارجي . 

وقول ابن ادريس ي الجواب إنه «مرجوع عن ظاهره» ليس بجیّد. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قطع الصيد بنصفين حل أكل الكل 
بلاخلاف. وان كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون البای؛ 
للإحتياط» فان أكل ما مع الرأس مجمع على اباحته» وما قالوه ليس عليه 
دلبل 

وقال في المبسوط : إذا رمى صيداً فقطعه بنصفين فيه مسائل: الأولى: ان 
قطعه باثنين نصفين حل أكل الكل بلاخلاف, وإن كان الذي مع الرأس 
أكبر حلّ أكل الكل عند قوم» وقال بعضهم: حل ما مع الرأس دون ماعداه, 
وهو مذهبنا. الثانية: عقره وم ین منه شيئاً فات قبل أن يدركه حل أكله. 

الثالثة: أبان بعضه وكان الباقي على الامتناع فرماه ثانياً فقتله حل أكله, 
دون ما أبان منه كالأول. الرابعة: أبان بعضه فأدركه وفيه حياة مستقرة فذ كاه 
أو تركه حتى مات ۸ يحل أكل ما أبان منه. الخامسة: عقره فأثبته وقد أبان 
بعضه ثم رماه فقتله لم يحل أكل ما أبان منه؛ لأ الذي مع الرأس غير متنع فلا 
يكون عقره ذكاته» والبائن بذلك العقرلا لم يحل به ما بتي مع الرأس فكذلك 
ما بق . 

وقال في النهاية: فان قدّه بنصفين ول يتحرك واحد منهما جاز له أكلها إذا 
خرج منه الدم» فان تحرك أحد النصفين ولم يتحرّك ال خرة أكل الذي تحرك 


(۱) الخلاف: ج73 ص ۱۸ المسألة ۱۷. 
(۲) البسوط : ج٦‏ ص ۲۱) 


کات اند تاه سس اا نت۲۵۱ 


ورمی ما لم يتحرّك . 

وقال ابن البراج: وکذلك أي احلال- إن ضربه فقطعه بنصفین ور 
كل واحد منیا وخرج منه دم فان تحرّك أحدهما وخرج منه دم دون الآخر 
فالمتحرّك هوالحلال دون الذي لم يتحرّك ول يخرج منه دم. شم عد في الحرم 
کل صيد ضرب بسيف وانقطع نصفين ول یتحرك واحد منهها ولا حرج منه 
دم» فان تحرّك أحدهما فقد تقدّم ذكره, وكلّ ما قطع من الصيد وهو حي . 

وقال ابن حمزة: وان قطعه بنصفين وكانا سواء وخرج منهیا الدم حل» وان 
لم خرج حره0”", وان كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق» 
وان تحرّك أحدهما حل المتحرّك » وان أبان بعضه حرم ذلك البعض. 

وقال ابن ادريس: إذا قطع الصيد بنصفين وخرج منها الدم حل أكل 
الكلّ بلاخلاف, وان كان الذي مع الرأس آکبر حل الذي مع الرأس دون 
الباقي وان كان الذي مع الوركين أكبر حل الجميع أيضاًء هكذا ذكره شيخنا 
أبوجعفر في مسائل خلافه ومبسوطه, وهو قول بعض الخالفین. والذي ينبغي 
تحصيله في ذلك أن الجميع یحل» سواء كان الذي مع الرأس أكثر أو آقل إذا لم 
يكن قد بتي مع الذي مع الرأس حياة مستقرة؛ لأنهها جميعاً مذبوحان ميّتان 
مقتولان فأمًا إذا كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة فلا يجوز أكل الباقي؛ 
لأنه أبين من حي فهوميتة؛ لا كل ما أبين من حي وقطع منه والحي على 
حياته فهو ميتة» فأمّا إذا م يقطع من حي بل كلاهما غير حيّ بل صيد مقتول 


(۱) النهاية ونكتها: ج۳ ص88. 

(۲) الهذب: ج۲ ص45 و1510 . 

(۳) في الطبعة الحجرية: وان فرج دم رم 
()) الوسيلة: ۳۹۷. 


۸ مختلف‌الشيعة(ج ۸ 
فلا حرمان() . 

والعتمد أن نقول : ان مات الصید بهذا الفعل حل أكلهء سواء خرج الدم 
أو لاء وسواء كان الأكبر مع الرأس أو لاء وسواء تحرکا أو لا. 

لنا: أنه مقتول بالسهم فكان حلالاً» كما لولم يبن منه بعضه. 

وما رواه الحلبي في الصحيح» عن الصادق .عليه السّلام قال: سألته عن 
الصيد يضر به الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمّى 
حين فعل ذلك » قال: کل لا بأس 0 وهوعام فيا أبين بعضه أولا. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط' والخلاف : لا تحل التذكية بالسن ولا 
بالظفر» سواء كان منفصلاً أو متصلاً بلاخلاف» فان خالف وذبح”" لم يحل 
أكله» واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط» وأطلق القول. 

وقال ابن الجنيد: ولا ذكاة إلا بالحديد إذا آمکن, فان لم يقدرعلى الحديد 
أجزأه اذا فري الأوداج وقطع الحلقوم أو أهر الدم من لبه البعی ولوفعل ذلك 
بالحجر والمروة والقصب والعود ونحوذلك مما ليس من الحيوان كالسن والعظم 
والظفر والقرن. 

وقال ابن ادريس: الذي ينبغي تحصيله جواز ذلك في حال الاضطران أمَا 
حال الاختيار فالحق ما ذهب إليه شيخنا؛ لأنه لاخلاف بيننا أنه يجوز 


(۱) السرائر: ۳ ص 285-486 وفيه: «أكثر» بدل «اکر». 

(۲) تهذیب الاحکام: ج٩‏ ص ۳۳ ۱۳۳ وسائل الشیعه: ب۱۹ من آبواب الصید والذباحة ح۳ ج۱۹ 
ص۲۸ ۲. 

(۳( البسوط : ج٦‏ ص ۰.۲۱۳ 

(4) الخلاف: ج1 ص ۲۲ المسالة ۲۲ 

(۵) في الصدر: وذبح به. 


کات ال /ا اه تست سس ي تک ۲۵۹ 
الذباحة في حال الاضطران وعند تعذر الحديد بکل شيء يفري الأوداج» سواء 
كان ذلك عظماً أو حجراً أو عوداً أوغير ذلك » وانیا بعض الخالفين يذهب إلى 
آن ذلك لا يجوز الذبح بالسن والظفر في حال الاضطرار والاختيار. واستدل 
بخبر رواه اخالف من طریقهم ومارواه أحد من أصحابناء فلیلحظ ذلك ولا 
ی أنه قولنا"؟. 

وهذا الذي ذکره ابن ادریس هومذهب شیخنا -رجه الله وانیا أطلق في 
الکتابین النع بناء على الغالب, وهو الاختیار. 

وقد نص ٤‏ الهذيب على التفصیل الذي ذ کره ابن ادریس» حيث روی 
في الحسن عن الحلبي» عن الصادق-علیه السّلام_ سألته عن ذبيحة العود 
والحجر والقصبة» فقال -عليه السّلام:لا يصلح إلا احدید!. 

وني الحسن عن محمد بن مسلم» عن الباقر-عليه السّلام قال: سألته عن 
الذبيحة بالليطت فقال: لا ذكاة إلا بحديدة (۲۳, 

ثم قال الشيخ: فأمّا حال الضرورة فقد روي جواز ذلك . 

ثم روى في الصحيح عن زيد الشحام, عن الصادق .عليه السّلام قال: 
سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: إذبح با حجر 
وبالعظم وبالقصبة والعود إذا م تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وحرج الدم 


)۱( السرائر: ج۳ ص ۲ مع اختلاف. 

(۲) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص۵۱ ۰۲۱۲ وسائل الشیمة: ب١‏ من أبواب الصيد والذ باحة ح ۲ ج5١١‏ 
ص ۲۹۰۳ . , 

(۳) چذیب الاحکام: ج٩‏ ص۱٩‏ ۰۲۱۱ وسائل الشیعة: ب۱ من أبواب الصید والذ باحة ۱ ج١١‏ 


ص ۲۹۲ . 
(4) هذیب الأحكام: ج٩‏ ص ١ه‏ ذیل الحديث ۲۱۲. 


۰ __مختلف‌الشیعه(ج۸) 
فلابأس(. 

وني الحسن عن عبدالرحمان بن الحجاج» عن الکاظم -علیه السّلام- قال: 
سألته عن الروة والقصبة والعود يذبح بها" إذا لم يجدوا”" سكيناً؟ قال: إذا 
فري الأوداج فلابأس بذلك ١‏ . 

وإذا كان الشيخ قد فصل ذلك كان ما نسبه ابن إدريس من الافتاء 
مذهب امخالفين جهلاً محضاً. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: صيد السمك أخذه واخراجه من الماء حيّاً 
على أي وجه كان سواء كان من أخرجه مسلماً أو كافراً من أي أجناس 
الكفار كان إلا أن ما يصيده غير السلم لا يجوز أکله إلا إذا شوهد اخراجه 
من الماء حيّأً ولا يوثق بقوله في ذلك . وكذا قال في المبسوط. وروی 
الشيخ في الاستبصار أحاديث صحيحة تدلّ على ذلك : 

منها: في الصحيح عن الحلبي, عن الصادق عليه السّلام- قال: سألته عن 
صيد الحيتان وان لم يسم» فقال: لابأس وسألته عن صيد اجوس للسمك 
یل أکله"؟ فقال: ما كنت آكله حتى انظر إليه”. 


(۱) تهدذيب الأحكام: ج١1‏ ص ٩۱‏ ۰۲۱۳2 وسائل الشيعة: ب۲۰ من أبواب الصيد والذ باحة ۳ ج١١‏ 


ص)۲۵۹. 

(۲) في الصدر: پن. (۳) في الوسانل: ۸ یجد. 

(4) تهذیب الأحكام: ج٩‏ ص ۵۲ ۰۲۱42 وسائل الشیعة: ب۲۰ من أبواب الصيد والذ باحة ح٠‏ ج1١‏ 
ص 707 . 

(5) النهاية ونكتها: ج۳ ص ۸۲- 287 مع اختلاف . () البسوط : ج٦‏ ص ۰۲۷۲ 


(۷) في الاستبصار: السمك ١‏ كله, في الوسائل: للسمك فقال. 
(۸) الاستبصار: ج٤‏ ص ۲ ح5١7ء‏ وسائل الشيعة: ب۳۲ من أبواب الصيد والذباحة ح١‏ ج7١‏ 


ص ۱ ۲. 


کات شید اوكا ا 


ثم روی الشیخ في الحسن عن الحلبي» عن الصادق .عليه الشلام- انه سئل 
عن صيد امحوس حين يضربون بالشبك () ویسمون بالشرك ‏ فقال: لابأس 
بصيد همع انبا شود ايدان آعله ۳ ثم روى أحاديث كذلك . 

وقال: والوجه في هذه الأخبار أن حملها على أنه لا بأس بصيد الجوس اذا 
أخذه الانسان منهم حیاً قبل أن موت ولا يقبل قوهم في إخراج السمك من 
الماء حيّاً؛ لأنهم لا يؤمنون على ذلك . 

لا روى عيسى بن عبدالله, عن الصادق .عليه السَّلام قال: سألته عن 
صید الحوس, فقال: لابأس اذا أعطوكاء!"" آحیاء والسمك أیضاً والا فلا تج 
ا الا أن تشهده((. 

فتوهم ابن ادريس التنافي بين كلامي الشيخ» أعني: الجمع الذي جع بين 
الأحاديث به وكلامه في النهاية والمبسوط, وتوقم انه شرط الأخذ مهم حا 
دون الاكتفاء بالمشاهدة") وليس كذلك ء ثم طول ما لا فائدة فيه. 


(۱) في الاستبصار: حين يضر بون بالسباك » في الوسائل: حين يضر بون عليها بالسباك . 

(۲) في الاستبصار: صيد الحيتان أخذه. 

(۲) الاستبصار: ج٤‏ ص ۰۳ ۰۲۲۳ وسائل الشيعة: ب ۳۲ من أبواب الصيد والذباحة ٩‏ ج١١‏ 
ص ۱۱ ۲. 

)4( الاستبصار: ج٤‏ ح٤۲۲‏ و ۲۲۵ و۲۲۹ وسائل الشيعة: ب ۳۲ من أبواب الصید وال باحه ج5١‏ 
ص۲۹۸ . 

(6) الاستبصار: ج٤‏ ص 4 ذیل ح ۲۲۸. 

)١(‏ في الصدر: أعطوكه. 

(۷) في المصدر: إلا أن تشهده أنت. 

(۸) الاستبصار: ج٤‏ ص54 ۰۲۲۹2 وسائل الشيعة: ب۳۲ من ابواب الصيد والذ باحة ح۳ ج١١‏ 
ص۲۹۸ . 

.۸۸ السراثر: ج ۳ ص‎ )٩( 


۲ ب مختلف الشيعه (ج ۸) 


وليس مقصود الشيخ هنا اشتراط الأخذ منهم» بل ذكر ذلك على سبيل 
الأغلب» وانها الذهب معروف» وهو الذي ذكره في النهاية والبسوط . 

مسألة: الشهور عند عللمائنا ‏ إباحة ما يصيده الکقار من السمك اذا شوهد 
حيّاً ني أيديهم وعوت في غير الماء . 

وقال السيد ابن زهرة: وذكاة السمك والجراد صيد المسلم لما فقطء ومن 
أصحابنا من قال: يجوز صيد الكافر لما؛ لأنه ليس من شرط ذلك التسمية 
وان كانت آول. إلا انه لا يحلّ أكل شيء من ذلك إذا لم يشاهد السلم أخذ 
الكافر له حيّاً. والقول الأول أحوط”" . 

وقال ابن ادريس: فأمًا من تمسّك وذهب إلى تحريم أكل السمك والجراد 
اذا صادهما الذمّي والسلم غير احق یعول على أن صيدهما هي ذکاتهماء وان 
العذر قد انقطم بأنَ غير احق لا ذكاة له ولا تؤكل ذبيحته. فأقول: إن أخذ 
السمك وإخراجه من الاء حيّأ ليس بذكاة على الحقيقة» وانما أجرى مجری 
الذكاة في الحكم لا في وقوع الاسم وإذا وقع التحريم بتذكية غير الحق وانه لا 
ذكاة له وانما يدخل في ذلك ما يكون حقيقة من الذبح وفري الأوداج وما 
لايكون حقيقة ويسمى بهذه التسمية جاز ألا يدخل في الظاهر إلا بدليل» فعلى 
من ادعى دخول صيد غير احق السمك وال جراد تحت تحريم ذكاة البطل 
الدليل. وأيضاً لو كان صيد السمك ذكاة حقيقة لما قال الرسول -صلی الله 
عليه وآله ‏ لما سئل عن ماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» فأحل 
ميتته» فلو كان صيده ذكاة حقيقة لما أطلق عليه اسم الميتة؛ لأنَّ الحيوان 
المذكى لا يسمى ميتة في عرف الشرع. ولا قال أمير المؤمنين -علیه السّلام- 


(۱) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ۵۵۰ س ۰۲۲ 


كتاب الصيد /احکام الصيد ۳۹۳ 
عند سؤال السائل له عن دم السمك فقال: لابأس بدم مالم يذك . ولأنَ إجاع 
أصحابنا على تحريم أربعة عشر شیناً من الشاة المذكاة, وعلى أن السمك لا يحرم 
منه شيءء فلو كان صيده ذكاة حقيقة رم منه ما حرم من الشاة المذكاة 
دكا تیه اجا 

وهذا كله تطويل من ابن ادريس لا حاجة له إليه» مع أنه غير ناهض له 
ما يريده؛ منم عدم اطلاق التذكية عليه حقيقة أوَلاً. سلمناء لكن نمنع ان 
المراد هنا الحقيقة لا غي وتحريم الأشياء المعدودة في الشاة لا باعتبار التسمية في 
الذكاة حتى يلحق بها كل ما یذ کی من السمك والجراد وغيرهماء ولو انه عوّل 
في الرة على إجماع أصحابنا فان أحداً من سبق لم منع من أكل السمك الذي 
صاده الكافر إذا شاهده حيّاً في يده ومات في غير الماء» وبالأخبار الدالة على 
ذلك كان أولى. 

وشيخنا الفید -رحه الله وان قال في القنعة: «إنه لا يؤكل ما صاده 
امجوس وأصناف الکار»(" فالظاهر أنه يريد ما قلناه. 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: وإذا نصب الانسان شبكة في الاء يوماً وليلة 
ومازاد على ذلك نم قلعها وقد إجتمع فيها سمك كثير جاز له أكل جيعه وان 
كان يغلب على ظته ان بعضه مات ف الاء؛ لأنه لا طريق له إلى تمييزه من 
غیره» فان كان له طريق الى تمييز ما مات في الاء مما م يمت فيه م يجزله أكل 
ما مات فيه» وكذلك ما يصاد في الحظائر ويجتمع فيه جاز أكل جميعه مع فقد 
الطريق إلى تمييز الميت من الحي'". وتبعه ابن البراج ". 
(۱) السرائر: ۳ ص .1١ -۸٩‏ 


(۲) المقنعة: 5۷۷. 
(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص ۸۳- .۸٩‏ (4) الهذب: ج۲ ص ٤)۳۸‏ . 


4 مختلف الشيعة(ج ۸) 


وقال ابن أبي عقیل: ولو أن رجلاً عمل حظيرة قصب في الماء لیصاد(۱) 
بها السمك فدخلها السمك ات فها أو جزرعنها الماء فبق فها فات كان 
حلذلا اکله؛ لأنّ هکذا یکون ضيد السمك» وكذلك ما أشبه الحظيرة إذا عمل 
ليصاد”" به السمك . 

وقال ابن حمزة!", وابن |دریس ۲ -ونعم ما قالا-: أنه يحرم الجميع . 

لنا: أنه مات في الماء فكان حراماً. 

وما رواه عبد الومن قال: آمرت رحلاً يسأل لي آبا عبدالله عليه السلام- 
عن رجل صاد سمكاً وهن أحياء ثم آخرجهن بعد ما مات بعضهن» فقال: ما 
مات فلا تأکله» فانه مات فا فيه حیاته(. 

احتج الشیخ ما رواه محمد بن مسلم في الصحیح, عن الباقر-علیه السلام- 
في رجل نصب شبکة في الماء ثم رجع الى بيته فترکها منصوبة فأتاها بعد ذلك 
وقد وقع فيها سمك فیمتن فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فیها. 

وني الصحيح عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الاء 
للحیتان فیدخل فيها الحيتان فيموت فيها بعضها'", فقال: لابأس به» إن تلك 
(۱) ق۲ و م۳: ليصطاد. 

(۲) ق۲ وم۳: لیصطاد. 

(۳) الوسیلة: ص ۳۵۵. 

(4) السراثر: ۲ ص .٩۰‏ 

(0) تهذیب الاحکام: ج٩‏ ص ۱۲ ح44) وسائل الشیعة: ب۳۵ من أبواب الصید والذ باحة ح۱ ۱۹ 

ص ۳۰۳. 

(0) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص ۱۱ 4۲ وسائل الشیعة: ب٠٠‏ من آبواب الصید والذ باحة ح۲ ج5١‏ 

ص ۳۰۳. 

(۷) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص ۱۲ ح47» وسائل الشيعة: ب۳۵ من أبواب الصيد والذ باحة ح ۳ ج١١‏ 

ص۳۰۳. 


الحظيرة انها جعلت لیصاد ف“ 

وما رواه مسعدة بن صدقة» عن الصادق .عليه السّلام قال: مخت أن 
-عليه السلام- يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فا أصاب فبا من 
حي أوميت فهو" حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا یوکل الطافي من 
الف 

والجواب: لا دلالة في الأحاديث المذكورة على أنه مات في الماء فجاز أن 
موت في الشبكة أو الحظيرة بعد خروجه من الماء حيَاً» أو يحمل على ما إذا مات 
ولم يعلم ولا ظن موته بل شاهد الأكثر حيّأ وم یتمکن من مشاهدة الباي» فانه 
يكون حلالاً, بناء على إستصحاب الحياة وأصالة البقاء والإباحة» وهذا حكم 
-عليه السّلام بأنَ ما ميّزفيه الیت يكون حراماً. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أخذ الكلب العلم صيداً فأدركه صاحبه 
حیاً وجب أن یذ کيه» فان ۸ يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله ثم ليأكل 
إن شا ونحوه قال ابن الحنيد والصدوق. 

وقال ابن ادريس: الأول عندي انه يجب عليه أن یذ کیه, فان لم يكن معه 
ما يذكيه فلا يحل أكله اذا قتله الكلب بعد ذلك . 

وقال ابن حمزة: إن صاده الكلب وأدركه صاحبه لم يخل: إِمَا أدركه وفيه 
(۱و۲) في الصدر: فيموت بعضها فيها. وق المصدر: جعلت ليصاد بها. 
(۳) في المصدر: فهي . 
(4) تهذیب الاحكام: ج٩‏ ص١١‏ ۰92 وسائل الشيعة: ب۳۵ من أبواب الصيد والذباحة ح٤‏ ج١١‏ 

ص ۳ ۰.۲ 
(۵) النهاية ونكتها: ص۸۱ - ۰۸۷ 
(5) المقنع: ص ۰۱۳۸ 
(۷) السرائر: ج۳ ص 57. 


حياة مستقرة» أوغير مستقرة» أو أدركه ممتنعاً. فالأؤل: ان اتسع الزمان لذبحه ۾ 
تحل إلا بعد الذكاة, ويعرف ذلك بأن يحرّك ذنبه أو تركض رجله أو تطرف 
عینه وان ۸ يتسع الزمان لذبحه حل من غير ذ كاة. والثاني: لم يحتج الى 
الذكاة, والذكاة أفضل. والثالث: ان أخذه ذبحه, وان هرب عدوا وأخذ يعدو 
خلفه فان وقف وفيه حياة مستقرّة أو غر مستقرّة فحکه حكم ما كر 

احتج ابن ادريس: بأنه غير متنم أ" حينئذِء فلا يحل بغير التذ کیق كالشاة 
إذا لم يكن مع الانسان ما يذكيهاء فانها لا تحل بقتل الكلب العلم لها اجماعاً؛ 
لانها ليست صيداء وهذا مثله. 

والوجه ما قاله الشيخ. 

لنا: قوله تعالى: «فكلوا ممّا أمسكن عليكم»”” وهوعام في المتنازع . 

وما رواه جميل بن دراج في الصحیح, عن الصادق عليه السّلام قال: 
سألته عن الرجل برسل الکلب عل الصید فيأخذه وا یکین معه سین 
فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال : لاسء قال الله عزوجل: 
«فكلوا مما أمسكن عليكم» ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد". 

والجواب: عمّا ذكره النم من مساواة الصيد الشاة. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: صيد الكلب اذا غاب عن العين ثم وجد 
مقتولاً لا يجوز اکله(؟". 
(۱) الوسيلة: ص .٠٠١‏ 
(۲) السرائر: ج۳ ص .٩۳‏ 
(۳) المائدة: 4 . 
(1) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص۲۳ ۰٩۳2۲4‏ وسائل الشیعة: ب۸ من أبواب الصید والذباحة ح۱ 


ج١۱‏ ص۲۱۸ - ۲۱۹. 


(9) النهاية ونکتها: ج۳ ص ۸۷. 


کات فتاه /اعکا الع تنج ییحی ح یتیب ۲۱۲ 

وقال ابن ادریس: الذي تقتضیه الأدلّة أن يقال: هذا یکون اذا عقره عقراً 
لم يصيّره في حكم الذبوح فأمًا اذا عقره عقراً صيّره في حكم الذ بوح» فان 
آخرج حشوته أو فلق قلبه أو قطع الحلقوم والمريء والودجين ثم غاب عن العين 
بعد ذلك فانه يحل أكله, وال هذا التحریر والتفصیل كان يذهب _رحه الله 
في مسائل خلافه(۲. وهذه المؤاخذة ليست جيّدة؛ لأنَ قصد الشیخ -رحه الله 
في النهاية ما ذكره في الخلاف ؛ لظهوره. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل أو 
وقع في الاء ثم مات لم يجز أكله؛ لأنه لا يأمن أن يكون قد مات في الماء أو من 
وقوعه من الجبل'"'. 

وقال ابن ادريس: إن صيّره السهم في حكم المذبوح بأن قطع الحلقوم 
والمريء والودجين أو جميع الرقبة ما خلا الجلد أو آبان السهم حشوته وما آشبه 
ذلك فلا باس با کله". وهذا أيضاً غير مناف لا قصده الشيخ في النهاية؛ لأنه 
مراده. 

وقد نبّه شيخنا على ذلك في البسوط فقال: إذا رمى طائراً فحرحه فسقط 
على الأرض فوجد ميتاً حل أكله» سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما سقط » 
وقال بعضهم: إذا مات بعد ما سقط لم يحل أكله؛ لأنَ سقوطه على الأرض قبل 
موته فقد أعانت السقطة على قتله فقد مات عن مبیح!"" وحاظر فغلبنا حكم 
الحظرء كما لو سقط في الماء, وهذا أليق مذهبنا. فا إن سقط عن الاصابة في 
ماء أو تردى من جبل أو وقع على شجرة فتردّى منها إلى الأرض ۸ يحل أكله؛ 
(۱) السرائر: ۳ ص ۰۹۳ (4) في الصدر: أو بعد ما يسقط . 


(۲) النهاية ونکتها: ۳ ص ۸۸. (5) في الصدر: من مبیح. 
(۳) السراثر: ج۳ ص ۹4. 


سس ل ب متختلف الشيعة (ج ۸) 


لقوله تعالى: «والمنخنقة والموقوذة والترقية » هذا إذا كان الجرح غير موحء 
فأمَا إن كان الجرح قاتلاً موحيامثل: ان وقع السلاح في حلقه فذبحه أو في قلبه 
أو في كبده فقتله حل أكله بكلّ حال؛ لأنه صار مذ کی » فلا يقدح فيه ما وراء 
ذلك » كما لوذبح شاة ثم وقعت في الماء فاتت فانه يحل أكلها(". وهذا 
تصر يح( ما قلناه. 

وابن الجنيد أيضاً نبه على ذلك فقال: إذا جرح الصائد الصيد بسهم أو 
غيره والیقین"" أو الأغلب بأنه لا بقاء له بعد ما أصابه وكان قد سمی الله 
عزوجل عند فعله ذلك فتحامل الصيد إلى أن يغيب عن صاحبه ثم وجده 
الصائد ميتأ ولا أثر عليه من حال يتلف مثلها غير فعله ووجده غير مأكول منه 
اکل سبع ولا في وهدة حل له أكله. فظهر أن هذا التفصيل متعارف بينهم» 
فاطلاق الشيخ في النهاية يحمل عليه. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا طعن الصيد برمح أو ضربه بسيف فقتله 
ويكون قد سمّى جاز له أكله, فان قڌه بنصفين ولم يتحرّك واحد منهها جاز له 
أكلههما إذا خرج منها الدم, وان تحرّك أحد النصفين ول یتحرك الآخر أكل 
الذي تحرّك ورمى ما لم يتحرّك . 

وتبعه ابن البراج فعده في ا محلل فقال: وكذلك إن ضربه فقطعه بنصفين 
ويتحرّك كل واحد منیا وخرج منه دم فان ترك أحدهما وخرج منه دم دون 
الآخر فالتحرك هوالحلال أكله دون الذي لم يتحرّك ول يخرج منه دهم*). 


(۱) البسوط : ج٦‏ ص ۲۷۲- ۲۷۳. (۲) ق ۲: صريح. 
(۳) ق ۲: والتیفن. 

(4) النهاية ونکتها: ج ۳ ص ۰۸۸ 

. ٤۳٦ص الهذب: ج۲‎ )٥( 


کتات الصيد /اخکام اليد تست ی وتیبتتتی ۲۳۱۹ 

وقال في الخلاف: اذا قطم الصید بنصفين حل أكل الكل بلاخلاف» 
وان كان الذي مع الرأس آکبر ال" الذي مع الرأس دون الباقء وبه قال 
أبو حنيفة» وقال الشافعي: يحل الجميع. دليلنا: طريقة الاحتياط» فان أكل ما 
مع الرأس مجمع على اباحته» وما قالوه ليس عليه دليل» وأيضاً روي عن ابن 
عمر أن الني -صلی الله عليه وآله قال: «ما أبن من حي فهوميت» وهذا 
الأقل أبين من حي فيجب کونه میت وهذا أيضاً رواه أصحابنا لا يختلفون 
و 

وقال ابن حمزة: فان قتله بحدة ۸ يخل: ما قطعه نصفين أو ۸ بقطعه فان 
قطعه نصفین وکانا سواء وحرج منهما الدم حل وإن لم يخرج حرم, وإن كان 
أحد الشقین أكبر ومعه الرأس حل.ذلك الشق, وان تحرك أحدهما حل 
التحرك » وان أبان بعضه حرم ذلك البعضء فان كان الباق متنعاً ورماه ثانياً 
فقتله حلّ, وان كان غير ممتنع وادركه وفيه حياة مستقرة فذبحه أو تركه إذا لم 
یسم الزمان لذبحه حتى یبرد" أو كان فيه حياة غير مستقرة'”' وتركه حل من 
غير ذكاة”" , 

وقال ابن ادريس: إذا سال الدم منیا أكلها جميعاً ما يتحرّك ومالم 
يتحرّك » والاعتبار"" ما مع الرأس إذا لم يكن فيه حياة مستقرّة فإذا كان 
كذلك حل الجميع» وان كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة فلا يؤكل ما 
عداه مما أبين منه؛ لأنه أبين من حي» وما أبين من حي فهوميتة. فمّا إذا ل 


(۱) في الصدر: حل. (ه) في المصدر: برد. 
(۲) في الصدر: وهذا القلیل البیّن من حي . (7) في الصدر: حياة مستفرة. 
(۳) الخلاف: ح٦‏ ص ۱۸ المسالة ۷ (۷) الوسیلة: ص ۳۵۷. 


(4) في الصدر: باحدة. (۸) ق ۲ والطبعة الحجرية: ولا اعتبار. 


۰ مختلف الشيعة (ج ۸) 


يكن فيه حياة مستقرّة فا هوممًا أبين من حي فيؤكل الجميع» وشیخنا استدل 
على تحرمه بأنه اين من حي, ول يفصّل ما فصّلناه ولا حرّرما حرّرناه. وهذا 
هو المعتمد عندي. 

لنا: ان مع وجود الحياة المستقرّة يكون القطوع ميتة؛ لأنه أبين من حي » 
ومع فقد الحياة يكون مصيداً وقد قتل بالصيدء فلولم يقطع كان حلالاً, فع 
القطع لايزول الحكم عنه. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: واذا وجد الصيد جماعة فتناهبوه وتوزعوه قطعة 
قطعة حاز اكه 

قل ابن سر ای مها اپ 
حکم المذبوح أو قشم فان كان الأول منهم ‏ يصيّره في حكم الذبوح بل 
أدرك وفيه حياة مستقرة يعيش اليوم واليومين ول يذكوه في موضع ذكاته 
الشرعيّة بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله؛ لأنه صار مقدوراً 
على ذكاته ولم يصر ني حكم الصيد الذي لا يعتبر في قتله» وتحليله موضع 
ذكاته؛ لأنه غير مقدور علیه» فيذكى في أي موضع كان من جسده(". 

مسألة: عد ابن البراج في أقسام الکروه: الصيد الذي لم يسم الصائد له عند 
أخذه والآوب ال غلب ناسياً مع اعتقاده وجوب التسمية» وكلّ صيد أكل منه 
كلب معلّم و يكن معتاداً لأكل الصيد, وکل جراد لم يسم الصائد له عند 
أخذه, وكلّ سمك أخذ مجتمعا في شبكة أو حظيرة أو ماجرى مجرى ذلك 
وغلب في الظن موت بعضه في الماء ولم يتميّز ايت منه في الماء ممّا لم يمت فيه؛ 
لأنه ان تميّزذلك لحق بباب الحرم» وكلّ ما لم يسم الصائد له عند صیده". 
(۱) السراثر: ج۳ ص ۹۵. (۳) السراثر: ج۳ ص ۰.۹۱ ۱ 
(۲) النهاية ونکتها: ۳ ص ۰۸۸ )٤(‏ الهذب: ج۲ ص 4۳۸ مع اختلاف . 


کات لت ااال ل 
وم یذ کر الشیخ في النهاية كراهة ذلك ؛ للأصل. 

مسألة: أطلق علماؤنا اباحة أكل ما یقتله الکلب العلم. 

وقال ابن الجنيد: وسواء كانت الکلاب سلوقية أو غیرها اذا كانت ما 
علمها السلمون ما لم يكن أسود بهي فان الرواية عن أمير المؤمنين -علیه السّلام- 
انه قال: لا یوکل صیده. وقال: إن رسول الله -صلی الله عليه وآله أمر بقتله 
وهو قول ابن النخعي . 

لنا: عموم إطلاق الأحاديث» والرواية التي نقلها لم تثبت عندنا. 

مسألة: الشهور ان الکلب يصير معلا ما قاله الشیخ في البسوط ٩!‏ 
والنلاف7" وهو ثلاث شرائط : أحدها: إذا أرسله استرسل» وثانيها: إذا زحره 
انزجر وثالشها: ألا يأكل ما عسکه ويتكرّر هذا منه دفعات حتی يقال في 
العادة: انه قد تعلم . 

وقال ابن الجنيد: والتعلم الذي يحل به ذلك أن يكون الكلب يفعل ما 
يريد صاحبه, فيطلب الصيد إذا اشلاه, وينعطف عليه دا راغ من بين يديه 
ويمسكه له» وإذا جاءه ليأخذه منه لم يحمل الصيد وپرب منه» أو يحميه عنه 
بامریر"" علیه, فإذا كان كذلك فقد حل أكل ما مات في يده من الصيد 
بقبضه عليه بفيه أو بيده» فان أكل منه قبل أن يخرج نفس الصيد لم يحل أكل 
باقیه, وان كان أكل منه بعد ان خرجت نفس الصيد جاز أكل ما بتي منه من 
قليل أو كثير. والشهور الأوّل. 

والشيخ -رحه الله لما أورد الأخبار الدالّة على إباحة الأكل مما يقتله 
الكلب المعلّم وان أكل منه أورد خبرين: 


() البسوط : ج٦‏ ص ۲۹۷. (۳) ق:: یخل, م": يحل. 
(۲) الخلاف: ج٦‏ ص1 المسالة ؟. (4) ق۲: باطرب. 


الام ___________مختلف الشیعه(ج۸) 

آحدهما: في الصحيح عن رفاعة بن موسی» عن الصادق -علیه السّلام- 
قال: سألته عن الکلب یقتل, فقال: کله, فقلت: أكل منه! فقال: إذا أكل 
منه فلم هسك عليك » إنها آمسك على نفسه(. 

قال الشیخ: انه حمول على ما إذا كان معتاداً للأكل» أو انه خرج خرج 
التقيّة؛ لأن في العامة من يقول: لا يجوز أكل الصيد إذا أكل منه؛ لأنه يكون 
قد أمسك على نفسه» فلا يكون قد أمسك عليك (. 

مسألة: عد ابن البراج في قسم المباح کل ما أخذ بباز أو جرى مجراه من 
ا جوارح وأدركت ذكاته مع التسمية عند الارسال(۳. 

وهذه العبارة رديئة» فانه لا يشترط التسمية عند الارسال بل عند التذ کی 
إذ لا عبرة بمقتول هذه الجوارح, سواء سمّى صاحها أو لاء وانیا العبرة بالتذكية 
وهناك يشترط التسمية. 

مسألة: قال سلار: الصيد على ضربین: أحدهما: يؤخذ معلّم الكلاب أو 
الفهد أو الصقر أو الباز أو النبل أو النشاب أو الرمح أو السيف أو العراض أو 
الحبالة أو الشبكة) والآخر: ما يصاد بالبندق والحجارة والنشب”". 
فالأول: كله اذا لحق منه"" ذكاته حلء إلا ما يقتله معلّم الكلاب فاته حل 
أيضاًء فان أكل منه الكلب نادراً حل وان اعتاد الأكل لم يحل منه إلا ما 


(۱) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص ۲۷ ۰۱۱۱2 وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب الصيد والذباحة ۱۷ ج١٠‏ 
ص ۲۱۲. 

(۲) هديب الاحکام: ٩‏ ص ۸ ذيل الحديث ۰۱۱۱ 

(۳) الهذب: ج۲ ص ٤۳۷‏ . 

(4) في الصدر: والنبل والنشاب والرمح والسیف والعراض والحبالة والشبك . 

(5) في الصدر: وبا ححارة وباخشب. 

(7) لیس ف الصدر. 


کتاب الصید /احکام الصيد سس 
یذ کی . والثانی: لا يؤكل منه الا ما یلحق ذكاته, وهو بخلاف الاْوّل؛ لأنه 
یکره. وقد روي تحريم ما يصاد بقسی( البندق. وقد روي جواز أكل ما قتل 
بسهم آوسیف" أو رمح إذا سمّى القاتل!" . 

والبحث هنا يقع في مقامين: 

الأوك: كلامه يقتضي تحرم ما قتله النشاب أو النبل أو الرمح أو السيف أو 
المعراض» حيث عد هذه الأشياء في وه وقال: «فالاول كله إذا لحق منه 
ذكاته حل إلا ما يقتله معلّم الكلاب فانه حلّ أيضاً» والاستثناء دليل عليه. 
وقوله بعد ذلك : «وقد روي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو رمح» دليل 
اش 

والشهور اباحة ما يقتله السهم اوا الرمح أو النشاب أو النبل أو 
العراض إذا كان فيه حديدة أو قتل بخرقه ونفوذه في الصید؛ لا رواه الشیخ في 
الصحيح» عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الصيد يرميه 
الرجل بسهم("" فيصيبه معترضاً فيقتله وقد سمّی حين رماه ولم تصبه الحديدة, 
فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فان أراده” فليأكله”" . 

وني الصحيح عن محمد الحلي» عن الصادق .عليه السّلام قال: سألته عن 
الصيد يضربه الرجل بالسيف او يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمّى 


(۱) في المصدر: بقس. (5) ليس ي المصدر. 

(۲) في الصدر: بسیف. (1) ق۲: اردای م” وف التهذيب: رآه. 
(۳) الراسم: ص ۰۲۰۹-۲۰۸ 

(4) ۳۸: قسمه. 


(۷) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص ۳۳ ۰۱۳۲ وسائل الشیعة: ب ۲۲ من أبواب الصید وال باحه ح۲ ج١١‏ 


ص ۲۳۲. 


اا ی ن 
حين فعل ذلك , قال: کله لابأس به . 

وفي الصحيح عن حريز قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرمية 
جدها صاحبها من الغد آتوکل؟ فقال: إن كان يعلم إن رميته هي قتلته 
فليأكل» وذلك إذا كان قد سمّى”". والأحاديث الدالّة على ذلك كثيرة. 

احتج سلار بأصالة المنع, خرج ما يقتله معلّم الكلاب بالایة( ۳ فيبق 
الباتي على الأصل . 

والجواب: النع من أصالة النع. 

الثاني: تحرم ما بصادبقسی البندق» فان أراد نحريمه مع قتله بالبندق فهو 
حق» وان كان مع التذكية فهو منوع . 

والمفيد_رحمه الله قال عبارة موهمة وهي انه: لا يجوز أكل الشعلب 
والضب» ولا يوكل ما قتله البندق من الطير وغيره. ثم قال: ورمى الجلاهق 
-وهوقسي البندق حرام . 

والوجه ما قلناه نحن أولاً من اباحة الصید بالبندق وغيره» وتحريم ما قتله 
البندق. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : إذا أرسل آلته کلباً كان أو سلاحاً فعقر 
الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرّة ففيه ثلاث مسائل, ثم قال: الثالثة: أدركه 
وفيه حياة مستقرة لکته في زمان لم یتسم لذبحه فانه يحل أكله» وهكذا لوأدركه 


(۱) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص۳۳ ۱۳۳2 وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الصيد والذ باحة ح۳ ج5١‏ 
ص۲۲۸. 

(۲) هذیب الاحكام: ج٩‏ ص٤۳‏ ح٠۳٠‏ وسائل الشيعة: ب۱۸ من أبواب الصيد والذ باحة ح ۲ ج١٠‏ 
ص ۲۳۰ . 

(۳) الاندة: 4 . 

(4) المقنعة: ص 6۷۸. 


کنات الضيد /ادام ‏ لضتد ل .موی تست ۳۷۵ 
متنعاً فجعل يعدو خلفه فوقف له وقد بق من حياته زمان لا یتسم لذبحه حل 
أكله وان لم یذبحه وقال بعضهم: لا يحل أكله» والأول آقوی. وقال أصحابنا: 
ان أقل ما پلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه أو ترکض رجله أو حرك ذنبه 
فانه إذا وجده كذلك ول یذ که لم يحل أكله, وهذا ينبغي أن یکون محمولاً على 
انه إذا كان الزمان يسع لتذكيته”"". 

وقال في الخلاف: إذا أدركه وفيه حياة مستقرة لكتّه في زمان لم يتسع لذبحه 
أو كان ممتنعأ فجعل يعدو خلفه فوقف له وقد بتي من حياته زمان لا یتسم لذبحه 
لا يحل أكله. واستدل بأنَ ما اعتبرناه جمع على جواز أكله وهو إذا أدركه 
فذبعه فأمَا إذا لم يذبحه فليس على اباحته دليل. وایضاً روى أصحابنا ان أقل 
ما يلحق معه الذكاة أن يجد ذنبه يتحرّك أورجله تركض » وهذا أكثرمن ذلك (. 

وقال ابن الجنيد: ولولحق البهيمة ما مثله تموت لوتركت'" فلحق ذكاتها 
وخرج الدم مستوياً وتحركت أو بعض أعضائها بعد خروج الدم حل أكلهاء 
وكذلك لوقطعها السبع فان كان بعض أعضائها قد أبانه من موضعه فتعلق 
بجلد أو نحوه كرهت أكله. 

وقال ابن ادريس: إذا أدركه وفيه حياة مستقرّة لكته في زمان لم يتسم 
لذبحه أو كان ممتنعأ فجعل يعدو خلفه فوقف له وقد بتي من حياته زمان لا يتسم 
لذبحه لا يحل أكله. وهو كا قاله الشيخ في الخلاف» وهو العتمد. 

لنا: انه أدركه مستقر الحياة فتعلقت اباحته بتذكيته» كا لواتسع 


الزمان. 
(۱) البسوط : ج٦‏ ص۲۵۹ و )٤( .۲٠١‏ السرائر: ج۳ ص .۸٩‏ 
(۲) الخلاف: ج1 ص ۱۶ المسألة .٠١‏ (۵) في الطبعة الحجرية: أدرك . 


(۳) في الطبعة الحجرية: أو تركت. 


۲۷۹ مختلف الشیعه (ج ۱۸ 


احتج الشیخ على الأول بأنه ل يقدر على التذكية بوجه فکان عقره ذكاة» 
كما لولم يكن حياً. 

والجواب: الفرق بين ما إذا أدركه حياً غير مستقرٌ الحياة وبين ما إذا كان 
مستقرٌ الحياة وعدم القدرة على التذكية لا يقتضي الاباحة. 

تذنيب: قال الشيخ في البسوط : مستقرٌ الحياة هو مايمكن أن يعيش يومأ أو 
50 یوم( . 

وقال ابن حزة: أدناه أن يطرف عينه أو يتحرّك ذنبه!". 

والعتمد الاْوّل . 

مسألة: الشهور عند علمائنا ان الاعتبار بالرسل لا المعلم, فلوعلم الکلب 
مجوسي وأرسله السلم حل ما قتله دون العکس. واختاره الشيخ في الخلاف» 
واستدل عليه باجماع الفرقة وأخبارهم(. 

وقال في البسوط : وان علمه محوسي فاستعاره السلم أوغصبه فاصطاد به 
حل أكله» وقال بعضهم: لا يحلّ, وهو الأقوى عندي" . 

وابن الجنيد قال ولا كلاماً يوهم ما قاله الشیخ في البسوط, ثم صرّح ما 
قاله في الخلاف» قال: وقوله تعالى: «فکلوا مما أمسكن علیکم » مب 
کل ما قتله الکلب الذي تولی السلمون تعليمه» وسواء كانت الکلاب 
سلوقيّة أوغيرها إذا كانت مما علمها السلمون مالم يكن آسود بهيماً. وهذا 
إشعار بتخصيص الاباحة ما علمه السلم. 

م قال: وإذا وجد المسلم كلباً تولى تعليمه غير مسلم فتولی السلم ارساله 
(۱) المبسوط : ج٦‏ ص ۰.۲۱۰ (4) البسوط : ج٦‏ ص ۰.۲۱۲ 
(۲) الوسيلة: ص ۳۵۱. (0) المائدة: 1. 
(۳) الخلاف: ج1 ص ۱٩‏ المسالة ۱۸. (7) في الطبعة الحجرية: يبيح. 


کتاب الضید ااال سینت ی یت ۲۷۷ 
والتسمية عليه حل أكل ما قتله من الصيد» وهو العتمد عندي. 

لنا: ان الکلب آلة فلا يختلف الحال بين كونها للمسلم أو للمجوسی؛ 

وما رواه سلیمال بن خالد ي الصحیح » عن الصادق عليه السّلام قال 
سألته عن كلب الجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمّي حين يرسله أيأكل مما 
أمسك عليه؟ فقال: نعم؛ لأنه مکلب وذكر اسم الله عليه" . 

احتج الشيخ بقوله تعالى: «تعلمونهنَ مما علمکم ال" وهذا ) يعلمه 
السلم. 

وما رواه عبدالرجان بن سيابة قال: سألت آبا عبداله -علیه السّلام- 
فقلت: کلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صیده الا أن 
يكون علمه مسلم!". 

والجواب: الاية خرجت مرج الغالب لا على وجه الاشتراط , وعن الثانی: 
الحمل على ما إذا لم یسم الرسل, قاله الشیخ"". 

والوجه الحمل على الکراهة. 


(۱) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص۳۰ ۰۱۱۸2 وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الصيد والذباحة ح١‏ ج١١‏ 
ص ۲۲۷ . 

(۲) الاندة: ؛. 

(۳) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص ۳۰ ۱۹ ۱ وسائل الشیعة: ب۱۵ من أبواب الصید والذ باحه ۲ ج5١‏ 
ص ۲۲۷. 

(4) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص ۳۰ ذیل الحديث ۰۱۱٩‏ 


الفصل الثاني 
في ما يباح أكله من الحيوان وما يحرم 

مسألة: قال الشيخ في النباية: استبراء الجلال من البقر بعشرين يومأًء 
والشاة بعشرة أيّام» والسمك بيوم وليلة» والبطة بخمسة أيّام» والدجاجة وشبهها 
رثلا هة يام . وتبعه ابن البراح"» وابن ج وابن ادرو 

وقال الصدوق في المقنع: تربط البقرة ثلاثين يومأء والشاة عشرين يوماً 
وروي تربط عشرة یا والبطة تربط ثلاثة أيّام» والدجاجة ثلاثة آیام. 
وروي يوماً إلى اللیل» والسمك الجلال يربط يوماً إلى الليل. 

وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: البقرة تربط ثلا ثين يوماً. وني رواية 
القسم بن محمّد الجوهري ان البقرة تربط عشرين يمماًء والشاة تربط عشرة 
یا والبطة تربط ثلاثة أَيَام وروي ستة یام والدجاجة تر بط ثلاثة أَيَام 
والسمك الجلال يربط یوماً إلى الليل في الماء 7" . 
(۱) النهاية ونكتها: ص ۷۵ و ۷۹ و ۸۲. 
(۲) الهذب: ج۲ ص 177 و 1۲۸ . 
(۳) الوسیله: ص .۳۹٩‏ 
(4) السراثر: ج۳ ص ۹۷. 
(۰) القنم: ص1۲۱ (جدید). 
(7) من لا جضره الفقیه: ج۳ ص ۳۳۸- ۳۳۹ ذيل الحديث 4115 وح4۲۰۰. 


کتاب الصید / ما يباج أكله و ما يحرم .سس ۲۷*۹ 

وقال ابن الجنيد: والجلال من سائر الحيوان مکروه أكله, وکذلك شرب 
ألبانها والركوب عليهاء وهي التي تأكل العذرق فان نظفت بأن حبس عن 
ذلك وتعلف احلل من ا رجعت إلى التحليل. وقد روي ان رجي الابل 
بعد أربعين يوماًء والبقرة بعد ثلا ثين يومأء والشاة بعد أربعة عشر يوماً» والبطة 
بعد خمسة يام والدجاجة بعد ثلا نه يام وما يأكل منها احرم كذلك » وقد 
قيل: ان بالبصرة سمكأ يرعى العذرة. وقال يونس في حديث الرضا عليه 
الشلام-: بعد يوم وليلة» أي: إذا أخذ حيأ جعل في الاء یوماً وليلة نم خرح» 
فإذا مات أكل. 

وقال الشيخ في الخلاف: البقرة عشرين» والشاة عشرة أيّام أو سبعة أيّام» 
والدجاجة ثلا ثة یام( . 

وقال في المبسوط : فان كان بدنة أو بقرة أربعين يوماً. وان كانت شاة 
فة یام وان كانت دجاحة ثلاثة أَيَام وقيل: سبعة وقيل: في البقرة 
عشرین يومأء وبه قال قوم 

وقال أبو الصلاح: الابل والبقر أربعين یوم والشاة سبعة یام والبطة 
والدجاجة خسة آیام. وروي في الدجاجة خاضة ثلاثة أيام!” . 

وابن زهرة جعل للبقر عشرین. وللشاة عشرة» فال: وروي سبعه والبط 
والدجاج خمسة, قال: وروي في الدجاج ثلاثة . 

والشهور ما قاله الشيخ في النهاية. والروايات في هذا الباب لا تخلومن 


(۱) الخلاف: ج1 ص ۸۵ الساله ۱5 

(۲) البسوط : ج٩‏ ص ۲۸۲. 

(۳) الکانی في الفقه: ص ۰۲۷۷ 

)1( الغنية (الجوامع الفقهیة): ص ۵۵۱ س ۲۹. 


مختلف الشيعة (ج ۸) 


ضعف في السند. 

فاحداها: رواية مسمعء عن الصادق .عليه السّلام- قال: قال أمير المؤمنين 
عليه الشلام-: الناقة الجلالة لا یوکل مها ولا يشرب لبنها حتى تغذى 
أربعين يومأء والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذی عشرين 
يوماً» والشاة الجلالة لا یوکل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذّى خسة أَيَام 
والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خسة أيام» والدجاجة ثلاثة یام . 

وعن السكوني» عن الصادق عليه الشلام- قال: قال أمير المؤمنين -عليه 
السّلام: الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيّدا" ثلاثة آیامى والبطة 
الجلالة خسة أيّام» والشاة الجلالة عشرة أيّام» والبقرة الجلالة عشرين يومأء 
والناقة أر بعين يوا" . 

وبالجملة فهذه تقديرات شرعية فيقف على مورده» فان ثبت النقل اتبع» 
وإلا فالأولل:المشهور وقد تقدم. 

تذنيب: في بعض عبارات علمائنا أن السمك يستبرئ يوماً إلى الليل» وني 
بعض عبارات آخرين انه يستبرى بيوم وليلة. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرب شيء من هذه الأجناس -يعني: 
الابل والبقر والغنم- خرأ ثم ذبح جاز أكل لحمه بعد أن یفسل بالماء» ولا يجوز 
أكل شيء مقا في بطنه ولا استعماله ". وتبعه ابن حزة وزاد: أو مسکر". 
(۱) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص 45 ح ۱۸۹ وسائل الشيعة: ب78 من أبواب الأطعمة والأشربة ح۲ 

ج٣۱‏ ص٣۹٣۳.‏ 
(۲) في الصدر: تغذي. 
(۳) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص 43 ح 2157 وسائل الشيعة: ب۲۸ من أبواب الأطعمة والأشربة ح٠‏ 

ج١۱‏ ص۳۹۰. 
(4) النهاية ونکتها: ج۳ ص ۰۷۱-۷۹ (0) الوسیله: ص ۰.۳۱۰ 


كناب الصيد /مارياع أكلة وها يعرم بت تن تسس سوت سس لا ل 
وقال ابن ادريس: الأولى حمل هذه الرواية على الكراهة دون الحظر؛ لأنه 
لا دليل على تحريم ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع» والأصل 
الاباحة , 
والوجه ما قاله الشیخ. 
لنا: ان حرم تناول الخمرعام في قليله وكثي ه» وإذا شرب شىء من هذا 
الخمر ونزل إلى الأمعاء توزع منه أجزاء لطيفة ولا يعلم إزالتها عنها بالغسل» 
فالإقدام على تناوله إقدام على ما لا يعلم إباحته» بل يظنّ تحرمه فيكون حراماً. 
وما رواه زيد الشخام ف الوتق» عن الصادق عليه السّلام- انه قال في 
شاة شربت خرأ حی سكرت ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في 
I?‏ 
وأضيالة الأراحة ما رش ال عاط 
مسألة: ذهب الشیخ -رحه الله إلى ان لحم الاك اه كراهية من لحم 
ا حمير ععندناء وليس بمحرّم'". وهدا هو الكهون اد که من الخيل والجمير» 
فجمع الکراهتین"") معاً. 
وقال ابن ادريس: قال بعض أصحابنا: لحم الحمار أشد كراهة” '. وكأنه 
الأليق في النظر عندي؛ لأن التولد من قوي الكراهة وضعيفها أخحف كراهة 
من التولد من قوي الكراهة. 
(۱) السرائر: ج۳ ص ۹۷. 
(۲) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص 1۳ ح ۰۱۸۱ وسائل الشیعة: ب۲4 من أبواب الاطعمة والأشربة ح١‏ 
ج11 ص ۳۲( 
(۳) البسوط : ج٦‏ ص ۲۸۱. 
(4) في الطبعة احجریة: فحمع بين الکراهتین. 
(6) السراثر: ج۳ ص ۰.۹۸ 


دلب عيبل مختلف‌الشیعة(ج۸ 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وأمّا حيوان البحر فلا يستباح أكل شيء منه 
إلا السمك خاصة, والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ويجتنب ما ليس له 
فلس وأمًا المارماهي والزمار والزهوفانه مكروه شديد الكراهية وان ۸ يكن 
محظور”''. وتبعه ابن البرا . 

وقال أيضاً فها في باب الحد من شرب الخمر: ویمز رآ كل الجرّي 
والارماهي ومسوخ السمك وغير ذلك من احرمات فان عاد أدب ثانية» فان 
استحلّ شيئاً من ذلك وجب عليه القتل(". 

وقال في باب المكاسب احظورة: وبيع الجرّي والمارماهي والطانی وكل 
سمك لا يحل أكله حرام ". 

وقال المفيد: ويجتنب الجرّي والزمار والارماهي من جلة السموك . 

وقال السيد المرتضى: وما انفردت به الامامية تحريم أكل الثعلب 
والارنب والضب, ومن مصيد البحر السمك الجرّي والارماهمي والزمان وکل 
ما لا فلس له من السمك "". 

وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري ولا الارماهي والزما وما 
لا قشر له» وما لیس ذنبه مستوياً". 

وقال ابن أبي عقیل: وحرام بيع شيء من الجرّي والارماهي والزمار. 

وقال الصدوق: ولا يؤكل الجرّي ولا المارماهي ولا الزمار ولا الطافيی(. 


(۱) الهاية ونكتها: ج۳ ص ۰۷۸-۷۷ )١(‏ الانتصار: ص 185, 
(۲)الهذب: ج۲ ص ۳۸ - ٤۳۹‏ . (۷) ق۲: مشقوقا م: مسفوفاً. 
(۳) النهاية ونكتها: ۳ ص ۰۳۱۹ (۸) القنع: ص ۱۸۳۲ وفیه «الزمر». 


(4) النهاية ونکتها: ج۲ ص ۰۹٩‏ 
(ه) المقنعة: ص ۰۵۷۱ 


کتاب الصید / مایباح أكله ومايجرم __۲۸ 
ورواه عن الصادق عليه السلام- في کتاب من لا بحضره الفقيه» وکذا 
قال أبوه في رسالته إليه. 
وقال سلار: والسمك على ضروب: الجري والزمّارا" والمارماهى والطافي 
وغير ذلك » فالاول أکله" كله محرّم. وماعداه على ضربین: ما ا من 
السموك وما لا فلس له فالأول: حل والثانی: عر , 
والظاهر ان مراده بالأول: الجرّي والزمار والمارماهي والطافي وما عداه 
قوله: وغر ذلك » إذ الطانی لا یعتر فيه الفلس» فلو كان مراده بالاول : ا لجڙي 
خاضة لم يتم . 
وقال الشيخ في الخلاف: لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك» ولا یوکل 
من أنواع السمك إلا ما كان له قشرء فأما غيره مثل: المارماهي والزقار وغيره» 
وغير السمك من الحيوان مشل: الخنزير والكلب والفارة والانسان والسلحفاة 
والضفادع فانه قيل: ما من شيء في الب إلا ومثله في الماءء فان جميع ذلك لا 
يحل أكله بحال . 
وقال ابن ادريس: وقول الشيخ في النهاية: «إن المارماهي والزقار والزهو 
مكروه شديد الكراهة وليس محظور» غير مستقم ولا واضح؛ لأنه مخالف 
لأصول مذهبناء ولأنّ اجماع أصحابنا بغير حلاف بينهم انه لا يؤكل من حيوان 
البحر إلا السمك , والسمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس» وهذه الأجناس 


(۱) من لا يحضره الفقیه: ج۳ ص ۳۲ ۰۱0۱ وسائل الشیعه: ب٩‏ من أبواب الأطعمة والأشربة ح٦‏ 


ج1١‏ ص ۰۳۲۳۲ 
(۲) في الصدر: الزمر. (۵) الراسم: ۲۰۷. 
(۳) ليس في المصدر. (7) الخلاف: ج٦‏ ص ۲۹ السالة ۳۱. 


(4) في الصدر: حرام. 


۶" يل مختلف الشيعة (ج ۸) 
لت ذکرها لا تسمّی سمكاء لا لغة ولا عرفاً» ولیس ها أيضاً فلس» وانبا هو 
E‏ أورده إيراداً لا اعتقاداً كا آورد أمثاله» م انه قال: «اذا استحل 
شيئاً من ذلك ومن جلته الارماهي وجب عليه القتل» فن يوجب عليه القتل 
باستحلاله کیف مله مکروها؟ !. 

واعلم ان هذا القول من ابن ادریس في غاية التحريف» وکیف یخالف 
الشیخ أصول مذهبناء مع انه الممهّد ها.!؟ لكنه _رحمه الله اتبع في ذلك 
الروايات. 

وقد روى زرارة في الصحيح» عن الباقر-علیه السّلام- قال: سألته عن 
ا لجريث» فقال: وما الجرّيث؟ فنعته له» فقال: «لا أجد فيا أوحى إلىّ رما 
على طاعم يطعمه الا أن يكون... إلى آخر الآية» ثم قال: ۸ يحرم الله شيئاً من 
الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه» ويكره كل شيء من البحر ولیس له قشر 
-مثل : الورق- ولیس بحرام انها هومکروه". 

وني الصحيح عن محمّد بن مسلم» عن الصادق .عليه السلام- قال: سألته 
عن الجري والارماهي والزمّير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي: 
يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: «قل لا أجد فيا أوحي الي محرّماأ» 
قال: فقرأتها حتى فرغت منهاء فقال: انیا الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه» 
ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها"" . 


(۱) السرائر: ج۳ ص ۶٩٩‏ 
(۲) چذیب الاحکام: ج۹ صه - ٦‏ ۰۱۵2 وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب الأطعمة والأشربة ۱۹ 


ج1١‏ ص ) ۰۳۳ 
(۳) تهذيب الا حکام: ج٩‏ ص٦‏ ۰۱۹2 وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب الأطعمة والأشربة ح ٠‏ ۲ج 
ص ۰۳۳۹ 


کتاب الصید / ما ییاح أكلة و ما یرم سس ۲۸ 

واعلم أن هذه الأخبار وان كانت صحيحة لکنها دلت على كراهية 
الجري» والحق تحرمه, فهي إذن قد خرجت مخرج التقية. والأولى في الزمار 
والارماهي والزهو التحريم؛ لأنه قول أكثر علمائناء حتى أن الشيخ الذي أفتى 
باباحتها افتى بتحريمها ايضاء وقد ورد على ذلك اخبار: 

روى سمرة بن أبي سعيد قال: خرج أمير المؤمنين -عليه السلام ‏ على بغلة 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله فخرجنا معه مشي حتى انتیینا(؟ إلى موضع 
أصحاب السمك فجمعهم فقال: تدرون لأيّ شيء جعتکم ؟ قالوا: لاء قال: 
لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء» ولا تبیعوه!. 

وروی ابن فضال» عن غير واحد من أصحابناء عن الصادق عليه 
الشلام- قال: الجرّي والمارماهي والطاني حرام في كتاب علي -عليه 
السّلام'" . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا شق جوف سمكة فوجد فيها سمكة جاز 
أكلها إن كانت من جنس ما يحل أكلهاء فان شق جوف حتّية فوجد فيها 
سمكة فان كانت على هيئتها لم تتسلخ لم يكن بأس بأكلهاء وان كانت 
تسلخت ۸ يجز أكلها على حال. 

وقال الشيخ علي بن بابويه, والفید"**: اذا صيدت سمكة فشق جوفها 
(۱) ي المصدر: انتهى . 
(۲) تهذيب الاحكام: ج٩‏ صه ۰۱۱2 وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب الأطعمة والأشربة ح6١‏ ج1١‏ 

الاي )۰.۳۳ 
(۳) تهذيب الاحكام: ج٩‏ صه ‏ ۰۱۲ وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب الأطعمة والأشربة ح ١١‏ ج١١‏ 

ص)۳۳. 


(4) النهاية ونكتها: ج۳ ص ۰۷٩‏ 
(۰) المقنعة: ص ۰9۷۱ 


۲۸ مختلف الشيعه (ج ۸) 


ووحد فها سمكة قد كانت ابتلعها فان كانت ذات فلوس أكلت» وان ۸ 
يكن ها فلوس لم توکل. . 

ومنع ابن ادريس"' أكل الخرحة من جوف السمكة أو الحية, إلا اذا 
خرجت حيه. 

وقول الشيخ -رحمه الله ليس بعيداً من الصواب؛ لعموم قوله تعالى: «أحلَّ 
لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لکم 6( . 

وما رواه السكوني في الموثق» عن الصادق عليه السّلام ان علياً -عليه 
السّلام- SS‏ ا » قال: كلهها حمیعاً" . 

وعن آبان» عن بعض أصحابه» عن الصادق .عليه السّلام- قال: یوکلان 
0 

وللاستصحاب الدال على بقاء الحياة واستمرارها إلى حن اخراجها. 

ما ما ابتلعته الحية فقد روى أيوب بن أعين, عن الا السلام۔ 
قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي 
حية تضطرب آ كلها؟ فقال: إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلهاء وان ۸ 
تكن تسلّختث فکلها. 


(۱) السرائر: ج٣‏ ص ٠٠١‏ 

.۹٩ الائدة:‎ )۲( 

(۳) چذیب الاحکام: ج٩‏ ص۲۵۸ وسائل الشيعة: ب٠۳‏ من آبواب الصید والذباحة ذیل 
احدیث۱ ج7١١‏ ص٤‏ ۳۰. 

(4) تهذيب الاحکام: جه ص۸ ۰۲۹2 وسائل الشیعة: ب۳۹ من ابواب الصید والذباحة صدر 
احدیث۱ ج7١‏ ص٤‏ ۳۰. 

(ه) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص۸ ح۲۷» وسائل الشیعة: ب ۱۵ من آبواب الاطعمة والأشربة ح۱ ج۱۹ 


ص ۲ ۰۳ 


کتاب الصید / ما یباح أكله و ما يحرم +۲ 

ونحن نقول موجب هذه الروايق أمَا الرواية الأولى فالأقرب ما قاله ابن 
ادریس فیها؛ لعدم يقين الاخراج من الماء حية» مع انه مناط التحلیل. 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: يكره أكل الغربان""» وأطلق, وتبعه ابن 
ا 

وقال في الخلاف: الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات» وقد روي 
في بعضها رخص وهو الزاغ -وهو: غراب الزرع- والغداف -وهو: أصغر منه أغير 
اللون کالرماد- وقال الشافعي : الأسود والأبقع حرام. والزاغ والغداف على 
وجهين: احدهما: حرام» والثاني: حلال, وبه قال ابوحنيفة. دليلنا: إجماع 
الفرقة وعموم الأخبار في تحرم الغراب, وطريقة الاحتياط يقتضي ذلك 
ا 

وقال في البسوط : ما لا محلب له -یعنی: من الطر مستخبث وغير 
مستخبث, فالستخبث ما يأكل الخبائث کالية ونحوها فکلها حرام - وهو : 
النسر والرخ ی( والبغاث والغراب ونحوذلك ‏ عندنا وعند جماعة, فروي ان 
النبی -صلی الله عليه واله أتى بغراب فسماه فاسقاً فقال: ماهو والله من 
الطتبات. والغراب على أربعة أضرب: الکبر الاسود الذي یسکن الجبال 
ويأكل الجيف» والثاني: الأبقع فهذان حرامان0 2 والشالث: الزاغ وهو: 
غراب الزرع» والرابع: الغداف وهو: أصغر منه آغبر اللون كالرماد قال قوم: هو 
حرام: لظاهر الأخبار وقال آخرون: هومباح» وهو الذي ورد في رواياتنا". 


(۱) النهاية ونكتها: ج۳ ص ۸۲. (5) في الصدر: والزحم. 
(۲) الهذب: ج۲ ص )١( .۳۲٩‏ في الصدر: حرام. 
(۳) الخلاف: ج1 ص ۸۵ السالة ۱۵. (۷) البسوط : ج٦‏ ص ۲۸۱. 


(1) في الصدر: وهي . 


ا یا شتا تالف تیه د 


وقال ابن حمزة: الکروه لا بتمیز بالصفات بل بالأسماء, کالصرد والصوام 
والقنابر والهداهد والحبارى والشقراق وغربان الکرم(. 

وقال ابن ادریس: الغربان على أربعة أضرب: ثلاثة منها لایجوز أکل 
لحمها وهر" : الغداف الذي يأكل الجيف ويفرس ويسكن الخرابات وهو 
الكبير من الغربان السود, وكذلك الأغبر الكبير؛ لأنه يفرس ويصيد الدراج فهو 
من جملة سباع الطبب وكذلك لايجوز أكل لحم الأبقع الذي يسمّى العقعق 
طويل الذنب. فأمَا الرابع وهو: غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي 
يسمّى الزاغ, فان الأظهر من المذهب انه يؤكل لحمه على كراهية دون أن 
يكون لحمه محظوراًء والى هذا يذهب شيخنا في نهايته, وإن كان قد ذهب إلى 
خلافه في مبسوطه ومسائل خلافه فانه قال بتحريم الجميع, وذهب في استبصاره 
إلى تحليل الجميع. والصحيح ما اخترناه؛ لأنّ التحريم يحتاج إلى دلالة شرعيّة؛ 
لأن الأصل في الأشياء الاباحة» ولا اجماع على حظره ولا أخبار متواترة» ولا 
کات اه تفای 

والعتمد تحرم الجميع . 

لنا: مارواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر, عن أخيه الكاظم 
-علیه السّلام- قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحلَ أكله؟ فقال: لا 
يحل شيء من الغر بان زاغ ولا غیره"*. 


(۱) الوسیله: ص ۳۵۸. 

(۲) في المصدر: وهي . 

(۳) السرائر: ج۳ ص ۱۰4-۱۰۳ مع اختلاف . 

)٤(‏ تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص ۱۸ - ۱٩‏ ۰۷۳2 وسائل الشیعة: ب۷ من أبواب الأطعمة والأشربة حم 


ج۱۹ ص ۳۲۹. 


كتاب الصيد / ما پیاح أكله وما یجوم 77 سس ۲۸۹ 

وعن علي بن الحسين الواسطي قال: سألت الرضا -علیه السّلام عن 
الفراب الأبقع» قال: فقال: إنه لا يؤكل» فقال: ومن أحل لك الأسود!۳. 

احتجَ الشیخ على الاباحة في الجميع ما رواه زرارة» عن أحدها علا 
السّلام انه قال: إن أكل الغراب لیس بحرام, انما الحرام ما حرّمه الله في 
کتابه» ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقزر . 

وجم الشيخ بحمل ابر الأول على انه ليس حلالاً طلقا ونیا يحل مع 
ضرب من الكراهية؛ لما رواه غياث بن ابراهي» عن الصادق عليه السلام- انه 
کره أكل الغراب؛ لأنه فاسق(۲. 

والثاني على ذلك أيضاً» ولیس بعیداً من الصواب حمل ما رواه الشیخ على 
ني التحري الستند إلى كتاب الله تعالى» ولهذا قال -عليه الشّلام: «إنها الحرام 
ما حرّم الله تعالی في كتابه» على انا نمنع صحة سند الخبرين. 

مسألة: قال شيخنا المفيد -رحه الله ويحرم من الطبر ما يصق ويحل منه ما 
بدف, فان كان يصقت ويدف اعتی‌فان كان دفيفه أكثر أكل, وان كان 
صفيفه أكثر اجتنب". وجعله ضابطاًء و يتعرّض تحرمات "۲ الطیور» وهو 
يقتضي اباحة أكل الخطاف عنده؛ لأن دفيفه أكثر, بل هوممًا يدف ولا 


و 


صف . 


(۱) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص ۱۸ ۵۷۱2 وسائل الشيعة: ب۷ من أبواب الأطعمة والأشربة ح٤‏ ج١١‏ 
ص .۳۲٩‏ 

(۲) التقزز: التباعد من الدنس (مجمع البحرين: ج4 ص "١‏ مادة قزز). 

(۳) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص8١‏ ح ا/اء وسائل الشيعة: ب۷ من أبواب الأطعمة والأشربة ح١‏ ج١٠‏ 
ص 778. 

)٤(‏ هديب الاحكام: ج٩‏ ص ؟١‏ ذيل الحديث ۷۳ و4. 

(0) المقنعة: ص ۵۷۷ مع اختلاف . (5) ق ۲: لجزئيات. 


۲۳۹۰ مختلف الشیعه ۱۸2۱ 
حت 


وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز أكل الخطاف والخشاف. وعده ابن 
البراج في امحرّم'"', وكذا ابن ادریس(۲ وادّعى الاجماع عليه. 

والعتمد الجواز على كراهية. 

لنا: الأصل الاباحة. 

وما رواه زرارة في الصحيح قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر-عليه 
السّلام قظ قال: سألته قلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال: كل ما 
دف ولا تأكل ما صت(. 

وعن سماعة بن مهران» عن الرضا عليه السلام- قال: وكلّ ما دف فهو 
حلال". وهذا الخطّاف مما يدف فدخل تحت العموم. 

وي الموثق عن عمار بن موسی» عن الصادق عليه السّلام ني الرجل 
يصيب خطافاً في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هوممًا يؤكل. وعن الوبر 
يؤكل؟ قال: لا هوحراء” . 

وما رواه جميل بن دراج في الحسن, عن الصادق عليه السّلام قال: 
سألته عن قتل الخطّاف وايذائهن في الحرم, فقال: لا يقتلن» فاني كنت مع 


.۸۲ النهاية ونكتها: ج۳ ص‎ )١( 

)۲( الهذب: ج۲ ص ٤۲۸‏ . 

(۳) السراثر: ج۳ ص .٠١‏ 

(4) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص7١‏ 2 ۰۱۳ وسائل الشیعة: ب١٠‏ من آبواب الاطعمة والأشربة ح۱ ج1١‏ 
ص۱٩‏ ۳. 

(9) پذیب الاحکام: ج٩‏ ص7١‏ 192 وسائل الشیعة: ب١٠‏ من أبواب الأطعمة والأشربة ذیل 
الحديث؟ ج7١‏ ص ۳4۷ وفيهما: «عن أبي عبدالله -علیه السّلام-». 

(1) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص ۲۱ ح84, وسائل الشيعة: ب۱۷ من أبواب الأطعمة والأشربة ح۲ ج5١‏ 
ص ۰۳۹۳ 


کتاب الصید / ما یباح أکله وب یحرم سس ۲ 
علي بن الحسين علي السّلام فرآنی 7" اوذيين فقال: يابني لا تقتلهن ولا 
یه فانهن لا یژذین شین" فحکه _علیه السّلام- «بأنهن لا يؤذين شيئاً» 

دال ل طهارة ذرقهنّ, وإلا لحصل الأذى؛ لعموم البلوى بهن 5 » وعدم 
الانفکاك عن ذرقهنّ» وطهارة ذرقهن يدل على اباحة أكلهنّ. 

وقد روی عمار بن موسی ي کتابه يرويه عن الصادق عليه السَلام 
قال: خرو الخطاف لا بأس به» هوممًا یل أكله» ولکن كره أكله لأنه 
استجار بك ووافى في منزلك » وکل طبر يستجير بك فأجره"". 

احتج الشيخ ما رواه الحسن بن داود الرقي قال: بینا نحن قعود عند أي 
عبدالله عليه السلام- إذ مر رجل بيده خطاف مذ بوح فوثب إليه آبو عبدالله 
-عليه السّلام- حتى أخذه من يده ثم رمى به ثم قال: أعاللكم أمركم بهذا أم 
فقيكم؟! لقد أخبرني أي عن جڌي ان رسول الله .صلی الله عليه واله- نهی 
عن قتل الستة: النحلة والفلة والضفدع والصرد والمدهد وانطاف ". 

والجواب: المنع من القتل مّا على سبيل الكراهة أو التحريم لا يدل على 
تحريم الأكل . 

مسالة: الشهور بين علمائنا كراهية لحم البغل دون التحريم. 

وقال آبو الصلاح: انه حرم . 


(۱) في الکافی: فرآني وأنا. 

(۲) الکای: ج٦‏ ص؛ ۲۲ ۰۳ وسائل الشیعة: ب۳۹ من آبواب الصيد والذ باحه ح۱ ج١١‏ ص ۷ ۲. 

(۳) في الطبعة الحجرية و م۳: بهم. 

)٤(‏ تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص ۸۱ ۳۵ وليس فيه: «خرو النطاف », وسائل الشيعة: ب۳۹ من 
آبواب الصيد والذ باحة ح۵ ج١١‏ ص48 ۲. 

(0) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص ۲۰ ۷۸ وسائل الشيعة: ب۱۷ من أبواب الأطعمة والأشربة ح١‏ ج١١‏ 
ص ۳)۳. (1) الكافي في الفقه: ص ۰.۲۷۷ 


۲ سس مختلف‌الشیعه(ج ۱۸ 


اغا الأصل» وعموم قوله تعای: «قل لا آحد»(. 

وما رواه حمد بن مسلم وزرارة في الحسن» عن الباقر-عليه السلام۔ انا 
سألاه عن لحم الحمر الأهليةء فقال: نهی رسول الله .صلّی الله عليه وآله- عن 
أكلها يوم خيبرء وانیا هی عن أكلها لأنها كانت حولة الناس» واثیا الحرام ما 
حرّم الله عزوجل في القرآن"۳. والحصر يدل على اباحة المتنازع ؛ لعدم تحرمه في 
القران. 

وعن محمد بن مسلم» عن الباقر-عليه السّلام- قال: سألته عن وم الخيل 
والبغال فقال: حلال» ولكن الناس یعافونها(". 

احتج أبو الصلاح ما رواه ابن مسكان في الصحيح, عن الصادق عليه 
السّلام قال: سألته عن لحوم الحمرء فقال: نهى رسول الله -صلَى الله عليه 
واله- عن أکلها يوم خی قال: وسألته من أكل لحم“ الخيل والبغال, فقال: 
نهی رسول الله «صلّی الله عليه وآله- عنهاء فلا تأکلها ال أن تضطر الیه٩۳,‏ 
والنبي للتحرم . 

وعن سعد بن سعد» عن الرضا -علیه الشّلام قال: سألته عن لحوم 


.٠٤١ الانعام:‎ )۱( 

(۲) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص 4١‏ ح۱۷۱) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب الأطعمة والأشربة ح۱ ج5١‏ 
ص۳٣۳۲‏ . 

(۳) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص١4‏ ج٩‏ ۱۷ وسائل الشيعة: به من أبواب الأطعمة والأشربة ح۳ ج5١‏ 
ص۳۲. 

(4) ليس في الصدر. 

(۵) في الصدر: تضطر الا . 

)١(‏ تهذيب الاحكام: ج؟ ص 4١‏ ح ۱3۸ وسائل الشيعة: ب؛ من أبواب الأطعمة والأشربة ح) 
ج17 ص ۳۲۳. 


كاب ا هید /مایباع | کله مخز مک .یی د 
البراذین والخيل والبغال فقال: لا تأكلها("©. 

والجواب: الحمل على الكراهة» والنبي كما يرد للتحريم فقد يرد للكراهة 
فيحمل عليها؛ للأصل» وجمعاً بين الأخبار. 

ویوید ذلك ما رواه محمد بن مسلم في الصحیح, عن الباقر-عليه السّلام- 
انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير 
والبغال والخيل, فقال: ليس الحرام إلا ما حرّم الله في کتابه, وقد نهى 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله عن أكل وم الحمير, وانها ناهم من أجل 
ظهورهم أن یفنوه, وليست ال حمير بحرام. ثم قال: اقرا هذه الایة: «قل لا أجد 
فيا أوحي إلىّ محرماً على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم 
خنزیر فانه رجس أو فسقاً هل لغير الله به»”"' وهذا تصريح بالاباحة. 

مسألة: الشهور عند علمائنا ان الجلال من الدواب هو الذي يأكل عذرة 
الانسان, فان م يخلطها بغيرها حرم والا كره. 

وعد آبو الصلاح في المحرّمات ما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منها 
عشرآ قال: وجلالة الغائط حتى تحبس الابل والبقر أربعين يوماً. والشاة سبعة 
یام والبط والدجاج خسة آیام. وروي في الدحاج خاضة ثلاثة یام وحلالة 
ماعدا العذرة من النجاسات حتی تحبس الأنعام سبعاًء والطير يوماً ولیلة(۳. 

والذي ورد في ذلك ما رواه موسی بن أکیل» عن بعض أصحابه» عن 


(۱) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص 4۲ ح ۱۷۵ وسائل الشيعة: به من أبواب الأطعمة والأشربة حه 
ج۱۷ ص۳۲۱۲. 

(۲) تهذیب الاحکام: ج٩‏ ص 47 ح 21075 وسائل الشيعة: به من أبواب الأطعمة والأشربة ح٠‏ 
ج۱۹ ص ۰۳۲۷ وفيهها: «وقد نہی رسول الله -صلى الله عليه وآله- يوم خيير عن اکل». 

(۳) الكافي في الفقه: ص ۲۷۷ - ۲۷۸. 


:۶" __ مختلف الشیعه(ج ۸) 
الباقر-عليه الّلام- في شاة شربت بولاً ثمّ ذبحت» فقال: يغسل ما في جوفها 
ثم لا بأس به, وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة مالم تكن جلالة والجلالة التى 
يكون ذلك غذاؤها(" . 

وقول أي الصلاح لم يقم عليه دلالة عندي. 


(۱) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص 47 ح ۱۹6 وسائل الشيعة: ب4؟ من أبواب الأطعمة والأشربة ح۲ 
ج17 ص ۳۵۲. 


الفصل الثالث 
في البح وكيفيته 
مسألة: المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار مطلقاً» سواء كانوا أهل ملة 
-كاليهود والنصارى واليجوس- أو لا كعبّاد الأوثان والنيران وغیرهما- ذهب 
إليه الشیخان"*» والسيّد المرتضى"» وسلا" » وابن البراج" وأبو 
الصلاح!" وابن حزة» وابن ادریس". 
وقال الصدوق في القنم: ولا تأكل ذبيحة من لیس على دينك في 
الاسلام» ولا تأكل ذبيحة الهودي والتصاري واجوسي الا أن تسمعهم 
یذ کرون اسم الله عژوجل عليهاء فاذا ذکروا اسم الله عزوجل عليها فلابأس 
با کلها, فان الله عزوجل یقول: «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إن كنتم 
باياته مؤمنين» ولا بأس بذ بيحة نسائهم إذا ذكروا اسم الله عزوجل. وقد سئل 
أبوعبدالله -عليه السّلام عن ذبائح النصارى, فقال: لا بأس بهاء فقيل: إنهم 


(۱) المقنعة: ص ۷٩‏ النهاية ونكتها: ۳ ص .۸١‏ (۵) الكافي في الفقه: ص ۲۷۷. 
(۲) الانتصار: ص ۰۱۸۸ )١(‏ الوسيلة: ص .”51١‏ 
(۳) الراسم: ص 2۲۰۹ ۰۲۱۰ (۷) السراثر: ج۳ ص ۰۱۰۱-۱۰۵ 


۰4۳٩ الهذب: ج۲ ص‎ )٤( 


(A مختلف‌الشيعة(ج‎ ۴ ۹۹ 


يذ كرون عليها المسيح» فقال: إنها آرادوا با مسيح الله عزوجل. وقد نهى في خير 
عن أكل ذبيحة الجوسي . 
والأصل ألا يؤكل ذبائحهم كيف كانت ما وجدت ذبائح المسلمين» ولا 
يستعان بهم إلا فيا ۸ يجد مسلماً يستعان به عليه» فاذا لم يوجد ذبائح المسلمين 
فحينئذٍ جائز أن يؤكل ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم الله عزوجل عليها. 
وقال ابن أي عقیل: ولا بأس بصيد اليهود والنصارى وذباشحهم ولا 
يؤكل صيد امجوس وذبانحهم. 
وقال ابن الجنيد: ولو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم 
وف آنيتهم» وكذلك ما صنع في أواني مستحل الميتة ومواكيلهم مالم يتيقن 
طهارة آوانییم وآیدیهم كان أحوط . وهذه العبارة لا تعطي التحرم. 
لنا: قوله تعالی: «ولا تأكلوا ممّالم يذ کر اسم الله عليه وانه لفسق »0 
والکافر لا يعرف الله تعالى» فلا یذ کره على ذبیحته» ولا ير" التسمية على 
الذ بيحة فرضاً ولا سنّة. 
وما رواه سماعة في الوثق» عن الکاظم عليه السلام- قال: سألته عن 
ذبيحة الپودي والنصراني قال : لا تقرها*۲. 
وعن قتيبة الاعشی عن الصادق -علیه السّلام- قال: سألته عن ذبائح 
الود والتصاری. فقال: الذبيحة اسم» ولا يمن على الاسم إلا السلم(. 
(۱) القنع: ص ۱۰ وفیه: «ولا بأس بذ بيحة النساء إذا ذ کرن». 
(۲) الانعام: ۰۱۲۱ (۳) م۳: نوی. 
(4) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص ۱۳ ح٠٠۲‏ وفیه: «لا تقربنها»» وسائل الشیعة: ب۲۷ من أبواب الصید 
والذباحة ح٩‏ ج١١‏ ص۰۲۸ 
(0) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص1۳ ۰۲۹۷ وسائل الشیعة: ب۲۷ من آبواب الصید والذ باحة ح۸ ج1١‏ 
ص۲۸4 


کتاب الصيد / الذبح وكيفيتة سس 

وف الموثق عن اسماعیل بن جابر» عن الصادق عليه السّلام- قال: لا 
تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنیتهم -يعني: أهل الکتاب(". 

وعن قتيبة قال: سأل رحل أباعبدالله -عليه السلام وأنا عنده فقال: الغنم 
ترسل ففيها الودي والنصراني فيعرض فبا العارضة فيذ بح أنأكل ذبيحته؟ 
فقال أبوعبدالله عليه السّلام: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فانما هو 
الاسم, ولا يؤمن عليها إلا مسلم» فقال له الرجل: [قال الله تعالى: «اليوم] 
أحلّ لكم الطيّبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حلّ هم» 
فقال: كان أبي یقول: انما هي الحبوب وأشباهها(". 

وفي الصحيح عن أي بصير» عن الصادق -عليه السّلام قال: سمعته 
يقول: لا يذبح أضحيّتك .بودي ولا نصراني ولا جوسي وان كانت امرأة 
فلتذ بح لنفسها(۳. 

وني الصحیح عن محمد بن مسلم» عن الباقر-علیه السلام- قال: سألته عن 
نصاری العرب آتوکل ذبائحهم؟ فقال: كان علي -عليه السّلام- ینمی عن 
ذبائحهم وعن صیدهم وعن منا کحتهم . 

وني الموثق عن زيد الشحام قال: سئل أبوعبدالله -عليه السلام عن ذبيحة 


(۱) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص54 ح۲۹۹) وسائل الشيعة: ب۲۷ من أبواب الصيد والذذباحة ح ٠١‏ 
ج17 ص184. 

(۲) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص 54 ح ۲۷۰) وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب الصيد والذ باحة ح١‏ 
ج17 ص۲۷۹. 

(۳) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص54 ح ۰۲۷۳ وسائل الشيعة: ب۲۳ من أبواب الصيد والذباحة ح١‏ ج١٠‏ 
ص 77. 

(4) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص 1۵ ح ۵۲۷۸ وسائل الشيعة: ب۲۷ من أبواب الصيد والذ باحة ح” ج5١‏ 
ص۲۸۳ 


- ۲۹۸ ___مختلف الشيعة (ج ۸) 
الذمّي» فقال: لا تأكله ان سمی وان یسم" . والأخبار الواردة في هذا 
ال معنى کثيرة. 

ولأنَ الاخلاد إلى الكفار في الذبح ركون إلى الظام» فیندرج تحت النهي 
في قوله تعالى: «ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمتکم النار»”". 

ولأنه نوع استئمان» والكافر ليس محلاً للأمانة. 

ولأن لها شرائط » فلا بستند حصوها إلى قوله. 

احتجوا بقوله تعای: «وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم»”". 

وبما رواه حمران في الصحیح فال سمعت آأباحعفر-علیه السّلام یقول في 
ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم 
ال“ قلت: المجوسي ؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله [عليه]» أما 
سمعت قول الله : «ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله علیه»(. 

وني الصحيح عن جميل وحمّد بن حمران انها سألا آبا عبدالله عليه 
السّلام- عن ذبائح الیپود والنصارى وانجوس» فقال: كل» فقال بعضهم: إنهم 
لا يسمّون! فقال: فان حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلواء وقال: إذا غاب 


فکل". 


)۱( تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص 70 ۰۲۷۹2 وسائل الشیعة: ب۲۷ من أبواب الصید والذ باحة حه ج5١‏ 
ص ۰۲۸۳ 

(۲) هود: ۱۱۳. (۳) الائدة: ۵. 

(4) في الطبعة احجرية وق ۲: إسم الله علیه. 

(5) تهذیب الاحکام: ج٩‏ ص58 ۰۲۸۷ وسائل الشیعة: ب ۲۷ من آبواب الصيد والذ باحة ۳۱ 
ج17 ص ۰.۲۸۸ 

(1) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص58 ۲۸۹ وسائل الشیعة: ب ۲۷ من أبواب الصید والذ باحة ح۳۳ 


ج17 ص۲۸۹. 


کتاب الصید / الذبح وکیفیته ۲۹ 

وني الصحیح عن محمّد الحلي» عن الصادق عليه السّلام- قال: سألته عن 
ذبيحة أهل الکتاب ونسائهی فقال: لابأس به . 

وعن عبداللك بن عمرو قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام ما تقول في 
ذبائح النصاری؟ فقال: لابأس بهاء قلت: فانهم يذكرون عليها المسيح! فقال: 
نبا أرادوا بالمسيح الله(" . 

ولأن الأصل الاباحة. 

والجواب: حمل الطعام على الحبوب؛ لأنه المتعارف» ولدلالة الحديث عليه. 

شلمتا لک «طعام الذين أوتوا الكتاب» ليس للعموم» ونحن نقول 
موجبه, فیصدق في فرد من آفراده. 

ولأنه يصدق عليه مع ذبح السلم انه طعام الذين أوتوا الکتاب. 

ولأن'" الحكم معلق على الطعام» وليس الذبح جزء من مسماه, 
والأحاديث معارضة بأمثاهاء ومحمولة على الضرورة دون الاختيار؛ لا رواه 
زكريا بن آدم قال: قال أبوالحسن عليه السّلام: اني أنهاك عن ذبيحة کل 
من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة إليه”*. 
أوعلى التقيّة؛ لأ مذهب العامّة اباحة ذلك والأصل معارض بالاحتياط . 


(۱) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص58 ۰۲۹۰ وسائل الشيعة: ب۲۷ من أبواب الصيد والذباحة ح)۳ 
ج7١1‏ ص۲۸۹. 
(۲) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص58 ۵۲۹۱ وسائل الشيعة: ب۲۷ من أبواب الصيد والذباحة ح٠٠‏ 
ج١۱‏ ص 186. 
(۳) في الطبعة الحجرية: انه طعام الذين أتوا الكتاب ولأنه يصدق عليه قبل الذبح انه طعام الذين أوتوا 
الكتاب ولأن. 
(4) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص ۰۲۹۸۷۰ وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب الصيد والذباحة ح٩‏ ج5١‏ 
ص ۰۲۸۱ (ه) المجموع: ج٩‏ ص8/. 


0001212121211 اا وا 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين» 
ومن المسلمين لا يتولاها إلا أهل الحقء فان تولاها غير أهل الحق ويكون ممن 
لايعرف بعداوة لآل محمد -علیهم السَّلام لم يكن بأس بأكل ذبیحته وان 
كان ممّن ينصب لهم العداوة والشننآن لم يجز أكل ذبيحته”"'". وهذا الكلام 
يعطي اباحة أكل ذبيحة امخالف إذا ۸ يكن ناصباً. 

وقال ابن ادريس: المراد بقوله: «وغيرهم» يعني : المستضعفين الذين لا 
متا ولا من مخالفيناء وصحيح انهم غيرناء فلا يظنّ ظان انه أراد بغيرهم من 
مخالفينا"؟ . 

ومنع أبو الصلاح من ذباحة الكافر وجاحد النص”". 

وقال ابن حزة: والذابح يجب أن يكون مؤمناً أو ني حك . 

وقال ابن البراج: لا يجوز أن يتولّى الذبح إلا من كان مسلماً من أهل 
الحق» فان تولاه غير من ذكرناه من الكفار امخالفين لدين الاسلام أومن كفار 
أهل الل على اختلافهم في جهات کفرهم لم يصح ذكاته ولم يؤكل ذبیحته(. 

والعتمد جواز أكل ذبيحتهم إذا اعتقدوا وجوب التسمية. 

لنا: عموم قوله تعالى: «فکلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله 
علیه»"" والصيد كالذ بائح”"". 

وما رواه محمد بن قيس» عن الباقر-عليه السّلام- قال: قال أمير المؤمنين 
-عليه السّلام: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلی لكم حلال إذا 


(۱) النهاية ونكتها: ج۳ ص .۸٩‏ (ه) الهذب: ج۲ ص 186 . 
(۲) السراثر: ج۳ ص ۰۱۰۱ (7) الائدة: 4 . 
(۳( الكافي في الفقه: ص ۲۷۷. (۷) في الطبعة الحجرية: کالذ بح. 


(4) الوسیلة: ص ۰.۳۱۱ 


كتاب الصيد /الذبح‌وكیفيته تسج یی :۲ 
ذکر اسم الله علیه(). وللاصل. 

نعم الناصب لا يجوز أكل ذبيحته, لأنه ارتکب ما هومعلوم البطلان من 
دين النی صلی الله عليه واله. 

ا أبو بصير قال: سمعت أبا عبدالله -علیه السّلام یقول : ذبيحة 
الناصب لا تحن7". 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن الستة ألا ينخع الذبيحة إلا بعد أن 
تبردء وهو ألا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع» فان سبقته السكين وأبان 
الرأس جاز أكله اذا حرج منه الدم فان لم خرج الدم ۸ يجز أكله» ومتى تعمّد 
ذلك لم يجز أكله”": وتبعه ابن زهرة؟ في تحرم الأكل . 

وقال في الخلاف: يكره ابانة الرأس من الجسد وقطع النخاع قبل أن تبرد 
الذبيحة» فان خالف وأبان لم جز أكله وبه قال جميع الفقهاء وقال سعيد 
بن المسيب: يحرم أكلها. ثم استدل بان الأصل الاباحة» وقوله تعالى: «فكلوا 
مما ذكراسم الله عليه» وهذا ذکر اسم الله علیه, وعليه اجماع الصحابة. 
يروي" عن علي -عليه السّلام- انه سئل عن بعيرضربت عنقه بالسیف» 
فقال: يؤكل. وعن عمران بن حصين قيل له: في رجل ذبح بطة فأبان رأسهاء 


(۱) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص ۰۳۰۰-۷۱ وسائل الشيعة: ب۲۸ من أبواب الصيد والذباحة ح۱ ج۲۸ 
ص ۱۳ ۲. 

(۲) چذیب الا حکام : ج٩‏ ص ۷۱ ۳۰۱2 وسائل الشیعه: ب۲۸ من آبواب الصید والذباحه ح۲ ج٦‏ 
ص ۱۱۳۲ . 

(۳) النهاية ونكتها: ج۳ ص 2٩۰‏ ۰۹۱ 

(1) الغنية (الجوامع الفقهیة): ص 99۱ س ۲۰- ۰۲۱ 

(5) في الصدر: يحرم . 

(5) في الصدر: روي. 


۲س ‏ ____مختلف الشيعة (ج 8) 


فقال: يؤكل. وعن ابن عمر غوه» ولا حالف . 

وقال الفید: ولا يفصل الرأس من العنق حتی تبرد الذ بيحة”". ولم ین 
التحريم والکراهة. 

وقال ابن الجنيد: ولیس للذابح أن يتعمد قطع رأس البهيمة إلا بعد خروج 
نفسهاء فان سبقته شفرته وخرج الدم لم يكن بها بأس» ولیس له أيضاً أن 
ینخع الذبيحة» وهو كسر رقبتها أو رکلها برجله لتعجيل'!" خروج نفسها 
ویسلخها حتی تبرد. 

وقال الصدوق: فاذا ذبحت فسبقت الحديدة وأبانت الرأس فکله إذا خرج 
الدم''؟. ولم یتعزض للتعمّد. 

وقال ابن البراج: لا يجوز ان ينخع الذبيحة حتی تبرد با موت» وذلك الا 
یفصل رأسها من جسدها ویقطع نخاعها, وهوعظم في العنق» فان سبقته 
السکین فأبانت الرأس من الجسد لم يكن بأكل ذلك بأس(. 

وقال ابن حزة: فان نخع عمداً أو سهواً ولم خرج الدم حرم» وان خرج الدم 
وفعل سهواً أو سبقته السکین لم يحرم . 

وقال ابن ادريس: یکره أن ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد با وت» وهو 
ألا يبين الرأس من الجسد. ويقطع النخاع, وهوالخيط الأبيض الذي الخرز 
منظومة فيه» وهو من الرقبة ممدود الى عجب الذنب. وأكله عند أصحابنا حرام 
من جملة ا حرمات التي في الذبيحة, فان سبقته السكين وأبان الرأس جاز أكله» 
ولم يكن ذلك الفعل مكروهاًء وان الکروه تعمّد ذلك دون أن يكون عظوراًء 
(۱) الخلاف: ج1 ص ۵۳۲ المسألة 2.7 (4) القنم: ص ۱۳۹. 


(۲) المقنعة: ص ۵۸۰. (5) الهذب: ج۲ ص .11١‏ 
(۳) في الطبعة الحجرية : ليعجل. )١(‏ الوسيلة: ص ۰۳۱۰ 


کتاب الصید / الذبح وكيفيته ۳۰۳ 
على الأظهر من أقوال أصحابناء بل لاخلاف بين المحصّلين في ذلك . وقول 
الشيخ في النهاية: «انه لا يجوز» قد رجع عنه في مسائل خلافه» ولا دليل على 
ما أورده في نهايته من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع, وانها آورده ايراداً 
لا اعتقاد۲۳. ۱ 

والعتمد تحريم الفعل لا ا مذ بوح. 

لنا: على الأول ما رواه الحلبي في الحسن» عن الصادق -علیه السّلام- 
قال: ولا ينخع ولا یکسر الرقبة حتی تبرد الذبيحة'". 

وني الصحیح عن محمد بن مسلم» عن الباقر-علیه السّلام- قال: ولا ينخع 
ولا يقطع الرقبة بعد ما يذ بح . والنبي يدل على التحرم. 

وأمَا على الثاني فا رواه الصدوق في الصحیح عن الحلبي, عن الصادق 
-عليه السّلام انه سئل عن رجل ذبح طیراً فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم 
ولكن لا يتعمّد قطع رأسه ". 

وقول ابن ادريس ليس بشيء يعول عليه؛ لان الادلة غير منحصرة فيا 
ذكره» وما يدريه أن ما ذكره الشيخ في النهاية لم يصدر عن اعتقاده» وهذا یدل 
على جهله وقلة انصافه مع الشيخ -رحه الله لأنَّ في ذلك نسبته إلى التهمة» 
وحاش شيخنا -رحمه الله عن ذلك . 
(۱) السرائر: ج۲ ص ۱۰۸-۱۰۷« 
(۲) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص 1۰ ذیل حدیث ۲۵۱ وسائل الشیعة: ب١٠٠‏ من أبواب الصید والذ باحة 


۳ ص۱۷ ۰۲ 
(۳) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص ۰ ذیل حدیث ۲۵۲ وسائل الشیعة: ب۱۵ من أبواب الصید والذباحة 
۲ ص من 


۲ ۱۹ ص۲۱۷ . 
(4) من لا يحضره الفقیه: ج۳ ص 7۳۲۸ 4۱۷۲ وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب الصيد والذ باحه حه 


ج1١‏ ص 06 ۲. 


۶ اا اال سب مختلف الشيعة(ج ۸) 

مسألة: قال الشیخ -رحه الله في النهاية: ولا يجوز أن يقلب السكين فيذبح 
إلى فوق» بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الحلقوم. وتبعه ابن 
ا 

وقال ابن ادريس: هذه رواية أوردها ايرادأ, فان صحت حملت على 
الكراهية دون الحظر؛ لأنه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ولا سنّة مقطوع 
بها ولا اجماع منعقد» والأصل الاباحة". 

والشیخ عوّل في ذلك على رواية مران بن مین عن ا 
السّلام قال: ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق!؟) 

وقول ابن ادریس قوي؛ لأن في الطریق آباهاشم الجعفريء ولا مرف 
حاله. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرأء وهو أن 
يذبح شيئاً وينظر إليه حيوان آخر(. 

وقال ابن ادريس: هذه رواية آوردها ايرادأ, فان صخت حملت على 
الكراهة دون الحظر؛ لأنه لا دليل على حظر ذلك وتحرمه من كتاب ولا سنّة 
ولا اجماع, والأصل الاباحة . 

وقول ابن ادريس لا بأس به؛ لقصور الخبر ني التحريم مع ضعفه؛ لأنّ في 


(۱) النهاية ونكتها: جاص ۰۹۲ 

(۲) الهذب: ج۲ ص ٤٤١‏ . 

(۳) السراثر: ج۲ ص ۰۱۰۹ 

(4) چذیب الاحکام: ج٩‏ ص 04 ح ۰۲۲۷ وسائل الشیعة: ب۳ من أبواب الصید والذباحة ح۲ ج١٠‏ 
ص۹۵ ۲. 

(ه) النهاية ونکتها: ج۳ ص ۰۹۳ 

(1) السراثر: ۳ ص ۹ 


کتاب الصید /الذبح‌وکیفیته ۲۰*۰ 
طريقه غياث بن ابراههم > عن الصادق - عليه السلام قال ان أمير الومنین 
-عليه السّلام: كان لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو 
ینظر ال . 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: لا يجوز سلخ الذبيحة إلا بعد بردهاء فان 
سلخت قبل أن تبرد أو سلخ شيء منها لم يحل أكله . وتبعه ابن البراج(۳ 
وابن حزو(). 

وقال ابن ادریس: هذه رواية آوردها شیخنا في نهايته ايراد لا اعتقاداً؛ 
لأنه لا دلیل على حظر ذلك من کتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا اجماع منعقدء 
وأخبار الآحاد لا يرجع بها عن الأصول المقرّرة المهدة؛ لأنها لا توجب علماً 
ولا عملاً» وكتاب الله تعالى أحق بأن يتمسّك به» ولا يلتفت إلى هذه الرواية 
الشاذة امخالفة لأصول آلذهب, وهوقوله تعال:فکلوا بجا ذكر اسم الله عليه 4 
وهذا قد ذكر اسم الله عليه وذبح ذباحة شرعية وحصلت جميع الشرائط العتبرة 
في تحليل الذباحة» فن ادعى بعد ذلك حظرها يحتاج إلى دلالة شرعية”* . 

وقول ابن ادريس قوي. 

والشيخ رحمه الله ذكر هنا رواية مرسلة عن أحمد بن محممّد, عن محمّد بن 
يحيى رفعه قال: قال أبوالحسن الرضا -علیه السّلام: الشاة إذا ذبحت 
وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحل أکلها(. 


١١ج‎ ۱2 تهذيب الاحكام: ج۹ ص٩9 ح ۲ وسائل الشيعة: ب۷ من أنوات: الصید والذباحه‎ )١( 


ص ۹۸ ۲ . 
(۲) النهاية ونکتها: ج۳ ص -٩۳‏ ۰۹4 (4) الوسیلة: ص ۳۹۰. 
(۳) الهذب: ج۲ ص ٤٤١‏ . (ه) السراثر: ج۳ ص ۰۱۱۰ 


() تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص 8ه ح ۳ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب الصید والذباحه ح۱ ج5١‏ 
ص ٩۹٩-۲۹۸‏ ۲. 


__ سس _ ب مختلف الشيعة (ج ۸ 

مسألة: قال شیخنا الفید في القنعة: وإذا ذبح الحيوان فتحرّك عند الذبح 
وخرج منه الدم فهو ذكي, ون لم يكن منه حركة فهو منخنق وفي حكم الميتة» 
وكذلك إن لم يسل منه دم(۲. وهذا يدل على اعتبار الشيئين معاً الحركة 
وخروج الدم في اباحة الذبيحة. 

وقال الشيخ في النهاية: وإذا ذبحت الذبيحة فلم یخرج الدم أولم يتحرك 
شيء منه لم يجز أکله, وإن خرج الدم أو تحرّك شيء من أعضائه -يده أو رجله 
أوغير ذلك جاز أكله . وهذا يدل على الاكتفاء بأحد الأمرين. 

وقال ابن الجنيد: ولولحق الهيمة ما مثله تموت لوتركت فلحق ذكاتها 
وخرج الدم مستوياً وتحركت أو بعض أعضائها بعد خروج الدم حل أكلهاء 
وكذا لوقطعها السبع. وهويوافق كلام المفيد. 

وقال ابن البراج: وإذا ذبحت ذبيحة ول يتحرك منها شيء ۸ يجز أكلهاء 
وان تحرّك شيء منها مشل يدها أو رجلها أوذنبها أوجغنها"" أواذنها جاز 
أكلها©». فاعتير الحركة. 

وعد في موضع آخر في امحرّمات, وكل مالم يتحرّك منه شيء بعد الذ بح 
ون سال منه دم وکل مالم يسل منه دم“ . وهذا یدل على اعتبارهما معاً. 

وسلار وافق شيخنا المفيد فقال: فان تحرّك اذا ذبح الذبوح- وخرج منه 
الدم ولا ل يؤكل لحمه”". 

وقال أبو الصلاح: الضرب الثاني يعني : من احرزمات لوقوعه على وجه 
التصرف.-: ذوات الأنفس السائلة ابتداء أو منخنقة ماء آوحبل أوغيرهما أو 


(۱) القنعة: ص ۸° . ©( الهذب: ج۲ ص ۹۹ 
(۲) النهاية ونكتها: ج۳ ص ۹4 () الهذب: ج۲ ص ۰4۲۸ 


(۳) في الصدر: خفيهاء ق۲ وم۳: جنها. )١(‏ الراسم: ص ۰۲۰۹ 


کتاب الصيد /الذبح‌وکیفیته _ ۲۰ 
غير متحركة بعد الذبح أولم يسل منها الدم(. 

وقال الصدوق: اذا ذبحت فسبقت الحديدة وأبانت الرأس فکله اذا خرج 
الد والشاة اذا طرفت عينها او ركضت رحلها أو حركت ذنبها فهي ذكيّة, 
وان ذبحت شاة فلم تتحرّك وخرج منها دم كثيرعبيط فلا تأكل إلا أن 
يتحرّك منها شيء كما ذكرناه"". وهو يعطي اعتبار الحركة وحدها. 

وقال ابن ادريس: واذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم أوم يتحرّك شيء 
منها لم يجز أکله» فان خرج الدم أو تحرك شيء من أعضائها يدها أو رجلها أو 
غير ذلك جاز أكله؛ فالعتبر على الصحيح من الذهب أحد الشيئين في تحليل 
أكلها: ما خروج الدم الذي له دفع أو الحركة القوبّة أُيّها كان جاز أكلهاء 
وشيخنا المفيد اعتبر في جواز الأكل بعد الذبح محموع الشيئين معاً. والأؤل هو 
الأظهر؛ لأنه يعضده ظواهر القران والأخبار التواترة"۳. 

والمعتمد اعتبار الحركة؛ لا رواه عمد الحلبي 5 الصحيح»› عن الصادق 
-علیه السّلام قال: سألته عن الذبيحة» فقال: اذا تحرّك الذنب أو الطرف أو 


الاذن فهو ذ کی . 
وعن رفاعة» عن الصادق عليه السّلام- انه قال في الشاة: اذا طرفت عینها 
أو حرکت دنپا فهى ذكية0, 


(۱) الكافي في الفقه: ص ۲۷۷, 

(۲) المقنع: ص ۰۱۳۹ 

(۳) السراثر: ج۲ ص ۰۱۱۰ 

(4) چذیب الاحکام: ج٩‏ ص ٩‏ ح ۰۲۳۵ وسائل الشیعة: ب۱۱ من أبواب الصید والذباحة ح۳ 
ج١۱‏ ص ۰۲۱۳ 

(0) چذیب الاحکام: ج٩‏ ص 1ه ح ۲۳4 وسائل الشیعة: ب۱۱ من أبواب الصيد والذ باحة ح٤‏ 


ج۱ ص ۲۱۳. 


۸ ___مختف الشيعة (ج 8) 

وقد روى الحسين بن مسلم» عن الصادق -علیه السلام۔ قال: ان كان 
الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا وأطعمواء وان 
حرج خروجاً متثاقلاً فلا تقر بوه" . وهذه الرواية لم ينبت عندي عدالة رجاها. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا ذبح شاة أوغيرها ثم وجد في بطنها 
جنين فان كان قد اشعر أو أوبر ول تلجه الروح فذكاته ذكاة أمّهء وان ۸ يكن 
تامأ لم يجز أكله على حال» وان كان فيه روح وجبت تذکیته وإلا فلا يجوز 
أكله”" . 

وقال في الخلاف: إذا نحرت البدنة أوذبحت البقرة أو الشاة فخرج من 
جوفها ولد فان كان تاماً وحدهة أن يكون قد أشعر وأوبر -نظر فيه.فان خرج 
میت حلّ أكله. وان خرج حيّاً م مات م يحل أكله وإن خرج قبل أن يتكامل/ 
بحل اکله بحال"۳. ۱ 

وقال الفید: وجنين الحيوان حلال اذا آشعر أو أوبر““ وذکاته ذكاة أمق 
ولا يجوز أکله قبل أن يشعر أو یوبر""" مع الاختیار(. 

وقال ابن أبي عقيل: وإذا ذبح ذبيحة فوجد في بطنها ولداً تاماً فانه يؤكل؛ 
لأنَ ذكاة الأم ذكاته» وان لم يكن تام فلا یوکل . 

وقال ابن الجنيد: والجنين من الأنعام الذي لم يكل خلقه وكماله أن يوبر 
أو يشعر لا يحل أكلهء فاذا بلغ هذه الخصال كان ذكاته ذكاة أمّه اذا خرج من 


(۱) جذيب الاحكام: ج٩‏ ص /اه ح ۲۳۹ وسائل الشيعة: ب۲٠‏ من أبواب الصيد والذباحة ح۲ 


.۲ ۱ ص‎ a 
النهاية ونكتها: ج۳ ص 14 ۹۵. ۱ (5) في الصدر: ویوبر.‎ )۲( 
.۵۸۳ المقنعة: ص‎ )١( . الخلاف: ج٦ ص ۸۸ المسألة ۱۸ مع اختلاف‎ )۳( 


() في المصدر: وأوبر. 


کتاب الصيد / الذبح وکیفیته سسسب ب ف 
بطنها وهوميتة, فان خرج وفیه حياة فأدركت ذكاته وإلالم يؤكل. 

وقال السيّد المرتضى: مما انفردت به الامامية القول: بأنَ الجنين الذي 
يوجد في بطن أمّه بعد ذكاتها على ضربين: إن كان كاملاً -وعلامة ذلك أن 
ينبث شعره إن كان من ذوات الشص أو يظهر وبره إن كان من ذوات 
الأوبار فانه يحل أكله, وذكاة مه ذكاته, وإن لم يبلغ الحة الذي ذكرناه 
وجب أن يذكى ذكاة منفردة إن خرج حياًء وان لم يخرج حيَّأ فلا يؤكل0" . 

وقال الصدوق في القدم: وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد فان كان تاماً 
فکله فانَ ذكاته ذكاة أُمّه وإن لم يكن تاقاً فلا تأكله. وروي اذا أشعر أو 
أوبر فذ کاته ذكاة اَم" . 

وقال ابن البراج: ومن ذبح شاة أوغيرها ووجد في بطنها جنيناً فعل 
قسمين: إمَا أن يكون أشعر أو أوبر أو لا يكون كذلك» فان كان أشعر أو أوبر 
و يلجه روح فذكاته ذكاة أمَّهء وان م يكن كذلك أولم يكن تاماً لم يجز 
أكله» وكلّ جنين كان قد أشعر أو آوبر وول جته الروح وأدرك كذلك لم يكن 
بد من ذکاته, فان لم يذك ۸ يبز أكله على کل حال . 

وقال ابن حمزة: الجنين لا يخلومن ثلا ثة أحوال: ما أشعر ول تلجه الروح» 
أو أشعر وولجته الروح» أولم یسم خلقته. فالأؤل يحصل ذكاته بذكاة أُمّه 
والثاني يلزم تذ کیته, والثالث يحرم أکله(. 

وقال سلار: فأمَا أجتة ما يؤكل لحمه إذا وجدت في حوفه بعد ذبحه أو موته 
فان ما أشعر أو أوبر وأمّه مذكاة فذكاته ذكاة أمّه. 

إذا لم تلجه الروح» فان ولجته الروح فلا بد من تذکیته, وإذا لم يكن أشعر 
(۱) الانتصار: ص ۰۱۹۵ (۳) الهذب: ج۲ ص 44۰ - 44۱ مع اختلاف. 
(۲) القنع: ص ۰۱۳۹ (4) الوسیلة: ص ۰.۳۱۱ 


1 الال ل لهس سس مختلف الشیعة(ج۸) 


وتمت خلقته فلا يحلّ أکله» ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما يلحقه 
الذ کاة. 

وقال ابن ادریس: واذا ذبح شاة أوغيرها ثم وجد في بطنها جنین فان 
كان قد آشعر أو آوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة آمه» فان م يكن أشجر أو ٠‏ 
أوبر م یجز أكله على حال» الا أن يكون فيه روح» فان كانت فيه روح وان ۸ 
يشعر ولا یوبر وجبت تذکیته, والا فلا يجوز أكله إذا م تدرك ذكاته. 

والعتمد أن نقول: إن خرج تامَاً قد أشعر أو أوبرفان كان حيّاً حياة 
مستقرة وجبت تذکیته, وان خرج میتاً حل أكله, سواء كانت ال حياة قد ولحته 
أو لاء وإن لم يكن تام لم یجل أكله, إلا أن يخرج حيّاً مستقرٌ الحسياة وی ذکی» 
ولا يشترط عدم ولوج الحياة في اباحته. 

لنا: قوله تعالى: «احلت لكم بهيمة الأنعام»(۳) وروي عن ابن عباس 
وغيره انها الأجنة”". 

وما رواه محمد بن مسلم في الحسن, عن أحدهما عليهما السّلام قال: 
سألته عن قول الله عزوجل: «أحلت لكم بهيمة الأنعام»» قال: الجنين في بطن 
مه إذا أشعر أو أو برفذكاته ذكاة أمّه فذلك الذي عنى الله عزوجل”*). وقد 
رواه الصدوق”" في الصحيح. 
(۱) الراسم: ص ۲۱۰ 
(۲) السراثر: ج۳ ص ۰۱۱۰ 
(۳) المائدة: ۱. (4) مجمع البیان: 4-۳ ص ۰۱۵۲ 
() چذیب الاحکام: ج٩‏ ص 8ه ح ۲4 وسائل الشیعة: ب۱۸ من أبواب الصید والذ باحة ۳ 


۰۲۷۰ ص‎ a 
من لا يحضره الفقیه: ج۳ ص ۳۲۸ح ١۷٠4ء وسائل الشيعة: ب۱۸ من أبواب الصيد والذ باحة‎ )1( 


۳ ج۱۹ ص ۲۷۰. 


کتاب الصید / الذبع وکیفیته ۲ 


وکذا الشيخ ي الحسن عن احلی» عن الصادق عليه الشلام قال: إذا 
ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدأ تامأ فكل» وان ۸ يكن تامَّاً فلا 
تاکن( 
سألته عن الحوار تذکی أمّه آیوکل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تاماً ونبت عليه 
الشعر فكل "© 
وروی الصدوق عن أبان» عن محمد بن مسلم» عن الباقر-عليه السّلام 
انه قال: في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد» قال: إن كان تامّاً فكله فان ذکاته 
ذكاة أمّه وان ۸ يكن تامَاً فلا تأ کله!۳. 
إذا ذبحت ت ایسا يه دنل ون يكن ناک 
الذبيحة تذ بح وي ۳1 ولد فال: إن کان اما فکله فان ذکاته ذكاة ۳ 
وان لم يكن تاماً فلا تأكل” . 
(۱) پذیب الاحکام: ج٩‏ ص 8ه ح ۲۲ وسائل الشیعة: ب۱۸ من ابواب الصید والذباحة ح؛ 
ج۱۷ ص۲۷۰. 
(۲) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص ۹٩‏ ۰۲۱2 وسائل الشيعة: ب۱۸ من أبواب الصید والذباحه ح۱ ج5١‏ 
ص ۱ ۰.۲ 
(۳) من لاحضره الفقیه: ج۳ ص ۸ ۶ وسائل الشيعة: ب۱۸ من أبواب الصید والذ باحه 
2 ۱۹ ص ۰.۲۷۰ 
)٤(‏ هديب الاحكام: ج٩‏ ص 08 ۲۲ وسائل الشيعة: ب۱۸ من أبواب الصيد والذ باحة ح4 ج١١‏ 
ص ۲۷۰. 
(5) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص 8ه ح 2747 وسائل الشيعة: ب۱۸ من أبواب الصيد والذباحة ح٠‏ 
ج17 ص ۰۲۷۰ وفهما: «عن ابن سناكت». 


ما لمعلل لس مختلف الشيهة (ج 8) 
وي الصحیح عن يعقوب بن شعيب» عن الصادق عليه الشلام قال: 
سألته عن الحوار تذ کی أمّه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إن كان تامّاً ونبت عليه 
الشعر فكل . 
وعمومات هذه الأخبار ینانی ما اشترطه الشیخ وابن ادريس من عدم 
ولوج الروح» ومع ذلك فانه لم يجز ني العادة أن يكون قد أشعر أو آوبر ول تلجه 
الروح. 


(۱) چذیب الاحکام: ج٩‏ ص ٩٩‏ ح ۲5 وسائل الشیعة: ب۱۸ من أبواب الصید والذ باحة ح۱ 
ج17 ص1۹ . 


الفصل الرابع 
في ما جل من الميتة وجرم!) 
من الذ بيحة وحكم البيض والجلود 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم من الابل والبقر والغنم وغيرها مما يحل 
اکله وإنكانت مذكاة: الدم والفرث والط حال والمرارة والشيمة والفرج 
ظاهره وباطنه والقضيب والانثيان والنخاع والعلباء والغدد وذات() الأشاجع 
والحدق والخرزة تكون في الدماغ'". وكذا قال ابن ادریس وزاد فيه: المثانة» 
وهي موضع البول ومحقنه , 

وشيخنا المفيد -رجه الله قال: ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال؛ 
لانه مجمع الدم الفاسد, ولا يؤكل القضيب والانثیان ". ولم یتعزض لغيرها. 

وقال الصدوق: واعلم أن في الشاة عشرة أشياء”") لا توکل: الفرث والدم 
والنخاع والطحال والغدد والقضيب والانثيان والرحم والحيا والأوداج» وروي 
(۱) في الطبعة الحجرية: وما يحرم . 
(۲) في الطبعة الحجرية وق ۲: وذوات. 
(۳( النهاية ونكتها: ج۳ ص 6 
(4) السراثر: ج۳ ص 51 
(۰) القنعة: ص ۵۸۲. 
(7) في الصدر: ولا تأكل من الشاة عشرة أشياء. 


وم 33333 لس بسب مختلف‌الشیعة(ج۸) 


العروق» وي حديث آخر مكان «الحيا» «الد»(۲۲6. 

وقال سلار: ولا يؤكل الطحال ولا القضیب ولا الانثیان"". ولم یتعزض 
لغیرها كشيخه الفید. 

وقال السید المرتضى: مما انفردت به الاماميّة حریم أكل الطحال 
والقضیب والخصيتين والرحم والثانة ۲۳ . وابن البراج " تابع شیخنا آباجعض إلا 
أنه أسقط الدم لظهوره, فان تحرعه مستفاد من نص القرآن. 

وقال ابن الجنيد: ويكره من الشاة أكل الطحال وا مثانة والغدد والنخاع 
والرحم والقضيب والانثيين. وم ينص على التحريم, وان كانت لفظة «يكره» 
قد يستعمل في المْحرّم أحياناً. وابن حمزة'" تابع الشيخ في النهاية. 

وقال الشیخ في الخلاف: الطحال والقضیب(۷) والخصيتان والرحم والثانة 
والغدد والعلباء والخرزة تکون في الدماغ عندنا حرم“ . ول يتعرض فيه 


لغيرها . 
وجعل أبو الصلاح النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ 
۰)1( 
مکروها '' . 


والشهور ما قاله الشیخ في نی لاستخبائهاء فتكون محرّمة. 
ولما رواه ابن أي عمر» عن بعص أصحابناء عن الصادق عليه السلام- 
قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء 


(۱) وعبارة «وفي حديث آخر مکان الحيا الجلد» غير موجودة في المصدر. 


)۲( افدایه: ص ۰۷٩‏ (۷( ي الصدر: الطحال عندنا حرم والقضيب. 
(۳) المراسم: ص ۰۲۱۰ (۸) في الصدر: يحرم . 

(4) الانتصار: ص ۱۹۷ )0( الخلاف: ج1 ص ۲۹ المسألة 4 
)٥(‏ الهذب: ج۲ ص ٤٤١‏ . (۱۰) الكافي في الفقه: ص ۰۲۷۹ 


۰۳۱۱ الوسيلة: ص‎ )١( 


کتاب الصيد / ما يحل من الميتة وما يحرم من الذبييحة هال 
والغدد والقضیب والانشيان والحيا والرارة. 

وعن اسماعیل بن مرار عنهم -علیهم السلام- قال: لا يؤكل مما یکون في 
الابل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه 
والقضيب والبيضتان والمشيمة -وهي موضع الولد والطحال؛ لأنه دم والغدد 
مع العروق والنخع الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون 
في الدماغ والدم۲۳. 

وهذه الأخبارلم یثبت عندي صحة رجاها» فالأقوى الافتصار في التحرم 
على الطحال والدم والقضیب والفرث والانشیین والفرج والشانة والرارة 
والمشيمة والکراهة في الباق» عملا باصالة الاباحة» وبعمومات «قل لا 
أجد»”" «احلّت لکم بهيمة الأنعام»٩)‏ «فکلوا مما ذكر اسم الله علیه»(. 

مسألة: سوغ الشيخ في النهاية ۲۳ أكل اللن اذا حلب بعد موت الدابة» وهو 
أيضاً اختیاره في كتابي الأخبار! واختاره الصدوق في القنم") وشیخنا 
المفيد في المقنعة» وابن حزة . 


(۱) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص 4/اح ۰۳۱۹ وسائل الشيعة: ب۳۱ من أبواب الأطعمة والأشربة ح) 
ج17 ص750. 

(۲) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص 76 ح۷٠۳-‏ 718 وسائل الشيعة: ب۳۱ من أبواب الأطعمة والأشربة 
ح” ج17 ص ۳۹۰ وفيهما: «والنخيع الذي يكون». 

.٠٤١ الانعام:‎ )۳( 

(4) المائدة: ۱. 

ره( الانعام: ۰۱۱۸ 

(1) النهاية ونكتها: ج۳ ص ۰۹۱ 

(۷) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص۷۷ ذيل الحديث ۳۲۵ الاستبصار: ج٤‏ ص ۸٩‏ ذيل الحديث٠7”14.‏ 

(۸) لم نعر عليه في ا مقنع وعثرنا عليه في الهداية: ص۰۷۹ 

۰.۳۱۲ القنعة: ص ۵۸۳. (۱۰) الوسيلة: ص‎ )٩( 


وجعله ابن البراج ") مکروها. 

وقال ابن الجنيد: ولا خبر في ما يعصر من حلمة الديس من اللين بعد 
الموت. 

وقال سلار: ولا يؤكل ألبان اليتة التي توجد في ضروعها بعد الموت!" . 

وقال ابن ادريس: اللين نجس بغير خلاف عند امحصلين من أصحابنا؛ 
لأنه مائع في ميتة ملامس لها. وما أورده شيخنا في نهايته رواية شاذة» مخالفة 
لأصول الذهب, لا يعضدها کتاب الله تعالی ولا سنّة مقطوع بها ولا اجاع ۳ . 


والعتمد التحرم. 
لنا: اله نجس ؛ لانفصاله رطباً عن محل نجس العين فانفعل بنجاسته» وکل 
نجس حرام . 


وما رواه الشيخ عن وهب بن وهب» عن الصادق. عن الباق عن علي 
-عليهم السّلامانّه سئل عن شاة ماتت فحلب منهالین, فقال على -علیه السّلام - 
ذلك ارام حضاً ٩‏ ۱ 

احتج الشيخ ما رواه زرارةء عن الصادق عليه السّلام- قال: سألته عن 
الأنفحة تخرج من الجدي الميتء قال: لابأس به, قلت: اللبن يكون في ضرع 
الشاة وقد ماتت» قال: لابأس به(. 


(۱) الهذب: ج۲ ص 44۱ ول یذ کر فيه الكراهية. 

(۲) الراسم: ص ۰۲۱۱ 

(۳) السرائر: ج۲ ص و۳ 

(4) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص +7 ۷۷ح ۳۲۵ وسائل الشیعة: ب۳۳ من أبواب الأطعمة والأشربة 
۱۲۱۷2 ص ۰۳۱۷ 

(۰) هذیب الاحکام: ج٩‏ ص ١۷ء‏ ح ۰۳۲4 وسائل الشیمة: ب۳٣‏ من أبواب الأطعمة والأشربة ح۱۰ 
ج١۱‏ ص۳۱۱. 


کتاب الصید / ما یحل من الميتة و ما يحرم من الذبيحة ۳ 

وعن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السّلام- وأبي 
يسأله عن السن(" من الميتة والأنفحة من الميتة والبيضة من الیتة( فقال: 
كل هذا ذكي'” . 

قال الشيخ: الخر الأول رواه وهب بن وهب وهو ضعيف» وجاز أن يكون 
قد حرج مخرج التقية؛ لأنه مذهب العامة . 

والجواب: الحمل على ما اذا قاربت الشاة الوت جمعاً بين الأدلة. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا جعل طحال في سود مع اللحم ثم جعل 
في التنور فان كان مثقوباً وكان فوق اللحم لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته» 
وإن كان تحته أكل اللحم وم يؤكل ما تحته» وإنلم يكن مثقوباً حل أكل 
جميع ما كان تحته”2. وكذا قال ابن البراج" وابن ادريس7" , 

وقال الصدوق وأبوه: وإذا كان اللحم مع الطحال في سقود أكل اللحم 
إذا كان فوق الطحال, وإذا كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه'”؛ 
لأن الطحال في حجاب ولا ينزل إلا أن يثقب» فان ثقب وسال منه لم يؤكل ما 
تحته من الجوذاب 7" . 


() في التهذيب: اللن. 

(؟) ق۲ و م۳: والبيضة من الميتة واللن من الميتةء وني الطبعة الحجرية: واللن من الميتة والبيضة. 

(۳) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص ۷ ح ۰ وسائل الشيعة: ب۳۳ من أبواب الأطعمة والأشر بة ح٤‏ 
ج17 ص۳۹۶. 

(4) چذیب الاحکام: ج٩‏ ص ۷۷ ذیل الحديث ۰۳۲۵ 

(0) النهاية ونکتها: ج۳ ص ۹۷و" 

() الهذب: ج۲ ص ٤٤١‏ . 

(۷) السراثر: ج۳ ص ۰۱۱۲ 

(۸) الجوذاب: طعام من سکر وارز ولحم «مجمح البحرین ج۲ ص ۲۲». 

)٩(‏ القنع: ص ۱۳ وفیه: «ولا ينزل منه إلا أن». 


دلبب مختلف الشیعة(ج۸ 


وقال ابن حمزة: وان جعل سمكة متا يؤكل مع أخرى ما لا يؤكل في 
سفود وما يؤكل فوق ما لا یوکل حل, وان كان تحته ۸ يحل وحكم اللحم 
والطحال كذلك » وان جعل تحت الطحال مثقوباً جوذاب حرم وغير مثقوب لم 
يحرم. وروي ان حكم اللحم والطحال کذلك 07" , 

والعتمد اختيار الشیخ. والرواية التي وردت في ذلك عن عمار بن موسی, 
عن الصادق عليه السّلام سئل عن الطحال أيحل أكله؟ قال: لا تأكله فهو 
دم قلت: فان كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب- أيؤكل 
ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ویرمی الطحال, لا الطحال في 
حجاب لا یسیل منه» فان كان الطحال مشقوقاً أو مثقوباً فلا تأكل مما یسیل 
عليه الطحال". وهذه الرواية لابأس بالعمل بها؛ لتضتنها الأصل . 

تذنیب: قال شیخنا علي بن بابویه وولده الصدوق: وان جعلت سمكة يجوز 
أكلها مع جزي أو غیره مما لا يجوز أکله في سود أكلت التي لما فلس ذا 
كانت في السفود فوق الجرّي وفوق الذي لا یوکل» فان كانت السمكة أسفل 
من الجرّي لم يؤكل0". وكذا قال ابن حزة؛ لما رواه عمار بن موسی عن 
الصادق عليه السّلام وسئل عن الجرّي يكون في السفود مع السمك ‏ قال: 
يؤكل ما كان فوق الجرّي ويرمى بما سال عليه الجرّي”". وهذه الرواية ضعيفة 


(۱) الوسيلة: ص ۰۳۱۲ 

(۲) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص ١۸ح‏ 40 وسائل الشيعة: ب٠٠‏ من أبواب الأطعمة والأشربة ح١‏ 
ج۱۹ ص ۰۳۸۰-۳۷۹٩‏ 

(۳) المقنع: ص ۰۱۸۳ وفيه: «وفوق التي لا توکل». 

(4) الوسيلة: ص ۰.۳۱۲ 

(5) جذیب الاحکام: ج٩‏ ص ۸۱ ذيل الحديث »٠٠١‏ وسائل الشيعة: ب٩4‏ من أبواب الأطعمة 


والأشربة ح۱ ج۱۲ ص٣۳۷.‏ 


کتاب الصید / ما یحل من الميتة وما يحرم من الذبیة ۳۱ 
السند» وم يعتبر باي علمائنا ذلك . 

والوحه الاباحة مطلقاء الا أن یکون الفوقانی مما ینفعل السمكة عنه 
بالنحاسة بأن یکون ذا نفس سائلة غير مذکی, أمَا الجرّي وشبهه مما لا نفس له 
سائله فالوجه عندي الجواز» عملا بالأصل السالم عن المعارض. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا اختلط اللحم الذکي"" بالميتة ولم يكن 
هناك طريق إلى تمييزه منبا لم يحل له أكل شيء منه وبيع على مستحل 
الیتة۲. وتبعه ابن حمزة". 

وقال ابن البراج: إذا اختلط لحم ذكي بميتة ول يمكن تمييزه لم يحل 
أكل''' شيء منه» وقد قيل: إنه يجوز بيعه على مستحلي اليتة. والأحوط ترك 
: 

وقال ابن ادريس: لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به» وقد روى انه يباع على 
مستحل الميتة» والأولى اطراح هذه الرواية وترك العمل بها؛ لأنها مخالفة 
لأصول مذهبناء ولأنَ الرسول -علیه السّلام قال: «انّ الله إذا حرّم شيئاً حرم 


تثمنه 6( , 

والوجه ما قاله الشیخ. 

لنا: انه في الحقيقة ليس بيعاً» بل هو استنقاذ مال الکافر من يده برضاه 
فکان سائغاً. 


)١(‏ في الطبعة اححرية ق۲: الذکی. 

(۲) النهاية ونکتها: ج۳ ص 2۸۸-۹۷ 

(۳) الوسیلة: ص ۰.۳۱۲ 

(4) في الطبعة الحجرية: وم يكن تمییزه منها لم يحل له أكل . 
(5) الهذب: ج۲ ص ٤٤١ - 424١‏ . 

(7) السرائر: ۳ ص ۰۱۱۳ 


مختلف الشیعة (ج ۸) 


وما رواه محمّد بن يعقوب, عن الحلبي في الحسن, عن الصادق عليه 
السّلام انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقرفكان يدرك الذكي منها فيعزله 
ويعزل الميتة ثم إن الميتة والمذكى'" اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممّن 
یستحل الميتة فاه لاك ناس O‏ 

وني الصحيح ا عن الصادق عليه السّلام- قال: سمعته‌یقول: 
إذا اختلط الذكي والميتة باعه من يستحل الميتة. 

والجواب عن قول ابن ادريس ما تقدم من انه: ليس بيعاً محققاأ بل أطلق 

عليه اسم البيع ؛ لمشابهته له في بذل مال في مقابله عوض 

سلّمناء لكن يصرف فيه البيع إلى المذكى”” . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف 
النفس» فاذا خاف ذلك أكل منها ما مسك وتا سر والباغي 
الذي يبغي الصید بطراً وهو والعادي الذي يخرج لقطع الطریق لا يحل هما 
أكل الميتة وان اضطرا الیه ۳*. وتبعه ابن البراج”" . 

وقال في البسوط : انها حلال للمضطر ولن"" هوي معناه, وهومن یخاف 
(۱) في الوسائل: ان اليتة والذكي» ق۲ وم۳: ان الميت والذكي. 


(۲) في الصدر: يستحل الميتة ويأكل ثمنه فلا باس به. 
(۳) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص 4۷ ۰۱۹۸ وسائل الشيعة: ب٩۳‏ من أبواب الأطعمة والأشربة ح۲ 


۳۳۰ 


ج17 ص ۳۷۰. 

(4) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص 48 ح 2114 وسائل الشيعة: ب۳۹ من أبواب الأطعمة والأشربة ح١‏ 
ج١٠‏ ص ۰۳۷۰ وفمپیا: «يُستحل الميتة واكل ثنه». 

(۵) في الطبعة الحجرية: يصرف فيه البيع الى بيع المذكى . 

(1) النهاية ونكتها: ۳ ص 15-58. 

(۷) الهذب: ج۲ ص ٤٤١‏ . 

(۸) في الصدر: للمضطر فانها حلال له ولن. 


کتاب الصید / ما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ا٣‏ 
امرض إن ترك تا a‏ رس 
الرفقة أو كان راكباً متى لم يأكل ضعف عن الركوب وانقطع عن الرفقة”'" فانه 
يحت ل | اکلها(۳. 

وفال ابن حمزة: الضطر من خاف التلف وما هوي حکم التلف وهو 
أربعة آشیاء: الرض بترك الأكل» والضعف عن الشي للمسافر ماشيأ وعن 
الرکوب للمسافر راكباًء والتبقیة() بالأكل فأبیج له قدر ما مسك به الرمق 
دون الشبع مالم يكن باغياً ولا عادیأ فالباغي على ثلاثة وجه" : من خرج 
على إمام عادل" أو طلب الصید هوا وبطرآ والعادي من یقطع الطریق *. 

وقال ابن ادریس: لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس. فاذا 
خاف ذلك أكل منها ما مسك به رمقه وهوبقية الحياة» ولا يجوز له الامتلاء 
منهاء والباغي الذي يبغي الصيد بطراً وفوء وقال بعض أصحابنا: الباغي هو 
الذي يبغي على امام المسلمين والعادي الذي يقطع الطريق ۸ يحل هما أكل 
الميتة وان اضطرا ٍلها؛ لقوله تعالى: «فن اضطر غير باغ ولا عاد»۳ . 

والعتمد ما قاله الشيخ في النهاية: لدلالة الاية ۲ عليه. 

وقد روى الشيخ عن عبدالعظم بن عبدالله الحسني, عن أي جعفر الجواد 
-عليه السَّلام إلى أن قال:- فقلت: يا ابن رسول الله متى تحل للمضطر اليتة؟ 
فقال: حدّثني یی عن أبيه» عن آبائه -عليهم السَّلام ال رسول الله -صلَى الله 


(۱) عبارة «وانقطع عن الرفقه» غير موجودة في الصدر. (3) في الصدر: آضرب. 

(۲) ليس في المصدر. (۷) في الصدر: عدل. 

(۳) المبسوط : ج٦‏ ص 784 - ۲۸۵. (۸) الوسيلة: ج۲ ص 757 75314. 
(4) في الصدر: والتقية. )٩(‏ السرائر: ۳ ص ۰۱۱۳ 


(5) في الصدر: مایسد. (۱۰) البقرة: ۰۱۷۳ 


۲ دس سب مختلف الشيعة (ج ۸) 
عليه وآله سئل فقيل: يا رسول الله انا نکون بأرض فتصيبنا المخمصة فتى تحل 
لنا الميتة؟ قال: مالم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا. قال 
عبدالعظم: فقلت له: يا ابن رسول الله فا معنى قوله عزوجل: «فن اضطر غير 
باغ ولا عاد»؟ قال: العادي السارق والباغي الذي يبغي الصيد بطراً ولهواً لا 
ليعود به على عياله ليس لما أن يأكلا الميتة اذا اضطرّاء هي حرام علهها [في 
حال الاضطران كما هي حرام علا في حال الاختيار]» وليس لما أن يقصّرا 
في صوم ولا صلاة في سفرا" . 

مسألة: قال شيخنا المفيد: ويؤكل من بيض السمك ما كان خشنا وجتنب 
منه الأملس وال متماع”" . 

وقال سلار: بيض السمك على ضربين: خشن واملس. فالاول حل» 
والثاني حراء(". وكذا قال ابن حزة. 

وقال ابن ادريس: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن بيض السمك ما 
كان منه خشنا فانه يؤكل وجتنب الأملس وا منماع» ولا دليل على صحة هذا 
القول من کتاب ولا سنّة ولا اجماع, ولا خلاف ان جيع ما ني بطن السمك 
طاشن :ولو كان ذلك ا لا حلت الشخا ۳۳ 

والعتمد الاباحة؛ لعموم قوله تعالی: «أحلّ لکم صيد البحر وطعامه»( 
ولم یبلغنا في الاحادیث العول علها ما يناي هذا العموم فوجب المصير إليه. 


(۱) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص ۸4-۸۳ ح ۶ وسائل الشیعة: ب٠٥‏ من أبواب الأطعمة والأشربة 


ح۱ ۱۲ ص۳۸۸. 
(۲) المقنعة: ص ۵۷۱. (۳) الراسم: ص ۲۰۷ وفیه: «والثاني, محرم». 
(4) الوسیلة: ص ۳۵۵. (ه) ق ۲ م۳: الصحناق وني الطبعة الحجرية: الضجناة. 


(1) السراثر: ج۳ ص ۱۱۳. (۷) الائدة: ۰۹5 


کتاب الصید / ما يحل من الميتة و ما يحرم من الذبيحة 7 ٣‏ 


مسألة: قال الشیخ في النهاية: شعر الخنزير لا يجوز استعماله مع الاختیان 
فان اضطر إلى استعماله فليستعمل منه مالم يكن بتي فيه دسم, ويغسل يده 
عقن وی هه کے اند ۱ 

وقال ابن ادريس: شعر الخنزير لا يجوز للانسان استعماله مع الاختيار, 
على الصحيح من أقوال أصحابناء وان كان قد ذهب منهم قوم إلى جواز 
استعماله وتمسّك بأنه لا تحله الحياة إلا أن أخبارنا متواترة عن الأنئمة الأطهار 
بتحرم استعماله, والاحتياط يقتضي ذلك» فان اضطرّ إلى استعماله 
فليستعمل منه مالم يكن فيه دسم بأن يتركه في فخار ويجعله في النان فاذا 
ذهب دسمه استعمله عند الضرورة والحاجة إليه» ويغسل يده عند حضور 
الصلاة على ما وردت الأخبار بذلك”". وهوموافق لما أفتى به شيخنا 
-رحمه الله . 

والعتمد جواز استعماله مطلقاً» ونجاسته لا تعارض الانتفاع به» لما فيه من 
المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل فيكون سائغاً» عملاً بالأصل 
السام عن معارضة دليل عقلي أو نقلي في ذلك . 

فقدروى الشیخ -رحه الله عن برد الأسکاف. عن الصادق -علیه 
السّلام قال: قلت له: إني رجل خزاز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير لنخزز 
به» قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم 


أعمل ا 


(۱) النهاية ونکتها: ج۳ ص ۰۱۰۱ (۲( الهذب: ج۲ ص 447 . 

(۳) السراثر: ج۲ ص ۰۱۱6-۱۱ 

(4) چذیب الاحکام: ج٩‏ ص ۸4- ۸١‏ ۳6۵2 وسائل الشيعة: ب٠٠‏ من آبواب الأطعمة والاشربة 
۱ ص٤‏ ° 


 _ ۰۶:‏ مختلف الشيعة(ج8) 

وعن برد» عن الصادق عليه السلام- قال: قلت له: جعلت فداك انا 
نعمل بشعر الخنزير فرتا نسی الرجل فصلی وف يده شيء منه» قال: لا ينبغي 
له آن يصلي وني يده منه شيء» وقال: خذوه فاغسلوه» فا كان له دسم فلا 
تعملوا به, وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم من . 

وعن سليمان الأسكاف» عن الصادق .عليه السّلام قال: سألته عن شعر 
الكتزير کر قال: لابأس بهء ولکن یخسل یدهلذاآراد أن يصلّيی(. 

وأمَا القول بطهارته فشيء ذهب إليه سيّدنا الرتضی(" وقد وم الیحث 
فيه . 
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلويستق به 
الاء لغير الوضوء والصلاة والشرب, وتجنبه أفضل . وجعله ابن ادريس 
رواية . 

وقال ابن حزة: حلود اليتة لا يجوز استعماها ولا التصرّف فما . 

وقال ابن البراج: وان كان جلد ميتة ۸ يجز استعماله على وجه من 
الوجوه» لا قبل الدباغ ولا بعده. 

شم قال: ولا يجوز أن يعمل دلومن حلود اليتة ولا استعماله في الماء» وقد 
ذکر جواز ذلك فيا عدا الشرب والطهارة, والأحوط ترك استعماله في ذلك 


)۱( تهذيب الاحكام: ج1 ص ومح «۳0٩‏ وسائل الشيعة: ب 1۵ من أبواب الأطعمة والأشر بة ح۲ 


ج ص۰1۰ 

(۲) تهذیب الاحکام: ج٩‏ ص ۸8 ح ۰۲۵۷ وسائل الشیعة: ب۵ من أبواب الاطعمة والاشربة ۳ 
ج11 ص٤‏ ۰4۰ 

(۳) الناصريات ( الجوامع الفقهیة): ص ۲۱۸ الساله؟ س۰۱۱. 

۰۳۱۲ النهاية ونكتها: ۳ ص ۰۱۰۱ (1) الوسيلة: ص‎ )٤( 


(0) السراثر: ج۳ ص ۰۱۱۵ (۷) الهذب: ج۲ ص ٤٤۳‏ . 


کتاب الصید / ما یحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ه٣٣‏ 


وفي غيره7". وهو الأقرب. 

لنا: قوله تعال: «حرمت علیکم الیتة»() وتحريم الأعيان غير مکن» 
وأقر ب مجازاتها جيم النافع والتصرفات فیحمل علیه والأخبار" الدالة على 
المنع من استعماله جلد اليتة. 

واحتجّ الشیخ بالأصل» وهو منوع؛ للخروج عنه بالاية. 

تذنیب: قال الصدوق في القنم: ولا بأس أن تجعل جلد الننزير دلواً یستق 
به الاء٩.‏ وهو مشکل؛ لأنه لا يقع عليه الذكاة» فهو جلد ميتة فیندرج تحت 
الكو 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: جلد ما يؤكل مه مع التذكية يجوز استعماله 
قبل الدباغ وبعده وما م يذك لا يجوز استعماله قبل الدباغ ولا بعده» وما لا 
یکل لحمه ضربان: ضرب منه لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدهاء دبغ 
أولم يدبغ» وهوجلد الكلب والختزير. والثاني يجوز استعماله إذا ذكي ودبغ 
إلا في الصلاة» وهي جلود السباع كلها مثل: ار والذئب والفهد والسبع 
والسمّور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك من السباع والہام» وقد رويت 
رخصة في جواز الصلاة في الستور والسنجاب والفنك » والأصل ما قدمناه(؟. 

وقال الفید: ولا یوکل الأرنب فانه مسخ نجس" . وهویعطی نجاسة 
سین ۱ 
(۱) الهذب: ج۲ ص 41۲ . 
(۲) المائدة: ۳. 
(۳) ق ۲: وللاخبار. 
(4) المقنع: ص ۱۱ وفیه: «واياك ان تجعل» . 


7 مع اختلاف.‎ ٠١1-15 النهاية ونكتها: ج ۳ ص‎ )١( 
.5۷۸ المقنعة: ص‎ )١( 


۹۱ مختلف الشيعة(ج ۸) 

وقال الشيخ في الخلاف: الحيوان ضر بان: طاهر ونجس» فالطاهر:النعم 
بلاخلاف وما جرى مجراها من البهائم'' والصيد , والنجس:الكلب والختزير 
والسوخ كله . 

ثم قال أيضاً: القرد نجس حرام أكله'". وهویدل على انه حكم بنجاسة 
المسوخ أيضاً . 

وقال ابن البراج: وأمَا الجلود فان كان منها مما یوکل لحمه وكان 
مذكى فانه يجوز استعماله في اللباس والصلاة وغير ذلك قبل الدباغ وبعده إذا 
لم يكن عليه نجاسة ولا أثردم, وان كان ميتة لم يجز استعماله على وجه من 
الوجوه لا قبل الدباغ ولا بعده, وان كان مما لا يؤكل لحمه وكان كلباً أو 
خنزيراً فلا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها دبغ أولم يدبغ على کل 
حال» وان كان جلد فهد أو نمر أو ذئب أو أرنب أو سبع أوثعلب أو سنجاب 
أو سور أوغير ذلك من السباع والهاتم فانه يجوز استعماله إذا كان مذکی 
ودبغ إلا في الصلاة, وما كان من هذه الجلود غير مذكى فانه لا يجوز 
استعماله* . 

وقال ابن حمزة: الجلود ثلاثة: فجلود الميتة لا يجوز استعماها ولا التصرف 
فپا. وحلود الأكول لحمه المذكى ويجوز استعماها والصلاة فيها. والجلود 
المذكاة من السباع يجوز استعماها والتصرف فيها بالبيع والشراء دون الصلاة 


(۱) في الطبعة الحجرية وم۳: بلاخلاف من البهائم. 

(۲) الخلاف: ج1 ص ؟7المسألة ۲. 

(۳) الخلاف : ج1 ص ۸۲ المسألة ۱۲. 

(4) في الصدر: فان ما کان. 

(ه) الهذب: ج۲ ص 44۲ - 14۳ ولیس فیه: «وما كان من هذه الجلود غير مذ كّى ». 


كتاب الصيد / ما يحل من الميتة ومايحرم من ‌الذبيحة ٣۷‏ 


إذا كانت مدبوغة» وجلود غير السباع ممًا لا يؤكل لحمه وهي في حكم اليتة 
غل کل حال(. 

والعتمد ان جلد کل نجس العبن لا يجوز استعماله ولا یقبل ال ذ کات وکذا 
جلد الانسان وما عداه من السباع وغیرها فانه لا يجوز استعماله في غير الصلاة 
مع التذكية والدباغ» ومأكول اللحم يجوز الصلاة في جلده مع التذكيةء هذا هو 
الشهور الذي استقر الذهب عليه وقد سلف. 


. الوسيلة: ص ۳۹۲ مع احتلاف‎ )١( 


الفصل الخامس 
في الأطعمة والأشربة 
مسألة: قال الشيخ في النهاية: القدر إذا كانت تغلى على النار فان حصل 
فيها شيء من الدم وكان قليلاً ثم غلی جاز أكل ما فيها؛ لا النار تحيل الدم» 
وإن كان كثيراً لم يجز أكل ما وقع فيه . فاعتبر الشيخ القلة. 
اما شيخنا المفيد قال: وان وقع دم في قدر تغل على النار جاز أكل ما فا 
بعد زوال عين الدم وتفرفها بالنان وان ۸ تزل عين الدم منها حرم ما خالطه 
الدم وحلّ منها ما أمكن غسله بالاء". وم يعتبر القلة» وكذا سلار". 
وأبو الصلاح أطلق القول بتحريم كل طعام شيب بشيء من ا محرمات أو 
الا ت 
وقال ابن البراج: فان وقع فيها دم وكان قليلاً وغل جاز أكل ما فيها بعد 
أن يغى» فان كان كثيراً لم يجز أكل شيء منهاء وقيل: إن هذا انما جاز ني الدم 
بغير غسل اللحم؛ لأنَ النار تحیل"" الدم» ولا اللحم لا يكاد يعرى منه وقد 


(۱) النهاية ونكتها: ج۳ ص )۰۱۰6-۱۰ 

(۲) المقنعة: ص ۹۸۲. (۳) الراسم: ص ۰۲۱۰ 
)4( الکانی ي الفقه: ص ۰۲۷۸ 

(ه) في الصدر: تحمل. 


کات الفيق ۱۱ یه و 01خ ا اد س 
جاز أكله بعد الفسل, مع انه كذلك قال: والأحوط عندي في الوجهین جميعاً 
ألا يؤكل من ذلك شيء”". 

وقال انق ادریس: ما ذکره شیخنا و نهایته رواية شاذة خالفة ا 
الذهب آوردها في کتابه ايرادأء ولا برجم عن الادلة القاهرة مثلها'". قوله: 
«إن كان قليلاً ثم غلى جاز أكل ما فها؛ لأنّ النار تحيل الدم». قول عجیب» 
هب ان النار أحالته» المائع الذي وقع فيه أليس قد نجسه وقت وقوعه فيه؟! 
والنار لعمري ما أذهبت جيع المرق» وما عهدنا ولا ذهب أحد من أصحابنا إلى 
أن المائع النجس بالغلیان يطهر, إلا ما خرج بالدليل من العصير إذا ذهب 
بالنار والغليان ثلثاه فقد طهر وحلّ الثلث الباق" . 

والعتمد انه لا يحل أكل اللحم والتوابل حتى یفسل. 

لنا: انه نجس علاقاة النجاسة له فلا يطهر بدون الغسل» كغيره من 
الأعيان النجسة باجاورة. 

احتج الشيخ ما رواه سعيد الأعرج, عن الصادق -علیه السّلام قال: 
سألته عن قدرفيها جزور'' وقع فيها قدرا”) أوقية من دم أيؤكل" ؟ قال: نعم فان ۱ 
النار تأكل الد . 


(۱) المهذب: ج۲ ص ۳۱ - ٤۳۲‏ . 

(۲) في الصدر: الا عثلها. 

(۳) السراثر: ج۳ ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 

)4( ف المصدر: لحم حزور. 

(0) ليس في الفقيه. 

)١(‏ في الصدر: أيؤكل منها. 

(۷) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص 747 ح ١١4۲ء‏ وسائل الشيعة: ب44 من أبواب الأطعمة والأشربة 


۲2 ج۱۹ ص6/ا7. 


۰ مختلف الشیعه (ج 8) 

وعن زکریا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السّلام- عن قطرة خر أو نبیذ 
مسکر قطرت في قدر فيه لحم. ومرق كثير, قال: بهراق الرق أو يطعمه أهل 
الذمة أو الكلات واللحم اغسله وکله, قلت: فان قطر فيه الدم» قال: الدم 
تأكله النان ان شا ا 

والجواب: حمل الدم على ما ليس بنجس کدم السمك وشبهه» ومنع صحة 
السند فان سعيد الأعرج لا آعرف حاله» والاحتحاج به یتوقف على معرفة 
عدالته. ول طریق الثاني محمد بن موسی, فان كان هو ابن عیسی آبوحعفر 
السمّان فقد طعن القمیون فيه وتکلموا فا کثروا!" قاله ابن الغضائري'. 

قال النجاشی: محمّد بن موسی بن عیسی او جعفر اهمدانی السمّان 
ضعفه القمَيون بالغلى وکان ابن الولید يقول: انه كان یضم ادىت فسقط 
الاستدلال بالخبرين. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا كانت القدر تغلل على النار فوقع فيها 
شيء من الخمر أهريق ما فیها من المرق وغسل اللحم وأكل بعد ذلك . 

وقال ابن البراج: إذا كانت قدر على نار وهي تغلى فوقع فيها خر وكان 
قلیلاً فانه بهراق ما فيهاء ويجوزغسل اللحم وأكله بعد ذلك » وان كان كثيراً 
فانه هراق ما فيها ولا یوکل شىء منه. والأحوط في الوجهين جميعاً ألا يؤكل من 
ذلك شيء على وجه . ب 


(۱) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص ۱۱٩‏ 9۱۲ وسائل الشيعة: ب۳۸ من أبواب النجاسات ح۸ج۲ 


صر ۱١١٦‏ . 
(۲) في الطبعة الحجرية: فأكثروا فيه. (9) النهاية ونکتها: ج۳ ص ٠١٤١‏ . 
(۳) مجمع الرجال: ج٦‏ ص ؟١ه.‏ (1) الهذب: ج۲ ص ٤۳١‏ . 


(4) رجال النجاشي: ص ۳۳۸. 


کات القند 1۱ طف هو[ ا ینعی یسح اج ی 

لنا: انه حل قابل للتطهير بالفسل فیطهر بغسله» ویزول الانع من تناوله 
حينئذِء وما تقدم في ابر الثاني الذي ذکرناه في المسألة السابقة. 

احتج بمفهوم قول السائل عن قطرة خر أو نبيذ مسكر. 

والحواب: دلاله المفهوم ضعيفة . 

مسألة: الدهن إذا وقعت فيه نجاسة جازالاستصباح به تحت السماء, ولا يجوز 
الاستصباح به تحت الظلال» قاله الشيخان"» وابن البراج!". 

وقال الشيخ في الخلاف: إذا جاز الاستصباح به فان دخانه يكون طاهراً 
ولا يكون نجساً؛ لان الأصل الطهارة وبراءة الذمة والحكم بالنجاسة» وشغل 
الذمة يحتاج إلى دليل. 

وقال في البسوط : الأدهان إذا ماتت فما فارة نجس ويجوز عندنا وعند 
جماعة الاستصباح به في السراج» ولا يؤكل ولا ينتفع به إلا في الاستصباح» 
وفيه خحلااف . وروی أصحاينا انه تسج نه ت الساء دول السقف» وهذا 
يدل على ان دخانه نجسء غير ان عندي ان هذا مکروه. فأمَا دخانه ودخان 
کل نجس من العذرة وجلود الميتة ‏ کالسرجین والبعر وعظام الميتة عندنا ليس 
بنحس. وأمًا ما يقطع بنجاسته قال قوم: دخانه نجس» وهو الذي دل عليه الخبر 
الذي قدمناه من رواية أصحابناء وقال آخرون_وهو الأقوى-: انه ليس 
)4( 


(۱) المقنعة: ص ۵۸۲ النهاية ونکتها: ج۳ ص ت۹۹ 
۲( الهذب: ج۲ ص 8۳۲. 

(۳) الخلاف: ج1 ص ٩۳‏ المسألة ۲۰. مع اختلاف. 
)0( البسوط : ج٦‏ ص ۲۸۳ مع اختلاف . 


۲ ___مختلف الشيعة (ج 8) 

وابن الجنيد أطلق وقال: وإن مات في مائع لم يؤكل وانتفع به في 
استصباح . 
به تحت الظلالء لأنْ دخ انه نجس» بل تعبّد تعبّدنا به؛ أن دخان الأعيان 
النجسة ورمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا. ثم نقل كلام شيخنا في 
المبسوط نم قال: ما ذهب أحدمن أصحابنا إلى أن الاستصباح به تحت 
الظلال مكروه بل محظور بغير خلاف بینهم» وشيخنا أبو جعفر محجوج بقوله في 
جميع كتبه إلا ما ذكره هناء فالآخذ بقوله وقول أصحابه أولى من الأخذ بقوله 
الفرد عن أقوال أصحابنا. 

وهذا الرد على شيخنا جهل منه وسخف. فان الشيخ -رحه الله أعروف 
بأقوال علمائناء والمسائل الاجماعية والخلافية والروايات الواردة هنا في التهذیب 
مطلقة غير مقيّدة بالسماء. 

روی الشیخ ي الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه 
السلام- قال: قلت له: جرذ مات ق سمن آوزیت آوعسل, فقال: ما 
السمن والعسل فیوخذ الجرذ وما حوله» وأمًا الزيت فيستصبح به, وقال في بيع 
ذلك الزيت: تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به . 

وني الصحيح عن زرارة» عن الباقر-علیه السّلام قال: إذا وقعت الفارة 
في السمن فاتت فان كان جامداً فألقها وما یلها وكلّ ما بق» وان كان ذائباً 


(۱) السرائر: ۳ ص ۱۲۱ و ۰.۱۲۲ 
(۲) چذیب الاحکام: ج٩‏ ص ١۸ح‏ ۳۰۹ وسائل الشیعة: ب4۳ من أبواب الأطعمة والأشربة ح٠‏ و 
۲ ج۱۹ ص۳۷ مع اختلاف . ۱ 


كدان القن 1 یو الا و ینیس سس ی ا 
فلا تأكله واستصبح به» والزیت مثل ذلك . وکذا باقي الأحاديث”" . 
إذا عرفت هذا فنقول: لا استبعاد فما قاله شیخنا في البسوط من جاسة 
دخان الدهن اللحس؛ لبعد استحالته کله بل ولابة وان بتصاعد من احزائه 
قبل إحالة النار ها بسبب السخونة الکتسبة من النار إلى أن يلق الطلال فيتائر 
بنجاسته» وهذا منعوا من الاستصباح به بحت الظلال» فان ثبوت هذا القيد 
مع طهارته مما لا يجتمعان, لکن الأول الجواز مطلقاً؛ للأحاديث, مالم يعلم 
أو يظنَ بقاء شيء من أعيان الدهن, فلا جوز الاستصباح به تحت الظلال. 
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز استعمال أواني شرب المسكر إلا بعد 
أن یفسل بلماء ثلاث مرّات وتجقف'". وتبعه ابن البراج". 
وقال ابن ادريس: ليس على وجوب التجفيف دليل من كتاب ولا سنّة 
ولا إجماع, وأمَا غسلها ثلاث مرّات فبعض أصحابنا یوجبه» وبعض منم لا 
يرى ولا يراعي عدداً في المغسول إلا في الولوغ خاصّة. وروي رواية انها تفسل 
سبع مرّات2*7, 
وقول الشيخ ليس بعيدأ من الصواب؛ لأنَ الماء الذي يغسل به النجاسة 
نجس بعد انفصاله عن الحل» فاعتر التحفیف, وأن كان الوجه ما قاله ابن 
ادريس. 
(۱) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص 85-88 ح 830, وسائل الشيعة: ب4۳ من أبواب الأطعمة والاشر بة 
۳ ج٦۱‏ ص ۰۳۷۹-۳۷ 
(۲) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص 2۸5 ۳۹۱ و ۰۳5۲ وسائل الشيعة: ب 4۳ من أبواب الأطعمة والأشربة 
ج17 ص۳۷ ۳۷۵. 
(۳) الهاية ونکتها: ۳ ص ۱-1 
(4) الهذب: ج۲ ص ٤۳۲‏ . 
(0) السراثر: ج۲ ص ۰۱۲۳-۱۲۲ 


4 هحتف الشيعه (ج (A‏ 


مسألة: أواني الذهب والفضة تحرم الأكل والشرب فيها اجماعاً للرجال 
والنساء, ولا يحرم المأكول. ونقل ابن ادريس''' عن شيخنا المفيد في بعض 
كلامه انه حرّم المأكول, ول أظفر به. نعم كلام أبي الصلاح(" يوهمه. 

والمعتمد الاول؛ للاصل . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أن يدعو الانسان أحدأ من الكفار إلى 
طعامه فيأكل معه, فاذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم یا کل معه إن شاء(۳. 

وقال شيخنا المفيد: لا يجوز موا كلة امحوس(. 

وقال ابن البراج: لا يجوز الأكل والشرب مع الكقار . 

وقال ابن ادريس: قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا في 
نهايته ايراداً لا اعتقاداً» وهذه الرواية لا يلتفت لها ولا يعرج عليها؛ لأنها 
مخالفة لأصول المذهب؛ لأنا قد بيّنا بغير خلاف بيننا ان سؤر الكفار نجس 
ينجس المائع مباشرته, وأيضاً الاجماع على خلافها. قال السيد المرتضى في 
انتصاره: ممًا انفردت به الامامية ان کل طعام عالجه الکفار من الود 
والنصارى وغيرهم ممّن ثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز أكله ولا 
الانتفاع به» وخالفنا باقي الفقهاء في ذلك . 

والعتمد ما اختاره ابن ادریس. 

لنا: انهم أنجاس فينفعل ما باشروه برطوبة من الأطعمة. 

وما رواه علي بن جعفر, عن أخيه الكاظم عليه السّلام- قال: سألته عن 


(۱) السراثر: ج۳ ص ۱۲۳. (4) القنعة: ص ۵۸۱ 
(۲) الكافي في الفقه: ص ۰۲۷۸ (5) الهذب: ج۲ ص ٤۳۲‏ . 
(۳) النهاية ونكتها: ج۳ ص ۰۱۰۷ 


(1) السراثر: ج۳ ص ۰۱۲-۱۲۳ 


کاب الد /الأطفمة و الا یه سب تسس سب ية 
مؤاكلة الجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد واصافحه؟ فقال: 
فال هارون بن خارجة الصادق عليه السّلام- فقال: اني اخالط 
الجوس فا کل من طعامهم؟ قال: لا . 
احتجَ الشيخ ما رواه عيص بن القاسم في الصحيح» عن الصادق عليه 
السّلام قال: سألته عن موا كلة الهودي والنصرانيء فقال: لابأس إذا كان 
من طعامك » وسألته عن موا كلة الحوسي, فقال: إذا توضأ فلا بأس . 
والجواب: الحمل على ما إذا كان الطعام ما لا ينفعل با لملاقاة» كالفواكة 
النبانية واغار کدلت واطوت: لا زواة ستماعة انه سال الصادی عليه 
السّلام عن طعام أهل الکتاب ما يِحلّ منه؟ قال: احبوب(. 
مسألة: أكل الطین حرام إلا اليسير من طين قر الحسين -علیه السّلام- 
للاستشفاء به. 
قال ابن ادريس: ولا يجوز الا كثار منه ولا الافطار عليه يوم عيد الفطره 
على ما ذهب إليه شيخنا في مصباحه إلا أنه عاد عنه في نهايته فانه قال: ولا 
يجوز أكل شيء من الطين على اختلاف أجناسه إلا طين قبر الحسين -عليه 


(۱) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص ۸۷ح ۲ وسائل الشيعة: ب۵۲ من أبواب الأطعمة والأشربة ح١‏ 


ج1١‏ ص ۳۸۲ . 
(۲) هپذیب الا حکام: ج۹ ص ۸۷ ح ۷ وسائل الشيعة: ب ٩۲‏ من أبوانية الأطعمة والأشربة ح۲ 


ج17 ص ۳۸۲. 
(۳) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص ۸۸ ح ۷۳ وسائل الشیعة: ب۵۳ من أبواب الأطعمة والاشربة ح٤‏ 


ج1١‏ ص ۰۳۸ 
)٤(‏ چذیب الاحكام: اج ص ۸۸ ح ۵ وسائل الشيعة: ب١ه‏ من أبواب الأطعمة والأشربة ح۱ 


ج17 ص ۶۳۸۱ 


مع تست مب ی مختلفالشيعة(جم) 
السّلام- فانه يجوز أن يؤكل منه اليسير؛ للاستشفاء به . 

وقول ابن ادريس لا باس به؛ لعموم النبي عن أكل الطين مطلقاً. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لابأس أن يأكل من بيت من ذكره الله تعالى 
في قوله: «ليس عليكم جناح أن تأکلوا... الآية» بغير اذنه» ولا يجوز أن يحمل 
منه شيء ولا افساده(". 

وقال ابن ادریس: ولا بأس أن یاکل الانسان من بیت من ذکره الله 
تعالى في قوله: «ليس علیکم جناح أن تأکلوا... الآية» بغير اذنه إذا دخل 
البيت باذنه» سواء كان المأكول ما يخشى عليه الفساد أو لا خشی ذلك عليه 
ما لم ينهه عن الأكل, وذهب بعض أصحابنا إلى انه لا يأكل إلا ما خشی عليه 
الفساد. قال: والأوّل هو الظاهر"۳. 

والعتمد قول الشیخ؛ لاطلاق الروايات الدالّة على جواز الأكل من غير 
اشتراط اذن الدخول, نعم يكني البناء على الظاهر من حسن ظنّه به, ولا 
يشترط الاذن نطقاً حینذٍ. وأمَا تخصيص ما يخشى عليه الفساد بالجواز كما 
نقله عن بعض أصحابنا فلا دليل عليه» فالأولى العمل بالاطلاق في الاذن. 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: ولا بأس بان يستشفى بأبوال الابل. 

وقال السيد المرتضى: مما ظنَ انفراد الامامية به القول: بتحليل شرب 
أبوال الابل وكلّ ما أكل مه من الام إِمَا للتداوي أوغيره» واستدل 
بالاجاع وبأصالة اباحة ما يؤكل أو يشرب”*). 


(۱) السرائر: ج۳ ص 4 ۱۲. (۲) النهاية ونكتها: ۳ ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 
(۳) السراثر: ج۳ ص 4 ۱۲. 

(4) النهاية ونکتها: ۳ ص ۰۱۰۸ 

(۵) الانتصار: ص ۲۰۱و 


کات القت اة رة ةب سس سح ل 
وقال ابن الجنيد: ولا باس بشرب بول ما أکل حمه وما يتولّد منه من غير 
لقاح . 
وقال ابن ادریس: لا بأس بشرب أبوال الابل» وکل ما أكل مه من 
الببائم إِمَا للتداوي أو غيره» وذکر الشيخ للابل ليس دليلاً”' على أن غیرها لا 
يجوز(" الاستشفاء به ولا يجوز شربه؛ لأنا بلاخلاف بیننا ان آبوال ما ۰ 
مه طاهرة غير نة" '. وهذا الکلام يعطي تجویز شرب آبوال کل ماکول 


اللحم للاستشفاء وغیره. 

وقال ابن حمزة: لا يجوز شرب دماء الحيوانات ولا أبواها مختاراً, الا أبوال 
الابل فانه يجوز شر به للاستشفاء!*۲ وهو العتمد. 

لنا: انها مستخبثة» فلا يجوز تناوها کفیرها من الاشیاء الستخبثة احرمت 
وطهارتها لا یدل على جواز شربها . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا اضطر إلى طعام الغير لم يجب على الغير 


اعطاژه؛ لأصالة براءة الذمة” '. وتبعه ابن ادریس(. 


وقال في المبسوط : يجب على صاحب الطعام بذله؛ لقوله عليه السّلام: 
«من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه 
ايس من رحة الله 

وقوله في البسوط أقوى عندي؛ لا فيه من حفظ نفس الغير مع القدرة عليه 


وانتفاء الضرر. 

(۱) في المصدر: أوغيره ولیس ذكره لها دليلاً. () الخلاف: ج1 ص ٩۵‏ المسألة ۲۶. 
(۲) في المصدر: ولا يجوز. () السرائر: ج۳ ص ۰۱۲ 

(۳) السراثر: ۳ ص ۰۱۲۹ (۷) البسوط : ج٩‏ ص 7588. 


(4) الوسیلة: ص ۰۳۱6 


سس مختلف الشیعه(ج ۸) 

تذنیب: قال في البسوط: إذا امتنم صاحب الطعام من بذله الا بأزيد من 
ثمن مثله فان كان الضطر قادراً على قتاله قاتله» فان قتل الضطر كان مظلوماً 
مضموناً» وان قتل الالك كان هدرآء وإن ۸ يكن قادراً على قتاله أو قدر فترکه 
حذراً من إراقة الدماء فان قدرعلى أن بحتال عليه ويشتريه منه بعقد فاسد حتی 
لا یلزمه إلا ثمن مشله فعله, فان لم يقدر إلا على العقد الصحیح فاشتراه با کار 
من ثمن مشله قال قوم: یلزمه المن؛ لانه باحتیاره بذل» وقال اخرون: لا یلزمه 
الزيادة على ثمن الثل؛ لأنه مضطر إلى بها فکان کالکره عليهاء وهو الأقوى 
عندنا(۱". 

والعتمد أن نقول: إن تمكن الضطر من شرائه بشمن يقدر عليه وجب عليه 
الشراء, سواء كان أكثر من ثمن المثل( أولا؛ لاندفاع الضرورة حينئ 
بالقدرة على امن وان لم يتمكن كان له القتال» كما قاله الشيخ -رحه الله-. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اضطر احرم إلى أكل الميتة والصيد أكل 
الصيد وفداه ولا يأكل اليتة» فان ۸ يتمكن من الفداء جاز له أن يأكل 
الیتة( وأطلق . 

وقال في البسوط : إذا وجد الضطر ميتة وصیداً حيّاً وهو حرم فعندنا يأكل 
الميتة؛ لأنه إن ذبح الصيد كان حكمه حكم الميتة» وان وجده مذبوحاً أكل 
الصيد وفداه ولا با كل الميتة» وقال بعضهم: يأكل الميتة بکل حال» وقال 
آخرون: يأكل الصيد ويذبحه ویفدیه(), 

وقال في الخلاف: إذا وجد الضطر ميتة وصيداً حياً وهو محرم اختلفت 
(۱) البسوط : ج٩‏ ص ۲۸۱ مع اختلاف . (4) البسوط : ج٩‏ ص ۲۸۷. 


(۲) في الطبعة الحجرية: سواء كان أكثر عن ثمن المثل. (5) في الصدر: ميتاً. 
(۳) النهاية ونكتها: ج۱ ص ٤٠٤‏ . 


کات الضيد /الأطضة وال وهی تسین دی ۲۳۹۵ 
أحاديث أصحابنا فها على وجهن: أحدهما: أنه يأكل الصید ویندی ولا 
يأكل الميتة, والوجه الآخر: يأكل اليتة. ثم قال: دليلنا على ذلك : ان الصيد 
إذا قتله وأكله فیکون() أكل من ماله طيباًء وأيضاً أكثر أصحابنا على ذلك 
وأكثر رواياتهم. وإذا قلنا: بالرواية الأخرى وهو الأصح عندي «انَ الصيد 
إن كان حياً فذبحه امحرم كان حکه حكم الميتة ويلزمه الفداء» فان أكا 9) 
الميتة أولى من غير أن يلزمه فداء. والرواية الأخرى نحملها على من وجد الصيد 
مذبوحاً۳1 فان الأولى أن يأكله ويفدي ولا يأكل الیتة. 

وابن ادريس” اختار التفصيل الذي ذكره في الخلاف» ولا بأس به» وقد 
تقدم البحث في ذلك . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع 
أو التداوي فالظاهر انه لا يبيحها أصلاً, وقد روي انه يجوز عند الاضطرار إلى 
الشرب أن يشرب فأمًا الأكل والتداوي فلاء وپذا التفصيل قال أصحاب 
الشافعي» وقال الثوري وأبو حنيفة يحلّ للمضطر إلى الطعام والشراب ویحل 
للتداوي به. ثم استدل باجماع الفرقة واخبارهم» وایضا طريقة الاحتياط 
يقتضي ذلك » وأيضاً تحرم النمر معلوم ضرورة واباحتها في موضع يحتاج إلى 
دليل» وما قلناه مجمع علیه, ولیس على ما قالوه دليل 9" , 

وقال في المبسوط : إن وجد المضطر بولاً ور شرب البول دون الخمر؛ لأنَ 
البول لا يسكر ولا حد في شربه, فان لم يجد الا الخمر فالتصوص لأصحابنا انه 
لا سبيل لأحد إلى شربها» سواء كان مضطراً إلى الأكل والشرب أو التداوي» 
(۱) في الصدر: وأکله فداه فیکون. (4) الخلاف: ج 7 ص ۹۵ المسألة ۲۵. 


(۲) في الصدر: یاکل. (۵) السراثر: جا ص ۰۱۲ 
(۳) في الصدر: وجد لحم مذ بوحاً. () الخلاف: ج1 ص ٩۷‏ المسألة ۲۷. 


۶۰ مختلف الشيعة (ج 8) 


وبه قال جماعة» وقال بعضهم: إن كانت الضرورة العطش حل له شرا ليدفع 
العطش عن نفسه, وقال بعضهم: يحل للمضطر إلى الطعام والشراب ويحل 
التداوي بهاء ويجوز على ما روي في بعض آخبارنا عند الضرورة التداوي به 
للعين دون الشرب'. 

وقال ابن البراج: ومن خاف على نفسه من العطش جاز له أن يشرب من 
الخمر أو المسكر مقدار ما بمسك رمقه, وإذا كان في الدواء شيء من السکر م 
يجز التداوي به» إلا ألا يكون له عنه مندوحة والأحوط تركه" . 

وقال ابن ادريس: إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش فله شربه, فان 
اضطر إليه للتداوي أو الجوع فلا يجوز له تناوله بحال لا للتداوي ولا لغیرها(؛ 
لا روي انه ما جعل شفاء في عر . 

ثم قال في باب الأشربة: قال شيخنا في نهايته: لا يجوز أن يتداوى بشيء 
من الأدوية وفيياشيء مسكر”*' وله عنه مندوحة» فان اضطر إلى ذلك جاز أن 
يتداوى به للعين, ولا يجوز شربه ۲۳ إلا عند خوفه من العطش . قال: وقد قلنا: 
إنه لا يجوز له التداوي للعين ولا لغيرها(" وانبا هذا خير واحد من شواذ أخبار 
الاحاد أورده ايرادا لا اعتقاد ورجع عنه في مسائل خلافه, حتى انه حرم 
شربها عند الضرورة للعطش» وكذا في مبسوطه. نم قال: والذي يقوى في نفسي 
ما ذكره في النهاية» ولا أدفع جوازه للمضطر إلى أكل ما يكون فيه النمر خوفاً 
من تلف نفسه؛ لقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» فأدلة العقول 


)۱( البسوط : ج” ص۲۸۸ ولیس فیه: «ویجوز على ماروي... دون الشرب». 

(۲) الهذب: ج۲ ص ۱۳۳. (۰) في الصدر: السکر. 

(۳) في الصدر: لا للتداوي للعين ولا لغیرها. ۰ (1) في الصدر: أن يشربه. 

(4) السراثر: ج۳ ص ۰۱۲ (۷) في الصدر: لا يجوز له التداوي به للعين ولا غیرها. 


كنات الضيد 7 طعمه ولا رنه یت ی سبح یج ۲۱۱۰ 


توجبه("۳). وهذا یدل على اضطرابه, 

والعتمد حواز شربه عند خوف التلف من العطش والرض إذا اندفعا به, 
كما اختاره ابن البراج"۳. 

لنا: ان إباحة الميتة والدم السفوح ولحم الخنزير للمضطر یستلزم اباحة 
کل ما حرم تناوله؛ لأن تحرمها آفحش. فاباحته يستلزم إباحة الأدون. 

احتج الشیخ ما رواه عمر بن أذينة في الحسن قال: کتبت إلى الصادق 
-عليه السّلام آساله عن رجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فیشربه بقدر 
سکرجة من نبیذ صلب ليس يريد به اللذة انما يريد به الدواء؟ فقال: لا ولا 
جرعة, وقال: إن الله عزوجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء۲. 

وفي الصحیح عن الحلي» عن الصادق .عليه السّلام- قال: سألته عن دواء 
عجن بالخمرء فقال: لاو الله ما حب أن أنظر الیه, فکیف آتداوی به؟! انه 
منزلة شحم النتزیر أو لحم الخنزير وترون آناساً يتداو ون به . 

وعن معاوية بن عمارقال: سأل رجل الصادق عليه السّلام- عن الخمر 
یکتحل منها؟ فقال أبوعبدالله الصادق عليه السّلام: ما جعل الله في حرام 
شفاء ۲ 


(۱) في الصدر: وأيضاً فأدلّة العقول تجوز وتوجبه. (۲) السراثر: ج۳ ص ۱۳۱- ۰۱۳۲ 

۳( الهذب: ج۲ ص ٤۳۳‏ . 

(4) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص ۱۱۳ ح 4۸۸ وسائل الشيعة: ب۲۰ من آپواب الأشربة احرمة ح١‏ 
ج۱۷ ص۲۷ - ۰۲۷۹ 

(0) تهذيب الاحکام: جه ص ۱۱۳ 2 44٩۰‏ وصائل الشیعة: ب۲۰ من أبواب الأشربة الحرمة ح) 
ج۱۷ ص۰۲۷ 

(1) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص 2۱۱4-۱۱۳ ۰4٩۱‏ وسائل الشیعة: ب٠۲‏ من آبواب الأشربة المحرمة 
ح۱ ج۱۷ ص ۰۲۷۸ 


۱۲ «(«__مختلفالشیعه(ج۸) 

وعن الصادق .عليه السّلام قال: من اکتحل ميل من مسکر کحله الله 
ميل من نار" . 

والجواب: الحمل على طلب الصحة لا على طلب السلامة, ونجن انها نسوغ 
شربه في طلب السلامة بحيث لولم يشربه أو يتداوى به حصل التلف» ما في 
طلب العافية فلا. 

وأمَا الا کتحال فانه یجوز عند الضرورة؛ لا رواه هارون بن حمزة الغنوي» 
عن الصادق عليه السّلام- في رجل اشتکی عينيه فنعت له کحل يعجن 
با لخم فقال: هو خبیث منزلة اليتة, فان كان مضطراً فلیکتحل به . 

مسألة: قال الشیخ في الخلاف: إذا مر الرحل بحائط غيره وبشمرته جاز له 
أن يأكل منهاء ولا يتخذ" منها شيئًاً جمله معه, لاجماع الفرقة .٩‏ 

وني المبسوط: إذا مر الرجل بحائط غيره حل له الا کل من غير ضرورة ولا 
يجوز له حمله» وعند الخالف لا يجوز من غير ضرورة وقال بعض أصحاب 
الحديث: ينادي ثلا ثاً فان أجابوه والا دخل وأكل ول يتخذ حبة, وهذا قريب 
مما قلناه” . 

وني النهاية: إذا مر الانسان بشيء من الفواكه جاز له أن يأكل منها مقدار 
كفايته من غير إفساد» ولا يجوز له أن يحمل منها شيئاً معه إلا باذن صاحبه(۲. 


)۱( تجذيب الاحكام: ج٩‏ ص 1١4‏ ح ۰4٩۲‏ وسائل الشيعة: ب۲۱ من أبواب الأشربة المحرمة ح ۲ 


ج۱۷ ص ۰.۲۷۱ 

)۲( تجذيب الاحكام: ج٩‏ ص ١١4‏ ح ۵4٩۳‏ وسائل الشيعة: ب۲۱ من أبواب الأشربة المحرمة حه 
ج۱۷ ص ۰۲۷۱ : 

(۳) في الصدر: يأخذ. (4) الخلاف: ج1 ص ۹۸ المسألة ۲۸. 


(0) البسوط : ج٦‏ ص ۰۲۸۸ 
(1) النهاية ونكتها: ج۲ ص ۰۲۱۳-۲۱۲ 


كتانب لت ان الا عم بو تیب هن تست ی ا 

وقال الصدوق: واذا مررت ببساتين فلا بأس بأن تأكل من ثمارها ولا 
تحمل معلك منها شیث۱ 

وقال ابن الجنيد: وإذا اجتاز الرحل بالبستان والاشية فلينادي ثلا ثاً 
صاحها ویستأذنه فان أجابه والا فلیجنی(؟ وليأكل ولیحلب ولیشرب, ولا 
يحمل ولا یفعل ذلك الا عند الضرورة أحوط» وان أمكنه رد قيمة ما أکله على 
صاحب الفرة والللن كان أحوط آیضاء وهذا إذا كانت القار نی شحرها وعل 
سوقها واللن في ضروع الماشية» فان جناها أو حلبها مالکها أو أصراها لم 
يستحب لأحد تناول شىء منها إلا بعد اذن مالكها أو يكون الحال ملتبسة إن 
م يتاول ذلك ٠‏ 

وقال ابن البراج: وإذا اجتاز الانسان بشجر الفوا که جاز له أن يأكل منها 
من غير افساد بشيء من ذلك » ولا جوز له ان يحمل منها شيا الا بامر 
صاحپها. ۱ 

وقال ابن ادریس: إذا مر الانسان بحائط غیره-يعني: بستانه وثمرته- جاز 
له أن يأكل منباء سواء كان في حال ضرورة أو حال اختیان ولا يأخذ منها 
شيئاً يحمله معه ما ل ينبه صاحیها!" عن الدخول والأکل» فان نهاه عن الا کل 
والدخول فلا يجوز له الأكل والدخول " . 

واستدل الشيخ -رحمه الله على الجواز بحديثين مرسلين: 

أحدهما: رواه الحسين بن سعید» عن وأو عن بعض آمسحایتا عن 
محمد بن مروان, عن الصادق عليه السَّلام قال: قلت له: أمرّ بالمرة فا کل 
(۱) القنم: ص 4 ۱۳. (4) السراثر: ج۳ ص 175. 


(۲) م۳: فليجيء. (ه) في الصدر: عن أي داود. 
فرق ي الصدر: صاحبه. 


)۸ مختلف الشیعه(ج‎ ٤ 
منها؟ قال: كل ولا تحمل» قلت: جعلت فداك أن التجار قد اشتروها ونقدوا‎ 
أموالحب ؟() قال : اشتروا ما لیس ا‎ 

والثاني: رواه الحسين بن سعید» عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء 
عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والبستان”©) 
واشرة أفيجوزا اك آن ی کل ما من فیاذن صاحیا من ضرورة اوم 
ورخ؟ قال ای 

وهذه الرواية الثانية وان كانت مرسلة الا أن مراسیل ابن أبي عمبر يعمل 
علیها, حيث لم يسند إلا عن ثقة 

وأمَا المنع فقد رواه الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أيا 
الحسن .عليه السَّلام عن الرجل یر بالفرة من الزرع والنخل والكرم والشجر 
والباطخ وغير ذلك من القر أيحلّ له أن يتناول منه شيئًاً ويأكل بغير اذن 
صاحبه؟ وکیف حاله إن نهاه صاحب القرة أو أمره القيّم"2 ولیس له؟”" وکم 
الحد الذي يسعه أن بتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ شیثاً(. 

قال الشيخ: هذا يحمل ارادة الكراهة بالنبي ؛ لأنَ الأولى والأفضل تجتب 


(۱) في الصدر: ونقد من أموالهم . 

(1) تهذيب الاحكام: ج7 ص ۳۸۳ح ۰۱۱۳4 وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب بيع الفارح؛ ج۱۳ 
ص4١‏ ۱۵. 

(۳) في المصدر: السنبل. 

(4) في الصدر: فیحوز 

(5) تهذيب الاحکام: ج۷ ص ۳٩۳ 2٩۳‏ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب بیع انار ح۳ ج۱۳ ص۰۱4 

(1) في الاستبصار: القم. 

(۷) في الاستبصار: أو ليس له» وني الوسائل: فليس له. 

(۸) الاستبصار: ج۳ ص 2٩۰‏ 2707 وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب بيع انار ح۷ ج۱۳ ص6١‏ . 


اتالد از طفمه وال و ببس یتح بت ۲۱۵ 
ذلك وان ۸ يكن محظورا, أو الحمل على ما يحمل معه فان ذلك لا يجوز على 
حالء انما أبيح له أن يأكل منه في الحال" , 

وقد روى الشيخ في كتاب الکاسب. عن مروك بن عبيد» عن بعض 
أصحابناء عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: الرجل بمرعلى قراح الزرع 
يأخذ منه السنبلة؟ قال: لاء قلت: أي شيء سنبلة؟ قال: لو كان کل من مر 
يأخذ سنبلة كان لا يبق شيء”" . 

وهذا الحديث أيضاً مرسل . 

وبالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره الاستسلاف في العصی فانه لا يمن أن 
يطلبه صاحبه ويكون قد تغيّر إلى حال الخمر بل ينبغي أن يبيعه يدأ بید» وان 
كان لوفعل ذلك لم يكن محظورا””". 

وقال ابن ادريس: ما ذكره شيخنا فيه نظر؛ لأ السلف لا يكون الا في 
الذمة ولا يكون في العن* فإذا كان في الذمة فسواء تغيّر ما عنده إلى حال 
الخمر أو م يتغيّرفانه يلزمه تسلم ماله في ذمته إليه من أي موضع كان» فلا 
أرى للكراهية وجها. وانما هذا لفظ خبر واحد اوردهايرادا'*. وکلام‌الشیخ جيّد؛ 
لا مكان أن يريد بيع عين مشخصة"" يسلّمها إليه في وقت معيّن» وأطلق عليه 
اسم السلف از أو يحمل على الحقيقة» وجاز أن يتعذّرعليه عند الأجل 


(۱) الاستبصار: ج۳ ص ذيل حديث ۳۰۷. 

(۲) تهذيب الاحكام: ج ص ۱۱4۰2۳۸۵ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب بيع الفارح” ج۱۳ 
ص ۱۵ وفهما: «من عر به ياخطذ)». 

(۳) النهاية ونکتها: ج۳ ص ۱۰ (5) السراثر: ج۳ ص ۰۱۳۱ 

(4) ۳۸: ولا یکون الا في العین. )١(‏ ۳: شخصية. 


اا یج یسح کب رطف اكبيد جر 


لانقلابه أو أكثره خراً. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أن يسق شيء من الدواب والبهانم 
النمر أو انكر وكذا قال اين ادریس(. 

وقال ابن البراج: لا يجوز أن يست شيء”" من اليهائم والأطفال شيئاً من 
ابر و السکر()(. 

والعتمد قول الشیخ. 

لنا: الأصل عدم التحرم» إذ لا تکلیف على الدواب والیهانم فلا تحرم 
یتعلق"" بها ولا بصاحبها حيث لم يشربهاء وانبا كان مكروهاً؛ لما رواه أبو 
بصير» عن الصادق .عليه السّلام قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسق 
أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك ؟ قال: نعم يكره ذلك . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما 
أشبهههما لم يز استعمالها في شيء من المائعات حسب ما قدمناه» وما كان من 
صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعماها إذا غسلت بالماء ثلاث 
مرات حسب ما قدمناه, وینبغی آن یدلك فى حال الغسل(. 

وقال في المبسوط : أواني الخمرما كان قرعاً أو خشباً منقوراً روی أصحابنا 
انه لا يجوز استعماله بحال وانه لا يطهرء وما كان مقيّراً أو مدهوناً من الجرار 


(۱) النهاية ونکتها: ج۳ ص ۱„ (4) في المصدر: والمسكر. 
(۲) السراثر: ج۳ ص ۰۱۳۲ () الهذب: ج۲ ص ٤۳۳‏ . 
(۳) في الصدر: بشيء. (0) ي الطبعة الحجرية وم ۳: فلا حرم تناول يتعلق. 


)۷( غیت الاحکام: ج٩‏ ص ۱۱۵-۶ 2 ۰1٩۷‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الأشربة ا حرمة 
ح۹ ج۱۷ ص۲۰ - ۲)۷. 
)۸( النهاية ونكتها: ۳ ص ۷۱ ۰۱۱۲ 


کات الد ۱ طعنهو از عر یه نیع شیب سیم مس ل 


الخضر أو خزفاً فانه بطهر اذا غسل سبع مرّات حسب ما قدمناه, وعندي ان 
الأول محمول على ضرب من التفلیظ والکراهية دون الظر(". 

وقال ابن ادریس: الذي قواه الشيخ هو الذي یقوی عندي"". 

والعتمد عندنا ايضا ذلك وقد سبق . 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: وإذا وقع شيء من الضمر في الخل ۸ يجز 
استعماله الا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا". 

وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه أصول المذهب ترك العمل بهذه الرواية 
الشاذة ولا يلتفت إليها؛ لأنها مخالفة للأدلّة مضادة للاجماع؛ لأ الخل بعد وقوع 
قليل الخمر في الخل صار الخل عجسا بالاجماع, ولا دلالة على طهارته بعد ذلك 
ولا اجماع ؛ لأنه ليس له حال ينقلب الهاء ولا يتعدتى طهارة ذلك الخمر المنفرد 
واستحالته وانقلابه إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر الختلط به الذي حصل 
الاجماع على نجاسته. وهذه الرواية الشاذة موافقة لمذهب آبي حنيفة فان 
صخت حلت على التقيّة. ویدل عليه قول السيد المرتضى في انتصاره: عند 
الامامية إذا انقلبت الخمر خلاً بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما ينقلب به 
إلى الخل حلت» وخالف الشافعي ومالك في ذلك » وأبوحنيفة يوافق الامامية 
فها حكيناه, إلا انه يزيد علهم فيقول: في من ألق خراً في خلّ فغلب علیها حتى 
لا يوجد طعم الخمر انه بذلك يحل وعند الامامية أن ذلك لا جوز» ومتى لم 
ينقلب الخمر إلى الخل لم یحل» فكأنهم انفردوا من أبي حنيفة بأنهم امتنعوا مما 
أجازه على بعض الوجوه وان وافقوه على انقلاب الخمر الى الخل» فجاز لذلك 
ذكر هذه المسألة في الانفرادات. دليلنا: بعد الاجاع أن التحرم انما يتناول ما 


(۱) البسوط : ج۱ ص .٠١‏ (۳) النهاية ونكتها: ج۳ ص ۰۱۱۳ 
(۲) السراثر: ج۳ ص ۰۱۳۳ مع اختلاف. 


۳:۸ مختلف الشيعة (ج ۸) 


هوخر وما انقلب خلا فقد خرج من أن يكون رآ وانه لاخلاف في اباحة 
الخل واسم الخل یتناول ما هوعلى صفة مخصوصة» ولا فرق بين أسباب 
حصوله علیها» ویقال لأصحاب أبي حنيفة: أي فرق بين غلبة الخل على الخمر 
في تحليلها وبين غلبة الاء عليها أوغيره من المائعات أو الجامدات حتى لا يوجد 
ها طعم ولا رائحة. فان فرقوا بأ ا لخمر ينقلب إلى الخل ولا ينقلب إلى غيره 
من المائعات والجامدات» قلنا: كلامنا فيها على الانقلاب والخمر إذا ألقيت في 
الخل الكثير, فا انقلبت في الحال إلى الخل بل عينها باقية وكذلك هی في الماء 
فا لفرق بن آن یلق فیا جوز أن پنقلب الیه وبین ما لا ینقلب له ذ! کانت 
في الحال موجودة لم ينقلب» وهذا الكلام من السيد يدل على ما قلناه . 

واعلم أن قول الشیخ ليس بعيدأ من الصواب؛ لأنّ انقلاب الخمر إلى 
الخل يدل على تمامیه استعداد انقلاب ذلك الخمر ال الخل» والزاج واحد» 
بل استعداد الملق في الخل لصيرورته خلا تم ولكن لا يعلم؛ لامتزاجه بغيره» 
فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضاًء ونجاسة الخل تابعة للخمرية 
وقد زالت فتزول النجاسة عنه» كما في الخمر إذا انقلبت. 

وقد نه شيخنا أبوعلي بن الجنيد فقال: فأمَا إن أخذ انسان خراً ثم صبٌ 
عليه خلا فانه رم عليه شربه والاصطباغ به في الوقت» مالم مض عليه وقت 
ينتقل في مثله العين من التحليل إلى التحريم أو من التحرم إلى التحليل. 

وقول السيد المرتضى'” لا ينافي ما قاله الشيخ؛ لأنه أنكر قول أي حنيفة 
في طهارة الخمر في حالة الالقای وهذا لا يناني طهارته بعد انقلاب الأصل. 


)۱( السرائر: ج۳ ص ۰۱۳4-۱۳۳ مع اختلاف. 
(۲) الانتصار: ص ۰۲۰۱-۲۰۰ 


الفصل السادس 
في اللواحق 

مسألة: الشهور عند علمائنا ان ما يقتله غير الکلب من السباع لا يحل سواء 
كان معلماً أو لاء ستی مرسله أو لا. 

وقال ابن أي عقیل: ما يصطاد مما أحل الله عزوجل فانه يصطاد بأربعة 
اشياء: سباع معلمة مثل: الكلب وما أشيهه من الفهد والفر وغير ذلك » وطر 
مکلب كالبازي والصقر وما أشبههماء وسهم يرسل» وحجر يرمى كالبندق 
وغيره من الحجارة. 

فأمًّا ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع فانه يؤكل قتيل صيده 
وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه وم يأكل منه إذا كان المرسل قد سمّئ عند 
إرساله قال السيد الرتضی: ممّا انفردت به الامامية الآن وان وافقها في ذلك 
قول أقوام حكي قدماً القول: بأنَ الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلّمة دون 
الجوارح كلها من الطيور وذوات الأربع کالصقر والبازي والشاهين- وما 
أشبههن من ذوات الأربع ‏ کعناق الأرض والفهد- وما جرى مجراهماء ولا يحل 
عندهم أكل ما قتله غير الكلب العلی وخالف باق الفقهاء في ذلك واجروا 
كل ما علم من الجوارح من الطيور وذوات الأربع مجرى الكلاب في هذا 
الحكم. قال: وذكر أبوبكر أحمد بن علي الرازي الفقيه في کتابه العروف 


۰ مخت كف الشيعة (ج 8) 
ب «أحكام القرآن» عن نافع قال: وجدت في كتاب لعلي بن أي طالب -علیه 
السلام- قال: لا يصلح أكل ما قتلته البزاة. وروی أيضاً ابن جريح» عن نافع 
قال: قال عبدالله: ما أمسك من الطر البزاة وغيرهاء فا أدركت ذكاته فذ که 
فهو لك وإلا فلا تطعمه. وروی سلمة بن علقمة» عن نافع أن علياً -عليه 
السّلام كره ما قتلته الصقور. وعن مجاهد انه كان يكره صيد الطير ويقول: 
مكلبينء الها هي الكلاب خاصة. وذكر أبوبكر الرازي ان بعض العلماء حل 
مكلبين على الكلاب خاصة وبعضهم حمل ذلك على الكلاب وغيرها. ثم 
استدل السيد بعد اجماع الطائفة بقوله تعالى: «وما علّمتم من الجوارح مكلبين» 
وهذا نض صريح على انه لا يقوم مقام الكلاب في الحكم وغيرهاء لأنه تعالى 
لو قال: «وما علمع من الجوارح» ول يقل: «مكلبين» لدخل في الكلام كل 
جارح من ذي ناب أو ظفر, ولا أتى بلفظة «مکلبین» وهي تخصّ الکلاب؛ 
لأنّ الکلب هوصاحب الکلاب بلاخلاف بين أهل اللغة» علمنا انه لم يرد 
بالجوارح جمیع ما یستحق هذا الاسم بل الکلاب خاضة, ويجري ذلك مجری 
قوله : 
رکب اقوم هانهم مبقرین آو رین 

فانه يختص بالبقر والحمير. لا یقال: منم انحصار مکلبین في صاحب 
الکلاب فجاز أن یکون الراد به الضري الجارح الفري له فیدخل فيه الکلب 
وغيره. لأنا نقول: لا نعرف عن أحد من أهل اللغة ان الکلب هو الغري 
والضري بل یقولون: الکلب هوصاحب الكلاب» وقد نص عليه صاحب 
الجمهرة!'". وأطال السید -رجه الله الکلام في ذلك . 


(۱) الانتصار: ص ۱۸۲ ۱۸۳. 


7 کاب الصيد /الواحقة :۳ 

وقد روی الشیخ في الصحیح عن ابن أي عمير» عن حماد, عن الحلبي» عن 
الصادق -علیه السّلام -قال: في كتاب علي -عليه السّلام ‏ أَنّهِ «وما علمتم من 
الجوارح مكلبين» فهي الکلاب". 

وفي الصحیح عن ن آی بكر الحضرمي» عن الصادق عليه السلام- قال: 
سألته عن صيد البزاة والصقور والکلب والفهد, فقال: لا تأكل صيد شىء من 
هذه إلا ما ذكيت إلا الكلب» قلت: إن قتله؟ قال: کل فان الله تعالى 
يقول: «وما علمتم من الجوارح مكلبين. .. فکلوا ممما أمسكن علیکم واذكروا 
اسم الله علیه»(۲) والأخبار في ذلك اکر من أن تحصى . 

احتج ابن أبي عقيل ما رواه أبوبصير. عن الصادق عليه السّلام قال: إن 
أصبت معلما" أوفهداً بعد أن تسمّي فكل مما أمسك عليك» قتل أو لم 
يقتل» أكل أولم يأكلء وإن كت ينه انز حياً فذکه فان 
عجّل عليك فات قبل أن تدرکه"" فکإ ‏ . 

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت آبا الحسن عليه السَّلام عما 
قتله الکلب والفهد, قال: فقال أبو جعفر فر-عليه السّلام: الكلب والفهد سوای 
فاذا هو أخذه فأمسكه فات وهومعه فكل فانه أمسك عليك» فإذا أمسكه 


)١(‏ الکافی: ج٠‏ ص ۲۰۲ ح١.‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الصيد والذباحة 


حا ۱ 
ص ۲۰۷ 
(۲) تهذيب الاحکام: ج٩‏ ص ۲4 ح ۰٩4‏ وسائل الشیعة: ب۱ من أبواب الصيد والذ باحة ح۳ ج١١‏ 
ص ۲۰۸. 
(۳) في الصدر: ان أصبت كلباً معلماً. 
)٤(‏ في الصدر: تذ کیه. 


(ه) تجذیب الاحکام: ج٩‏ ص ۲۸ح ۱۱۲ وسائل الشیعة: ب؛ أن صيد الکلب العلم إذا... ح) 
اج ص۰۲۱ 


۲ مختلف الشیعة(ج ۸) 


وأكل منه فلا تأكل فانه سك على نفسه۲. 

والجواب: انه محمول على التقيّة أو الضرورة» قاله الشيخ» وهو حسن. 

تذنيب: قول ابن أن عقيل وابني'"ا بابويه: إنه یوکل صيده. أكل منه أوم 
يأكل» ليس مشهوراً على إطلاقه؛ لأنْ عند علمائنا انه إن كان يعتاد أكل 
الصيد لم يجز أكل ما يقتله, وان كان نادراً جاز؛ لما تقدم. 

ولا رواه رفاعة بن موسی» عن الصادق .عليه السّلام قال: سألته عن 
الكلب یقتل, فقال: کل فقلت: أكل منه, فقال: إذا أكل منه فلم مسك 
فلم ان معا یه 

وقول ابن أبي عقيل» وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرأ آما مع 
الاعتياد فلا . 

مسألة: عة أبو الصلاح في الحرّمات ما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها 
قبل أن تجب جنوها وتبرد با موت وجعله ميتة”"). 

والذي ذكره في القطوع قبل الذكاة جيّد أمَا القطوع بعدها فهو في موضع 
المنع . 


لنا: انه امتثل الأمر بالتذكية وقد وجدت. 


(۱) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص ۲۸ ح ۱۱۳) وسائل الشيعة: ب ۲ انه يجوز أكل صيد الکلب... ج۱۸ 
ج15 ص ۰۲۱۲ 

(۲) هذیب الاحکام: ج٩‏ ص ۲۸ ذیل حديث ۰۱۱۳ 

(۳( القنم: ص ۰۱۳۸ 

(4) في الهذیب: کله. 

(9) چذیب الاحکام: ج٩‏ ص ۲۷ ح ۰۱۱۱ وسائل الشیعة: ب ۲ من أبواب الصيد والذ باحة ح۱۷ 
ج15 ص ۰۲۱۲ 

(7) الكافي في الفقه: ص ۲۷۷. 


کات ان ا د تخب سح ۴۱۱ 


احتج بقوله تعالى: «فاذا وحبت حنوها»". 


والجواب: انه مفهوم حرج مخرج الاغلب فلا یکون حجة. 
مسألة: قال الشیخ: يكره أخذ الفراخ من أعشاشهن”. 
وقال الصدوق وأبوه: ولا جوز أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بر أو 


1 (۳( 
جه حتى ينبض ۰ 


فان قصد التحرم صارت المسألة خلافية. 

لنا: الأصل عدم التحريم. 

مسألة: الشهور ان الصيد اذا جرح ووقع في الاء لم يؤكل» لجواز استناد موته 
إلى الماء لا إلى الجرح . 

وقال الصدوق ووه وال رمیته واصابه سهمك و وفع ي الماء فات فكله 
إذا كان رأسه خارحاً من الای وان كان رأسه في الاء فلا تأکله""". ولا باس 
بهذا التفضیل؛ لأنه في الحقيقة عائد إلى ما فصله باقي أصحابنا. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الذكاة لا تقع مجزئة إلا بقطع أشياء أربعة: 
الحلقوم وهو ری النفس» والمريء وهو نحت الحلقوم وهو بجخرى الطعام 
والشراب. والودجين وهما عرقان محيطان بال حلقوم'”'. 

وقال ابن الحنيد: الذي يستحب ي توت الحلقوم وما اكتنفه من 
الأودا اج وایصال القطع إلى العظم من غير أن يفريه ولعو ان عل الحلقوم 
احزأه؛ انه قد أق من الذ كاة ما لا حياة للحیوان بعده» والأخبار الصحاح 
دلت على قطع الحلقوم والأوداج. 
(۱) الحج: ۳۰. )٤(‏ المقنع: ص ۰۱۳۹ 
(۲) النهاية ونکتها: ج۳ ص 2 )( الخلاف: ج١‏ ص 1۷ السالة ۷ 
(۳) المقنم: ص ۰۱۸۲ 


۵۶-_ سسسببب ب سس يسييييبيبيي مختلف الشيعة (ج ۸) 

وروی زيد الشحام في الصحیح, عن الصادق عليه السلام- قال: سألته 
عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم 
والقصبة والعود اذا تصب الحديد, اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فيك فا 

وني الحسن عن عبدالرحمان بن الحجاج؛ عن الکاظم -علیه السّلام- قال: 
سألته عن الروة والقصبة والعود يذبح بها إذا لم يجدوا سكيناً؟ قال: إذا فري 
الأوداج فلابأس بذلك”". هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب» ولا دلالة 
فيه على قطع مازاد على الحلقوم والأوداج. 


(۱) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص ١ه‏ ح ۲۱۳ وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب الصيد والذباحة ح۳ ج1١‏ 


ص۹4 ۲. 
(۲) چذیب الاحکام: ج٩‏ ص ۵٩۲‏ ح ۰۲۱6 وسائل الشیعة: ب۲ من أبواب الصید والذباحة ح۱ ۱3 


.۲ ٩۳ ص‎ 


7 
۳ 


ze 
3 ANA 
۳ 


7 


۰ ۰ مه 4 ف 2 3 که ين يك 00 
< 1 9 ۰ ۰ و له که 2 
RR‏ وا . E:‏ 
3 ُ. 
۹ 4 
5 و“ 
۱ 4 2 ۰ 3 
۰ 5 ی م 
د 2 ۰4“ وق ۳ ۳ 
SDT:‏ . 1 5 
۴ 7 3 5 د E E‏ 
3 
دز 


9 ۱ ۳ n 
م شام الم عاد 8 35-5 ها و 1 و‎ 5 


کتاب القضاء وتوابعه 


وفیه فصول : ۱ 
الاول 
ي الاداب 


مسألة: للشيخ قولان في هيئة جلوس القاضي : 

فني النهاية: يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إذا وقفوا بين يديه 
مستقبل القبلة2'7. وهو اختيار الفید") -رحه الله وأبي الصلاح ال وسلا“ » 
وان رو وا دري" . 

وقال في البسوط : یکون متوجّهاً إلى القبلة؛ لا روي عن الني -صلی الله 
عليه واله انه قال: «خير امالس ما استقبل به القبلة»(. 

وتبعه ابن البراج قال: وقد ذكر انه يكون ظهره إليها ليكون وجوه الخصوم 
في الاستحلاف إليهاء والأول أظهر”" . 

وكلا القولين عندي جائز. 

مسألة: قال الشيخان: انه يمخرج إلى السجد الأعظم ويحكم فيه" » وبه قال 


(۱) النهاية ونكتها: ج۲ ص 1۹ . )١(‏ السرائر: ج۲ ص ۰۱9۱ 


(۲) القنعه: ص ۰۷۲۲ (۷) البسوط : ج۸ ص ۰.۹۰ 
(۳) الكافي في الفقه: ص 444 . (۸) الهذب: ج۲ ص ٥٩٩‏ . 
(4) الراسم: ص ۲۳۰. )٩(‏ المقنعة: ص ۷۲۲ النهاية ونكتها: ج۲ ص١1‏ . 


(۵) الوسیله: ص ۰۲۰٩‏ 


م سس مختلف الشيعة (ج 8) 


آبوالصلاح !۱ وسلار"» وابن البراج في الکامل وابن ادریس(۳. 

ولم يذكر في الهذب استحباب ذلك » بل قال: فان كان مجلسه في السجد 
صلی حين يدخله ركعتين'"'. 

وقال في موضع آخر منه: وينبغي للحاكم أن يجلس للحكم في مكان بارز 
للناس -مثل: صحراء أو رحبة- أو مكان واسع» إلا من ضرورة من مطر أو 
غيره فيجلس في بيته أو في ا مسجد . 

وقال الشيخ في المبسوط: وأمَا الحكم في الساجد فقد كرهه قوم إذا قصد 
ا جلوس فيه للحكم, فان كان جالساً واتفقت حكومته جاز أن يقضي بینهیا؛ 
سواء كان السجد صغيراً أو كبيراً؛ لما روى أن الني -صلّی الله عليه وآله 
سمع رجلاً ينشد ضالّة في المسجدء فقال: لا وجدتهاء انما بنيت الساجد لذكر 
الله والصلاة. وروي عنه عليه السّلام انه قال: جنبوا مساج دكم صبيانكم 
وجانینکم وخصوماتكم» والحكومة بيت الخصومة» وهذا موجود في أحاديثنا 
أيضاً مثله. وروي انّ أمير المؤمنين -عليه السّلام كان يقضي في المسجدء 
ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذاء فالأول جوازه, وفيه خلاف". وهذا 
يشعر بعدم الاستحباب. 

مسألة: قال الفید" والشيخ في النهاية ۳ إذا أنكر المتعى عليه الدعوى 
مسأل الحاكم ألك بيّنة؟ فان قال: نعم هي حاضرة نظر في بینته, وان قال: 


(۱) الکانی في الفقه: ص 44 )۰ وفيه: «مسجد ال جامع أو مسجد الحلة» . 


(۲) الراسم ص ۰۲۳۰ (1) البسوط : ج۸ ص ۸۷. 
(۳) السراثر: ج۲ ص۰۱۵ (۷) القنعة: ص ۷۲۳ مع اختلاف. 
(4) الهذب: ج۲ ص ۹۹. (۸)النهاية ونکتها: ج۲ ص ۷۰» مع اختلاف. 


(ه) الهذب: ج۲ ص ٥۸۲‏ . 


کقانت القضاء رالات رخ تشه ت ق 
نعم غير انها ليست حاضرة قال له: احضرها. وکذا قال سلار( وأبو 
الصلاح”". 

وابن البراج في الكامل قال: يقول الحاكم: ألك بيّنة؟ فان قال: نعم قال 
له: اهي حاضرة ام غائبة؟ فان قال: هي حاضرة آمره باحضارها ونظر فيهاء 
وال قال: ليست حاضرة قال له: احضرها. 

وني الهذب: فان آنکر فان كان المتعي لا یعرف موضع البيّنة كان 
للحاکم أن یقول له: ألك بِيّنة؟ فان كان عارفاً فالحاكم مخيّر بين أن يسكت 
أو یقول له: ألك بيّنة؟ فإذا قال: ألك بيّنة؟ فان ۸ يكن له بيّنة عرفه 
[الحاكم] ان له ممينه, وان كانت له بيّنة وكانت حاضرة لم يقل الحاكم: 
أحضرها؛ لأنه حق له فله أن يفعل مايرى”". 

وهذا القول أخذه من قول الشيخ في المبسوط فانه قال: وان أنكر فان كان 
له بيّنة فالحاكم أوَلاً يسأله ألك بيّنة؟ ولا يقول: أحضر بيّنتك بل بسأله فإذا 
قال: نعم يقول له: إن شئت أقتهاء ولا يقول له أقها؛ لأنه آمر". واختاره ابن 


او ۰ 


وقال ابن الجنيد: فإذا ادعى المدعي البيّنة بصحة دعواه لم يأمر القاضي 
الشهود بالحضور ولکتّه يقول للمدعي : أحضر بيّنتك . 

والوجه التفضیل, وهو أن نقول: إن عرف الحاكم ان المدعي يعلم ذلك لم 
يأمره» وإلا قال له ذلك ؛ لثلا يضيع حقه. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وان قال المتعي : لست آتمکن من إحضارها 


(۱) الراسم: ص ۲۳۱. (4) البسوط : ج۸ ص ۰۱۱۵ 
(۲) الكافي في الفقه: ص 445 . (۵) السراثر: ج۲ ص ۰۱9۸ 


)۳( المهذب: ج۲ ص 9۸٩‏ مم اختلاف. 


م سس هختلفالشيعة(ج8) 


-يعنى: البيّنة جعل معه مدة من الزمان ليحضرفيه بيّنته ويكفل بخصمه فان 
أحضرها نظر فيهاء وان لم يحضرها عند انقضاء الأجل خرج خصمه عن حدّ 
الكفالة7"' , 

وشيخنا المفيد قال: وإذا بعدت بيّنة لمعي كان له تكفيل المآعى عليه 
إلى أن يحضر بيّنته, ولم يكن له حبسه ولا ملازمته, وليس له تكفيل المدتعى 
عليه ما لم يجعل لحضور بيّنته أجلاً معلوما”" . 

وللشيخ قول آخر في الخلاف قال: إذا اذعی على غيره حقاً فأنكره ا مڌعى 
عليه فقال المتعى لي بيّنة غير انها غائبة لم يجزله ملازمة المعى علیه, ولا 
تال E‏ أن تحضر البيّنة0" . 

وقال ابن احنید: ور سال امتعي القاضي مطالبة المذعى عليه بکفیل 
قبل ثبوت حقه عليه لم يكن ذلك واجباً عليه» ولا للقاضي تکلیفه بذلك» 
ولكن يقول له: لا آمرك بتخليته ولا آمره بالاحتباس لك . وأبو الصلاے) 
وافق الشيخ في النهاية. 

ولابن البراج قولان: فني الكامل وافق الشيخ أيضاً. 

وقال في المهذب: فان كانت غائبة قال الحاكم له: ليس لك ملازمته ولا 
مطالبته بكفيل ولك يينه أو تتركه حتى تحضر البيّنة» وذكر ان له مطالبته 
وملازمته حتی تحضر البيّنة. وما ذکرناه أولا هو الأظهر والأصحء والثاني أحوط 
لصاحب الق . قال: ولا باس به . وهذا یدل على تردده في ذلك وترجیح ما 


(۱) النهاية ونکتها: ۲ ص ۷۰ الال 

(۲) القنعه: ص ۰۷۳۳ 

(۳) الخلاف: جا ص ۲۳۷ المسألة ۳۰ 

(4) الكافي في الفقه: ص ٤٤١‏ . (5) الهذب: ج۲ ص ۹۸۱. 


کتاب القضاء /۷۱"داب _ سس ,۳ 
قال الشیخ في الخلاف» وهو اختیار ابن ادریس" أيضاً. 

والشیخ في البسوط "" قال كما قال ابن البراج في الهذب. إلا انه لم بقل 
في آخره: ولا باس به. 

وقال ابن حمزة: وان ادّعى غيبة بِيّنته أخذ منه كفيل حتى يحضر البيّنة ما 
م تزد الدة على ثلاثة أيام» فان زادت لم يلزمه الكفيل» فان أحضرها قبل 
انقضاء المدّة فذاك , وإن ۸ يحضرها برئت ذمة الكفيل”” . 

واحتج الشيخ في الخلاف بأصالة البراءة» وما روي أن رجلاً من كندة 
ورجلاً من حضر موت أتيا الني -صلَى الله عليه وآله فقال الحضرمي: هذا 
غلبنی على آرضی ورتا من ی وقال الكندي: في يدي أزرعها لاحق له فيهاء 
فقال الى دلق الله عليه واله- للحضرمی : ألك بيّنة؟ قال: لاء فقال له 
اتف الله عليه وآله ليس لك 00 ذاك . شن قال: له الملازمة 
والطالة والکفیل فقد ترك الخر . 

واحتج الشیخ على ما ذکره في النهاية: بأ الكفالة تصح على کل من عليه 
حق مالي أو غیره, وهذا الغرم يجب عليه الحضور في مجلس الحكم . 

والجواب: المنع من صحة الكفالة على مثل هذا. 

ولوسلمناء لكن منم وجوب الحضور الآن. 

مسألة: قال الشيخان: وإذا أقرّ انسان لانسان بمال عند حاكم فسأل القر 
له الحاكم أن يشبت اقراره عنده ۸ يجز له ذلك » إلا أن يكون عارفاً بالقر بعينه 
واسمه ونسبه, أو يأتي القر له ببيّنة عادلة على أن الذي أقرّ هوفلان بن فلان 
بعينه واسمه ونسبه» وَذْلك ان الحيلة تتم فها هذا سبیله فيحضر نفسان قد تواطيا 
ا (۳) الوسيلة: ص ۰۲۱۲ 
(۲) البسوط : ج۸ ص ۰۱3۰-۱۵۹ (4) الخلاف: ج1 ص ۲۳۷ المسألة 77 


۳۲ سس مختلف الشیعة(ج۸ا 
على انتحال اسم انسان غائب واسم أبيه والانتساب إلى آبائه لیقر أحدهما 
لصاحبه مال ليس له صل, فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة كان مخطئاً 
مغرراً حاهلا. وتبعهیا سلاراا وأبو الصلاح”" وابن البراج". 

وقال الشیخ في الخلاف: إذا حضر خضمان عند القاضي فادّعى أحدهما 
على الاخر مالاً فأقرّ له بذلك فسأل القر له القاضی أن یکتب له بذلك محضراً 
والقاضى لا یعرفهبا ذكر بعض أصحابنا له لا يجوز أن يكتب؛ لأنّه يجوز أن 
يكئ استعارا نينا باطلا وقواطيا عل داك اويه قال الزن جریرالطبري. وقال 
جميع الفقهاء: انه يكتب ويحلها محلاهما التامة ويضبط ذلك » ولا يمتنع ما قاله 
الفقهاء, فان الضبط بالحليّة منم من استعارة النسبء فانه لا يكاد يتفق 
ذلك . والذي قاله أصحابنا يحمل على انه لا يجوز أن يكتب ويقتصر على ذ كر 
نسبها فا ذلك يكن استعارته, وليس في ذلك نص مسند عن أصحابنا نرجع 
الیه(), 

وني البسوط : الاعتماد إذا لم يكن یعرفه " على الحليّة فيذكر الطول 
والقصر ويضبط حلية الوجه من سمرة وشقرة وصفة الأنف والفم والحاجبين 
والشعر سبطاً أو جعداًء وقال ابن جرير: إذا لم يعرفهما الحاكم لم يكتب محضراً؛ 
لانه قد يستعير اللسب, وبه قال بعض أصحابنا. والاول أقوى؛ لأن العول على 
الحلية» ولا مكن استعارتها”", 

قال ابن ادريس: الذي ذكره شيخنا في مسائل خلافه هو الذي أقول به 


(۱) المقنعة: ص 774 ۷۲۵ النهاية ونكتها: ج ۲ ص ۷۳» مع اختلاف. 

(۲) المراسم: ص ۲۳۱. (5) الخلاف: ج1 ص ۲۲١‏ المسالة1١.,‏ مع اختلاف. 
(۳) الكافي في الفقه: ص 14۵ . )١(‏ في الصدر: يعرفهها. 

۰۱۱۵ نعتر علیه . (۷) البسوط : ج۸ ص‎ ۸ )٤( 


کتاب‌القضاء /الآداتب سس ب ی 
وأعمل عليه ويقوى في نفسي. وهذا یبتن لك" انه يذكر في نهايته شین لا 
يعمل عليه ولا يرجع فيه إلى خبر مسند فيعتمد عليه ويرجع إليه» وأيضاً هذا 
مصير إلى أن للانسان أن يعمل ويشهد ما يجد به خطه مكتوباً من غير ذكر 
الشهادة وقطع على من شهد عليه» وهذا عندنا لا جوز أو رجوع إلى الكمن 
بکتاب قاض إلى قاض» وجميع ذلك باطل عندنا. فاذا أتاه بكتابه ولم يعلم 
با مقر بعينه ویتحققه ويتقنه فلا يجوز له أن يقضي عليه فيامن الغرر من هذا 
الوجه, وكذلك إن أخذ كتابه الذي فيه يغبت اقراره إلى غيره من الحكام لا 
يحل للحاكم الثاني أن يعمل به بغير خلاف بيننا'". 

والتحقيق: انه لا مشاحة هنا؛ لأن القصد تخصيص الغرم(۳ وتمييزه عن 
غيره وازالة الاشتباه» فان حصل ذلك بالتحلية جان, واللوازم التي ذكرها ابن 
ادريس غير لازمة للشيخ؛ لأن الط جعل مذکراً ومنبّها على القضيّة, فاذا 
وقف الانسان على خطّه فان ذكر القضية أقام الشهادة» وإلا فلا. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن كان يتساكت عن خصمه وهو صحيح 
قادر على الكلام وانها يعاند السكوت أمر بحبسه حتى يقر أو ينكرء إلا أن يعفو 
الخصم عن حقه عليه وكذلك إن قر بشيء كأنه يقول له: علي شيء ولا 
يذكر ما هو ألزمه الحاكم بیان ما أقرّ به فان ۸ يفعل حبسه حتى یبن ". وكذا 
قال الفید في المقنعة””', وبه قال في الخلاف”"', واختاره ابن حمزة)» 
(۱) في المصدر: وهويبين لك أيّها السترشد انه. 
(۲) السرائر: ج؟ ص ۰۱۱۲ 
۳(۰) ق۲: تحقيق الغير. 
)٤(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص ۷۳ وفيه: «وانما يعاند بالسكوت» «أقرَ بشيء ول يبيّنه». 


(0) المقنعة: ص © ۷۲. 
() الخلاف: ج1 ص ۲۳۸ المسألة ۳۸ (۷) الوسيلة: ص ۲۱۱- ۰۲۱۲ 


۳۸۰-._. سس مختلف‌الشيعة(ج۸) 
وسلار(. 

وقال الشيخ في البسوط : إذا سكت أو قال: لا أقرّ ولا أنكر قال له الحاكم 
ثلاثاً: ما أجبت عن الدعوى وإلا جعلناك ناكلاً ورددنا المبن على خصمك » 
وقال قوم: يحبسه حتى يجيبه باقرار أو بانكار ولا يجعله ناكلاً فيقضي بالنكول 
والسكوت» وقوله: «لا أقر ولا آنکر» ليس بنکول. والأوّل يقتضيه مذهبناء 
الثاني أيضاً قوي”"2. وهذا يدل على تردّد الشيخ. 

وابن البراج في الهذب قال: فان سكت أو قال: لا أقرولا أنكر قال له 
الحاكم: إن أجبت عن الدعوى وإلا جعلتك ناكلاً ورددت الهين على 
خصمك , وذكر انه يحبسه حتى يجيب اما باقرار أو بانكار ولا يجعله ناكلاًء وما 
ذكرناه ألا هو الظاهر من مذهبناء ولا بأس بالعمل بالثاني(۳. 

وقال ابن الجنيد: ولوسكت الذّعی عليه عند سؤاله وم يكن القاضي 
يعرفه بالنطق أمهله قليلاً ثم أعاد السؤال له عمًا ادّعى علیه, فان أمسك فقال 
الدَعي : انه يتمرّد بسكوته استحلفه على ذلك وأمر من ينادي في اذن المذعى 
عليه بصوت عال بأمر موجود يجري عليه ثم وصف ما يقضي به عليه وان أنكر 
وما يفعله إن جرح بيّنة خصمه”'' فان أقام على ذلك أمهله قليلاً ثم فعل به 
مثل ذلك » فان أقام على أمره سأل الحاكم المآعي عن بيّنته إن كانت وسمعها 
واستحلفه على ان شهوده شهدوا بحق» فان حلف حكم له وجعل الحکوم عليه 


(۱) الراسم: ص ۲۳۱. 
(۲) البسوط : ج۸ ص ۰۱۱۰ 
(۳) الهذب: ج۲ ص ۹۸۱. 
)٤(‏ کذا في الطبعة الحجرية وم۳» وني ق۲: «وان آنکر ولم یفعله إن خرج عنه خصمه» فعبارته مخلظة . 
کا في مفتاح الکرامة: ج ٠١‏ ص ۸۷. 


کتاب القضاء /الاداب __ ۲۱ 


على ححته إن ادعاها أو من يجوز له دعواها. 

وقال ابن ادریس: الصحیح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وما بقتضیه 
الذهب انْ في المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلاً ويرد المین على خصمه”" . 
وعنى بالمسألتين: لوسكت عناداً أو قر بشيء ول يبيّنه. 

والعتمد ما قاله الشيخ في النهاية. 

لنا: ان الواجب عليه الجواب, وهوكا يحتمل الاقرار يحتمل الانكار 
فيجب الحبس عليه؛ لأنّ غيره ليس بواجب عليه. 

ولأنَ الأصل براءة الذمة, ورد البمين في هذا الموضع وجعله ناكلاً يحتاج إلى 
دلیل» ولا دليل في الشرع علیه. 

احتجوا بأنْ السكوت عناداً كالنكول. 

واخواب: المنع . 


(۱) السرائر: ج۲ ص 177 


الفصل الثاني 
في تعارض البینات 

مسألة: قال الشیخ في الهاية: ومن شهد عنده شاهدان عدلان على ان حقاً 
ما لزید وحاء آخران فشهدا أن ذلك الحق لعمروفان كانت أيديهها خارجتن 
منه فينبغي للحاکم أن یحکم لأعدهما شهوداً, فان تساویا في العدالة كان 
الحكم لأكثرهي'" شهوداً مع بمينه بالله تعالى ان الحق له, فان تساویا في العدد 
فرع بينهم هن خرج عليه حلف وكان الحكم له» فان امتنع من خرج اسمه في 
القرعة من المين حلف الآخر وكان الحكم له» فان امتنعا جميعاً من المين كان 
الحق بينهها نصفين» ومتی كان مع واحد منهها يد متصرفة فان كانت البيّنة 
تشهد بأن الحق ملك له فقط وتشهد للآخر باللك أيضاً انتزع الحق من اليد 
التصرفة وأعطى اليد الخارجة» وان شهدت البيّنة لليد التصرفة بسبب اللك 
من بيع ااا کانت أول من الد اا 
ونحوه قال في التهذیب"" والاستبصار(") وقال فيهما: [نهیا لوشهدتا بالسبب 


(۱) في الصدر: لأكثرها. 

(۲) النهاية ونکتها: ج۲ ص ۰۷۹ 

(۳) تهذيب الاحکام: ج" ص ۲۳۸-۲۳۷ ذیل الحديث ۵۸۳. 
)٤(‏ الاستبصار: ج۳ ص ٩۲‏ - 47 ذيل الحديث ۰۱4۲ 


ينض 


- کتاب القضاء /تعارض الات 
هما كانت البينة بيّنة الداخحل. 

وقال في الخلاف: إذا ادعيا ملكاً مطلقاً ويد أحدهما عليه ۲ كانت بيّنته 
أول» وكذلك إذا أضافاه إلى سبب فان ادَعى صاحب اليد الملك مطلقاً 
والخارج أضافه إلى سبب كانت بيّنة الخارج أولى» وبه قال الشافعي» ثم نقل 
عن أبي حنيفة وأصحابه. وان كان التداعي'" ملكاً مطلقاً أو ما يتكرّر سببه لم 
تسمع بيّنة الملتعى عليه وهوصاحب اليدء وان كان ملكا لا يتكرّر سببه 
سمعنا بيّنة الداخل. قال: وهو الذي يقتضيه مذهبناء وقد ذكرناه في النهاية 
والبسوط والكتابين في الأخبار» وقال أحمد بن حنبل: لا سمغ بينه صاحب 
اليد بحال في أي مكان كان» وقد روى ذلك أصحابنا. قال“ : وتحقيق 
الخلاف مع أي حنيفة هل تسمع بيّنة الداخل أم لا؟ وعند الشافعي" تسمع 
وعنده لا تسمع . شم قال: إذا شهدت البيّنة للداخل مضافأ قبلناه'"2 بلاخلاف 
بيننا وبين الشافعى وقد حکیناه, وان كانت" بالملك المطلق فانا لا نقبلها؛ 
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: قاله في القديم مثل ما قلناه» وقال في الجديد: 
مسموعة. وإذا تنازعا عيناً لا يد لأحدهما علا“ فأقام أحدهما شاهدين والآخر 
أربعة شهود فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه يرجح بكثرة الشهود.ويحلف 
ويحكم له بالحق. وهكذا لوتساويا في العدد وتفاضلا في العدالة 5 
بالعدالة, وهو إذا كانت احداهما أقوىا' ''عدالة0" . 


(۱) ني المصدر: على العين. (۷) في المصدر: كان. 

(۲) في المصدر: المدعى . (۸) في الصدر: لواحد منهها عليها. 

(۳) ق۲ وم۳: لا تسمع . )٩(‏ في المصدر: فيرجح. 

(4) في المصدر: وأيضاً قال. (۱۰) في المصدر: أوفى. 

() ق۲ وم۳: عندنا وعند الشافعي . (۱۱) الخلاف: ج1 ص ۳۳۳-۳۲۹ المسألة ۲ و۳ وع. 


)١(‏ في الصدر: قبلناها. 


لصم سس ___مختلف الشيعة (ج 8) 

وقال في موضع آخر: إذا تعارضت البيّنتان على وجه لا ترجيح لاحداهما 
على الأخرى أقرع بينها فن حرج اسمه حلف وأعطي الحق: هذا هو العمول 
عليه عند اصحابناء وقد روي انه يقسم بينهها نصفين. واستدل على فوله باجماع 
الفرقة على استعمال القرعة في کل أمر حهول مشتبه, وهذا داخل فيه . 

وقال في البسوط : مذهبنا الذي يدل عليه أخبارنا ما ذكرناه في النهاية 
وهو: انه إذا شهدا بالملك الطلق ويد أحدهما علها حكم لليد» وكذلك إن 
شهدتا" بالملك المقيّد لكلّ واحد منها ويد أحدهما عليها حكم لمن هوني يده» 
وقد روى أنه يحكم لليد الخارجة, وان كانت يدهما عليها فهو بينهما نصفين» 
وان كانت أيديهما خارجتين اقرع بينهها فن خرج اسمه حكم له به مع بمينه إن 
كانت الشهادة باللك مطلقاً, وان كان مقيّداً سم بينهها نصفین, وان كان 
لأحدهما بالك المطلق وللآخر باللك القیّد حكم للذي شهدا له بالتقیید, 
واذا”؟ ثبت ان بيّنة الداخل تسمع في الجملة فالكلام فيه كيف تسمعء اقا 
نة الخارج فإذا شهدت باللك المطلق سمعت. وان شهدت با ملك الضاف 
إلى سببه أولى أن يقبل» فأمًا بيّنة الداخل فان كانت بالملك مضافاً ۲۳ إلى سببه 
قبلناهاء وإن كانت بالملك المطلق قال قوم: لا يسمعهاء وقال اخرون: 
مسموعة. والاوّل مذهبنا؛ لأنه يجوز أن يكون شهدت باللك لأجل اليد» واليد 
قد زالت ببيّنة المدعي 9" , 

وقال المفيد: وإذا تنازع نفسان في شيء وأقام کل واحد منها بيّنة على 


(۱) الخلاف: ج1 ص ۳۳۷ المسألة .٠١‏ (ه) في الصدر: بالمقيّد فاذا. 
(۲) في الصدر: على أن القرعة تستعمل. (1) في الصدر: الضاف. 
(۳) في الصدر: حکم لمن هوني يده لليد ان شهدا. (۷) البسوط : ج۸ ص ۰۲۹۸ 


(4) في الصدر: نصفان. 


کتاب القضاء /تعارض البيتات سس __ ۳2۹ 


دعواه بشاهدین عدلين لا يرجح بعضهم على بعض في العدالة"*حکم لكل 
واحد من النفسن بنصف الشيء وکان بینهما جیعاً نصفين» وان رجح بعضهم 
على بعض في العدالة حکم لأعدلههما شهوداً» وان كان الشيء في يد أحدهما 
واستوی شهودهما في العدالة حکم للخارج اليد منه ونزعت ید المتشبّث به منه, 
وان كان لأحدهما شهود أكثر عدداً من شهود صاحبه مع تساوهم في العدالة 
حكم لأكثرهما شهوداً مع بمينه على صحة دعواه!"772 , 

وقال الشيخ علي بن بابويه: إذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو 
غيره وأقام بذلك شاهدين وأقام الذي في يده شاهدين فان كان الحكم فيه أن 
یخرج الشيء من يدي مالكه إلى المدعي ؛ لأن البينة عليه» وإن ۸ يكن الملك 
في يد أحد وادعى فيه الخصمان جميعاً فکل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به, 
وان أقام کل واحد منها شاهدين فان أحق المدعيين من عدّل شاهداه, فان 
استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهوداً جلف بالله ويدفع امال إليه. 

وقال الصدوق في القنم مشل ذلك ‏ ثم قال في آخر كلامه: كذا ذكره أبي 
-رحه الله في رسالته إل . 

وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه -عقيب رواية أبي بصير» عن الصادق 
عليه السّلام انه ذكر أن علياً عليه السّلام آناه قوم يختصمون في بغلة فقامت 
البيّنة مولاء انهم آنتحوها على مذودهم لم یبیعوا ولم هبوا وقامت البيّنة لحؤلاء 
آنهم آنتجوها على مذودهم ۸ يبيعوا و هبوا فقضي بها لاکثرهم بيّنة 


(۱) في الصدر: لا ترجیح لبعضهم على بعض في العدالة. 
(۲) في الصدر: ؛ مع يمينه بالله على دعواه. 

(۳) المقنعة: ص 771-77١‏ 

۰۱۳4-۱۳۳ المقنع: ص‎ )٤( 


.لا _ لل ب يي هختلف الشیعة(ج ۸) 


واستحلفهم-: قال أبو بصير: وسألت أبا عبدالله -عليه السّلام عن الرجل يأتي 
القوم فيدعي دارا في یدہم ويقيم البيّنة ویقم الذي في يده الدار البيّنة آنها 
ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرهاء فقال: أكثرهم بینه یستحلف وتدفع 
إليه. قال الصدوق: لوقال الذي في يده الدار: إنها لي وهي ملكي وأقام على 
ذلك بيّنة وأقام لمعي على دعواه بيّنة كان الحق أن يحكم بها للمدعي ؛ لأنَ 
الله عزوحل انها أوجب البيّنة على المآعي ول يوجبها على الملآعى عليه» ولكن 
هذا المآعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرهاء فلهذا أوجب 
الحكم باستحلاف أكثرهم بيّنة ودفع الدار إليه. ولو أن رجلاً اعى على رجل 
عقاراً أو حیواناً أوغيره وأقام شاهدين وأقام الذي في يده شاهدين واستوى 
الشهود في العدالة لكان الحكم أن يخرج الشيء من يدي مالكه إلى المڌعي» 
ان البيّنة عليه» فان لم يكن الشيء في يدي أحد وادّعى فيه الخصمان جيعاً 
فن أقام البيّنة فهو أحق به» فان أقام كل واحد منها البيّنة فان أحق المدّعيين 
من عدّل شاهداه» فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهوداً جلف بالل 
ويدفع إليه الشيء, هكذا ذكره أبي رضي الله عنه في رسالته إل . 

وقال ابن أبي عقیل: لو" ان رجلين تداعيا شین وأقام کل واحد منهها 
شاهدين عدلين انه له دون الآخر أقرع الحاكم بينهها فأيّهها خرج اسمه حلفه 
بالله لقد شهد شهوده بالحق ثم أعطاه دعواه, وتواترت الاخبار عنهم -علیهم 
السّلام- انهم قالوا: اختصم رجلان إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله في أمر 
فجاء کل واحد منیا بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم رسول الله صلَى الله 
عليه وآله- بینهیا فاعطاه للذي خرج اسمه, وقال: اللهم انك تقضي بينهها 
(۱) من لا حضره الفقیه: ج۳ ص ۱۱-۱4 ۳۳۹42 و4۵ ۳۳ وذیل الحديث ۳۳۸۵. 
(۲) في الطبعة الحجرية: ولو 


کات القضاء ها ال اقا > > مه دب ین سے 
وزعمت بعض العامّة ان الدعین إذا أقام کل واحد منیا شاهدي عدل على 
شيء واحد أنه له دون غيره حکم بينهها نصفین يقال هم: أكتاب الله حکم 
بذلك أم بستة رسول الله أم باجماع؟ فان ادّعوا الکتاب فالکتاب ناطق بالرة 
عليهم» وان ادّعوا السئة فالستة في القرعة مشهورة بالرة علهم» وان ادّعوا 
الاجماع كفوا الخصم مؤونتهم. يقال لهم: أليس إذا أقام كل واحد منیا 
شاهدي عدل في دار أنها له فشهود كل واحد منهما يكون شهود الآخرء والعلم 
محيط بأنَ لحدى الشهداء كاذبة والأخرى صادقة, فاذا حکنا بالدار بينبها 
نصفين فقد أكذبنا شهودهما جميعاً؛ لان کل واحد منهیا تشهد شهوده بالدار 
كلها دون الآخرء فاذا كانت أحد”" الشهود كاذبة والأخرى صادقة فيحب 
أن يسقط أحدهما؛ لأنه لا سبيل إلى الحكم فيا شهدواء إلا بالقاء أحدهما ول 
يوجد إلى القاء واحد منپیا سبيلاً إلا بالقرعة. 

وقال ابن الجنيد: ولوتداعى رجلان عيناً موجودة وكانت في يد أحدهما 
وأقام کل واحد من المتداعيين البيّنة على ما ادعاه منهها ولم يكن في شهادة 
احدى البيّنتين ما يدل على وجوب الحكم ها دون صاحبه بل كانتا 
متساویتن ۲۱ متدافعتين وأعداد البيّنتين متساويتين عرض عليهما جيعاً أن يحلفا 
على صدق ما شهدت به لما بيّنتاهما ووجوب العين للحالف دون حصمه فان 
حلفا جیعاً أو أبيا أو حلف الذي هی في يده دون الآخر كان حکوماً للذي 
هی ق يده بهاء فان حلف الذي ليست في يده وأن الذي هى في يده أن يحلف 
ی بها للحالف . ولو اختلفت أعداد الشهود وكان الذي في يده أكثر شهوداً 
كان أولى بالمین إن بذ اء فان حلف حکم له بها. ولو كان الا کتر شهوداً 
(۱) في الطبعة الحجرية: احدی. 
(۲) ق۲: بل كانتا منها متساویتین» م۳: بل كانتا شهادتین. 


۲۷۲ ود مختلف‌الشیعة(ج۸) 


الذي ليست في يده فحلف وى الذي هي في يده أن جلف أخرجت من ید 
من كانت في يده وسلّمت إلى الحالف مع شهوده الأكثرين من شهود من 
كانت في يده. ولو كانت العين في أيديهما جميعاً أوم يكن في يد واحد وتساوى ‏ 
عدد البيّنتين عرضت المين على المدعيين فايّهها حلف استحقها إن الى الآخر, 
وان حلفا جميعاً كانت بينهها نصفين. ولو اختلفت أعداد البيّنتين فتشاحًا على 
المين أقرع بينهها سهام على أعداد الشهود لكل واحد منهاء فأَيّهها خرج سهمه 
كانت امین علیه, فإذا حلف دفعت العين التي قد ادعيت إليه» وكذلك روي 
ان أميرالمؤمنين -عليه السلام- فعل . ولو كان الشيء في آیدیها وکل واحد يدتعي 
جیعه ولیس لواحد( منهیا بيّنة وأبيا أن يحلفا كان في آیدیها على رسمه. ولو 
شهدت احدى البینتن ما يوجب تقدم ملك من شهدت له على ما يوجبه وقت 
ملك من شهدت له البيّنة الأخرى كان محكوماً لمن أوجبت بيّنته له تقده 
ملکه الا أن تشهد البيّنة الأخرى بانتقال اللك من يد الأول ملكأ إلى الثاني 
فيكون محكوماً بذلك لمن انتقل إليه الملك . 

وقال سلار: وإذا تعارضت البيّنتان فان كانت احداهما أرجح حكم بهاء 
وإلا قشم الشيء بين من قامت لما البيّنتان" فان كان المتعى في يد أحد 
المتعيين مع تعارض البيّنة ۲٩‏ حكم لمن يده خارجة منها دون المتشبّث”* . 

وقال ابن البراج: فان شهد عنده شاهدان غيرهما بأنّ ذلك الحق لغير 
المشهود له ولا نظر في ذلك » فان كانت أيديهها خارجتين من ذلك الشىء كان 
على الحاكم أن يحكم لأعدهما شهوداًء فان تساویا في العدالة حکم لکش هما 
في العدد مع يمينه باه تعالى بأنَ الحق له» فان امتنع من المين من خرج اسمه 


(۱) م": لكل واحد. )٤(‏ في الصدر: البيّنتين. 
(۲) م۳: تقدم. (6) المراسم: ص4 ۲۳. 


(۳) في الصدر: البيّنات. 


کنات القضاء / تفارش لكات س سس تیپ بت جح ۳۷۲ 
في القرعة استحلف الاخره فاذا حلف كان الحكم له فان امتنعا من المين 
قشم الحق نصفین, فان كان مع واحد منیا ید متصرفة فان شهدت البّنة بأن 
الحق ملك له فقط وتشهد لآخر باللك أيضاً أخذ الحق من اليد الق هی 
معصرفة فيه ويل إل الذي یده خارجة, فان شهدت ا للید التصرفة 
بسبب الملك من معاوضة أو هبة هبة أو بيع أوما آشبه ذلك كانت أول من اليد 
الخار. 0 

وقال أبوالصلاح: فان كان للمتعى عليه بيّنة7 ولا يد لأحدهما عليه 
حكم لأعدهما شهوداًء فان تساووا في العدالة 0 لأكشرهما شهوداً مع بمينه» 
فان تساووا في العدد والعدالة آقرع بينها وأحلف من خرج سهمه وحكم له 
با ملك » فان كان لأحدهما يد وبيّنة تشهد باليد وللآخر بيّنة تشهد با ملك حکم 
للخارج اليد باللك » وان كانت البینتان تشهدان باللك حکم به لذي 
اليد“ . 

وقال ابن حمزة: إذا تداعيا عيناً قائمة فان كانت في أيديهها وتساوت 
البيّنتان كانت بينها نصفین, وان اختلفتا بأن يكون احداهما مطلقة والآخرى 
مقيّدة فالحكم للمقيّدة أو احداهما عادلة والأخرى غير عادلة فالحكم للعادلق 
أو تكون احداهما أكثر مع التساوي عدالة فالحكم للأكثر عدداً. وان كانت في 
يد أحدهما فان 0 كالأواني الصوغة من الذهب والفضة وشمها- 
وكان لكل واحد منها بيّنة على سواء فهي لصاحب اليد» وان كانت مما لا 
يتكرّر. فأمَا أن يكون لکل منهیا بيّنة مطل ی الجارييه أو مقيّدة 
بالتاريخ فيحكم للسابق» أو احداهها مقيّدة بالتاريخ والأخرى مطلقة فيحكم 
)۱( الهذب: ج۲ ص۰۷۸ مع اختلاف . 


(۲) في الصدر: فان كان للمتعي بيّنة وللمتعى عليه بيّنة. 
(۳) الکانی في الفقه: ص ۰14۰-4۳٩‏ 


#مم لهس _ _ _ بي هخختلف الشيعة (ج 8) 
للمقيّدة, أو كانتا مقيّدتين بالاضافة إلى ابتياع أو هبة أو معاوضة من واحد 
فيحكم لصاحب اليد» أومن انين فان كان الملك وقت الانتقال لمن انتقل 
منه إلى صاحب اليد حكم له, وان كان لن انتقل منه إلى اليد الخارجة كان 
له» وان كانت في يد ثالث لا يدعيها وأقام کل منهما بيّنة مؤرّخة على سواء 
تعارضتاء وان اختلفتا تارياً حكم للسابق» وان اختلفتا بالتقييد والاطلاق 
حكم للمقيّدة, فان اختلفتا بالانتقال فحكمه ما تقذم» وان انتقل إليهها من 
وأحد وكان بعد في يد من انتقل منه وأقام کل منهیا بيّنة مؤرخة على سواء فرع 
بينهها ولا تأثير لاقرار البائع في ذلك » وكذا إن كانت کل منهها غير مؤرخة أو 
كانت احداهما مؤرخة والأخرى مطلقة, وان قبضها واحد ولا تاريخ للبيّنة أو 
اتفق التاریخان حكم لصاحب اليد» وان تفاوت التاريخ فالحكم للسابق. وان 
لم يكن في يد أحد فان كان لكلّ واحد منیا بيّنة على سواء حكم فيه بالقرعة» 
فن خرجت قرعته وحلف فهي له» وان امتنع من المين وحلف الآخرفهي له 
وان امتنعا معأ كانت بينهها نصفین, وان كانت البيّنة على اختلاف فالحكم 
للعادلة» فان تساويا عدالة حكم للأكثر عدداً إذا حلف صاحبها ٩‏ . 

وقال ابن ادريس: إذا شهد عدلان ان حاً ما لزيد وآخران انه لعمروفان 
كانت أيديهها خارجتين حكم لأعدهما شهوداًء فان تساوياً فللا کار مع يمينه بالله 
تعالى أن الحق له» فان تساويا عدالة وعدداً أقرع بينههاء فن خرج عليه حلف» 
فان امتنع حلف الآخرء فان امتنعا فهو بينهها نصفان. ومتى كان مع واحد منها 
يد متصرّفة قال شيخنا في النهاية: فان كانت البيّنة تشهد بأن الحق ملك له 
فقط وتشهد للآخر باللك أيضاً انتزع الحق من اليد المتصرّفة وأعطى اليد 
الخارجة, وان شهدت البيّنة لليد التصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو 


(۱) الوسیلة: ص۱۸ ۲۲۱-۲ مع اختلاف. 


کنارف اد تفار شن ال تانق یعس ا ربخ ۷۶۷ 
معاوضة كانت أولى من اليد الخارجة. قال :والذي یقوی في نفسی وأعمل عليه 
وأفقتي به ان اليد الخارجة في المسألتين معأ یسلم الشيء إليهاء وهي اخ ن 
اليد التصرفةت والبيّنة بيّنتها كيف ما دارت القضية» هذا الذي يقتضيه أصول 
مذهب أصحابنا بغير حلاف بين احققين» ولقوله -علیه السّلام: «البيّنة على 
معي وعلى الجاحد المين» وهذا مذهب شيخنا في كتاب البيوع من مسائل 
خلافه, وعقد الباب أن نقول : إذا تنازعا عيناً وهي ي يد أحدهما وأقام کل 
منیا بيّنة ما يدّعيه من الملكية انتزعت العين من يد الداخل وأعطيت الخارج» 

وكانت بيّنة الخارج أولى وهي المسموعة» سواء شهدت بيّنة الداخل بالملك 

بالاطلاق أو بالأسباب أو بقديمه أو بحديثه فان بينة الخارج أولى على الصحيح 
من المذهب وأقوال أصحابناء وان كانت العين خارجة منها وأقاما بيّنة رجح 
أصحابنا بكثرة الشهود» فان استويا رجح بالتفاضل في العدال فان استويا 
فانَ الحكم عند الحصّلين من أصحابنا القرعة على آیهبا خرجت أعطي وحلف 
الآخر انه يستحقه, فان ۸ يكن ترجيح وهي في يد ثالث وأقام أحدهما بيّنة 
. بقديم الملك والآخر بحدیثه وکل منهما يتعي انه ملكي الآن وبيّئة کل واحد 
منهیا تشهد بأنه ملكه الآن غير انَ احدى البيّنتين تشهد بالملكيّة الآن وبقديم 
املك والآخرى تشهد بالملكية الآن وبحديث الملك سمعت بيّنة القديم؛ لأنَ 
حديث الملك لا يملكه إلا عن يد قدممة فهومتعى الملكية عنه, ولا خلاف انا 
لا نحكم بأنّه ملك عنه؛ لاه لو كان ملك عنه لوجب أن يكون الرجوع عليه 
بالدرك » فاذا لم کم بأنه ملكه عنه بتي ا ملك على صاحبه حتى يعلم زواله 
عنه» وكذلك تكون بيّنة صاحب السبب أولى في هذه المسألة إذا كانت العين 
في يد ثالث عند بعض أصحابنا. والأقوى عندي استعمال القرعة هاهناء وألا 
يجعل لصاحب السبب ترجيح؛ لأنَ الترجيح عندنا ما ورد إلا بكثرة الشهود, 
فان تساووا فالأعدل ويقديم الملك, ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابناء 


والقیاس والاستحسان والاجتهاد باطل عندناء فلم يبق إلا القرعة. 

ولو قلنا: نرجّح بالسیب إذا كان في يد ثالث لكان قويأء وبه أفتي؛ لأنَ 
فيه جمعاً بين الأحاديث» وعليه الاجماع, فان احصلین من الأصحاب مجمعون 
عليه قائلون به, ولأنَ السبب أولى من قدي الملك » وقد رخحنا بقدی الملك . ثم 
قال بعد ذلك : والذي أعتمده وأعتقده وأعمل عليه بعدهذه التفاصيل جميعاً ألا 
ترجيح إلا بالعدد» وبالتفاضل في عدالة البينتين فحسب دون الأسباب وقدم 
الاملاك ؛ لان القياس عندنا باطل» وانما فضلنا ما فصلّناه على وضع شيخنا 
في مسائل خلافه وهي فروع المخالفين ومذاهيهم, فحكاها واختارها دون أن 
يكون مذهباً لنا أو لبعض مشيختناء ولا وردت به أخبارناء ولم يذهب إليه أحد 
من أصحابنا سوى شيخنا أي جعفر في كتابيه الفروع مبسوطه ومسائل خلافه, 
وعادته في هذين الكتابين وضع آقوال الخالفین واختيار بعضها(" . 

والعتمد أن نقول: إن كان هناك يد متصرفة وأخرى خارجة وشهدت بيّنة 
التشبّث بالسبب وأطلقت الأخرى فان البيّئة بيّنة الداخل مع بمينه. 

لنا: مارواه الجمهور, عن جابر أن رجلين اختصها إلى رسول الله -صلى الله 
عليه وآله - في دابّة أو بعير فأقام کل واحد منهیا البيّنة أنها له اننجها فقضى 
بها رسول الله صلی الله عليه وآله ن هی في يده . 

ومن طریق الخاصة ما رواه غیاث ۳ ابراهيم» عن الصادق عليه السلام- 
ان آمیرالزمنین -علیه السّلام اختصم إليه رجلان في دابة وکلاهما أقام البيّنة 
آنه آنتجها فقضی بها للذي هي في یده, وقال: لولم تكن في يده جعلتها بينهها 


و (۳) 
سنصمی_ ‏ . 


(۱) السراثر: ج۲ ص ۱۷۱-۱۲۷ مع اختلاف . (۲) سنن الدار قطني: ج٤‏ ص۲۰۹ ۰۲۱ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج٦‏ ص۲۳4 ۰0۷۳ وسائل الشيعة. ب۱۲ من أبواب كيفية الحكم وأحکام 
الدعوی ح” ج۱۸ ص ۱۸۲ ۰ 


کتاب القضله / تعار ض البيّتات سس 

وعن اسحاق بن عمار» عن الصادق عليه السلام- ان رجلين اختصما إلى 
امیرالومنین عليه السلام۔ فحلف احدهما وای الاخر ان جلف فقضى بها 
للحالف فقيل له: لولم يكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة» فقال: أحلفهبا 
فآیها حلف ونکل الآخر حعلتها للحالف, فان حلفا جميعاً جعلتها بينهها 
نصفينء قیل له: فان كانت في يد واحد منیا وأقاما جميعاً البيّنة قال: أقضى 
بها للحالف الذي في يده . ۱ 

ولأنَ جانب الداخل أقوى» وهذا قمت بمينه على مين المڌعي فيكون بيّنته 
أقوى . 

ولأنَ له يدأ وسبباً بخلاف الأخرى. 

ولأنهما تعارضتا فتسلّم اليد مع السبب, وان كانتا مطلقتين أو مقيّدتين 
بالسبب فالبینه بینه الخارج؛ لما رواه محمد بن حفص » عن منصور» عن 
الصادق عليه السّلام ‏ قال : قلت له: رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها 
وأقام البيّنة العدول انها ولدت عنده ولم هب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبيّنة 
مشلهم عدول انها ولدت عنده و يبع وم جبء قال: قال ابوعبدالله الصادق 
-عليه الشَّلام: حقها للمتعي» ولا أقبل من الذي في يده بيّنة؛ لان الله 
عزوجل انما أمر أن يطلب البيّنة من الدّعی, فان كانت له بيّنة والا فيمين 
الذي هوني يده هکذا آمر الله عزوحل ۳ . ۱ 

وان كانت يدهما عليها قشم بينهها نصفین؛ لا کل واحد خارج في 
النصف داخل في الاخر فتسمم بيّنته فيا هوخارج عنه» وان كانت يدهما 


() تهذيب الأحكام: ج+ ص ۲۳۳ ۰5۷۰ وسائل الشيعة: ب ۱۲ من أبواب كيفية الحكم وأحکام 
الدعوى ح۳ ج۱۸ ص 187. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج٠‏ ص ۲4۰ ح٤۹٥‏ وسائل الشيعة: ب۱۲ من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
اللعوی ح٤۱‏ ج۱۸ ص۰۱۸ 


(A _مختلف‌الشيعة(ج‎ ۷۸ 


خارجتين حكم بترجيح احدى البيّنتين في العدالة والعدد فيقضى للراجح» 
فان تساويا فيا فالقرعة والاحلاف لمن خرج اسمه فان امتنع أحلف الآخر 
وحكم له» فان امتنعا قسّم بینهیا بالسوية ولو كانت احدى البيّنتين أقدم 
تاريخاً وشهدت بقديم اللك واستمراره الى حين الشهادة فهى أولى من المتأخرة» 
ولو تساویا في التاريخ أو كانتا مطلقتين فيه أو إحداها مطلقة والأخرى مقيّدة 
تعارضتا . 

واحتج الشیخ على قوله في الخلاف ما تقدم من الأخبار, و بآنهیا تداعیا 
وأقاما بين فلا ترجيح» وتبق اليد مختصة بأحدهما فیترجح يها('. وهو حسن, 
لکن حدیث منصوریدل على خلافه» ولولاه لصرت إلى قول الشیخ في 
الخللاف. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال لعبده: إن قتلت فأنت حر فهلك 
السيد واختلف الوارث والعبد فأقام الوارث البيّنة انه مات حتف آنفه!۳" وأقام 
العبد البيّنة انه مات بالقتل قال قوم: يتعارضان ويسقطان ويسترق العبدء 
وقال قوم: بيّنة العبد أولى؛ لأ موته قتلاً يزيد على موت حتف أنفه؛ لا 
کل مقتول میت. ولیس كل ميت مقتولاً» فكان الزائد أول ويعتق العبدء 
وعندنا يستعمل فيه القرعة» فن خرج اسمه حكم ببینته(*) 

وقال في الخلاف: : هذا بسقط عتا؛ لانه عتق بشرط , ولا يصح العتق 
بالشرط عندناء ومتى فلنا: ان التد بر وصیه ولیس هو عتقأبصفة فلنا: يستعمل 
القرعة r‏ 

وقال ابن ادريس: الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا انه یعتق العبد؛ 


(۱) الخلاف: ج1 ص ۳۳۷ ذيل المسألة ۱۰. (4) البسوط : ج۸ ص ۱۷۳. 
(۲) في الصدر: الأنف. (0) الخلاف: ج٦‏ ص ۲۵۳ المسألة 6: 


م ي الصدر: مونه . 


لأ هذا ليس بأمر مشکل, لأنّ بيّئة العبد شهدت بأمر زائد قد یخق على بيّنة 
الوارث(" , 

وأقول: الشيخ -رحمه الله . انیا حكم بالقرعة في الموضع الذي يحصل 
الاشتباه فيه» وهو ان تشهد بينة القتل بام رلا يخى عن بینه الوت وتشهد بينة 
الوت بأمر لا يمكن أن يجامع بيّنة القتل فحينئدٍ يتحقق التعارضء فأمًا أن 
تتساقطا كما ذهب إليه قوم من الجمهور''- وليس بجيد» وا أن يحكم 
بالقرعة وعليه النقل "۳" ؛ لأنه مشكل ؛ لعدم الترجيح لاحداهما. 

والذي قاله ابن ادريس: «انَّبِيّنة القتل شهدت بأمرقد بخ عن بِيَّنة 
الموت» ليس محل النزاع؛ لأنه حينئذٍ يحكم ببيّنة القتل. وقول ابن ادريس ليس 
برديء لا باعتبار ما قال» بل من حيث ان العبد خارج مدعي فالحكم لبيّنته. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : لوقال لعبد له: إن مت في رمضان فأنت 
حر وقال لعبد آخر: إن مت في شوال فأنت حر ففات السيد واختلف العبدان 
وأقام کل واحد منها البيّنة على ما ادعاه حكم بالقرعة. 

وقال ابن ادريس: الصحيح أنه تقبل بيّنة رمضان؛ لا معها زيادة» وهو 
أن يخنى على بيّنة شوال موته في رمضان» ولا يخنى على بيّنة رمضان موته في 
شوال, فكان صاحب رمضان أول» ولیس :هذا من الأمور الشكلة بقبیل( . 

والعتمد ما قاله الشیخ؛ لانْ بيّنة شوال انها تشهد موته فيه لوعرفت حياته 
في رمضان. وهولا یجامع شهادة موته فيه. 


(۱) السراثر: ج ۲ ص۰۱۷ 

(۲) البسوط للسرخسي: ج۱۷ ص ۱۲ س ۲۳. 
(۳) في الطبعة الحجرية: العمل. 

۰۱۷۳ المبسوط : ج۸ ص‎ )٤( 

(۵) السراثر: ج۲ ص4 ۰۱۷ 


الفصل الثالث 
ق لواحق القضاء 
مسألة: قال الشیخ في النهاية: وان نكل عن المین آلزمه الخروج إلى خصمه 
مما ادعاه عليه" . وهو يعطي القضاء لاحر لدف الاي وهو 
فل قبطن الف ده انش ودر وان الصلاح! لوده و 
القدماء من علمائنا ابنا بابویه!؟. 
وقال ابن الجنيد: ترذ المن على الذعي ويحلف ويمضى له. وهواختيار 
ابن جزة۳ ۲ وابن ادريس» ونقله ابن ادريس عن الشيخ في البسوط والخلاف 
وقال: إنه قد رجع عن قوله في النهاية(") 
ولابن البراج قولان: في الكامل كقول النهاية» وفي الهذب " کالبسوط 
والخلاف . 
والعتمد انه لا يحكم بالنكول بل بيمين المّعي . 
لنا: ما روي عن الني -صلَى الله عليه وآله انه رد المین على طالب 


او 

(۱) النهاية ونكتها: ج۲ ص ۰۷۱ )١(‏ الوسیلة: ص ۰۲۱۳ 

(۲) المقنعة: ص» ۰۷۲ )۷( السراثر: ج۲ ص ۰۱۸۰ 

(۳( الراسم: ص۲۳۱. )۸( الهذب: ج۲ ص۸۹ . 

(4) الكافي في الفقه: ص۷٤٤‏ . )٩(‏ کنز العمال: ج٩‏ ص ۸9۰ ح٤١٤۱‏ . 


(۰) القنع: ص ۰۱۳۲ 


کتانب القضاء رل و اخع4 سس یتیب کی بیترت ۲۸ 

ومن طريق الخاصة ما رواه عبید بن زرارة» عن الصادق عليه السلام- في 
الرجل یدّعی عليه الق ولا بِيّنة للمتعي» قال: يستحلف أو ير امین على 
صاحب الحق» فان لم يفعل فلا حق له(" . 

وني الحسن عن هشام» عن الصادق عليه السلام- قال: ترد المين عن 
الَعي "۳ . وهوعام. 

ولأ لعي مع رد المين عليه يجب عليه الحلف» فان نكل بطل حقه» 
وإذا جاز أن يبطل حقه على تقدير جواز النكول وجب على الحاكم القاس الهين 
منه لملا يثبت المسقط للحق. 

ولأن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بالمال» ولم يشبت الزیل لحكم 
الأصل» والنکول جاز استناده إلى تعظيم حال المين فلا يغبت بمجرده ما 
يخالف حكم الأصل العلوم؛ لأنه غير مظنون المعارضة فكيف يكون معلومها؟! 
ولانه احوط . 

وقد احتج الشيخ في الخلاف باجاع الفرقة على رد المين وبقوله تعال: 
«ذلك آدنی أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أمان بعد أمانهم» 
فأثبت تعالى يميناً مردودة بعد يمين أي: بعد وجوب عن» وبقوله عليه 
السلام-: «المطلوب أولى بالبين من الطالب» ولفظة «أول» من وزن «أفعل» 
وحقیقتها الاشتراك في الحقيقة وتفضیل أحدهما على الآخر فاشتركا في المين» 
لكن المطلوب آول. ولأنَ الأصل براءة الذمة» وايجاب الحكم بالنكول يحتاج 
ال دیل" . 


(۱) تهذيب الأحكام: ج٠‏ ص۲۳۰ ح٦٥٠‏ وسائل الشيعة: ب۷ من أبواب كيفية الحكم وأحکام 
الدعوى ح۲ ج۱۸ ص۰۱۷ ۱ ۱ 

(۲) چذیب الأحكام: جا ص۲۳۰ ۰8۱۰ وسائل الشيعة: بلامن أبواب كيفية الحكم واحکام 
الدعوی ۳ ج۱۸ ص۰۱۷ (۳) الخلاف: ج1 ص ۲۹۰ المسالة ۳۸ 


۲ ااا ات ید تست مختلف‌الشیعة(ج ۸) 


احتجوا ما رواه الحلبي وجميل وهشام في في الحسن, عن الصادق عليه 
السلام- قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله : «البيّنة على من ادعى 
والمين على من ادعي علیه»" فجعل جنس المين في جنبة الدعی عليه كما 

وما رواه محمد بن مسلم 5 الصحیح, عن الصادق عليه السلام قال: 
سألته عن الأخرس كيف جلف إذا ادعى عليه دين ولم يكن للمدعي بيّنة؟ 
فقال: ان أميرالمؤمنين عليه السّلام اتي بأخرس وادعي عليه دين فأنكر ول 
يكن للمڌعي بيّنة» فقال أميرالمؤمنين -علیه السّلام: الحمد لله الذي ۸ يخرجني 

من الدنیا حى بینت للامَة جميع ما حتاج إليهء ثم قال: ائتولي عصحف فأتي 
به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السیاء وأشار أنه کتاب الله 
عزوجل. ثم قال: ائتوني بوليّه, فأقي بأخ له فأقعده إلى جنبه» ثم قال : يا قنبرعلي 
بدواة وصحيفة: فأتاه بههاء ثم قال لأخي الأخرس: قل لأخيك : هذا بينك 
وبینه انه علي "» فتقدم إليه 3 نم كتب أميرالمؤمنين عليه السّلام: والله 
الذي لا اله إلا هوعالم الغیب والشهادة الرهن الرحم الطالب الغالب الضار 
النافع الهلك الدرك الذي یعلم السر والعلانية أن فلان بن فلان المڌعي لیس 
له قبل فلان بن فلان -أعني: الاخرس- حقء ولا طلبة بوجه من الوجوه, ولا 
سبب من الأسباب ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه» فامتنم فألزمه 
الدين ان" 


)00 تهذيب الأحكام: ج” ص۲۲۹ ۵۵۳2 وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
الدعوى ح” ج۱۸ ص178. 

(۲) ليس «انه علي » 5 التهذيب. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج٩‏ ص 5١4‏ ۸۷۹ وسائل الشيعة: ب۳۳ من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
الدعوى ح۱ ج۱۸ ص ۲۲۲. 


كات افقاو ال ا > تحت ۲۸۲ 

والجواب عن الأول: انه لا حجة فيه. لأنه حكم بالابتداء. وعن الثاني: 
باحتمال إلزامه بالدين عقيب إحلاف المتعي» جمعاً بين الأدلة خصوصاًء 
والخمهو تقلوانها اخترناه مذهباً لعلي -عليه السّلام- . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام 
من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك » سواء كان من حقوق الله تعالى أو 
حقوق الآدميين فاحکم فيه سواء» ولا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في 
موضع ولايته أوقبل التولية أو بعدها قبل عزله و غير موضع ولايته الباب 
واحد". 

وقال في البسوط : إذا آنکر وعلم الحاكم صدق ما يدّعيه المڌعي -مثل أن 
عل إن كان عليه دين يعلمه الحاكم آو قصاص ونحوذلك ‏ فهل له أن 
يقضي بعلمه أم لا؟ قال قوم: لا يقضي بعلمه» وقال آخرون: له أن يحكم 
بعلمه» وفيه خلاف» ولا خلاف انه يقضي بعلمه في الجرح والتعديل» بدليل 
أنه لوعلم الجرح وشهدوا عنده بالتعديل”') ترك الشهادة وعمل بعلمه» ولأنه لو 
لم يقض بعلمه أفضى إلى إيقاف الأحكام أوفسق الحكام؛ لأنه إذا طلق 
الرجل زوجته بحضرته ثلا ثا ثم جحد الطلاق كان القول قوله مع يمينه, فان 
حكم بغير علمه وهو استحلاف الزوج وتسليمها إليه فسق, وان ۸ يحكم له 
وقف الحكم» وهكذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته ثم جحد» وإذا غصب من 
رجل ماله ثم جحده يفضي إلى ما قلناه. والذي يقتضيه مذهبنا ورواياتنا ان 
للامام أن يحكم بعلمه» وأمَا من عداه من الحكام فالأظهر ان مم أن يحكموا 


(۱) امحلى: ج٩‏ ص ۳۷۷. 

(۲) الخلاف: ج1 ص ۲۶۲ المسالة ١‏ 4. 
(۳) ليس في الصدر: «إن علم». 

)٤(‏ ليس في المصدر: «بالتعديل». 


4 _ لب مختلف الشيعة (ج ٠8‏ 
بعلمهم» وقد روي في بعضها انه ليس له أن يحكم بعلمه؛ لا فيه من التهمة(" . 

وقال أبوالصلاح: له أن يحكم بعلم . 

وقال ابن حزة: يجوز للحاكم المأمون الیک بعلمه في حقوق الناس» 
وللامام في جميع الحقوق 0 . 

وقال السيد المرتضى : مما ظن انفراد الامامية به وأهل الظاهر يوافقونها فيه 
القول بأ للامام والحكام من قبله أن يححموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود 
من غير استشناء, وسواء علم الحاكم ما علمه وهوحاكم أوعلمه قبل 
ذلك ثم نقل تفصيل مذاهب الجمهور. ثم اعترض فقال: كيف تستجيزون 
ادعاء الاجماع من الامامية في هذه المسألة وأبوعلي بن الجنيد يصرّح بالخلاف 
فیها ويذهب إلى انه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء من ال حقوق ولا 
الحدود؟! وأجاب: بأنه لا خلاف بين الامامية في هذه السألة» وقد تقدم 
اجماعهم ابن الجنيد وتأخر عنه» وانما عول ابن الجنيد فیها على ضرب من الرأي 
والاجتهاد» وخطأه ظاهر» فكيف يخنى إطباق الامامية على وجوب الحكم 
بالعلم وهم ینکرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة -علیها السّلام بفدك لا 
ادّعت انه نحلها أبوها؟! ویقولون: إذا كان عالماً بعصمتها وطهارتها وانها لا 
تدعي الا الحق فلا وجه لمطالبتها باقامة البيّنة؛ لأ البيّنة لا وجه لها مع القطع 
بالصدق» وكيف يخق على ابن الجنيد هذا الذي لا یخن على أحد؟! أو لیس 
قد روت الشيعة الامامية كلها ما هوموجود في كتبها مشهور في رواياتها ان 
البي -عليه السّلام- اذعى عليه أعرابي سبعين درهماً ثمن ناقة باعها منه» فقال 
-عليه السّلام-: قد أو فيتك » فقال الأعرابي: إجعل بيني وبینکم رجلاً يحكم 


(۱) البسوط : ج۸ ص ۰۱3۲-۱۹۵ (۳) ق۲ وم۳: أن يحكم . 
(۲) الکانی في الفقه: ص 4۵ ). (1) الوسیلة: ص۲۱۸ 


كتاب القضاء /لواحقه یی یی یی وی سح ح ص۷۱ 
بينناء فاقبل رجل من قريش فقال له -صلى الله عليه وآله: أحكم بينناء 
فقال للأعرابي: ما تعی على رسول الله صلی الله عليه وآله؟ فقال: سبعون 
درهماً ثمن ناقة بعتها 8 فقال: ما تقول يا رسول الله؟ قال: قد آوفیته, فقال 
للأعرابي: ما تقول؟ فقال: ۸ يوفني» فقال لرسول الله: ألك بيّنة على انك قد 
أوفيته؟ قال: لاء فقال للأعرابي: أتحلف انك لم تستوف حقّك وتأخذه؟ 
فقال: نعم» فقال رسول الله صلَى الله عليه وآله: لاح کمن هذا الرجل إلى 
رجل يحكم فينا بحكم الله تعالى» فأق رسول الله -صلى الله عليه واله- علي بن 
أي طالب -علیه السّلام ومعه الأعرابي» فقال علي -عليه السّلام مالك يا 
رسول الله؟ فقال: يا أباالحسن أحكم بيني وبين هذا الأعرابي» فقال علي -عليه 
السّلام: ما تدعي على رسول الله؟ فقال: سبعون درهماً ثمن ناقة بعتها منه» 
فقال: ما تقول يا رسول الله؟ فقال: قد أوفيته ثمنهاء فقال علي -عليه الشّلام- 
يا أعرابي أصدق رسول الله فا قال؟ قال: لا ما أوفاني» فأخرج علي عليه 
الشّلام سيفه فضرب عنقه, فقال رسول الله: لم فعلت ذلك يا علي ؟ فقال: يا 
رسول الله نحن نصدّقك على أمر الله ونهيه وأمر الجنة والنار والشواب والعقاب 
ووحى الله تعالى ولا نصتقك في ثمن ناقة هذا الأعرابي, فانى قتلته؛ لأنه 
کا بك لا قلت له: أصدق رسول ال فا قال: فقال: لا ما أوفان شا فقال 
رسول الله ءصلی الله عليه واله.: أصبت يا علي فلا تعد إلى مشلها, ثم اللفت 
إلى القرشي وکان قد تبعه فقال: هذا حكم الله لا ما حکت به. وروت 
الشيعة أيضاً عن ابن جریح, عن الضحاك » عن ابن عباس قال: خرج رسول 
الله -صلى الله عليه واله- من منزل عائشة فاستقبله أعرابي ومعه ناقة فقال: يا 
محمد آتشتري هذه الناقة؟ فقال البي صلق الله عليه واله_: نعم» بكم تبیعها 
يا أعرابي؟ فقال: مائتي درهم قال الني -صلى الله عليه وآله-: ناقتك خير 
من هذاء قال: فا زال البي -صلَى الله عليه وآله يزيد حتى اشترى الناقة 


سس تسس یسح سس مختلفالشيعة(ج8) 
بأربعمائة درهم, قال: فلمًا دفع الني - صلی الله عليه وآله ‏ الدراهم 
الى الأعرابي ضرب الأعرابي يده إلى زمام الناقة وقال: الناقة ناقتي 
والدراهم دراهمي فان كان محمد شيء فليقم البيّنة, قال: فأقبل رجل فقال 
البي -صلَى الله عليه وآله: أترضى يا أعرابي بالشيخ المقبل؟ فقال: نعم يا 
محمّد, فليا دنا قال : اقض في ما بيني وبين هذا الأعرابي» قال: تكلم يا رسول 
الله» فقال النبي -صلى الله عليه وآله: الناقة ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي» 
فقال الأعرابي: بل الدراهم دراهمي والناقة ناقتي فان كان محمد شيء فليقم 
البيّنة» فقال الرجل: القضية فيها واضحة يا رسول الله وذلك ان الأعرابي طلب 
البيّنة» فقال له النبي -صلی الله عليه وآله: إجلس فجلس» ثم أقبل رجل آخر 
فقال البي -صلى الله عليه وآله: آترضی يا أعرابي بالشيخ المقبل؟ قال: نعمء 
فلما دنا قال النى -صلی الله عليه وآله: اقض في ما بینی وبين هذا الأعرابي» 
قال: تكلم اس الله قال البي -صلی الله عليه وال الناقة ناقتي 
والدراهم دراهم الأعرابيء فقال الأعرابي: لا بل الناقة ناقتي والدراهم 
درامى» فقال الرجل: القضية فيها واضحة يا رسول الله؛ لأن الأعرابي يطلب 
ا فقال الني -صلی الله عليه وآله-: اجلس حتى يأتي الله من يقضي بيني 
وبين الأعرابي بالحق» قال: فأقبل علي -عليه اللام- فقال الني -صلَى الله 
عليه واله-: اترضی بالشاب القبل؟ قال: نعم» فلما دنا قال: يا أياالحسن 
اقض بيني وبين الأعرابي» فقال: تكلم يا رسول الله» فقال النبي -صلى الله 
عليه وآله۔ : 

الناقة ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي» فقال الأعرابي: بل الناقة ناقتي 
والدراهم دراهمي فان كان محمد شيء فليقم البيّنة» فقال علي -عليه الشلام: 
خل بين الناقة وبين رسول الله» فقال الأعرابي: ما كنت بالذي أفعل أو يقم 
البية» فدخل علي -عليه السَّلام منزله فاشتمل على قائم سيفه ثم أتى الرجل 


کتاب القضاء رلااق ا ا ب ۲ 
فقال: خل بين الناقة وبين رسول الله فقال: ما كنت بالذي أفعل أو يقم 
البيّنة» قال: فضربه علي عليه السّلام ضربة فاجع أهل الحجاز على انه رمى 
برأسه» وقال بعض أهل العراق: بل قطع منه عضو فقال الني -صلى الله 
عليه وآله.: ما حملك يا على على هذا؟! فقال: يا رسول الله نصدقك على 
الوحي من السماء ولا نصدقك على أربعمائة درهم. قال السيّد المرتضى : وقال 
أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي رجه الله وقد روى هذين 
الخبرين في کتابه ار ب «كتاب من لا بحضره الفقیه» : هذان الخبران 
غير مختلفين؛ لأنهها في قضیتین, وكانت هذه القضية قبل القضية التي ذكرناها 
قبلها. وقد روت الشيعة أيضاً في كتبها خبر أميرالمؤمنين -عليه السلام- مع 
شريح قاضيه في درع طلحة بن عبيدالله لا قال -علیه السلام: هذه درع طلحة 
أخذت غلولاً يوم البصرة ومطالبة شريح له بالبيّنة على ذلك وإحضاره -عليه 
السّلام الحسن ابنه عليه السّلام- وقنبرأ غلامه» وقوله -عليه السّلام لشريح: 
أخطأت ثلاث مرات. ورووا أيضاً حديث خزمة بن ثابت -ذي الشهادتن- 
لما شهد للنى -صلی الله عليه واله- على الأعراني. فقال له النى -صلی الله 
عليه واله: كنك شهدت بذلك وعلمته؟ قال: من حيث عه انلك شون 
الله. فن يروي هذه الأخبار مستحسناً لها معوّلاً عليها كيف يجوز أن يشك في 
انه كان يذهب إلى ان الحاكم يحكم بعلمه؟! لولا قلة التأمّل من ابن الجنيد. 
ثم قال السيد: والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه زائداً على الاجاع التردد 
قوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا» وقوله تعالى: «السارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما»» فن علمه الامام سارقاً أو زانیا قبل القضاء أو بعده فواجب عليه أن 
يقضى فيه ما أوجبته الآية من إقامة الحدود, وإذا ثبت في الحدود ثبت في 
الأموال؛ لعدم القائل بالفرق7" . 


(۱) الانتصار: ص ۱-۲۳۹ ۲ مم اختلاف . 
ص ع 


د _ مختلف الشيعة (ج ۸) 

والحق ما ذهب إليه السید الرتضی والشیخ في الخلاف؛ لا تقدم» ولأنَ 
العلم آقوی دلالة من الظن» واذا جاز الحكم مع الظن جاز مع العلم على طریق 
الاول. 

احتج ابن الجنيد بأنَّ في الحكم بعلمه تزكية نفسه ولأنه إذا حكم بعلمه 
فقد عرّض نفسه للهمة وسوء الظن به. 

والجواب: التزكية حاصلة للحاكم بتولية الحكم له» وليس ذلك بتابع 
لامضاء الحكم في ما علمه» والتهمة حاصلة في الحكم بالبيّنة والاقرار مع عدم 
الالتفات الها. 

قال السيد الرتضی ووحدت لابن الجنيد كلاماً في هذه السألة غير 
محصل؛ لأنه | يكن في" هذا [دلالة] ولا إليه» ورأيته یفرق بين علم النبي 
-صلّی الله عليه وآله بالشيء وبين علم خلفائه وحكامه, وهذا غلط منه؛ لاْن 
علم العالمين بالمعلومات لا يختلف, فعلم كل واحد معلوم بعينه كعلم كل عالم 
به» وکا ان الامام أو النبي إذا شاهدا رجلاً يزني أو يسرق فها عالمان بذلك 
عنما متخي وكذلك من علم مثل ما علماه من خلفائهما. قال: ووجدته 
يستدل على بطلان الحكم بالعلم بأن يقول: وجدت الله تعال قد أوجب 
للمؤمنين فيا بينهم حقوقاً أبطلها فها بينهم وبين الكفار والرتدین كالمواريث 
والمناكحة وأكل الذبائح» ووجدنا الله تعالى قد أطلع رسوله صلی الله عليه 
واله- على من كان يبطن الكفر ويظهر الاسلام, وكان يعلمه ول يبيّن -عليه 
السّلام أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم وأكل ذبائحهم وهذا 
غير معتمد؛ لأنا أوَلاً؛ لا نسم له ان الله تعالى قد أطلع نبيّه .صلّی الله عليه 
وآله على معائب المنافقين وكلّ من كان يظهر الاعان ويبطن الكفر من أمّته. 


(۱) في الطبعة الحجرية م: من. 


کات الا لواحف تچ یتیب میب یی عجح 1 
قال السيّد الرتضی : فان استدل على ذلك بقوله تعال: «ولونشاء لأريناكهم 
فلعرفهم بسیماهم ولتعرفتهم في لحن القول» فهذا لا يدل على وقوع التعریف» 
وانها يدل على القدرة عليه» ومعنى قوله تعالى: «ولتعرفتهم ي ن القول» اي 
ليستيقن ظتك أو وهمك من غير قطم ولايقين» ثم لوسل‌منا على غاية مقترحة 
اله .صلی الله عليه واله- قد أطلع على البواطن لم يلزم ما ذكره؛ لأنه غير متنم 
أن يكون تحرم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح» انیا بختص من أظهر كفره 
وردته دون من أبطنهاء وأن تكون الصلحة التي يتعلق بها التحرم والتحليل 
اقتضت ما ذكرناه» ولا يجب على النی -صلى الله عليه وآله أن یبتن أحوال 
من أبطن الردة والکفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها؛ لأنها لا تتعلق 
بالبطن وانا تتعلق بالظهن وليس كذلك الزنا وشرب الخمر والسرقة؛ أن 
الحد في هذه الأمور تتعلّق بالظهر والبطن على سواء» وانها يستحق بالفعلية التي 
یشترا فپا العلن وال 

مسألة: إذا اختلف الزوجان في متاع البیت للشيخ ثلا ثة اقوال: 

الاول: قال في البسوط: إن كان مع أحدهما بيّنة قضى له بها؛ لأن بيّنته 
أولى من يد الآخر وان لم يكن مع أحدهما بينة فيد كل واحد منهها على نصفه 
جلف کل واحد منهها لصاحبه ويكون بينهها نصفین» وسواء كانت يدهما من 
حيث الشاهدة أو من حيث الحكم» وسواء كان مما يصلح للرجال دون 
النساء - كالعمائم والطيالسة والدراريع والسلاح- أو يصلح للنساء دون الرجال 
كا حل والمقانع وقص النساء- أويصلح لكل واحد منها ‏ کالفرش والأواني- 
وسواء كانت الدار هیا أو لأحدهما أو لغيرهماء وسواء كانت الزوجية باقية بينهها 
أوبعد زوال الزوجية» وسواء كان التنازع بينهها أو بين ورثتهها أو بين أحدهما 


(۱) الانتصار: ص 4۲ ۰۲۳-۲ 


۲۰.سسس لم ملل يمختلفالشيعة(ج6| 


وورثة الآخر . وقد روى أصحابنا انما يصلح للرجال للرجل وما يصلح 
للنساء فللمرأة وما يصلح لما يجعل بيههاء وني بعض الروايات ان الكل للمرأة 
وعلى الرجل البيّنة؛ لأنّ من المعلوم ان الجهازينقل من بيت المرأة الى بيت 
الرحل. والأول أحوط”". 

الثاني: قال في النلاف: إذا اختلف الزوجان في متاع البست فقال كل 
واحد منهیا: كله لي ولم يكن مع أحدهما بيّنة نظر فيه» فا يصلح للرجال القول 
قوله مع يمينه» وما يصلح للنساء فالقول قوها مع بمينهاء وما يصلح لما كان 
بيهها. وقد روي انْ القول في جیم ذلك قول المرأة مع بمينها. والأول أحوط . 

الثالث: قال في الاستبصار: القول قول الرأة(. 

وقال ابن البراج في كتابيه معاً: إذا طلّق الرجل زوجته وني بيتها ما 
للرجال وما للنساء ولم يكن لأحدهما بيّنة على شيء منه كان بينهها نصفين» 
فان طلقّها وادعى ان متاع البيت له وادعت المرأة انه ها دونه حكم للرجل ما 
للرجال وللمرأة ما للنساء”" . 

وقال ابن حمزة: إذا اختلف الزوجان أومن يرثهها في متاع البيت لم يخل ما 
كان في أيديها معاً أو في يد أحدهما. فان كان في أيديهما وكان لكلّ واحد 
منهیا بيّنة تحالفا وقسّم بينههاء وان ۸ يكن لواحد منهیا بيّنة ويصلح لأحدهما كان 
له, وان صلح هما معأ كان بینهیاء وان كان لأحدهما بين حكم له» وان كان 
في يد أحدهما كانت البيّنة على اليد الخارجة والمين على المتشبّئة 9 . 


(۱) في المصدر: وورثة الآخر وفيه خلاف. 

(۲) المبسوط: ج۸ ص ۰۳۱۰ 

(۳) الخلاف: ج1 ص ۳۵۲ المسألة ۲۷. 

(4) الاستبصار: ج۳ ص47 ذیل امحدیث ۱۵۳. 

(۰) الهذب: ج۲ ص۵۷۹. (۰) الوسیله: ‏ ص ۰۲۲۷ 


کات االات ب یس ا 

وقال ابن ادریس: الذي یقوی عندي ما ذهب إليه في مسائل خلافه؛ لأنَّ 
عليه الاجماع وتعضده الأدلّة؛ لأنَ ما يصلح للنساء الظاهر انه هن وكذلك ما 
يصلح للرجال, فأمّا ما يصلح للجميع فيداهما معا عليه فيقسّم بینهیا؛ لأنه ليس 
أحدهما أولى به من الآخر ولا بترجح أحدهما على الآخر ولا يقرع هاهنا؛ لأنه 
ليس بخارج عن أيديهماء وانها لو كانت في يد ثالث وأقام كل واحد منهیا البيّنة 
وتساوت البيّنتان في جميع الوجوه كان الحكم فيه القرعة؛ لأنه ليس هوني 
اد 

والعتمد أن نقول: إن كان هناك قضاء عرفي رجع إليه وحکم به بعد 
امن والا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي. 

لنا: أن عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ما 
ذكرناه» ولهذا حکم بقول النکر مع امن بناء على الأصل, وبأن المتشبّث 
أول من الخارج لقضاء العادة بملكيّة ما في يد الانسان غالباً» فحکم بایجاب 
البيّنة على من يتعي خلاف الظاهر والرجوع إلى من يدّعي الظاهر وامًا مع 
انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لأحدهما فتساويا فيها. 

واحتج الشيخ -رمه الله على قوله في الاستبصار ما رواه عبدالرحمان بن 
الحجاج في الصحيح» عن الصادق عليه السلام- قال: سألني كيف قضى ابن 
أي ليل؟ قال: قلت: قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه: في التي يتوفى 
عنها زوجها فیختلف"" أهله وأهلها في متاع البیت, فقضى فيه بقول ابراهم 
النخعي ما كان من متاع لا يكون للرجل للمرأة» ومتاع الرجل الذي لا يكون 
للمرأة للرجل» وما للرجل والرأة قسّمه بينها نصفين. ثم ترك هذا القول فقال: 
المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل, لوأن رجلاً أضاف رجلاً فادعى متاع 


(۱) السرائر: ج۲ ص۰۱۹ (۲) في الطبعة الحجرية: فبحثوا. 


۲" سس سب ب سب همخخت لف الشيعة (ج 8) 
بيته کلفه!" البيّنة» وكذلك المرأة تكلف البيّنة» والا فالتاع للرجل ورجع إلى 
قول آخر فقال: إِنَ القضاء أن المتاع للمرأق إلا أن يق الرجل البيّنة على ما 
أحدث في بيته ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول ابراهم الأول فقال 
أبوعبدالله عليه السّلام: القضاء الأخير وان كان قد رجع عنه المتاع متاع 
المرأة» إلا أن يق الرجل البيّنةءقد علم من بين لابتیها يعني : -بين جبلي منى- 
ان المرأة تزف إلى بيت زوجها متاع ونحن يومئذ مى . 

ونحوه روى عبدالرحمان بن الحجاج في الصحيح» عن الصادق عليه 
السّلام- إلا انه قال: إلا الميزان فانه من متاع الرجل(۳. 

وف الصحیح عن عبد ال رحمان بن الحجاج» عن الصادق -علیه السّلام قال: 
سألني هل يقضي ابن أب ليل بقضاء برجم عنه؟ فقلت له: بلغني انه قضى في 
متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعى ورثة اي وورثة الیت أو طلقها 
الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة اربع قضیات. فقال: ماهن؟ قلت اما اول 
ذلك فقضى فيه بقضاء ابراهم النخعي أن يجمل متاع المرأة الذي لا يكون 
[للرجل للمرآة» ومتاع الرجل الذي لا یکون] للمرأة للرجل, وما يكون للرجال 
والنساء بينها نصفين. ثم بلغني انه قال: انها مدتعيان جميعاً والذي بأيديهما 
جیعاً مما يتركان بينهها نصفين. ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة 
عليه وهي المدّعية فالتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال 
فهو للمرأة. ثم قضى بعد ذلك بقضاء [الاول] لولا إني شهدته لم أروه علیه, 
ماتت آهراة متا وها زوج وتركت متاعاً فرفعته إليه فقال: اکتبوا لي المتاع» فلمًا 


(۱) في الطبعة الحجرية: کلفته. 

(۲) الاستبصار: ج۳ ص44 - 4۵ ۱4۹ وسائل الشیعة: ب۸ من أبواب میراث الأرواج ح۱ ج۱۷ 
ص٤۲٥‏ مع اختلاف فمپیا. ۱ 

(۳) الاستبصار: جاص 0 4ح ٠١۰‏ وسائل الشیعة: ب۸ من أبواب ميراث الأزواجح ۱ج ۱۷ ص 4-0۲۳ ۵۲ . 


کات القضاء / ا یسح تج بیترت ۲۱۲ 


قرأه قال: هذا یکون للمرأة وللرحل وقد جعلته للمرأة الا الیزان »فاته من 
متاع الرجل فهو لك . قال: فقال: على أي شيء هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن 
جعل البيت للرجل, ثم سالته عن ذلك فقلت له: ما تقول فيه انت؟ قال: 
القول الذي أخبرتني انك شهدته منه وإن كان قد رجع عنه قلت له: يكون 
المتاع للمرأة فقال: لو سألت من بينهما -يعني: الجبلين» ونحن یوم مکد- 
لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطي 
التي جاءت به وهو ا معي » فان زعم انه أحدث منه شین فليأت البيّنة(" . 
واحتج على ما قاله في الخلاف ما رواه رفاعة النخاس في الصحيح عن 
الصادق عليه المّلام-قال:إذا طلق الرجل امرأته وني بيتها متاع فلها ما يكون 
للنساء, وما يكون للرجل والنساء قسّم بينههاء وإذا طلق المرأة فادعت ان المتاع 
لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال وها ما للنساء!۳. 
نم قال في الاستبصار_عقیب هذا الخر-: انه يحتمل أحد شيئين: الحمل 
على التقيّة؛ لأنَ ما أفتى به -عليه السّلام في الأخبار السابقة'" لا يوافق عليه 
أحد من العامة, وما هذا حکه يجوز أن يتق فيه. أو على“ أن يكون ذلك على 
جهة الوساطة والصلح دون(*) مراکم( . 
واعلم ان ما رواه الشیخ -رحه الله من الأحاديث يعطي ما فصلناه نحن 
(۱) الاستبصار: ج۳ ص 45 ح٠١٠‏ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب میراث الأزواج ح۱ ج۱۷ 
ص ٩۲۳‏ مع اختلاف فيهما. 
(۲) الاستبصار: ج۳ ص45 ۰۱۵۳ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب ميراث الأزواج ح٤‏ ج۱۷ 
ص٥۲٥‏ . 
(۳) في الصدر: الأولة. 
)٤(‏ في الصدر: يتق فيه والوجه الاخر نحمله على . 


(ه) في المصدر: والصلح بینها دون. 
(1) الاستبصار: ج۳ ص۷٤‏ ذيل الحديث ۱۵۳. 


عم .ددس بغي ل مختلف الشيعة (ج 8) 


أولاً ویدل عليه بحكمه -علیه السّلام فان العادة قاضية بان المرأة تأتي بالجهاز 
من بيتها فحكم ها به, وان العادة قاضية أيضاً بأ ما يصلح للرجال خاصة 
فانه يكون من مقتنياته دون مقتنيات المرأة» وكذا ما يصلح للمرأة خاصة يكون 
من مقتنياتها دون مقتنيات الرجل, والمشترك يكون للمرأة قضاء لحق العادة 
السابقة» ولوفرض خلاف هذه العادة في وقت من الأوقات أوصقع من 
الأصقاع لحكم ها. 

مسألة: نقل ابن ادريس عن بعض أصحابنا وهوصاحب كتاب الفاخ 
قال: من دبّر عبداً لا مال له غيره وعليه دين فد بره في صحته ومات فلا سبيل 
للديّان علیه, فان كان دبّره في مرضه بيع العبد في الدین» فان لم يحط الدين 
بشمن العبد استسعي في قضاء دين مواليه وهو حر اذا تمه( . 

والوجه تقديم الدين مالم يكن التدبرعن نذر في صحة وسلامة. 

مسألة: الشهور عند علمائنا انه إذا حضر خصمان عند الحاكم وتداعيا معا 
کل منیا على صاحبه يقدم دعوى من يكون على مین صاحبه» قاله الشيخ في 
النهاية'"", والمفيد في المقنعة'", والشيخ علي بن بابويه في رسالته. حتى ان 
السيّد المرتضى لشهرة هذا القول عند الامامية قال: وممًا انفردت به الامامية 
القول: بأن الخصمين إذا ابت دأاإفي الدعوى”؟' بين يدي الحاكم وتشاحا في 
الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن مین خصمه شم ينظر 


.: 5 0( 
2 دعوى الآخر 5 

قال الشيخ فى الخلاف: إذا حضر اثنان عند الحاكم معا فى حالة واحدة 
(۱) السرائر: ج۲ ص ۲۰۰-۱۹۹, (5) في الصدر: على. 
(۲) النهاية ونکتها: ج ۲ ص١1‏ . )١(‏ الانتصار: ص ۳) ۲. 


(۳) المقنعة: ص ۵ ۷۲ 
(4) في الطبعة الحجرية: ابتدرا بالدعوى. 


کتاب القضاء /لواحقه ۳۹۵ 


وادعیا 5 ف حالة واحدة کل منهیا( على صاحبه من غير سبق روی‌أصحابنا 
انه يقدم من هو على يمين صاحبه. واختلف الناس فى ذلك على ما حکاه ابن 
النذر, فقال: منهم من قال: يقرع بینپیاء وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي 
وقالوا: لانص فبها عنالشافعي» ومنهم من قال: يقدّم احاکم من شاء. ومنهم من 
قال: یصی‌فهیا حتی بصطلحاءومنهم من قال:یستحلف کل منهیالصاحبه. دلیلتا: 
اجاع الفرقة وأخبارهم. ولو قلنا: بالقرعة على ما ذهب إليه أصحاب الشافعي 
-كان قوياً؛ لاه مذهبنا في کل أمر يجهول'". وهذا یدل على تردّده في ذلك. 

وقال في المبسوط: الذي رواه أصحابنا انه يقدّم من يكون على يمين 
صاحبه, وقال قوم: يقرع بينههاء ومنهم من قال: یقم احا کم من شاء ومنهم 
من قال: یصرفهیا حتى يصطلحاء ومنهم من قال : يستحلف کل واحد منهها لصاحبه, 
وبعد ما رويناه القرعة أولى!" . وهذا يعطى ترجيح ما رواه أصحابنا. 

قال السيد المرتضى : دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إطباق الطائفة علیه, 
ولأنّ من خالف ما ذكرناه انها اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص 
والتوفيف, ومثل ذلك الرجوع فيه إلى التوقيف أولى واحرى قال: ووجدت 
ابن الجنيد لما روى عن ابن حبوب, عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر-علیه 
السّلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله- قضى أن يقدم صاحب المين في 
امجلس بالكلام» قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المتعي؛ لأنَ 
صاحب المين هو والمين مردودة إليه”'. قال ابن الجنيد: إلا ان ابن محبوب 
فشر ذلك في حديث رواه عن عبدالله بن سنان» عن أي عبدالله -عليه السّلام 


(۱) في الطبعة الحجرية وق۲: في حالة واحدة وادعيا معا في حالة واحدة كل منهها. 
(۲) الخلاف: ج1 ص ۲۳۶ المسألة ۳۲ مع اختلاف. 

۳( البسوط : ج۸ ص۰۱۵ 

(0) کذا ‏ الطبعة الحجرية والنسخء والوجود في الصدر: لأ المين الردودة علیه. 


00-5 د :تدغ ____مختلف الشيعة (ج 8) 
انه قال: إذا تقتمت مع خصم إلى وال أوقاض فكن عن يمينه يعني : مین 
امخصم- قال السيد: وهذا تخليط من ابن الجنيد: لأن التأويلات انما تدخل 
بحيث تشكل الأمور, ولا خلاف بين القوم انه انما أراد مین الخصم دون البمين 
ال هي القسمم. واذا فرضنا السالة في نفسين تبادرا الكلام بين يدي القاضي 
وتناهباه وأراد كلّ واحد منهیا أن يدّعى على صاحبه فهبا جیعاً مڌعيان» كما 
آنهیا جيعاً متعی عليهماء فبطلت الزية والتفرقة التي توقمها ابن اتید( . 

والعتمد الأوّل؛ لأنه الأشهرا "' فیکون القول به آرجح. 

مسألة: اختلف الشیخان, فقال المفيد _رحمه الله : إذاالقس الذعی مين 
المنكر فحلف له وافترقا فحاء بعد ذلك هرازه عو الى حلي ]یات 
تفه الب الحاكم الخروج منه الیه, اللهم الا أن يكون الدَعي قد اشترط 
للمذعی عليه أن محوعنه کتابه عليه أو یرضی بیمینه في اسقاط دعواه فان 
اشترط له ذلك لم تسمع بينته من بعد, ون لم یشترط له ذلك سمعت على ما 
اه 

وقال الشیخ في اخلاف: إذا حلف المتعى عليه ثم أقام الذعي البيّنة 
بالحق لم يحكم له بها . وبه قال في النهاية والبسوط "۲ وهوقول ابن 
الجنيد, ونقله عن الباقر والصادق -عليها السلام-. 

وللشيخ في البسوط قول آخر: أنه إن كان آقام البيّنة على حقه غيره وتولى 
ذلك الغير الاشهاد عليه ول يعلم هو أو تولى هو اقامة البّنة ونسى فانه يقوى في 
نفسي انه تقبل بینته فأمَّا مع علمه ببيّنة فلا تقبل بحال" . وبه قال 
(۱) الانتصار: ص۲4۳ و٤٤۲»‏ مع اختلاف. ۰ (4) الخلاف: ج1 ص ۲۹۳ المسألة .١‏ 
(۲) ق ۲ وم۳: اشهر. (5) النهاية ونكتها: ج۲ ص ۰۷۲ 
(۳) المقنعة: ص ۷۳۳ (7) الیسوط : ج۸ ص ۰۲۱۰ 
(۷) البسوط : ج۸ ص ۰۲۱۰ 


کنات تا 0 وه بع سدح تیب ا 


آبوالصلاح» واین ادر 

وقال ابن البراج في الکامل ا( ذهب إليه الفیدء وبه قال ابن رة 
ا 

والعتمد ما قاله الشيخ في النهاية. 

لنا: ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبدالله بن ی يعفور, عن الصادق 
فحلف ألا حق له قبله ذهبت امین بحق المڌعي ولا دعوى له قلت له: وان 
كانت له بِيّنة عادلة؟ قال: نعم وان أقام بعد ما استحلفه بالله سین قسامة 
ما كان له حق» فان امن قد أبطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه. 
قال رسول الله -صلی الله عليه وآله.: من حلف لكم فصتقوه. ومن سألكم 
بالله فأعطوه ذهبت المن بدعوی المعى ولا دعوی 2 

وروى الشيخ عن إبراههم بن عبدالحميد [عن خضر] اللخعي» عن 
الصادق عليه السّلام في الحسن في الرجل يكون له على الرجل المال 
فیححده قال: ان استحلفه فليس له أن يأخذ منه شین وان تركه ولم يستحلفه 
: (ه) 

ولان المين حجة المتعى عليه كا ان البيّنة حجة المتعي» فکا لا يسمع 
(0 م نعتر عليه ي الكافي والسرائر كما ورد في مفتاح الكرامة: ج ١ ٠‏ ص۰۷۷ حیت قال : «ونسب إلى 

الحلبي» وقد علمت ما وجدناه في الكافي والسرائر وانه حلاف ما نسب الما ولعلهم عثروا على ذلك 

للحلبي من غير الكافي أو وجدوا ذلك في السرائر ولم نعثر عليه». 
(۲) ق ۲ وم۳: کما. م الوسيلة: ص9؟؟. 
(4 )من لا جضره الفقيه ج ۳ ص 77-71١‏ ح ۰ ۳۳۱9۳۳ وسائل الشيعة ب من ابواب كيفية الحكم واحکام 
الدعویح ۱ و۲ج ۱۸ص ۱۷۹ وفيهها: «حلف لکم بان على حق فصدقوه» . 
() تهذيب الأحكام: ج٩‏ ص۲۳۱ ۰8٩۱۲2‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أيواب كيفية الحكم وأحكام 

الدعوی ح۱ ج۱۸ ص٩۱۷‏ ۰ 


وموم .ا ب دعتست سس م سس مختلف الشيعة (ج ها 


مين المعى عليه بعد حجة المتعى كذلك لا يسمع حجة المآعي بعد حجة 
المعى عليه. 

واستدل الشيخ عليه أيضاً في الخلاف باجماع الفرقة وأخبارهم, وبقوله 
-صلى الله عليه وآله-: من حلف فليصدق» ومن حلف له فليرضء ومن ۸ 
يفعل فليس من الله شيع(" . 

وروى الشيخ أيضاً عن عبدالله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من 
الود معاملة فخانني بألف درهم فقتمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت 
انه حلف ميناً فاحرق فوقع له بعد ذلك أرياح ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض 
الالف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليهاء فکتبت إلى أبي الحسن عليه 
السّلام فأخبرته اني قد حلّفته فحلف وقد وقع له عندي مالء فان أمرتني أن 
آخذ منه ألف درهم التي حلف عليها فعلت» فكتب .عليه السّلام: لا تأخذ 
منه شیثاً إن كان ظلمك فلا تظلمه» ولو لا انك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك 
أن تأخذ من تحت يدك » ولكتك رضيت بيمينه فقد مضت المین ما فيهاء فلم 
آخذ منه شیناً ونتهیت إلى كنات أ السو يفيه الد اود 
الاستفصال كالعام في المقال. 

احتج المفيد بأن کل حالف يجب عليه الحق باقراره يجب عليه بالبيّنة كا 
قبل ايمين. 

والجواب: الفرق» فان الاقرار أقوى من البيّنة» فلا تلزم التسوية بینهیا في 
الحكم. ويحتمل عندي قویاأسماع بيّنته إن خني عنه أن له بيّنة» بأن يتولى 
(۱) الخلاف: جا ص ۲۹۶ ذيل السالة 4۰ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج٩‏ ص ۲۹۰-۲۸۹ ح۲٠۸‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب كيفية الحكم 


وأحكام الدعوى ح۲ ج8١‏ ص A‏ 
(۳) في الطبعة الحجرية: بترك . 


کتات القضاه / لو ا عقة عییشت ۲٩ ٩‏ 


الاشهاد وکیله أو اتفق آنهیا شهدا من غير شعور منه بذلك» لاه طلب 
الاحلاف لظن عجزه عن استخلاص حقه بالمین. وما قّاه الشيخ في البسوط 
لا یخلومن وجه حسن. 

مسألة: قال ابن أبيعقيل: لو أن ثلاثة تنازعوا في دار فادّعى آحدهم الدار 
كلها وادّعى الآخر ثلثي الدار وادّعى الآخر ثلث الدار وأقام کل واحد منهم 
بيّنة عادلة على دعواه أقرع الحاكم بين الذي أقام البيّنة بالكل وبين الآخرين» 
فان خرج سهم صاحب الكل أحلفه بالله وكان أولى باق وان حرج سهم 
الآخرين أحلفها بالله لقد شهد شهودهما بالحق» وكانت الدار بينهها على ثلا ثة 
أسهم: لصاحب الثلثين سهم وسهم لصاحب الثلث؛ لاْنْ شهودهم ليس 
يكذب بعضهم بعضاًء وشهود صاحب الكل يكذب شهود هذين »فلذلك اقرعنا 
بينهها وبين الذي أقام البيّنة بالكل ول يقرع بين هذين؛ لأ شهودهما يصدّق 
بعضهم بعضاً. ولم يفصّل هل كانت الدار في أيديهم أو كانت في ید رابع ؟ 

والذي يجيء على قواعد الشيخ في المبسوط ني مغل هذه المسألة من 
اعتماد القرعة وتقديم الداخل- أن نقول: لا خلو ما أن يكون أيديهم داخلة أو 
خارجة» فان كانت داخلة فد کل واحد منهم على الثلث» لكن صاحب 
الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده» وصاحب الثلثين يده على الثلث ويدعي 
ثلثاً آحر في کے الكلّ نصفه» وفي يد صاحب الثلث نصفه, وصاحب 
الكل يده على الثلث ويتعى ثلثين آخرین: أحدهما في يد صاحب الثلثين 
والآخرفي يد صاحب الثلث. 

إذا تقرّر هذا فان حكمنا لصاحب اليد فصاحب الثلث يده على الثلث 
ومعه بيّنة فيقضى له به» وكذا الآخران ويستقر الدار بينهها ثلاث وان حکنا 


)۱ البسوط : ج۸ ص ۲٩۲‏ و۲۹۳ و . 


۰ يسيب هختلف الشيعة (ج 8) 


للخارج على ما هو المشهور انتزع الثلث من يد صاحبه؛ لأولوية بيّنة الخارج» 
فنصفه لصاحب الكل؛ لعدم من ينازعه فيه» ويبق النصف الآخر يدّعيه کل 
من صاحب الکل وصاحب الثلثين وها بيّنتان» فأمًا أن يقسَم بينهها أو يعتمد 
القرعة» فيعطي للخارج بها بعد المين» وصاحب الثلثين في يده الثلث يدعيه 
صاحب الكلّ فيقضى له به عملاً ببيّنة الخارج» وصاحب الكلّ في يده الثلث 
وقد ادعى صاحب الثلثين نصفه وله به بِيّنة فیعطی صاحب الثلثين والنصف 
الآخر يستقرٌ لصاحب الکل. وان كانت يديهم خارجة وتساوت البيّنات في 
العدالة والعدد خلص لصاحب الكل الثلث؛ لأنَ أحداً لا يڌعيه» فان صاحب 
الثلث لا يدعي زيادة» وكذا صاحب الثلثن» فيبق الثلث له بغير منازع ثم 
یتنازع صاحب الکل وصاحب"" الثلثين في ثلث آخر لا ينازعهما فيه صاحب 
الثلث وقد آقاما بيّنة فیقرع بينهها ويحكم به للخارج بالقرعة بعد المين, فان 
نكل حلف الآخرء فان نکلا قسّم بينهها نصفين» ثم يتنازع الثلاثة في الشلث 
الآخر فيقرع بينهم ويحكم به للخارج بها بعد المین, فان نكل أحلف الآخرء 
فان نكل الجميع قسّم بينهم أثلاثاً. 

مسألة: قال أبو الصلاح: وإن أقام على الانكار عرض عليهما الصلح» فان 
أجابا إليه رفعهما إلى من يتوسّط بينهماء ولا يتولى ذلك بنفسه؛ لأنّ الحاكم 
نصب للقطم بالحكم وبت الحکم"" والوسيط شافع» ویجوز له في 
الاصطلاح ما E‏ 

وقال ابن البراج في الکامل: وان امتنع -يعني: من انظاره- م يجز للحاكم 
أن يشفع فيه إليه» ولا يشير عليه بنظرة ولا غيرهاء بل يبت الحكم بينهها. 


(۱) ق۲: ثم ينازع صاحب الكلّ صاحب. (۳) في الصدر: في الاصطلاح ما یجرم عن الحاكم. 
(؟) في الصدر: الحق. (4) الكافي في الفقه: ص 1417م 


کتاب القضاء الاق _ _ سس ٩.‏ 

وهذا أخذه من كلام شيخنا المفيد فانه قال: وان أبى لم يكن للحاکم آن 
يشفع إليه فيه -يعني: الانظار ولا يشير عليه بانظاره ولا غيره» ولكن يبت 
الك وي ی 

وقال ابن ادريس: وان قال: انظره فذلك له وان أى لم يكن للحاكم أن 
يشفع إليه فيه» ولا يشير عليه بالانظار, وله أن يأمرهما بالصلح ويشير بذلك ؛ 
لقوله تعالى: «والصلح خير» وما هوخير فللانسان فعله» بغير علاف من 
محصل» وقد يشتبه هذا اوضع على كثير من التفقهة, فيظن انه لا يجوز للحاكم 
أن يأمر بالصلح ولا يشير به, وهذا خطأ من قائله. وشيخنا أبوجعفر في مبسوطه 
قد أفصح عن ذلك وحققه وذهب إليه فقال: إذا ترافع إليه نفسان وكان 
الحكم بينهها واضحاً لا إشكال فيه لزمه أن يقضي بینهیا, ويستحب أن یأمرها 
بالصاحة وان كان حکهبا مشكلاً اخره إلى البيان7؟' , 

والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط””)؛ لعموم قوله تعالی: «لا خير في كثير 
من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح ا 

مسألة: قال الشيخان: فان ابتدأ آحدهما بالدعوى على صاحبه سمعها ثم 
أقبل على الآخر فسأله عمّا عنده فا ادعاه خصمه”". وبه قال ابن ادریس . 

وقال في البسوط : کل موضع تحرّرت الدعوى فهل للحا كم مطالبة الدّعی 
عليه بالجواب من غير مساله المآعي ام لا؟ قال قوم: لا يطالبه بالجواب بغير 


)00 القنعة: ص 4 ۰۷۲ ولکن في الطبوع والصدر (یثبت). (4) السرائر: ج۲ ص ۰.۱۰۰ 
(۲) النهاية ونکتها: ج ۲ ص ۷۲- ۷۳. (5) المبسوط: جم ص ۰۱۷۰ 
(۳) في الطبعة الحجرية: إن يفعله. )٩(‏ النساء: ۰۱۱ 

(۷) القنعة: ص ۷۲۳ النهاية ونكتها: ج ۲ ص ۷۰. 

)^( السراثر: ج۲ ص ۰۱۵۷ 


ینعی د ا 


مسألة المتعي ؛ لأ الجواب حق المتعي» فليس للحاكم الطالبة به من غير 
مسألة كنفس الحق» وهو الصحيح عندناء وقال قوم: له مطالبته من غير مسألة 
امعي ؛ لا شاهد الحال يدل علیه؛ لأنَّ الانسان لا يحضر خصمه إلى الحاكم 
ليتعي عليه وينصرف من غير جواب» وهوقوي آیضا. وهذا يدل على 
د 

ومنع ابن البراج في المهذب من طلب الحاكم الجواب'" . 

وني الكامل: وافق الشيخين على طلب الجواب. 

وسلار قال: ومن الواجب سماع الدعوى وسوال المّعى عليه عما عنده 
فما" . وهو الأقوى عندي؛ لأنَ الحاكم منصوب لذلك » ورما خني على المآعي 
أن ذلك حق له وهاب“ الحاكم فضاع حقه. 

مسألة: قال أبوالصلاح: فان قال: جلف ويأخذ ما ادعاه فان حلف ألزم 
خصمه الخروج إليه مما حلف علیه وإن قال: لا احلف حتى يحضر حقي 
ألزم الحاكم خصمه بذلك. ولم يحضرني الآن قول لأصحابنا يوافقه على 
ذلك . 

والوجه المنع ؛ لأن تكليف الاحضار قبل الثبوت تسلط على مال المسلم بغير 
حق» فليس للحاكم مطالبته بذلك » وانما يستحق الاحضار بعد الثبوت. 

مسألة: منم أبو الصلاح”'' من التوضل بحكم الخالف للحق إلى الحق إذا 
كان الغرمان من أهل الحق, فان كان أحدهما مخالفاً جاز. وهوني موضع المنع؛ 
لأن للانسان أن يأخذ حقّه كيف أمكن» وكا جاز الترافع مع اخالف إلى 


(۱) البسوط : ج۸ ص ۱۵۸-۱۵۷ )٤(‏ ق۲: آوهاب م۳: فهاب. 
(۲) الهذب: ج۲ ص .08١‏ (0) الكافي في الفقه: ص 1447 . 
(۳) الراسم: ص ۰۲۳۰ )١(‏ الکانی في الفقه: ص 4۲۵. 


ااافا ا سر تس بح تست 1 
الخالف توصلا إلى استیفاء الحق فليجز مع المؤمن الظام ینغ الحق. 

مسألة: قال أبوالصلاح: ويلزم الحاكم اخراج المحبسين إلى المجمعة 
والعيدين» فإذا قضيت الصلاة ردّهم إلى الحبس. وهو جيّد؛ لأنهم مكلفون 
هذه الصلاة, فلا يجوز للحاكم حبسهم عنهاء ويبعثهم مع رقيب يحفظهم إلى أن 
يؤْدَوا الفرض الذي عليهم . 

وقد رواه الشيخ في النهاية عن الصادق عليه السّلام- انه قال: على 
الامام أن يخرج الحبسین في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد 
فيرسل معهم» فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السجن(". 

وقال ابن ادريس: هذا الحديث غير متواتر, فان كان عليه اجماع منعقد 
رجع إليه» أو دليل سوى الاجماع عول عليه» ولا یرجم إلى أخبار الآحاد في مثل 
هذا(". وهذا القول يدل على توقفه في هذا الحكم, وليس بيد والدليل ما 
قلناه من عموم الخطاب ذه الصلوات. 

مسألة: ذهب الصدوق وأبوه إلى انه يجب على الحاكم النسوية بين الخصمین 
حتى بالنظر |لهیا؛ لا يكون نظره إلى أحدهما أكثر من نظره إلى الا خرا. 

وجعله سلار(") مستحباًء وهو الأقرب. 

لنا: أصالة البراءة. 

احتجًا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام- قال: من ابتلى بالقضاء 


(۱) الكافي في الفقه: ص ٤٤۸‏ . 

۲( النهاية ونکتها: ج ۲ ص ۸۸-۸۷ رقم ۲ 
(۳) السراثر: ج۲ ص ۲۰۰. 

(4) القنع: ص ۰۱۳۳ مع اختلاف . 

(5) الراسم: ص ۲۳۰. 


وو ب سیسات بح خف اليج 


فليواس بينهم بالاشارة وني النظر وفي اجلس(. 

والجواب: بمنع صحة السند» فان في طريقه النوفلي والسكوني . 

سلمناء لكن لا يدل على الوجوب. 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولوادّعى انسان نصف سلعة وادّعى آخر جیعها 
وهي في أيديهها جميعاً قسّمت على ثلا ثة أسهم: لدعي الجميع سهمان» ولڌعي 
النصف سهم» وكذلك لوأقاما البيّنة على دعواهما. ولو اڌعى واحد جميعها 
وادّعى آخر ثلشها واذعی آخر نصفها وحلفوا من غير بيّنة لأحد منهم كان 
لصاحب الجميع ستة أسهم من ثلاثة عشر سهماًء ولعي الثلثين أربعة أسهم 
من ثلاثة عشر سهماً» ولاعي النصف ثلاثة أسهم, وسواء كان الشيء في 
أيديهم أو غير أيديهم . وكذلك أيضاً لوأقاموا البيّدات وتحالفوا وم يكن في بيّنة 
أحدهم زيادة في الشهادة توجب الحكم بها. 

وقال الشيخ في البسوط : إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها لنفسه فتنازع 
فما نفسان فقال أحدهما: كلها لي وقال الآخر: نصفها لي وأقام كل بيّنة 
خلص لدعي الجميع نصفها؛ لان له بينة به ولا یذعیه احد وتعارضت البینتان 
في النصف الاخر فعندنا انه يقر > فن خرجت قرعته قذمناه مع اليمين» ومن 
قال: يقسَم قسّم النصف بينهها نصفين: فلمدّعي الكل ثلا ثة أرباعهاء ولدعي 
النصف ربعها. ولو كانت الدار في أيديها فاذعی أحدهما الثلث وأقام بذلك 
بين وادعى الآخر الجميع وأقام به بيّنة قضي لمدعي الثلث ما اذعاه؛ لأن له 
بقدر ما ادّعاه يدأ وبيّنة» وقضينا مدعي الكل بالثلثين؛ لأنّ يده على النصف 
وله به بيّنة» ويدّعي السدس الذي هوتمام الثلثين في يد صاحب الثلث وله به 


(۱) تهذيب الاحكام: ج٦‏ ص ۲۲ ح 2047 وسائل الشيعة: ب۳ من أبواب آداب القاضي ح١‏ ج8١‏ 


ص ۱۹۷ . 


ااا ا يب حت ع رز 
يّنة» ولصاحب الثلث على السدس يد فكانت البيّنة أولى من يده هوفلا يدّعيه 
وانها يده عليه. فلو كانت يده [عليه] وهويتعيه كانت البيّنة أولى من يده 
ودعواه» بأن يكون أولى من يده أولى. ولو كانت في يد أربعة [أنفس] فادعى 
أحدهم الجميع والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث فان ۸ يكن بيّنة 
فلكلّ واحد ربعها وهو الذي يده عليه ومازاد [عليه مما يدعيه] يد غيره 
عليه» فيكون القول قوله مع العين. ولو كان لكل بيّنة فلکل الر بع ؛ لأنَّ له يداً 
وبيّنة» وبيّنته ويده أول من بيّنة غيره بلا يد فالحكم کالاوّل . ولو كانت في يد 
خامس وأقام كل [واحد] بيّنة خلص لدعي الكل الغلث بلا منازع؛ لأنَّ له 
بين وأحد لا یتعیه عليه؛ لأن أكثر من يدعى الثلشن» فلهذا كان له الثلث. 
وب الكلام في الثلثين فيقع التعارض في ثلا ثة مواضع: فيتعارض بيّنة 
مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس الذي بين النصف والثلثين فصاحب 
الثلث لا یذعیه ولا صاحب النصف» ويتعارض مدعي الكل ومڌعي الثلثين 
ومدّعي النصف في السدس الذي بين الثلث والنصف؛ لأن صاحب الثلث لا 
یذعیه, ويتعارض كل البيّنات -وهي أر بع في الثلث الذي ادعاه صاحب 
الللث فان کل واحد من الأربعة یذعیه وقد أقام به بِيّنة. وتحقيق هذا: أن 
التعارض فيا يقع الاجتماع على تداعيه والغيرلا يدّعيه فان تعارضت البيّنتان 
فن قال: يسقطان قال كأنه لا بّنة» فيسلم لمعي الکل الثلث؛ لأنْ أحداً لا 
ينازعه فيه وبق الثلثان, يقال لمن هوي يده: ما تقول؟ فان ادعاه لنفسه 
فالقول قوله مع مينه» وان یبا لواحد منهم فهل يحلف للباقين؟ على قولين» 
ومن قال: يمسم قشم وتصح من ستة وثلا ثين: لذعي الکل اثنى عشر بغر 
منازع» ويقسَم السدس الذي بين النصف والثلثين بين مدعي الكل ومڌعي 


الثلثين نصفين لكل واحد ثلثه, ثم يقسّم السدس الذي بين النصف والثلث 


ل ل ع_ ‏ مختلف‌الشيعة(ج۸) 
بين متعي الکل والثلثين والنصف لكل واحد سهمان. ثم يقسّم الثلث الباقي 
بين الأربعة أرباعاً لكل واحد ثلاثة: فلمتعي الكل عشرون» ولتعي الثلثين 
ثمانية ولڌعي النصف خسه ولذعي الثلث ثلائه [أسهم] ومن قال: 
بالقرعة على ما يذهب إليه أقرع في ثلاثة مواضع: في السدس الذي بين 
النصف والثلثين بين مذعي الکل والثلثين, وفي السدس الذي بن النصف 
والثلث بين مدعي الكل والثلثين والنصف, وفي الثلث الباقي بين الأربعة» فن 
خرجت قرعته هل يحلف مع قرعته؟ على قولین» أصحّهما عندنا أن جلف . 

واعلم ان الشيخ -رحه الله عول في هذا القول على قاعدتين: احداهما: ان 
العين تقسّم بينهم على طريق المنازعة» والثانية: ان البيّنة بيّنة الداخل. 

وما ابن الجنيد فانه قسّم العين بينهم على طريق العول والضاربة» وهو 
الأقوى عندي لوزاد المدعون على اثنين. 

لنا: ان المنازعة وقعت في أجزاء غير معيّنة ولا يشار" إليها فيقسّم على 
طريقة العول» كما لومات انسان وعليه لآخر ألف درهم ولثان ألفان وخلّف 
ألفاً لا غير فانها تقسّم بينهم أثلا ثا بطريق العول, وكا لو كان لأحد الشريكين 
ضعف ما للاخر ثم تلف بعض الال فان الباقي يقسم على نسبة راس المالين. 
أمَا لو كان المڌعي اثنين اذعی أحدهما الجميع والآخر النصف أو الثشلث أو 
الثلثين فالحكم على ما قاله الشيخ -رجه الله . 

احتج الشيخ بأنَّ التنازع وقع في العين والعين قط لا يعول» فتقتم على 
طريق النازعة كا لوتنازع ثلاثة في ثلاثة أعبد فادّعى أحدهم الجميع 
والثاني اثنين والثالث واحداً وأقاموا البيّنة فا خالي عن المنازعة لمعي الجميع» 
(۱) البسوط : ج ۸ ص ۲۹-۲۹۰ مع اختلاف. 
(۲) في الطبعة الحجرية: وقعت على أجزاء غير معيّنة ولا مشار. 


کتاب‌القضاء /لوأحقه_ تحت ۲۷ 
والخالي عن منازعة مقعي الواحد بين متعي الاثنين ومتعي الكلٌ, والثالث 
بينهم أثلاثاً فکذا هناء بخلاف تركة اميت فانّ التنازع فيه ابتداء هو الدين في 
ذمة الميت دون العين. 

وكلام الشيخ لا يخلومن قوّة, خصوصاً إذا كان التداعي بين اثنين!") 
حاصة أمَا لوزاد على اثنين فالوجه ما قاله ابن الجنيد. 

مسألة: قال ابن الجنيد في تداعي الجدار بين الدارين: ولا يحكم بالحائط 
من أجل أن فيه خشب أحدهما دون الآخر. 

والوجه انه يحكم به لصاحب النشب من حيث انه متصرّف فيه. 

مسألة: قال ابن الجنيد: الحائط المشترك والبيت الذي سفله لواحد وعلوه 
لخر ليس لأحدهما هدمه إلا باذن صاحبه, ولوانهدم السفل من غير حادثة 
أحدثها صاحب السفل والعلولم يج ر صاحب السفل على بناء سفله, ولصاحب 
العلو أن يبني السفل ويبني العلوفوقه, ولا يدع صاحب السفل ينتفع بسفله حتی 
يودي إلى صاحب العلوقيمة البناء, وهو قول مالك واي حنيفة وغيرهما» وزعم 
ابو ثور انه جر صاحب السفل على البناء. 

واحتج بقول الني -صلّی الله عليه وآله: «لا ضرر ولا اضرار». 

والوحه أن لصاحب السفل الانتفاع بسفله وان ۸ یود شيئاً؛ لأن تبرع 
صاحب العلو بالبناء لا يوجب منع المالك من تصرفه في ملكه؛ لعموم تسلّط 
الناس على ما علکونه. 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولوتداعاه'" يعني: الولد- رجلان مسلمان حرّان 
أو أكثر دينهم واحد وحاهم واحدة فيالكف.أقرع بینهم» وكذلك لو كان الطفل 
(۱) م۳: الا ثنين. (۳) ق ۲: ولوتداعياه. 
(۲) سنن البینی: ج ص ۰۱۹۷ 


۸ سس( مختلف‌الشيعة(ج۸) 


مع أمّه» فان كانت الام أمة لجميعهم وهي في أيديهم كلهم أو قد خرجت من 
أيديهم» ويرد من ألحق نسبه على الباقين قدر حصصهم من قيمة الولد, فان 
كانت في يد أحده(" ووطئه ايّاها في وقت يصح أن يكون الحمل منه ألحق 
به دون غيره؛ لأنها فراش له دون غيره» ولو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً 
والأمة مسلمة ألحق با لمسلم» وإن كانت ذمية كانت القرعة بينهم كما قلنا"» 
ولو كان الشهود للمسلم بأنه ولد مسلم وللذمي بأنه ولد ذمية الحق با مسل 
وكذلك لوكانت البيّنتان مسلمين”", ولو كانت بيّنة الذمى بأنه ولده مسلمين 
وبيّئة السلم بأنه ولده ذميّين ألحق بالذقي ولوادعى اللقيط امرأتان مسلمة 
وذقية حکم للمسلمة إلا أن يكون للذمّية بيّنة. 

وقال الشیخ في البسوط: لا فصل بين أن يكون التنازعان حرّين مسلمین 
أو عبدين أو کافرین أو مختلفين حر وعبد أو مسلم وکافر أو أب وابن*» فان 
جیع هذه السائل يقتضي مذهبنا القرعة» ولا ترجیح". وهو العتمد؛ لأنّ کل 
واحد سبب مستقل» فع الاجتماع لابة من القرعة. 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولو كانت دار في يد آخوین آحدهما مسلم والاخر 
ذمي فأقرا جیعاً ان أباهما مات وترکها ميراثاً بینیا وقال السلم: مات أي 
مسلماً وقال الاخر: مات أبي كافراً ولیس لما بيّنة فالسلم مستحق للنصف إن 
كان الأب مات کافرآء وجميعا له إن كان الأب مات مسلماً» فيقسم للمسلم 
ثلاثة أسهم وللنقي سهم. وهذا بناء منه على ان الکافر يشارك المسلم في 
الميراث من الکافر, وسيأتي بيان اختصاص السلم بالیراث عند باقي علمائنا. 
)١(‏ في الطبعة الحجرية: أحدهها. (4) في المصدر: حراً وعبداً أو مسلماً وكافراً أو أباً وابناً. 


(۲) في الطبعة الحجرية: قلناه. (0) البسوط : ج ۸ ص ۰۳۰۹ 
مم 5 الطبعة الححرية: مسلمتن. 


ك ل ج ل نت ۲۰ 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولو اشتری الرجل عبداً واشترى ابوه أخا ذلك 
العبد وكانا توأماً فادعى الابن العبد الذي له عتق عليه وثبت نسبه وعتق 
منه العبد'" الذي في يد الأب ولحق به جميعاً؛ لانهیا توأم» والرجل لا لك ابن 
ابنه. وهذا على الاطلاق غير جيّد؛ لأنّ اقرار الولد لا عضی في حق والده. 
نعم ولو انتقل الآخر إليه كان الحكم ما کن فد هذا صح» 
والا فلا. ۱ 

مسألة: قال ابن الجنيد: لو ابتاع رجل من رجل رطباً فقبض الشتري ثلا ثة 
آمداد ثم قال: انها اشتریت منك اربعة آمداد بدینار وقال البائع: لم أبعك الا 
ثلاثة أمداد بدینار كان البائع فها قبضه الشتري مذعیاً زيادة امن فان آقام 
بینه وإلا حلف المشتري لقد اشترى هذا المر اربعة امداد بدينار ودفع إلى 
البائم ثلا ثة أرباع الدینان والشتري فيا بتي من القن مدع على البائع زيادة في 
القدر فان آقامها والا حلف البائم ما باعه الا ثلاثة آمداد بدینار ويبرأ من 
الد. ولو ادعی رجل انه اشتری من رجل عبداً وأمة بألف درهم ونقده ان 
وقال البائع: انما بعتك العبد وحده بألف درهم وهما في يد البائع كان الشتري 
مدعياً زيادة في البیع على البائع, فان أقام بذلك بيّنة والا تفاسخا إن لم برض 
بيمين البائع . 

وقد كتا نقلنا في كتاب البيع في باب اختلاف المتبايعين قول الشيخ في 
المبسوط ان القول قول البائع لوقال: بعتك هذا العبد وحده بألف فقال 
المشتري: بل بعتني هذين العبدين بألف". 
(۱) كذا في النسخ والظاهر أنه «توأمين». 


(۲) في الطبعة الحجرية: وثبت نسبه منه وعتق معه العبد. 
(۳( البسوط : ج ۲ ص 2١1”‏ وفیه: «قول البانع مع بمينه» . 


۰ الل لل ب ب بيلس هل الشیعة(ج۸) 


والوجه ما قاله ابن الجنيد في المسألة الثانية من التفاسخ» وکذا في لاول 
آیضاء مع احتمال ما ذ کره فيها 

وقول الشیخ في الشانية لیس بعيداً من الصواب أيضاً, لانْ القول قول 
البائع مع يمينه في قدر القن مع بقاء العين كما(" قرّرناه أولا في كتاب البيع انه 
مذهبه» فالبائع هنا يدعي ان ثمن أحد العبدين ألف فالقول قوله مع بمينه 
والشتري يدتعي نقص ان عن ذلك فلا يلتفت إليه» ويتعي ابتياع العبد 
الآخر بتكملة الألف فلا يقبل قوله إلا بالبينة. 

مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا ادعى رجل عبودية لقيط في دار الاسلام فان 
أقام ِيَنَةَ وإلا فاللقيط حرّعلى أصل الولادة بالدار ولا مين عليه وكذلك 
القول في الولاءء إلا أن تكون الخلقة واللسان تشهدان بعبودية الأصلء فان 
اللتعي إذا لم يكن له بيّنة أحلف المتعي عليه» فان حلف برئ. 

والوجه انه لا فرق بين المسألتين في توجه المين على اللقيط ؛ لأنه منكر 
دعوى صحيحة مسموعة خالية عن البيّنة» فتجب فا المين كغيرها من 
الدعاوي. 

مسألة: قال ابن الجنيد : لو دفع + بعض الخصوم إلى القاضي رقعة ة أقرّفها 
بشيء لم يلزمه حكم الاقراربما تضمّنت حتى يسأله عن الرقعة بخطه فان قال: 
نعم الزمه بذلك . 

والوجه انه لا يلزمه بمجرد اعترافه بانها خطه الا بعد اقراره بان مضمونها 
حق عليه, فان الكتابة قد تصدر عن الساهي والمكره وكاتب القبالة قبل 


الأخذ. 


(۱) في الطبعة الحجرية: على ما. 


کات القضاه افش ا ت 

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا استعدی الخصم على رجل كان للحاکم أن 
يسأله عن خصمه فإذا أخبره بأنه بالصر أو حيث مکنه الفروج من منزله 
والرجوع إليه من يومه وانه رجل يتمكن من الحضور عنده أوامرأة برزة وم يبيّن 
للوالي ظلم الستعدي فعلى احاکم أن يعدّيه, فان كان الستعدی عليه من أهل 
الشرف وامحل عند السلطان وجه الحاكم إليه من يعرفه الحال ليحضر أو وكيل 
له أو ينصف خصمه ويعينه عن معاودة الاستعداء علیه, ولوخبّره بأنه خارج 
عن المصر بحيث يلزم النارج إليه والداخل منه اسم مسافرلم يجب الا بعد أن 
يثبت المستعدى حقه عند الحا كم . 

وقال الشيخ في البسوط : إذا استعدى رجل عند الحا كم على رجل حاضر 
أعدى عليه وأحضرهء سواء علم بينهها معاملة أولم يعلم» وهو الأقوى عندناء 
وليس في ذلك ابتذال لأهل الصيانات والروات» فان علياً -عليه السّلام 
حضر مع بودي عند شريح» وحضر عمر مع بي عند زيد بن ثابت ليحكم 
بينهها في داره» وحج المنصور فحضر مع جَمّالين مجلس الحكم لحلف كان بينهها. 
وقال بعضهم: إذا كان من أهل الصيانات لم يحضره احاکم مجلس الحكم بل 
يستدعيه إلى منزله ويقضي بينه وبين خصمه فیه» ون لم يكن من أهل 
الصیانات أحضره مجلس الحكم» وان كان غائباً في غير ولايته فانه يقضي على 
الغائب» وان كان في ولایته فان كان له خليفة بعث لخصمه إليه لیحکم 
بينماء والا فان كان من یصلح للحکم بينها هناك كتب إليه وجعل إليه 
النظر بينههاء وان ۸ يكن قال لخصمه: حرر دعواك علیه, فاذا حرّرها أعدى 
عليه وأحضره وان بعدت السافة وقال قوم: إن كان من مسافة یرجم فيها إلى 
وطنه ليلاً أحضره والا ۸ حضره وقال قوم: إن كان على مسيرة یوم وليلة 
أحضره والا ترکه, وقال قوم: إن كان على مسافة لا يقصر فیها الصلاة أحضره 


م ءءء ل ملل لل مختلف الشيعة (ج ۸) : 
والا ۸ جضره والأول آقوی". وتبعهاابن البراج"» ونحوه قال في 
النلاف(۳. 

والوحه ما قاله ابن الجنيد؛ لما فيه من المشقّة باحضار الغاشب, مع تحرير 
الدعوى قبل ثبوتهاء من غير أن يشبت سبب يوجيها فكانت منفيّة؛ لاشتماها 
على الضرر الذي لم يثبت استحفاقه. 

احتج الشيخ: بأ الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها وترك 
تضييعهاء فلوقلنا: إنه لا يحضره ضاع الحق وبطل؛ لأن الرجل ربا تسلط على 
مال الغير فأخذه وجلس في موضع لا حاكم فيه وما أفضى إلى هذا بطل في 
تسه( 

والجواب: النع من الملازمة, فان الحاكم یطالب العي باثبات حقه» 
فاذا ثبت فان حضر والا باع ماله ودفعه إلى المتعي» اما لولم یتمکن من 
الا ثبات وطلب غرمه لاحلافه أو لم يكن له مال وکان بيد الغائب ما یقضی به 
الحق الثابت عند الحاكم فان الحاكم هنا يبعث في طلبه, على ما قاله الشیخ. 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولا بأس بان يشاور الحاكم غيره فيا اشتبه عليه 

من الأحكام» فان خبّروه بنص أو سئّة أو اجماع خني عليه عمل به. 

وقال الشيخ في المبسوط : متى حدثت حادثة فأراد أن يحكم فيها فان كان 
علها دليل من نص کتاب أوسنة أو اجماع عمل عليه» وكذلك عندهم إن 
كان عليه قياس لا يحتمل الا معنى واحداً كالشفعة للجار!" ونحوه حكم به 
(۲) الهذب: ج۲ ص ٥۸۳‏ . 
(۳) الخلاف: ج٦‏ ص ۲۳۵ المسالة ۳۶. 
(4) الخلاف: ج١1‏ ص ۲۳۵ ذيل السالة ۳۶. 
(۰). في الصدر: للشريك . 


کات فا و تیه هی یت ۱۳ 
من غير مشورة. وعندنا ان جیم احوادث هذا حكمها فلا يخرج عنها شيء فان 
هلت ۲ كانت ما عن الا وعندهم إن كانت مسألة احتهاد 
استحب له أن يشاور فیها؛ لقوله تعالى: «وشاورهم في الأمر» و74" يرد تعال 
الشاورة في أحكام الدين وما یتسلّق بالشريعة» وانا آراد فیمایتعلق بتد بير 
ارب ونحوه بلاخلاف» وكان رسول الله .صلّی الله عليه وآله غنياً عن 
مشاورتهم » ولكن أراد أن يستنّ به الحا کم بعده, وقال تعالى: «وأمرهم شورى 
بينهم» وشاور الني -صلی الله عليه وآله أصحابه في قصة أهل بدر واساراه, 
وشاور أهل المدينة يوم الخندق وعليه الاجماع عندهم, وقد قلنا ما عندنا 
وعندهم اذا شاور فينبغي أن يشاور الموافق وانخالف من أهل العلم ولا يشاور 
إلا ثقة عالماً) بالكتاب والستة وأقاويل الناس ولسان العرب والقياس» فاذا 
شاورهم واجتهد(*) فها وغلب على ظنه الحكم فذاك © فرضه» ولا يرجع فيه 
إلى قول غيره وان كان غيره أعلم منه حتی یعلم كعلمه؛ لأنه لا يصح أن بلي 
الحاكم حتی یکون ثقة من أهل الاجتباد» فان لم يكن كذلك ۸ يكن حاكماً 
ولم ينفذ له حکم» وکل ما حكم به باطل» وكذلك لا جوز أن يقلّد ويفتي» وقد 
قلنا: ان عندنا انه لا يتولى الحكم إلا من كان عالاً ما وليّه ولا يجوز أن يقلّد 
غيره ولا يستفتيه فيحكم به فان اشتبه عليه بعض الأحكام ذاكر أهل العلم 


(۱) في الصدر: اشتبيت. 

(۲) في المصدر: مبقاة. 

(۳) في المصدر: وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ولم . 
(4) في الصدر: ولا يشاور الا من كان امينا عالماً. 

(ه) في الصدر: فاذا شاورهم في ذلك واجتهد. 

(1) في المصدر: الحكم فيها فذاك . 


۶ مختلف الشیعة(ج ۸ 


لينتهوه على دليله, فإذا علم صحته حکم به والا فلا( . 
وکلام الشيخ هذا یعطی النع من الشاورة, لکته سوغ له السؤال لمن عنده 
من أهل العلم لا على معنی انه یقلدهم ولکن معنی انه ينبّهوه على ما خفي عنه 
من الأدلّة آوغفل أوسها فيه» وشرط أن یکون من أهل الاحتهاد والعرفة. 

وكلام ابن الجنيد لا ينافيه؛ لأنه قال: يشاورهم لينبّهوه على ما خنی عليه 
من الأحكام, فان خبّروه بنص أو اجماع أو سنّة خني عليه عمل به. وهذا 
يحتمل أن يقصد به ما قاله الشيخ احتمالاً قوياً» وان يكون مقلّدا هم» وحينئذٍ 
يظهر المنافاة بين الكلامين, لكن لما أجعنا على انه لا يجوز أن بلي القضاء 
القلد وجب حمل كلامه على الأوّل. 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولا يقنع من اجيب بالتعديل حتى يقول: عل ولي. 

والوجه ان ذلك ليس شرطاً» عملاً بالأصل . 

والشيخ قال في المبسوط : إذا قال المزكي : هوعدل کی ذلك في التزكية؛ 
لقوله تعالى: «واشهدوا ذوى عدل منكم» فاقتصر على العدالة فقط » ومنهم من 
قال: لابد أن يقول: عدل علىّ ولي. قال: والأول أقوى» والثانی") أحوط2 . 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولا يفعل الوصي باليتيم والسفیه في ماغما شيئا إلا 
بأمر الحاكم, فان قصد بذلك التحريم كان ممنوعاًء فان الولاية ثابتة للوصي 
على اليتيم من غير اعتبار اذن الحاكم, وان قصد الاستحباب أمكن. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : فان دعا الامام واحداً منهم إليه -يعني: إلى 
القضاء قال بعضهم: يجب علیه, وقال آخرون: لا يجب عليه وهو 


الصحيح. 


(۱) البسوط : ج۸ ص ۹۸-۹۷ (۳) البسوط : ج۸ ص ۰۱۱۰ 
(۲) في الصدر: وهذا. (1) البسوط : ج۸ ص ۰۸4 


کتاب القضاء /لواحقه 1۱ 

وقال في اخلاف: لذا كان هناك جماعة یعلمون القضاء على حدّ واحد 
فعيّن الامام واحدا منهم وولاهلم يكن له الامتناع من قبوله(". 

والوحه عندي الوحوب كما قال في النلاف. 

لنا قوله تعالى: «وما كان لومن ولا مومنة إذا قضی الله ورسوله أمرأ أن 
یکون هم الخيرة من أمرهم»”" وقال تعالى: «ياأيها الذین آمنوا آطیعوا الله 
وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منکم»۳) والامام عندنا مفروض الطاعة كالنبي 
-صلی الله عليه وآله- في وجوب الانقیاد؛ لا يأمر به. 

احتج الشیخ بالأصل . 

واحواب: الاصل قد يخرج عنه بدلیل وقد بیناه. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : إذا قال احبوس: حبست على تعدیل البيّنة؛ 
أن المتعي أقام شاهدين فلم يعرف الحاكم عدالتهها فحبسني حتى يعرف ذلك 
من حاهماء فالكلام في أصل المسألة هل يحبس بهذا“ أم لا؟ قال قوم: يحبس؛ 
لأنَ الذي عليه أن بقم البيّنة» والذي بق ما على الحاكم من معرفته العدالةء 
فلأنَ* الأصل العدالة حتى يعرف غيرها. وقال بعضهم: لا حبس؛ واز أن 
يكون فاسقاً وحبسه بغير حق أو يكون عادلة وحبسه بحق» وإذا انقسم إلى هذا 
لم يحبسه بالشك . والاول أصح عندناء فعلى هذا لم يطلقه» ومن قال بالثاني 
أطلق9" . 
(۱) الخلاف: ج1 ص ۲۰۹ المسألة ؟. 
(۲) الاحزاب: ۳۱. 
(۳) النساء: .۵٩‏ 
(4) في الصدر: غذا. 


(۰) في الصدر: والذي بتي على الحاكم من معرفة العدالة ولأنَ. 
(1) البسوط : ج۸ ص -٩۳‏ ۹6. 


5ل دس مختلف‌الشیعة(ج۸) 


والوحه عندي الثاني . 

لنا: ان شرط قبول البيّنة واحکم بها العدالة فا جهل بها جهل بالشرط فلا 
يجوز الحكم» وأصالة العدالة ممنوع في مثل هذا؛ لاشتماله على التسلط على الغير 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: القضاء لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرائط : 
أن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال ولا يكون عالماً حتى يكون عارفاً 
بالكتاب والستة والاجماع والخلاف ولسان العرب» فأمًا الكتاب فيحتاج أن 
يعرف من علومه خمسة أصناف: العام والخاص» وا محكم والتشابه» والمجمل 
والمفسّر والمطلق والقیّد» والناسخ والمنسوخ. ما العموم واخصوص للا يتعلّق 
بعموم قد دخله التخصيص كقوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حت يؤمنَّ» 
وهذا عام في کل مشركة حرة كانت أو أمة» وقوله تعالى: «واحصنات من 
الذين أوتوا الکتاب من قبلكم» خاص في الحرائر فقط(". وني هذا القول 
اشكال. 

ثم قال: وأمَا الستة فيحتاج إلى أن يعرف منها خسة أصناف: المتواتر 
والاحاد» والرسل والتصل, والسند والنقطع» والعامٌ والخاص» والناسخ 
والنسوخ» ويحتاج أن يعرف لسان العرب؛ لا صاحب الشريعة خاطبنا به. 
وقال قوم: لا یلزمه أن يكون عارفاً بجمیم الكتاب» بل يكني أن يعرف من 
ذلك الآيات المحكمة. وقيل: ان جيع ذلك خسمائة آية» وذلك يمكن معرفته, 
والسئة يكني أن يعرف ما يتعلّق بالأحكام من سئته -عليه السّلام دون آثاره 
وأخباره فان جميع ذلك لا يحيط به أحد علماًء وما قلناه مدون في الكتب في 


(۱) البسوط : ج۸ ص ٩‏ مع اختلاف. 


كتاب القضاء /لواحقه یس وس تست ۱۷ ۶ 
أحاديث محصورة, وأمَا الخلاف فهومتداول بين الفقهاء يعرفونه حتى 
أصاغرهم» وأمَا لغة العرب فيكني أن يعرف به ما ذكرناه دون أن يكون عالاً 
بجميع اللغات» وني الناس من أجاز أن يكون القاضي عامياً ويستفتي العلاء 
ويقضي به. والاوّل هو الصحیح عندنا". 

وقد سبق ثلاثة أقاويل» وكلام الشيخ يحتمل أن یکون أراد «الأؤل» 
الأول من الثلاثة, وإن يكون أراد به الثاني؛ لأنه في مقابلة قسم التقليد, فان 
عنى الأول فهو ممنوع» وان عنى الثاني فهوحق؛ لا الواجب على الحاكم 
معرفته» انما هوما یدل على الأحكام لا ما يدل على القصص والأمثال. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا عزل حاكم فادعى عليه انسان انه 
حكم عليه بشهادة فاسقين وأخذ منه مالاً ودفعه إلى من ادعاه سل فان 
اعترف به لزمه الضمان بلاخلاف» وان أنكر كان على المدّعي البيّنة» وان لم 
يكن معه بيّنة كان القول قوله مع يمينه» ولم يكن عليه بيّنة؛ لانْ الظاهر من 
الحاكم انه أمين کالودع فلا يطالب بالبيّنة» ویکون القول قوله مع مینه" . 

وقال في البسوط : وان أنكر فقال: ما قضيت إلا بعدلين فالقول قوله, ولا 
يجب عليه اقامة البيّنة على صفة الحكم. وقال بعضهم : يجب عليه اقامة البيّنة 
انه حكم بعدلين» وهو الأقوى عندي؛ لأنه اعترف بالحكم» ونقل المال عنه 
إلى غيره» وهويدعي ما يزيل الضمان عنه فلا يقبل منه(. 

والعتمد ما قاله في الخلاف . 

لنا: ان الظاهر استظهار الحكام في الأحكام والاستقصاء فها والتحمّظ 
والحكم بالصواب فكان القول قوله مع البمين. 


(۱) البسوط : ج۸ ص ۰۱۰۱-۱۰۰ (۳) المبسوط : ج۸ ص ۰۱۰۳ 
(۲) الخلاف: ج ٦‏ ص ۲۱ المسألة ۸. 


۰-۸ _« مختلف الشیعة(ج۸) 

مسألة: قال الفید -رحمه الله: وإذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله ول 
يتقدّم معرفته به وکان الشاهد على ظاهر العدالة تقدم(" يكتب شهادته ثم ختم 
علهاء وم ینفذ الحكم بها حتى يستثبت آمره ويتعرّف أحواله من جیرانه 
ومعاملیه, ولا یوخر ذلك » فان عرف له ما يوجب جرحه أو التوقف في شهادته 
لم يمض الحكم بهاء وان ۸ يعرف شيئاً يناني عدالته وایجاب الحكم بها أنفذ 
الحكم وم يتوقف7" . وهو يعطي وجوب الاستزکاء في جمیع الأحكام. 

وقال الشيخ في الخلاف: إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف اسلامهبا 
ولا يعرف فيا جرح حكم بشهادتهاء ولا يق ف على البحث إلا أن جرح 
المحكوم عليه بأن يقول: هما فاسقان فحينئذٍ يجب عليه البحث, وبه قال أبو 
حنيفة في الأموال والنکاح والطلاق والنسب, وان كانت في قصاص أو حد لا 
يحكم حتى يبحث عن عدالتههاء ومنع الشافعي وأبويوسف ومحمّد عن الحكم 
حتى يبحث عنها» فان عرفهیا عدلين حکم وإلا توقف في جميع الأشياء. 
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم» وأيضاً الأصل في الاسلام العدالة» والفسق طار 
عليه يحتاج إلى دليل» وأيضاً نحن نعلم انه ما كان البحث في أيام البي -صلى 
الله عليه وآله ولا أيام الصحابة ولا أيام التابعين» وانما هوشيء أحدثه شريك 
بن عبدالله القاضي» فلو كان شرطاً ما أجع أهل الأعصار على ترکه(. 

وقال في المبسوط : إن عرف عدالتهیا حكم بشهادتههاء وان عرفهیا فاسقين 
ظاهراً أو باطناً لم يحكم بشھادتاء وان لم یعرفهیا بل جهل حالما والجهل على 
ضربين: أحدهما: ألا يعرفهها أصلاًء والثاني: أن يعرف اسلامهیا دون عدالتهها- 
لم کم بشهادتهها حتى يبحث عن عدالهها» وسواء كان ذلك في حڌ أو 
(۱) ليس في الصدر. (۳) الخلاف: ج1 ص ۲۱۷ المسألة .٠١‏ 
(۲) القنعة: ص ۷۳۰. 


کنات القضاء لاق تست تن یتح نیس ۱ 
قصاص أو غير ذلك من الحقوق» وقال قوم: إن كان في قصاص أو حد وان 
كان غير ذلك ‏ كالأموال والنكاح والطلاق والنسب. حكم بشهادتهما بظاهر 
الحال؛ ول يبحث عن عدالتهها بعد أن يعرف اسلامهیا, فاذا عرفهها مسلمين 
حكم, إلا أن يقول الحكوم عليه: هما فاسقان فحينئظٍ لا يحكم حتى يبحث عن 
حال الشهود فاذا عرف العداله حکم واذا حكم بشهادتبهها بظاهر العدالة 
عنده نفد حکه, فلوثبت انها كانا فاسقين حين الحكم بشهادتها لم ينقض 
الحكم» والأول أحوط عندناء والثاني يدل عليه رواياتناء غير انه إذا علم انها 
كان فاسقين حين الحكم''' نقض حکه" . وهويعطي ترجيح ما قاله الفید. 
وقال في النهاية: العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو: أن 
يكون ظاهره ظاهر الإمان» ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن 
البطن والفرج واليد واللسان» ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعدالله تعالى 
علیها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف 
وغير ذلك الساتر لجميع عیوبه, ویکون متعاهداً للصلوات الخمس» مواظباً 
عليهن» حافظاً مواقيتهن» متوفراً على حضور جاعة السلمین غير متخلف عنهم» 
الا لرض أوعلة آو عذن ویعتر ی شهادة النساء الاعان والستر والعفاف 
وطاعة الازواج وترك البذاء والتبزج إلى أندية الرجال . وإذا شهد عند امحا کم 
شاهدان وکانا عدلن وشهدا في مکان واحد على وجه واحد ووافق شهادتها 
لاعوی المدتعي وجب على الحاكم احکم بشهادتها. وإذا شهد عنده من لا 
یعرفهیا بعدالة ولا جرح سمع شهادتها وأثبتها عنده ثم استکشف أحوالما 
واستثبتهها فان وجدهما مرضيين جا ثزي الشهادة حكم بشهادتههاء وان وجدهما 


(۱) في الصدر: الشهادة. (۲) البسوط : ج۸ ص ۰۱۰۵-۱۰4 


۰ م للم سس مختلف الشیعه (ج ۸) 


على غير ذلك طرح شهادتی". وتبعه ابن البراج"» وابن ادریس" وقال ابن 
أي عقیل: لايجوز إلا شهادة العدل كما ذکر الله تعالى. 

وقال سلار: لا بد في البيّنة من العدالة٩۲.‏ 

وقال ابن الجنيد: ولو كانت بينة المعي من لا يعرف الجا کم عدالتهها 
فرق بینهیا وسمع منهها من غير حضر الذعی عليه ثم سأله عنها فان زگاها 
اللآعي عليه أنفذ القاضي الشهادة عليه» وإن جرح الطلوب الشاهدين سأل 
القاضي عنها في السر والعلانية» وقال مدعي ا تثبت حرحك ‏ وأنفذ 
القاضي نفسين بالمسألة فان عدلت البيّنة ولم يثبت المآعى عليه جرحه أنفذ 
الحكم علیه, وان رجم اللذین وجه بها الحاكم یم وتعديل كانت الشهادة 
ساقطة. 

وقد روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن عبدالله , بن أبي 
يعفور» عن الصادق عليه السّلام ‏ قال: قلت: بم تعرف عدالة الر- 
المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعلیم؟ فقال: أن یعرف" بالستر والعفاف 
وکت البطن والفرج واليد واللسان, ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعدالله 
عزوجل عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من 
الزحف وغير ذلك . والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عیوبه حتى 
يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ماوراء ذلك » 
ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس» ويكون منه"2 التعاهد للصلوات 
الخمس إذا واظب علیین وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من السلمین؛ وألا 
(۱) النهاية ونکتها: ج ۲ ص ۲ و ۰۷ (4) الراسم: ص ۰۲۳۲ 


(۲) الهذب: ج۲ ص ۹۷۷. )٠(‏ في الصدر: تعرفوه. 
(۳) السراثر: ج۲ ص ۰۱۱4 )٩(‏ في الفقیه: معه. 


كات القطاء لواحي < د د یت :۱ ۶۲ 
یتخلف عن جاعتهم في مصلاهم إلا من علّة, فإذا كان ذلك" لازماً لصلاه 
عند حضور الصلوات الخمس فإذا سأل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه 
إلا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلاه فان ذلك ييز شهادته 
وعدالته بين المسلمين» وذلك ان الصلاة ستر وكفارة للذنوب» وليس ممكن 
الشهادة على الرجل بأنه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جاعة 
السلمين» وانیا جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي 
ممّن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع» ولولا ذلك لم يمكن 
أحد أن يشهد على آخر بصلاح؛ لأنَ من لا يصلي لاصلاح له بين المسلمين» 
فان رسول الله «صلّی الله عليه وآله هم بأن يحرق قوم في منازشم لتركهم 
الحضور لجماعة المسلمين وقد كان فيم" من يصلي في بيته فلم يقبل منه 
ذلك » وكيف يقبل شهادته وعدالته'" بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله 
عزوجل ومن رسوله صلی الله عليه وآله قضية' الحرق في جوف بيته بالنار 
وقد كان یقول -صلى الله عليه وآله-: لا صلاة لن لا يصلّي في السجد مع 
السلمین الا من عة" . 

والشيخ -رحه الله لما صدّر باب العدالة العتبرة في الشهادة في كتاب 
الاستبصار بهذا ابر" الا ألفاظاً يسيرة مخالفة له عقّبه بحديث”" عدالة 


(۱) في الوسائل: كذلك . (۳) في المصدر: أو عدالة. 
(۲) في المصدر: منهم. (4) في المصدر: فيه. 


(5) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص ۳۸- ۰۳۲۸۰۳۹ وسائل الشيعة: ب١4‏ من أبواب الشهادات ح١‏ 
ج۱۸ ص۲۸۸ - ۲۸۹ مع اختلاف فهما. 

(7) الاستبصار: ج۳ ص 2۱۳-۱۲ ۰۳۳ وسائل الشیعة: ب١4‏ من أبواب الشهادات ح۱ و ۲ ج۱۸ 
ص۲۸۸ - ۰۲۸۹ 

(۷) الامتبصار: ج۲ ص ۱۳ ح4 ۰۳ وسائل الشيعة: ب١4‏ من أبواب الشهادات ح۲۰ ج۱۸ ص۲۹. 


ع ا ل لل لس مختلف الشیعه(ج۸) 
النساء» كا ذکره في النهایة. شم عقّب ذلك بقوله» فأمًا ما رواه على بن 
ابراهم» عن محمد ی ۲9 عبدالله 
عليه السّلام قال: سألته عن البيّنة اذا أقيمت علي أيحل للقاضي أن يقضي 
بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خسة أشياء يجب على 
الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح 
والشهادات, فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً حازت شهادته ولا يسأل عن 
الحاكم 006 عن 5 9 وانا 0 أن 2 ۳ إذا كانوا 
على ظاهر الاسلام الا وألا یعرفهم ما یقدح فیهم ویوحب تفسيفهم » > فن 
تكلف التفتیش عن أحواهم يحتاج أن يعلم ان جیع ل المذكورة في ابر 
الأؤل منتفية عنهم؛ لأنّ جیعها يوجب التفسیق ویقدح! " في قبول الشهادة. 
والثانی: أن يكون القصود بالصفات المذكورة في ابر الأول الأخبار عن کونها 
قادحة في الشهادة وان ۸ يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث عن حصوفا 
وانتفائها, وتكون الفائدة في ذکرهاانه ينبغى قبول شهادة من كان ظاهره 
00 ولا يعرف فيه شي ۶ من هذه الأشياء» فانه می عرف فيه أحدها 

قدح ذلك ٩‏ في شهادته"). واستدل ما رواه حريزعن الصادق عليه السّلام 


(۱) النهاية ونكتها: ج۲ ص ۹۲. 

(۲) الاستبصار: ج۳ ص ۱۲ ح۳۹) وسائل الشيعة: ب ٤۱‏ من أبواب الشهادات ح۳ ج۱۸ ص ۲۹۰. 
(۳) في الصدر: التفسيق والتضليل ويقدح. 

. في الصدر: فيه أحد هذه الأوصاف المذ كورة فانه يقدح ذلك‎ )٤( 

)ع( الاستبصار: ج۳ ص ۱-۱۳ ذيل الحديث ۳۵. 


کنات القضاه 7و احقفایس تب ی ریب تس ۶۲۲ 
في أربعة شهدوا على رجل حصن بالزنا فعدل منهم اثنان ول یعدل الآخران» 
قال: فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت 
شهادتهم جيعاًء واقم الحد على الذي شهدوا علیه, انما عليهم أن یشهدوا ما 
أبصروا وعلمواء وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم., إلا أن يكونوا معروفين 
تاو 

وعن عبدالله بن الغيرة, عن الرضا عليه السّلام- قال: من ولد على 
الاسلام وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته!". 

وقال أبو الصلاح: العدالة شرط قبول "۳" الشهادة على السلم, ویثبت 
حكمها بالبلوغ وكمال العقل والامان واجتناب القبائح أجع وانتفاء الظنة 
بالعداوة والحسد وا لمناقشة' أو المملكة أو الشركة فان اختل شرط لم تقبل 
الشهادة . 

وا معتمد اشتراط العدالة. 

لنا: ان الظن انها حصل بأخبار العدل دون الفاسق» ومع انتفاء الظن لا 
يجوز الحكم بشهادته. ولمّا تقدم في الحديث الذي رواه ابن أي یعفون 
والحديث الذي ذکره ٤‏ معارضته مرسل مع عدم دلالته على انتفاء اشتراط 
العدالة» بل هوأدل عليها؛ لأن قوله -عليه المّلام- فإذا كان ظاهره ظاهراً 
مأموناً جازت شهادته» انها یتم مع كونه عدلاء وعدم السؤال عن باطنه لا 
(۱) الاستبصار: ج۳ ص۱4 ۳۹ وسائل الشیعة: ب١4‏ من أبواب الشهادات ۱۸2 ج۱۸ ص۲۹۳ - 

۰.۲۹ 
(۲) الاستبصار: ج۳ ص ؛ ١‏ ۰۳۷ وسائل الشیعه: ب١4‏ من أبواب الشهادات حه ج۱۸ ص ۰۲۹۰ 
(۳) في الصدر: شرط في صحه قبول. 


(4) في الصدر: أو الحسد أو المناقشة. 
() الكافي قي الفقه: ص 178 . 


:؟۶-_ _مختلف الشيعة (ج ۸) 
ينافيه, أن الباطن انما يعلمه الله تعالى» وكذا الأخير, لاف قوله -عليه السّلام: 
«وعرف بالصلاح» انها یتم مع العدالة. 
مسألة: اختلف قول الشيخ في مسألة الجرح والتعديل إذا عدّل الشاهد اثنان 
وجرحه اثنان فقال في البسوط : یقتم الجرح على التعدیل(. 
وقال في الخلاف إذا شهد اثنان بالجرح وشهد آخران بالتعديل وجب على 
الحاكم أن يتوقف”". وابن ادريس”", وابن حزة ذهبا إلى ما قاله الشیخ 
في المبسوط . 
والحق عندي التفصيل» وهوأن نقول: إن جاز الجميع بين الشهادتين حكم 
بالجرح ؛ لجواز خفاء سببه عن المعدّل, وان لم يجز وقف الحاكم ول يحكم 
بالشهادة بل تتساقط بيّئة التزكية والجرح»وذلك مثل أن يشهد الجارح بسبب 
ينفيه العدّل, كما لوشهد بأنه في الوقت الفلاني في المكان الفلاني شرب خراً 
وشهد العدل بأنه في ذلك الوقت بعينه كان في مكان آخر لا يمكن أن يجامع 
كونه في ذلك الأول في ذلك الوقت؛ لعدم أولويّة القبول» بخلاف الأول فان 
قبول الجرح أول. 
مسألة: قال الشيخ في البسوط() والخلاف": لا يقبل الجرح الا مفسّرأء 
ويقبل التعديل المطلق من" غير تفسير. 
واستدل في الخلاف بأن الناس يختلفون فيا هو جرح وما ليس بجرح» 
فیجب أن يفسّر؛ لأنه رتا اعتقد فيا ليس بجرح انه جرح» فاذا فشره عمل 


(۱) البسوط : ج۸ ص ۰۱۰۸ (0) البسوط : ج۸ ص ۱-۹ 
(۲) الخلاف: ج1 ص ۲۱۹ المسألة ۱۲. (1) الخلاف: ج1 ص ۲۱۳ المسألة ۱۳. 
(۳) السراثر: ج۲ ص )۱۷ (۷) في الصدر: ويقبل التزكية من. 


(4) الوسیلة: ص ۰۲۱۱ 


کتاب القضاء /لواحقه L0‏ 


القاضي با يقتضي الشرع فيه من جرح أو تعديل7" . 

وفرّق في المبسوط بأ التركية اقرار صفة على الأصل فلهذا قبلت من غير 
تفس والجرح إخبارعمًا حدث من عيوبه ونجدد من معاصيه» فبان الفرق 
بينهها”). وتبعه ابن ادریس ۳ وابن حزة . 

وقال ابن الجنيد: فقد ينبغي للقاضي ألا يقبل قول الذي وجهه بالسألت, 
ولا يقبل هوممّن يسأله التعديل والجرح مختصراً» فرب شيء يكون عند الشاهد 
جرحا ولا يكون عند الشهود عنده جرحأ حتى يبيّن ما الشىء الذي استحق 
السژول عنه أن يكون محروحاً من آقواله وآفعاله, ولا يقنع ی ا جيب بالتعديل 
حتى يقول: عدل* علىّ ولي. 

والوجه التسوية بينها. 

لنا: ا القتضي لتفصيل الجرح ثابت في التزكية» فان الشيء قد لا 
يكون سبباً للجرح عند الشاهد ويكون جارحاً عند الحاكم, فاذا أطلق الشاهد 
التعديل تعويلاً منه على عدم تأثير ذلك الشيء فيه كان تغريراً للحاکم بل 
الأحوط انه يسمع الجرح مطلقاً» ويستفصل عن سبب العدالة؛ لأنه أحفظ 
للحقوق. 

مسألة: إذا أقرٌ انسان عند الحاكم بحق وطلب المتعي أن يكتب عليه محضراً 
باقراره ولم يكن يعرفه قال الشيخ في المبسوط: كتب بالحلية» ثم نقل عن ابن 
جرير انه إذا لم يعرفه لا يكتب الحضر؛ لأنه قد يستعير النسب» قال: وبه قال 


(۱) الخلاف: ج٦‏ ص ۲۲۰ ذيل المسألة ۱۳. (0) في الطبعة الحجرية: حتى يقول: هذا عدل. 
(۲) البسوط : جم ص ۰.۱۰٩‏ 

(۳) السراثر: ج۲ ص ٩‏ ۱۷. 

(4) الوسیلة: ص ۲۱۱. 


۹ ___مختلف‌الشیعه(ج۸) 


بعض أصحابناء والأول أقوی. والذي قواه الشیخ هو العتمد. 

لنا: انه بعد تساوي الأشخاص في الصفات المميّزة في الصورة أكثر من 
بعد تساوهم في الأسماء وقد أوجبنا الکتاب لوعرفهم بالاسم» فع المعرفة 
بالصفة يكون أولى. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : لوقال المتعي أنت حكمت لي(" عليه فان 
ذکر الجاكم ذلك أمضاه» وليس هذا من القضاء بعلمه» لكته امضاء قضاء 
قضى به بعمله وحكم قد كان حكم به قبل هذا فتذكره'" الآن فأمضاه» وان 
۸ يذكره فقامت البيّنة عنده انه قد كان حكم به لم تقبل الشهادة على فعل 
نفسه عندنا وعند ماعة, وقال قوم : تسمع الشهادة على فعل نفسه وعضیه. 
والاول آقوی؛ لانه لو شهد بشیء ثم نسیه فقامت البینه عنده انه شهد به ۸ 
يشهد ما ۳۸" يذكره, فاذا ثبت هذا فالحاكم اذا لحقه مثل هذا لا مضیه؛ لأنه 
لا يعلمه ولا ينقضه؛ لجواز أن يكون حكم به» بل يوْخره حتى يذكر, فان مات 
أو عزل فقامت البيّنة عند غيره بأنه حكم به أمضاه الغغر؛ لأنها شهادة على ` 
حكم غيره. وأمَا إن علم آنهیا شهدا بالزور قطعاً إن أمكن ذلك أبطله ونقضه, 
فان مات أو عزل فشهد به شاهدان عند حاكم غيره لم يكن له أن مضیه وقال 
بعضهم: بل يقبله ويعمل عليه. والأول آقوی؛ لأنَ الحاكم كشاهد الأصل» 
والشهادة بحكمه كشاهد الفرع, ثم ثبت إن شاهد الفرع لا تقبل شهادته على 
شهادة الأصل إذا كان الأصل منكراً للشهادة وكذلك هاهنا”". 


(۱) البسوط : ج۸ ص ۱۱۵ وفيه: «إذا لم يعرفه| الحاكم لم يكتب محضرأ». 
(۲) في المصدر: وان قال: أنت حکت به لي. 

(۳) في الصدر: فذ کره. 

(4) في الصدر: ‏ يشهد كذلك ما م. (5) البسوط : ج۸ ص ۰۱۲۱ 


کات القضاء اة Vas‏ 

وقال في الخلاف: اذا شهد شاهدان على الحاكم بأنه حكم ما ادعاه 
المدعي وأنفذه وعلم الحاكم انها شهدا بالزور نقض ذلك الحكم وأبطله, فان 
مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بانفاذه عند حاكم آخرلم يكن له أن يمضيه عند 
الشافعى» وقال مالك : بل يقبله ويعمل عليه وهو الذي يقوى في نفسى ؛ لا 
الشرع :1 قرر قبول شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة وعلم الحاكم 
الأؤل بأنهها شهدا بالزور ولا يوجب على الحاكم الآخر رڌ شهادتهیا فيجب عليه 
أن يقبلهها ويضي شهادتههاء وقاس الشافعي ذلك على شهادة الأصل والفرع, 
فانّه متى أنكر الأصل شههادة الفرع سقط شهادة الفرع والحاكم كالأصل وهؤلاء 
كالفرع فيجب أن يسقطا. وعندنا أنّ شهادة الفرع]1" لا تسقط بل تقبل شهادة 
اعدهیا. وفي اصحابنا من قال: بل تقبل شهادة الفرع دون الاصل؛ لان الاصل 
منك" » والذي قواه الشيخ في الخلاف في غاية الضعف. 

والعتمد ما اختاره في البسوط . وسيأتي إن شاء الله تعالى أصل ذلك في 
محالفة شاهد الاصل للفرع . 


(۱) مابين العقوفین من الصدر. 
(۲), الخلاف: ج٦‏ ص ۲۲۶ المسألة ٩‏ مع اختلاف. 


الفصل الرابع 
في کتاب قاض إلى قاض 
مسألة: الشهور عند علمائنا المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض مطلقاً 
ذهب اليه الشیخ(٩‏ واحماعة إلا من شذ. 
وقال ابن الجنيد: لا يجوز عندنا کتاب قاض إلى قاض في حد لله تعالى 
وجب على أحد من بلد الكتوب إليه» فان كتب القاضي بذلك لم يكن 
للمكتوب إليه أن يقيمه. فأمّا ما كان من حقوق الناس بعضهم على بعض في 
الأموال وما يجري محراها دون الحدود في الأبدان فجائز كتاب القضاة من قبل 
امام المسلمين بعضهم إلى بعض . 
وقال ابن حزة: لا يجوز للحاكم أن قبل كتاب حاكم آخر ويحكم به إلا 
بالبینه» فان شهدت البینه على التفصیل حکم ۵ 
لنا: النقل الستفیض عن أهل البیت -علهم الشّلام- فقد روی مشهوراً 
عن طلحة بن زید والسكوني» عن الصادق عليه السّلام ان علياً -عليه 
اللام- كان لا يي كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى ولیت بنو 


(۱) الخلاف: ج٦‏ ص ۲۲۶ السالة ۲۰. 
(۲) الوسیلة: ص ۰۲۱ 


کتاب القضاء /کتااب قاض إلى قاض سس سسب ف ]ا 
أمية فأجازوا بالبيّنات(". وهذان الراويان وان كان ضعيفين إلا ان الرواية 
من المشاهيرء فلا اعتبار حينم بالطعن في الراوي» وللاجماع على الحكم 
بالبيّنة» وان من الني -صلی الله عليه وآله وليس هذا أحدهما. 

احتج بالحاجة إلى ذلك » فلولم يكن مشروعاً لزم الضيق والحرج. 

والجواب: المنع من اللازمة. 

اذا عرفت هذا فلا اعتبار بالكتاب عندناء سواء كان مختوماً أو مفتوحاً 
وسواء شهد به على الحاكم الكاتب شهوداً أم لا. ما إذا حكم الحاكم بأمر 
فان الثاني ينفذه على ما يأتي. 

مسألة: إذا حكم الحاكم بحكم بين خصمين ما بشهادة شاهدين أو اقرار 
فأشهد على حكمه شاهدين قال الشيخ في الخلاف: يقبل وينفذ الحاكم الثاني 
ما حكم به الأول» بشرط أن تقوم البيّنة بالشاهدين المذكورين على حكمه وما 
حكم به "". وهو الوجه, وربما منع ذلك جماعة من علمائنا. 

لنا: ان الحاجة تدعو إلى ذلك » فان الضرورة إلى اثبات الأحكام في 
البلاد المتباعدة ثابتة» وشهود الأصل ربا لم يوافقوا على الانتقال ولو وافقوا 
ریا یتعذر على الحاكم الشاني تزكيتهم» فلولا قبول ما قلنا لتعطلت الأحكام 
وتعذر إثبات الحقوق» والشهادة على الشهادة لا يفيد ذلك أمَا أولاً: فلأنها 
ليست عامّة» وأمٌا ثانياً: فلأن شهود الفرع قد لا يتفق هم الانتقال» والشهادة 
الثالثة لا تسمع» وأیضاً لولم يشرع ذلك لبطلت الحجج على تطاول الزمان موت 
شهود الأصل والفرع» وأيضاً لولا ذلك لدامت الخصومات في القضيه الواحدة 
)١(‏ تهذيب الاحكام: ج٦‏ ص 2۳۰۰ 850 و841» وسائل الشيعة: ب78 من أبواب كيفية الحكم 


وأحكام الدعوى ح۱ ج۱۸ ص918- ۰۲۱٩‏ وفهها: «انه كان لا يجين». 
(۲) الخلاف: ج٦‏ ص ۲1۵ المسألة ؟4. 


سبل مختلف الشیعة(ج۸ 
بأن يرافعه المحكوم عليه إلى حاكم آخر غير لاّل» فان لم ینفذ الثاني ما حکم 
به الأول ابتدأ الخصومة واستمرت النازعة في ذلك » وهو ضرر عظم» ومناف 
نت تنعت 0 الذين وضعوا لفصل الخصومات وقطع النازعات» وأيضاً 
البيّنة تثبت ما يثبت بالاقرار مع الجحود» ولو اعترف الغريمان ان حاكماً حكم 
علا يكذا فان الحاكم الثاني يلزمهها حكم الاوّل» وكذا لوقامت البيّنة به. 

احتجوا ما ورد من المن ع" من کتاب قاض إلى قاض» وبأنه حكم بالظن 
المنبي عن العمل به. 

والجواب: ما ذكرناه ليس عملاً بكتاب قاض إلى قاضء والظن متبع في 
الشهادة والفتوى وحكم الحاكم, وما نحن فيه من هذا القبيل. 

إذا عرفت هذا فهذا الحكم انیا يغبت في حقوق الناس من الأموال دون 
الحدود ودون حقوق الله تعالى» بشرط أن يحضر الشاهدان اللذان شهدا بإنهاء 
الحكم إلى الحاكم الثاني خصومة المتنازعين ويسمعا الدعوى وحكم الحاكم 
ويشهدهما الحاكم على ححه فحينئذٍ إذا شهدا عند الحاكم الثاني ما شهداه 
من الواقعة وحکم" ما سمعاه من لفظ الحاكم وحكمه أنفذ ما حكم به» لا 
معنى انه کم بصحة الحكم في نفس الأمر. 


(۱) تهذیب الاحکام: ج٦‏ ص 2۳۰۰ ۸4۰ وسائل الشیعة: ب۲۸ من أبواب كيفية الحكم وأحکام ۱ 
الاعوی ح۱ ج8١‏ ص۲۱۸- ۰۲۱۹ 
(۲) لیس في ق۲ و م۳. 


الفصل الخامس 
في ذكر القاسم 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: کل قسمة فيها ضرر على الكل -في مثل 
الدور والعقارات والدكاكين الضيّقة- لم بجر الممتنع على القسمة والضرر؛ لأنَّ 
هذا لا يمكنه الانتفاع ما تفرد له وبه قال أبوحنيفة والشافعي» وقال ابو 
حامد: الضرريكون بذلك وبنقصان القيمة» وإذا قشم نقص من قيمته لم جير 
على القسمة» وقال مالك : محر على ذلك . دلیلنا: قوله عليه السلام: رلا 
ضرر ولا اضرار» وذلك عام وهذا اضران ولانه لا يمكنه الانتفاع وهذا الخبر 
استدل من راعی نقصان القيمة» ثم قال: ولي فيه نظر(. 

وقال في البسوط : والضرر عند قوم ألا ينتفع با تفرد له ولا راعی نقصان 
قيمته» وهو قول الاکش وهو الأقوى عندي, وقال بعض التأخرین : ان الضرر 
نقصان قيمة سهمه بالقسمة فتی نقص بالقسمة فهو الضرن وهوقوي آیضا". 
وهذا بدل على تردده. 

والعتمد ما قواه الشيخ أخيراً من قول بعض التأخرین, وهوقول أبي حامد 


(۱) الخلاف: ج١1‏ ص ۲۲۹ المسألة ۲۷. 
(۲) المبسوط: ج۸ ص 178. 


۲۳ سس مختلف الشيعة (ج ۸) 


من الشافعیة)؛ لعموم قوله -عليه السّلام: «لاضرار ولا اضرار»(. 

مسألة: قال الشیخ في البسوط: |ذا تضرر بالقسمة أحد الشرکاء دون 
الباقن كما لو كان لأحدهما عشر الدار وباقها للآخر فان كان الطالب هو 
التضرر بالقسمة قال قوم: بجر المتنع عليها؛ لأنها قسمة فما من لا یستضر 
بساء فوجب أن يجير المتنم عليهاء كما لو كان الطالب (" هو الذي لا یتضرر 
بهاء وقال آخرون: لا يجر؛ لأنها قسمة يستضر بها طالیها» فهو كا لو استضر بها 
الکل» وهو الصحیح عندنا(*. 

وقال في النلاف: إن كان الطالب مستضراً أجير المتنع علها» وبه قال 
أهل العراق, وقال ابن أبي ليلى : تباع لما ويعطى كل واحد منهها بحصته من 
ان وقال أبوثور: لا يقسم كالجوهرة, وهذا مثل ما قلناه» وقال الشافعي: إن 
كان الطالب يستضر بها فهل يبر الممتنع أم لا؟ على وجهين: أحدهما: انه 
یج والآخر: انه لا یج وهو الذهب؛ لأنها قسمة يستضر بها طالبهاء فأشبه ما 
إذا استضر بها الا ثنان. دليلنا: قوله عليه السّلام: «لا ضرر ولا اضرار» وني 
ذلك ضرر إمًا على الطالب أو الممتنع؛ فلا يجوز ذلك » لعموم الخ وانها اجبرنا 
إذا كان المتنع غير مستضر؛ لأنه لا ضررعلی الممتنع» والطالب قد رضي 
بدخول الضرر عليه فيجب أن يجير عليه" . 

والعتمد أن نقول: إن فترنا الضرر ببطلان الانتفاع بالكلية لم ير المتنع 
عليها ولا يجاب الطالب إليها؛ لما فيه من اضاعة ماله» وقد نهى النبى -عليه 
السّلام عنه. وان فسّرناه ما اخترناه من نقصان القيمة فالوجه اجبار الممتنع ؛ 


(۱) لم نعثر عليه في الصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في الخلاف ج1 ص ۲۲۹ المسألة ۲۷. 
(۲) سان البييقي: ج ص ۰۱9۷ )٤(‏ البسوط : ج۸ ص ٠۴١١‏ م ری 
(۳) في المصدر: المطالب. (5) الخلاف: جاص ۲۳۰ المسألة ۲۸. 


کتاب القضاء /القاسم حب لاغ 
لانتفاء الضرر في حقه. 

لا يقال: ما ذكرتم من الدليل في بطلان الانتفاع عائد في نقصه. 

لأنا نقول: نمنع عوده؛ لأنّ للانسان التصرف في ماله ما يعود نفعه إليه0) 
وان اشتمل على نقص قيمته» بل على ابطاها؛ لما اشتملت عليه من النفع» 
وافراز حق كل واحد من الشريكين وتفرّده عن صاحبه أعظم نفعاً له من 
الشركة, فجاز تحمل النقص لأجله. 

مسألة: إذا كانت السهام متفاوتة والقيمة متفقة بأن كان لأحدهم السدس 
مثلاً وللآخر الثلث وللثالث النصف واخرج القاسم الأسماء على السهام قال 
الشيخ في المبسوط: كتب ست رقاع: لصاحب السدس رقعة ولصاحب الثلث 
رقعتان() ولصاحب النصف ثلاث" وقال بعضهم يجزئ ثلاث رقاع؛ لأنه 
انها خرج القرعة مرتين ويکتني بها عن الثالث» فإذا أمكن الاختصار”' فلا 
معنى للتطويل. والأوّل أقوى؛ لأنَ کل من كان سهمه أكثر كان حظه أوفر وله 
مزية على صاحب الأقل» فإذا كتب لصاحب النصف ثلاث رقاع كان خروج 
قرعته أسرع وأقرب, فإذا كتب له واحدة كان خروج قرعته وقرعة صاحب 
السدس سواء» فلهذا قيل: يكون له أكثر من رقاع غيره. والثاني أيضاً قوي؛ 
لأنا فرضنا ان القيمة متساوية فلا فائدة في ذلك غير التقديم والتأخير. وذلك لا 
فائدة فيه . وهذا يدل على تردده, والأخبر عندي أقوى؛ لمَلَة المؤونة فيه 
وحصول الفائدة یکاها فكانت أولى» ولا فائدة طائلة تحت هذا. 

مسألة: منع الشيخ في البسوط من قسمة الزرع وحده وقال: لوطلب قسمة 


(۱) ليس ي ق۲ و ۳2. (4) في الصدر: الاقتصار. 
(۲) في الصدر: رفعتن. )١(‏ البسوط : ج۸ ص ۱۳۷ و ۰۱۳۸ 


(۳) في الصدر: ثلاث رقاع. 


:۶ _____مختلف الشیعة(ج 


الزرع وحده لم يجير الآخر علیه؛ لأنَ تعدیل الزرع بالسهام لا مکن, قال: ولو 
كان الزرع قد اشتد سنبله وقوی حبّه فالحكم فيه كما لو كان بذرأء ولو کان 
قصيلاً أجبر المتنع علیها(. 

والوجه عندي الجواز في ابحمیم وتعدیل الزرع يمكن'" بالتقوم» وکذا إذا 
اشتد حبه؛ لانه يجوز بیعه . 

قال ابن البراج: إذا كان البقل”" بين قوم وأرادوا قسمته لم يصح ذلك » 
الا ببیعه وقسمة ثمنه بينهمء أو بان بقطم ٠‏ من الأرض يا ككل 
يقت © مثله, آویکون ممّا مکن قسمته بالعدل فیقسم ". وهو 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا ادعی أحد نت انه غلط عليه في 
القسمة وأعطى دون حقّه فان كانت قسمة اجبار-وهو أن يكون الحاكم نصب 
و بينها- لم يقبل دعواه؛ لأ القاسم أمين» فان طلب الاحلاف على 
انه لاا ستحق في يده فضل کذا أحلفناه؛ لأنه يحتمل ما یدعیه, وان حاء 
بالبيّنة سمعها الحاكم وحكم بالبطلان وان كانت قسمة تراض كالعلو 
لأحدهما والسفل للآخر أو كان فما رِدّفان اقتسما بأئفسهما لم يلتفت إليه؛ لأنه 
إن كان مبطلاً سقط قوله, وان كان محقأ فقد رضي بترك هذه الفضلة فلا 
معنى لرجوعه فيهال, وهذه الملازمة الأخيرة ممنوعة, لجواز أن يكون محقّأء وم 
يعلم بالزيادة وقت القسمة بل بعدها. 

وقال ابن الجنيد: لو وقعت القسمة وتفارق الشركاء بالوفاء أوقامت به 


(۱) البسوط : ج۸ ص .١4١‏ (۵) في الطبعة الحجرية وق ۲: يقتسمومه. 
(۲) في الطبعة الحجريه: ممكن. )١(‏ في الصدر: قسم. 
(۳) في المصدر: النحل. (۷) المهذب: ج۲ ص .٠۷٤‏ 


(4) في المصدر: يقلم. (4) البسوط : ج۸ ص 147-141١‏ مع اختلاف. 


کات لقاع الا مسبت ی شب 1۲ 
بيّنة عند الحاكم وأنفذ احاکم القسمة وادعی أحد الشرکاء غلطاً لم تنقض 
القسمة حتی يقم المڌعي البيّنة بالغلط . وهذا الکلام جیّد على اطلاقه. 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : وإذا كان بينهها ضيعة نصفین فاقتسماها 
فبان ثلثها مستحقاً فان كان معيّناً وحصل بينهها بالسوية لم يبطل القسمة, وإلا 
بطلت» وإن كان مشاعاً بطلت في قدر المستحق ول يبطل فيا بتي, وقال قوم: 
يبطل فيا بتي أيضاً. والأول مذهبناء والثاني أيضاً قوي؛ لأ القسمة تميّز حق 
کل واحد من عن صاحبه وقد بان انه على الاشاعة. ثم قال: والعلّة الجيّدة في 
ذلك انها اقتسماها نصفین وثلشها لغائب» ومن قشم ما هوشركة بینه وبين 
غیره بغير حضوره كانت القسمة باطلة ویفارق البیع؛ لأنّ لكل واحد من 
الشریکین أن يبيع نصیبه بغیر اذن شریکه۲. وهذا يدل على تردده في ذلك . 

والوحه ما قوّاه ثانياً» لا قدّره-رحمه الله. 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : ومتی كان لما ملك أقرحة کل قراح مفرد !۳ 
عن صاحبه ولكلّ واحد منها طريق ينفرد به فطلب أحدهما قسمة كل قراح 
على حدته وقال الآخر: بل" بعضها في بعض كالقراح الواحد قسّمنا کل 
قراح على حدته ولم یسم بعضها في بعض» سواء كان الجنس واحداً -مثل: ان 
كان الکل نخلاً أو الكل كرمأ أو أجناساً مختلفة الباب واحد» وسواء كانت 
متحاورة أو متفرقة, وكذلك الدور والمنازل, هذا عندنا وعند جاعة وقال 
بعضهم: إن كانت متجاورة سم بعضها في بعض» وان كانت متفرقة كقولناء 
وقال بعضهم(: إن كان الجنس واحداً قشم بعضه في بعض» وإن كانت 


(۱) البسوط : ج۸ ص ۱۸۳-۱1۲ مع اختلاف, ` (۳) في المصدر: وقال الاخر: لا بل. 
(۲) في الصدر: منفرد. )٤(‏ في الصدر: وقال قوم. 


اا ا ویس فو لك ارقم عي 
أجناساً كقولناء فان تراضیا عليه جاز؛ لأنه منزلة البیم(. 

وقال ابن البراج: إذا كان بين جماعة من الناس دور فقال أحدهم: أريد 
أن آخذ حتي في ذلك في کل دار وقال بعض آخرمنیم: يجمع لكل" واحد 
نصيبه في موضع واحد وكانت الدور معتدلة في بقاعها وأحواها ورغبة الناس 
فها قم لكلّ انسان حقّه في مكان واحد» وان كانت مختلفة اختلافاً بيا 
قسمت لكل دار منها ناحية وأخذ کل واحد منهم حقّه منهاء وإذا كان قوم 
مشتركون!" في حوائط وأرض في نواحي" متفرقة وبعض ذلك یقرب" من 
بعض وأراد کل واحد منهم أن يأخذ نصيبه في ناحية واحدة بقيمة عادلة كان 
ذلك جائزا فان كان کل شيء من ذلك لا ينقسم على الانصباء وإذا قسم 
كان فيه ضرر يدخل على بعضص" الشركاء وكان حقّه فيه" ما لا يكاد أن 
ينتفع به على الانفراد وجب أن يجمع حصة كل واحد منهم في ناحية بقيمة 
عادلة(. 

والعتمد ما قاله الشیخ في البسوط . 

لنا: انها أملاك متعددة فکان لكل ملك حکم بانفراده, ولا اعتبار 
بالتساوي في الوصف لول" الاختلاف فيه» والرغبات قد تختلف» فربّا يريد 
انسان!'''حصته في کل موضع فاذا انتفى الضرر فيه وجب تسليمها منفردة 


إليه» کا لولم يكن شريكاً في غيره. 

(۱) البسوط : ج۸ ص .١44‏ (7) في المصدر: يلحق بعض. 

(۲) ي الصدر: كل. (۷) في المصدر: منه. 

(۳) في الصدر: شرکاء. (۸) الهذب: ج۲ ص ٥۷٤ - ٩۷۳‏ . 
(4) ي الصدر: ارض في نواح. )٩(‏ ق۲ وم۳: او. 


(5) في الصدر: قریب. (۱۰) في الطبعة الحجرية: كل انسان. 


ااا اقا ییحی س ا 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: إذا كانت يد رجلين على ملك فسألا 
الحاكم أن يقسّمه بينهها فان أقاما عنده البيّنة انه ملكهها قسمه بينههاء وان لم 
يكن هیا بيّنة غير اليد ولا منازع هناك قال قوم: يقسّمه بينههاء وقال اخرون: لا 
يقسّمه بيبهاء وسواء كان ذلك ممّا ينقل ويحول أو لا ينقل ولا حول» وسواء 
قالا: ملكنا ارثا أو بغر ارث وقال بعضهم: إن كان ممّا ينقل ويحول قسّمه 
بيههاء وان كان مما لا ينقل فان قالا: الميراث بيننا لم يقسَمء ون قالا: غير 
ميراث قسّمه بينهها. والاول أقوى عندنا("' . 

وهذا يعطي تسويغ القسمة من غير أن يثبت الملكيّة لما بل مجرد اليد. 
وبه قال في الخلاف أيضاًء واستدل عليه بت ظاهر اليد عندنا يدل على ذلك » 
فجاز أن يقسّم بذلك كالبيّنة. ثم اعترض على الخصم بأنَّ قوله : «قتمه 
الحاكم» حكم بالملك . فالجواب عنه: إنا نحترز من هذا وهو: ا القاسم يقسَم 
ويكتب بالصورة وقصته» وانه قضمه بينهها بقولهماء فاذا قال هذا أمر أن يكون 
حكاً نها بالك ۰۳۷۳ . 

ونقل بعض مار" علمائنا عن الشيخ في البسوط النع من القسمةه 
خلاف ما قاله في الخلاف» والذي ذکره هنا لا يدل على النقلء ولا يحضرني 
الآن قول الشیخ في البسوط في موضع آخر غير هذا. 

وقال ابن الجنيد: ولوتنازع المدعون للأرض على سهامهم ثم سألوا الحاكم 


(۱) البسوط : ج۸ ص ۰۱6۸-۱8۷ 

(۲) في الصدر: قوهم. 

(۳) في الصدر: فإذا كان هذا احترز من أن یکون حكاً منه بالملك لهها. 
(4) الخلاف: ج٦‏ ص ۲۳۲ المسألة ۳۰. 

(۰) شرائع الإسلام: ج٤‏ ص ۰۱۰۲ 


۸ مختلف الشیعة(ج ۸) 
القسمة بينهم لم آختر للحاكم ذلك » إلا أن يشبت عنده البيّنة ملکهم أو 
میرائهم اياها عن مالكهاء وان رأى الحاكم أن يقسمها بينهم ۸ يفعل ذلك 
حتی يشيع آمرها بين جیرانها وينتظر مدة مکن معها أن يحضر مدع ها أو بعضها 
إن كان مالکاً لحاء وإذا قسّمها لم يستحل بالقسمة» إلا أن يذ كر الحال» وانه ل 
یثبت عنده تملکهم اياهاء ولا أعلم منازعاً منهم ؛ لثلا يكون ذلك حکاً منه 
بالملك هم يلزم من بعده انفاذه. 

والوجه جواز القسمة كما قاله في الخلاف؛ لأنه لا" يتضمن الحكم 
با ملك» وكان الأقوال هنا متوافقة في ذلك . 

مسألة: قال ابن البراج في كتابيه معاً: إذا قشم العلو والسفل قوم كان 
سقف السفل على صاحب السفل ویکون كالأرض لصاحب العلو ولا يجوز 
لصاحب السفل هدمه, والزام صاحب العلوتسقيفه, بل إذا استهدم ولم يكن 
صاحب العلوقد جنى عليه كان عمله لازماً لصاحب السفل(۳. 

والوجه المنع وبه قال ابن الجنيد. فان السقف إن كان موجوداً وقت 
القسمة كان لصاحب العلوان شرط) له أو لصاحب السفل إن شرط لهي 
وان لم يكن موجوداً كان عمله على صاحب العلو؛ لأنه رضي بأخذ العلوعل 
هذه الحيئة, وإذا استهدم لم يجب على صاحب السفل عمله» إذ لا يجب على 


الانسان عمارة مال غيره. 

مسألة: قال ابن البراج: إذا كان الحائط بين دارين وكان ملكأ لصاحب 
الدار الواحدة فانهدم وامتنع مالكه من بنيانه وطالبه"* مالك الدار الأخرى 
(۱) ق۲: ولا أعلم لهم منازعاً. (4) ق ۲: أن يشترطه. 
(۲) ق۲: ۸ (۵) «ان شرط له» ليس.في ق ۰۲ 


(۳) الهذب: ج۲ ص )١( ' ٥۷٤‏ في الصدر: طلبه. 


کتابالفطا ی قاف وس تین حی یبیج اا 
بنيانه وقال له: قد کشفت أهلى فاستر بيني وبينك كان عليه أن یستر بينهماء إِمَا 
ببناء أوغيره مما لا یتم نع لقنن أهل صاحب الدار الأخری, فان كان 
الحائط بينهها وليس هوملكاً لأحدهما وطلب أحدهما من الآخر بناءء“ 
وامتنع من ذلك فعلى قسمين: إِمَا أن يكون ما ينقسم أو يكون ممّا لا ينقسم» 
فان كان مما ينقسم [قسَم ] بينهها وبنى کل واحد منهها حقّه منه أو تركه إن لم 
يكن في ذلك ضررعل الآخر, وإن كان مما لا ينقسم ازز البناء أو البيع 
أو تسليمه الى الآخر لیبنیه ویکون له دونه إن رضی بذلك » فان تراضیا على أن 
يبنيه الطالب وينتفع به فان أراد الآخر الانتفاع به معه دفم إليه نصف نفقته 
حاز ذئك .۲٩(‏ 

والوجه انه لا يجب على الجار بناء جداره امختص به إذا كان ساتراً على 
جاره» للاأصل, ولو كان مشتركا وأمكن فسمته ۸ يجب على الجار عمارة 
حصته» وإن تضرر الآخر بترك العمارة بل الذي" يطلب العمارة يعمّر من 

مسألة: قال ابن البراج: إذا كانت له دار وأراد تحويل بابها عن المكان 
الذي هوفيه أو أراد فتح باب آخرمع بابها [كان ذلك جائزاً] فان كان في 
أزقة " غير نافذة لم يكن له فتح باب فها ولا تحويل بابها عن مكانه إلا بعد أن 
يرضى أهل تلك الأزقة. وأطلق القول في ذلك , وليس ید بل الحق 
التفصيل وهو: إن له فتح باب متقدّم إلى رأس الدرب وتحويل الباب إليه دون التأخر. 


(۱) في المصدر: وم يكن. (۵) ق:: فالذي. 
(۳) في الصدر: لزم . ۷ الهذب: ج۲ ص ٠۷٩‏ مع اختلاف. 


0( الهذب: ج۲ ص ۰۷٩‏ . 


۰+سس___ _ مختلف الشيعة(ج ۸) 
مسألة: قال ابن البراج: إذا اقتسم قوم داراً أو أرضاً وشرطوا ألا يكون 
لواحد منهم طريق إلى ذلك كان الشرط باطلاً(" . 
والوجه المنع» بل يجوز الشرط ؛ لأنّ أقصى ما فيه أن يتضرّر بالقسمة 
وينقص حقه» فاذا رضي به حاز. 


(۱) الهذب: ج۲ ص ۹۷۳. 


الفصل السادس 
في بقايا مسائل تتعلق بالقضاء 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: إذا ترافع نفسان إلى رجل من الرعية فرضيا 
به حکنا بينهها وسألاه أن حکم بينهها جاز» وانما يجوز أن يرضيا من يصلح أن 
يل القضاء» وهو أن يكون من أهل العدالة والاجتهاد والكمال على ما شرحناه 
م القاضي؛ لأنه رضي به قاضياً فأشبه قاضي الامام» فاذا نظر بينهها 
فتی يلزم حککه في حقهبا؟ قال قوم: بالرضا ما حكم به بعد حککه وقال 
آخرون: يلزم حكمه ما يلزم به حكم الحاكم, وهو إذا أمضاه هوعلهماء فن 
قال: لا يلزم بمجرد الحكم كان لكل واحد منهیا الخیار ما لم يتراضيا به بعد 
حکنه, فاذا تراضيا في ذلك الوقت لزم حكمه, وهو الأقوى عندي؛ لأنّ عليه 
اماع . 

وقال في الخلاف: إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهها وسألاه 
الحكم بينهها كان جائزاً بلاخلاف, فاذا حكم بينهها لزم احکم؛ ولیس لما بعد 
ذلك خیان وللشافعى فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه» والثاني: يقف بعد 
انفاذ حکه على تراضههاء فاذا تراضيا بعد الحكم لزم. واستدك باجماع الفرقة 


(۱) البسوط : ج۸ ص ۱۹۵ - ۰۱3۵ 


...سس د__ ‏ سي حختلف الشيعة(ج 8) 
على أخبار رووها إذا كان بين أحدكم وبين غيره خصومة فلينظر إلى من روى 
أحاديثنا وعلم أحكامنا فليتحاكه'" إليه, ولأن الواحد متا إذا دعى غيره إلى 
ذلك فامتنع منه كان مائوم فعلى هذا اجاعهم. وأيضاً ما روي عن النبي 
-صلی الله عليه وآله انه قال: من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهها 
فعليه لعنةالله, فلولا ان حكمه بينهها جائز لازم لا توعّد'" باللعن. وأيضاً لو 
كان الحكم لا يلزمه بنفس الالزام(۳ والانقياد لما كان للترافع إليه معنى» فان 
اعتبر التراضي كان ذلك موجوداً قبل الترافع الیه ٩‏ . 

وما قاله الشيخ في الخلاف جيّد» وكون الاجماع على لزوم الحكم بعد الرضا 
لا يناي لزومه قبله. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نكل المآعي عليه عن الهين وثبت 
للمتعي حق الاستحلاف فلم يحلف وأسقطه عن جنبته ثم جاء بعد هذا 
بشاهد واحد وأراد أن جلف معه قال قوم: له ذلك , وقال آخرون: ليس له 
ذلك كما لوأقام ابتداء شاهداً [واحداً] ولم جلف معه فردّت المين على 
المتعى عليه فنكل فيها ولم يحلف فهل يرد المين على المتعي فيحلف مع الشاهد 
ثانياً؟ على قولين, والاقوی عندي انه ليس له ذلك ؛ لأنه أسقط حق نفسه من 
الاستحلاف, فلا يعود إليه إلا بدلیل٩.‏ 

وقال في الخلاف: إذا كان مع المدعي شاهداً واحداً واختار مین المعي 
عليه كان له ذلك , فان حلف المڌعی عليه سقط" دعواه, وان نكل ۸ يحكم 
عليه فيكون له الشاهد مع المين» وإذا كان معه شاهد وأراد أن يحلف المتعى 


(۱) في الصدر: فليتحاكا. (4) الخلاف: ج1 ص ۲۶۱ المسألة .٤ ١‏ 
(۲) ي الصدر: تواعده. (0) البسوط : ج۸ ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 
(۳) في الصدر: الالتزام. (1) في الصدر: اسقط . 


کات تابتع ری سس 1۳ 


عليه فنکل عن المين فانها ترد على المڌعى» فان حلف حکم بهاء وان لم جلف 
ات 
وراد ات a‏ لسعو لعي e‏ 
مسألة: قال الشيخ في في البسوط لووقع غلام من الشرکن ن الا فوجد 
وقد أنبت فادعى انه عالج نفسه حتى أنبتت وانه لم يبلغ فالقول قوله» فان 
حلف حكم له انه لم يبلغ ويكون في الذراري» وان نکل حكمنا بنکوله وانه 
بالغ فیجعل في القاتلة. وعندنا ان الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بالبلوغ 
بلا مین؛ لا عموم الأخباران الانبات بلوغ يقتضي ذلك ‏ وما ذكروه 
قوي . وهذا یدل على تردّده. 
والوجه عندي ما قواه أخيراً؛ لأنه حق الله تعالى» فيبني على التخفیف. 
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ثبت ان بيّنة الداخل تسمع في الجملة» 
فکل موضع سمعنا بِيّنة الداخل قضينا للداخل بلاخلاف وقال قوم: بستحلف 
مع ذلك » وقال اخرون: لا يستحلف» وهو الاقوى. قال: واصل ذلك تعارض 
البيّنتين» فان فيهم من قال: يسقطان, ومنهم من قال: يستعملان. هن قال: 
يسقطان ۸ يحكم له إلا بالمین؛ لأنهیا اذا تعارضتا سقطتاء فيكونان کأنه لا 
بيّنة لواحد منها ولأحدهما اليد فكان القول قوله مع المين. ومن قال: 
یستعملان فلا شىء علیه, لأنا نقضى له بالبینة» وذلك انها تعارضتا وانفرد 
أحدهما باليد فقتمناها على بيّنة لار باليد فقضينا له بهاء فلهذا قلنا: لا 
شيء عليه . 
(۱) في الصدر: حكم له بها وان نكل ول يحلف. 
(۲) الخلاف: ج1 ص ۲۲۸-۲۲۷ المسألة ۲۶ و51. 
(۳) المبسوط : ج8 ص ۰۲۱۳ 2( البسوط : ج۸ ص 58 أ وفيه: «قوله مع بمينه». 


۰ + _____________مختفالشیعه(ج۸) 

والعتمد وجوب المين» وقد تقدّم البحث في ذلك . 

مسألة: نص الشيخ في المبسوط7" على احلاف الغرم للغائب کغرم الميت» 
وبه قال ابن الجنيدء وأب و الصلاح!۳. 

وقال بعض علمائنا: لا يجب البمين7". 

لنا: ان القتضی لايجاب المين هناك وهو جهل حال اللدّعى عليه 
ابت هنا فيثبت لك 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : إذا ادعى داراً في يد رجل فقال المتعى 
عليه: ليست ملك لي وانها هي لفلان فقال لمعي : احلفوا القر الذي ادعيت 
عليه أوَلاٌ انه لا يعلم انها ملكي قال قوم: يجب عليه المين» وقال آخرون: لا 
يجب عليه بناء على مسألة وهي: إذا قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو سلّمت 
إلى زيد وهل يغرمها لعمرو؟ على قولین, كذلك هاهنا لواعترف بها للمتعي 
بعد أن أقرّها لغيره هل عليه الغرم أم لا؟ على قولين» فن قال: لو اعترف لزمه 
الضمان, فان عليه المين؛ لأنه لا لزمه الغرم مع الاقرار لزمه المين مع الانكار, 
وقال قوم: لا يحلف ؛ لأنه لا فائدة فيها؛ ان أكثر ما فيه أن يعترف خوفاً من 
اعين» ولو اعترف لا شيء عليه فلا لم يلزمه الغرم مع الاقرار لم يلزمه اليمين مع 
الانکان وهذا الذي يقوى في نفسی*۲. وهذا يدل على أنه لا يجب عليه 
الضمان للثاني. ۱ 

وقال في البسوط في کتاب الاقرار: إذا آقر بان العبد الذي في تركة أبيه 
لفلان لا بل لفلان كان بمنزلة قوله: غصبته من فلان لا بل من فلان» وفيها 
قولان» ولا فرق بين أن يسلّم بنفسه إلى الأول وبين أن يسلّمه إلى الما کم وفي 


(۱) البسوط : ج۸ ص ۱۹۲ ۰ (۳) شرائع الاسلام: ج٤‏ ص 88. 
(۲) الکافی في الفقه: ص 447 . )٤(‏ البسوط : ج۸ ص ۰۲۱۱-۲۹۵ 


کات ملیف تیک تست کے 
الناس من قال في هذه: انه لا یغرم للثاني قولاً واحدأ؛ لأنه غير مفرط ؛ لأنَ 
الاحاطة لم يؤخذ عليه ما يتعلق بتركة أبيه فجاز أن يعتقد شیناً فيهاء فرت 
يكون الأمر بخلافه وقد أخذت عليه الاحاطة مما يتعلّق بأفعاله ويجب في ماله 
فان أقَرّثْمٌ رجم كان مفرطاً في اقراره الأول . والأقوى في هذه أيضاً أن يغرم 
غل ما قلناه ی مسألة القصب(. 

والعتمد ما قواه الشیخ في کتاب الاقران ولانه آتلف مال غیره وحال بینه 
وبینه باقراره فکان غارماً لوجود السبب. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط: لو كان مع مدعي الدار تة انها له وقد 
كان الذي في يده قال: انها لزيد وزيد غائب ولا بين مع امقر قضي للمدعي 
بالبینه, وهل محلف معها؟ قال قوم جلف معها؛ لانه قضاء على الغائب بدلالة 
ان المقر أقرّبها له» والقضاء عليه بعد الاعتراف بها للغائب لا يصح» ثبت( 
انه قضاء على غائب. وقال قوم: يقضي له بالبينة بغير يمين؛ لان هذا قضاء على 
حاضر؛ لأ الشيء في يده» فالظاهر انها ملكه, وهو الأْقوی". 

والوجه عندي الأول؛ لأنه قضاء على الغائب؛ لاندفاع الخصومة عن الق . 
باقراره» وقد سبق ان الغائب يقضي عليه مع البينة بالمين. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : إذا تداعيا داراً في يد غيرهما وأقام كلّ واحد 
منیا بيّنة انها له تركت في يد الذي هي في يده فالقول قوله مع بمينه. قالوا(*: 
هلا زالت يده عنها بهذه البيّنة؛ هیا وان تعارضتا في عبن اللك ۲۳ فقد 
اجتمعتا على انها ليست ملكا لمن هي في يده. قلنا: إذا لم يعيّن البيّنة طالب 


(۱) ليس ي المصدر. )٤(‏ المبسوط: جم ص ۲3۷. 
(۲) البسوط : ج۳ ص ۲۳. (۵) في المصدر: فان قالوا. 


(۳) في الطبعة الحجرية: فثبت. )١(‏ في الصدر: في غر عن اللك . 


نیح ات ی 
الحق سقط كما لوشهدت ان هذه الدار لأحد هذین الرحلن فانها تسقط ؛ 
لأنها ما عيّنت الشهود له فان أقرَّبها من هي في يديه لأحدهما سلمت الیه؛ 
لأن الظاهر أن ما في يده ملكه» وهل يحلف أم لا؟ على قولین, بناء على غرمه 
[و] لوقال: هي هذا لابل غذا فانه على قولين» فن قال: يلزم الغرم مع الاقرار 
لزمته المين مع الانکا ومن قال: لا يلزمه الغرم مع الاقرار لم يلزمه العين مع 
الانکاں فأمًا إن أقر بها لأحدهما ثم رجع فقال: بل ذا فهل يغرم؟ على قولين» 
کا لوقال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو هل يغرمها لعمرو؟ على قولین» وان 
قال: هي هما معا فقد أقرٌ لکل واحد منهیا باللصف, وهل يلزمه المين لكل 
واحد منها في النصف أم لا؟ على ما مضى من القولين. ويقوى في نفسي انه لا 
مين عليه ولا غرم في السائل کلها؛ لأن الأصل براءة الذمة. 

والبحث هنا يقع في مقامين: 

الأول: في انتزاعها من يد المشهود عليه. 

والوجه انتزاعهاء بخلاف ما صوّره الشيخ من شهادة الشاهدين لأحدهما 
لا بعينه؛ لأنها لا تسمع. وأمَا هنا فان كل واحدة من البيّنتين قد عيّنت 
الشهود له فكانت مسموعة وقد اتفقتا على حكم واحد وهوعدم استحقاق 
القابض للامساك . 

الثاني: في غرم الراجع عن اقراره, وقد سبق ان العتمد الغرم, خلافاً له 
هنا. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدار 


3 
۰ 


التي" كانت لأبي وقد ورثتها أنا وأخي الخائب منه وأقام بذلك بينة من أهل 


(۱) المبسوط : ج۸ ص ۲۷۲- ۰۲۷۳ (۲) ليس ف المصدر. 


كتاب القضاء /بقايامسائله_ سصسص ص و وسصسص سسحس ‏ -_81۷ 


الخبرة الباطنة والعرفة انها ورثاه"" ولا یعرف له وارثاً سواهما انتزعت مهن 
هي في يده ویسلم إلى الحاضر نصفها والباقي يجعل في يد أمين حتی یمود 
الغائب» وبه قال أبويوسف ومحمّد» وقال أبو حنیفة: يؤخذ من المآعى عليه 
نصيب الحاضر ویقر الباق في يد من هوي يده حتی يحضر الغائب. ثم استدل 
أن الدعوى للمیت والبيّنة باحق له بدلیل انه إذا حکم بالدار یقضی منها 
ديونه وينفذ وصایاه, فإذا كانت الدعوى للميت والبيّنة له حكم له الحا كم ؛ 
لأنه لا يعر عن نفسه فحكم له بالبيّنة التي لا يقيمها كالصبي واجنون, وإذا 
ثبت الدار للميت ثبت ميراثاً عنه بين ولدیه . 

وقال في البسوط: انتزعت من هي في يده وسلم الى الحاضر نصفها 
والباقي في يد أمين حتى يعود الغائب» وقال قوم: يؤخذ من الّعی عليه نصيب 
الحاضر ویقر الباقي في يدي من هوفي يده حتى يحضر الغائب» وهو الأقوى 
عندي. وكذا إن كانت الدعوى عيئاً ينقل ويحوّل كالثياب والحيوان» وان 
كانت الدعوى دينا قضي به للآخرين ودفع إلى الحاضر حقه منه والباتي قال 
قوم: يقبض کالعین, وقال آخرون: لا يقبض منه, وهو الصحيح عندنا". 

والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف. 

لنا: ان العين قد ثبتت لغير من هي في يده» وانها لغائب فينتزع منه؛ لأنَ 
الحاكم ولي الغائب. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : لوادّعى أخ الميت انه أخوه ولا وارث له 
سواه وأقام بيّنة غير كاملة لم يعط شيئاً حتى يبحث في البلدان التي طرقها على 
صفة لو كان له وارث ما خني فحينئذٍ يدفع التركة إلى الأخ. ثم قال: ولو كان 
(۱) ق۲: ورثاها. (۳) الخلاف: ج7 ص ۳۶۰ المسألة ۱۲. 
(۲) في الصدر: نعرف. (4) البسوط : ج۸ ص ۲۷4 ۲۷۵ مع اختلاف. 


)۸ مختلف الشیعه(ج‎ LEA 


مدعي هو الابن فاته وارثه فقامت البيّنة بأنه ابنه وما زادت عليه بحث الا کم 
عن وارث سواه فاذا لم جد ذلك سلّم التركة إليه» ولو كان مكانه أخ فشهدت 
البيّنة بأنه أخوه ولم تزد فبحث الا کم فلم يقف له على وارث قال بعضهم: لا 
يعطي شيئاً حتى تشهد البيّنة الكاملة بأنه لا وارث سواه. والفصل بين الأخ 
والابن ان البنوة إذا حصلت فلابد من الميراث مع سلامة احال, والاخ قد 
يسقط مع سلامة الحال فلهذا لم یسقط وهذا قوي . 

والوجه التسوية بيبهها؛ لان الاخوة سبب الميراث مع عدم الولد, والاصل 
العدم وقد حصل البحث بحيث لو كان لعلم» فيكون السبب خالياً عن المانع 
فیثبت الحكم» ولو كان التجويز يني الميراث ويممنع السبب عن السببية لتطرّق 
في الابن؛ لجواز أن يكون هناك آخر فازاد. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كانت الدار في يد أحد المتداعيين وأقام 
نة بانها له منذ سنة فأقام الآخر بيّنة انها له منذ سنتين قال قوم: لصاحب 
اليد ولا أنظر إلى قديم الملك وحدیثه, وقال آخرون: قدي الملك أولى من اليد 
وهو الذي يدل عليه أخبارنا؛ لأنّ البيّنة أقوى من اليد, وكذلك ما رجح بالبيّنة 
اقوى مما رجح بالید. ولان صاحب اليد مدّعى عليه, والدعي من له البينة 
بقديم اللك فكان آول للخ" وهذا يعطي ترجيح بيّنة الخارج؛ لشهادته 
بالقدم وکونه خارجا. 

وقال في الخلاف: إذا كانت في ید حديث اللك فصاحب اليد ول 
واستدل عليه باجماع الفرقة وأخبارهم. وخبر جابر» عن رسول الله -صلَى الله 
عليه واله- ان رجلین اختصا إلى رسول الله -صلى الله عليه واله في دابة أو بعر 


(۱) البسوط : ج۸ ص ۲۷۰ و ۲۷۷. (۲) البسوط : ج۸ ص ۲۸۰ مع اختلاف. 


کات الفا ر بقارا فتك تله كي نس > ح یس یج یج ا 


فأقام كلّ واحد منها البيّنة انها له نتجهاء فقضی بها رسول الله -صّی الله عليه 
وآله ن“ هي في يده.وروى غياث بن إبراهيم» عن الصادق .عليه السلام- 
ان أمير المؤمنين -عليه الشلام- اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البيّنة 
انه نتجها, فقضی بها للذي هي في یده, وقال: لولم تكن في يده جعلتها بينههما 


۰ ۰ (۲) 
تصمن . 


والوجه ما قاله في اللبسوط ؛ لأنّ قديم اللك أولى من حديثه وبيّنة الخارج 
أيضاً أول, فاذا اجتمع وجهان”" قضى لا نسبا إليه؛ لاستقلال کل منهها 
بالقضای فاجتماعههما أول» ولا دلالة في الحديثين على خلاف ما قلناه؛ لا 
احداهما لم تشهد بالسبق. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى دارا في يد زيد فأنكر زيد وأقام 
المتعى البيّنة انه اشتراها من عمرو فان شهدت بأ عمرا باعه اياها وني ملك 
ور و آو شهدت بان عمرا باعها من المتعي ویسلمها إليه أوشهدت 
بأنها ملك المتعى اشتراها من عمرو قضینا بها للمتعى وأسقطنا ید زيد من 
هذه الأقسام الثلاثة؛ ده ان یت زان چا زا اياها وهي ملکه فقد 
ثبت ملكها للمتعی حتى يعلم زواله, وهكذا لوشهدت بأنه تسلمها منه؛ لأنَ 
الظاهر آنها حصلت في يد اللذعي حتى يعلم كيف لت 

و المسألة الثانية اشكال» فانه قد نص على انه لوشهدت البيّنة للخارج 
بأ الدار كانت في يده منذ أمس لم يزل يد المنكر عنهاء ونص على انه لو 


)۱( ن المصدر: للذي. 

(۲) راجم الخلاف: ج 1 ص ۳۶۲ - ۳۶۳ المسألة ۱۵,وقد ذكر الروایتین في ص ۳۲۹ ذيل المسألة ۲. 
(۳) في الطبعة الحجرية وم۳: وجهاً رجحان. 

)¢( البسوط : ج۸ ص ۰ مع اختلاف . 


نیسحت تجح یتح هط لفك | تکیهم 2 : 
شهدت بيّئة المتعي بأنّ عمراً باعها منه أو وقفها لم يحكم له بالملك بذلك ؛ 
ان الانسان قد يفعل فما ليس ملك له» فلا يزيل الملك عن يد المتعى عليه 
بأمر متوهم, فكيف يحكم بعد ذلك بانتزاعها من يد امالك ظاهراً بشهادة انها 
كانت في يد البائع . 

والوجه انه لا يلتفت إلى هذه البینه إن قلنا: بعدم الالتفات لوشهدت 
باليد القدمة فانها هي الحقيقة. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : إذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدار 
التي في يدك لي وملكي فأنكر الاعی عليه فأقام المدعي بيَنة انها كانت في 
يده أمس أومنذ سنة سواء فهل تسمع هذه البيّنة أم لا؟ قال قوم: هي غير 
مسموعة» وقال آخرون: مسموعة ويقضي بها للمتعي , ولا فصل بين أن تشهد 
البيّنة له بالك أمس وبين أن تشهد له باليد أمس. والصحيح عندنا ان هذه 
الدعوى غير مسموعة, فن قال: هي مسموعة حكم بالدار للمدعي» ومن قال: 
غير مسموعة فلا بيّنة مع المآعي فيكون القول قول ا متعى عليه مع مینه": 

وكذا قال في الخلاف فانه قال: اذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه 
الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المتعى عليه فأقام الاعي البيّنة انها 
كانت في يده آمس أومنذ سنة لم تسمع هذه البيّنة» وهو آحد قولي الشافعي 
والثاني له انها تسمع. دليلنا: ان لمعي يدعي الملك في الحال والبيّنة تشهد له 
بالأمس فقد شهدت له بغيرما يتعيه فلم تقبل, فان قالوا: إنها شهدت له 
باللك أمس والملك مستدام إلى أن يعلم زواله» قلنا: لا يعلم انَ اللك ثبت بها 
حتى يكون مستداماً على ان زوال الأول موجود فلا يزال الثابت بأمر محتمل'". 


(۱) البسوط : ج۸ ص ۲۹۹. )۲( الخلاف: ج1 ص ۳۳۹ المسألة .١١‏ 


ا منت یس ی n‏ 

ثم قال في النلاف: لوادعی زید عبداً في يد رجل فأنکر المتعى عليه 
فأقام زيد البيّنة ان هذا العبد كان في يديه بالأمس أو كان ملكا له بالأمس 
حنا بهذه البيّنة» وللشافعية طريقان: أحدهما: قال أبو اسحاق: لا يقضى بها 
قولاً واحداًء وقال أبو العباس على قولين: أحدهما: يقضى له بهاء والثاني: 
لايقضى . دليلنا: انا بِيّنا ان البيّدة بقديم الملك أولى من البيّنة بحديث اللك» 
وإذا ثبت ذلك فهذه بيّنة بقدم اللك , سواء شهد بالملك أو باليد؛ لأنَ اليد 
تدك على اللك » ومن خالف يحتاج إلى دليل7" . 

وقال في المبسوط : إذا ادعى زيد عبداً في يد رجل فأنكر المذعى عليه فأقام 
زيد البيّنة ان هذا العبد كان في يديه بالأمس أو كان ملکاً له أمس(" فهل 
يقضى له بهذه البيّنة أم لا؟ قال قوم: لا يقضى با وقال قوم: يقضى بهاء وهو 
الأقوى, كما قلناه في قدم الملك سواء(". 

وقال ابن الجنيد: لو كان العبد في يد رجل وادعاه آخر وأقام البيّنة بأنه 
كان آمس في يده لم يخرج من يد من هوني يده وم يحكم بملكها لمن ليست في 
يده. 

وقد ظهر من كلام الشيخ في الكتابين الحكم بأولوية قديم اليد في طرف 
العبد وعدمه في طرف الدان ولا معنى للتخصيص . وليس ایضا مرادا للشیخ, 
إذ لا فرق بين التداعي في الدار والعبد» وان الحكم فما واحد» لكن اختلف 
قول الشيخ» فتارة حكم بتقدم بيّنة من يشهد بسبق الید» وتارة لم يحكم. 
والوجه الأول. 
(۱) الخلاف: ج٦‏ ص ۳۶۷ المسألة "؟. مع اختلاف. 
(۲) في الصدر: بالأمس. 
(۳) البسوط : ج۸ ص ۳۰۳. 


۲-س___ سس  _‏ سمختلفالشیعه۱ج۸) 

لنا: ان ا ا RN‏ 
حتمعان» والثاني ثابت على ما تقدم فینتیی فینتنی الأول . وبیان التناي: ان اليد دليل 
ظاهر على اللکيت فاذا ثبت بالبيّنة N‏ رت زر اللكك 
وثبوت دليل اللك يقتضي ثبوت مدلوله» والا ‏ يكن دليلاً. 

احتج الشیخ بأنّ اليد تنقسم إلى ما يقتضي القَلّك وإلى ما لا یقتضیه 
کالعارية والاجارة والخصب وغیرها, وثبوت الطلق لا یستلزم ثبوت الناص 
العین . 

والجواب: النع من الاطلاق» فان اليد مع عدم دلیل ينافي الملكيّة دلیل 
على" الملكيّة. ولأنَ الانقسام ثابت أيضأ في ذي اليد المتأخرة» فان نافي 
الملكية كان منافياً هنا. 

مسألة: قال ابن حمزة: إذا ثبت إعساره خلّى سبيله إن لم يكن ذا حرفة 
يكتسب بها وأمره بالَحل, وان كان ذا حرفة دفعه إليه ليستعمله» فا فضل عن 
قوته وقوت عياله بالعروف أخذ بحقه(. 

واحتج بالحديث المشهور الذي رواه السكوني» عن الصادق -علیه الشلام- 
عن الباقر-علیه السّلام عن علي عليه السَّلام انه كان يحبس في الدين ثم 
:' ينظر إن كان له مال أعطي الغرمای وان۸ يكن له مال دفعه إلى الغرماء 
فیقول لهم: اصنعوا به ما شئتم» إن شنت آجروه, وان شن شنت استعملوه". 

وقال ابن ادريس: هذا اخبر غير صحیح ولا مستقم ؛ ؛ لأنه مخالف 1۳ 


(۱) ليس في ۳۸. 

(۲) الوسيلة: ص .7١7‏ 

(۳) چذیب الاحكام: ج٦‏ ص 7۳۰۰ 878 وسائل الشيعة: ب۷ في حبس "لدیون وحكم المعسرح١‏ 
ج۱۳ ص8 .١‏ 


کات القضاء ااال س د ب ن 
مذهبنا ومضاد لتنزیل الكتاب» قال تعالى: «وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى 
ميسرة» ول يذكر أستعملوه ولا واجروه, وانما أورده شيخنا في نهايته ايرادأ لا 
اعتقادل وقد رجع في مسائل الخلاف فقال: اذا افلس من عليه الدين وكان ما 
في يده لا بي بقضاء دیونه فانه لا بواحر لیکتسب ویدفع الى الغرماء لاصالة 
براءة الذمّة ولقوله تعالى: «فنظرة إلى میسرة» ول يأمره بالتکسب". 

وما قال ابن حمزة ليس بعيداً من الصواب؛ لأنه متمکن من أداء ما وجب 
عليه» وايفاء صاحب الدين حقه فيجب عليه. ما الكبرى فظاهرة, وأمًا 
الصغرى فلن الفرض انه متمكن من الكسب والتحصيل» وكا يجب السعي 
في الوونة كذا يجب في أداء الدين» وفنع اعساره؛ لأنه متمکن . ولا فرق بين 
القدرة على المال وعلى تحصيله, ولهذا منعنا القادرعل التكسّب بالصنعة 
والحرفة من أخذ الزكاة باعتبار الحاقه بالغني القادر على المال, وأي منافاة في 
هذا لأصول الذهب, بل النافي لها منع القادر من دفع الحق الذي عليه لغيره 
مع المطالبة به. والآية متأوّلة بالعاجزعن التكسّب والتحصیل, وكذا ما ورد 
من الأخبار في هذا الباب. 

مسألة: قال ابن حمزة: فاذا قبض الحق من له رد الكتاب إن كان الحق 
دينأء ول يلزمه إن كان عيناً”". 

والوجه التسوية في عدم وجوب الرد؛ لاحتمال خروج استحقاق ما 


۱ إليه. 


)۱( السراثر: ج؟ ص ۱۹5۰ مع اختلاف . 
(۲) في الطبعة الحجرية وق ۲: من هو له ردّ. 
(۳) الوسیلة: ص ۲۱5. 

(4) في الطبعة الحجرية: ما دفع. 


الفصل السابع 
فى الشهادات 
مسألة: قال الشیخ في الخلاف: لا يشبت النکاح والخلع والطلاق والرجعة 
والقذف والقتل الوجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق 
والنسب والکتابة۳ ونحوذلك » ما م يكن مالا ولا القصود منه المال» ویطلع 
عليه الرجال إلا بشهادة رجلين» ولا يثبت بشهادةرجل وامرأتين. واستدل بان )٩‏ 
ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به» وما ادعوه ليس عليه دلیل» 
وقياس ذلك على المداينة لا بصح؛ لأنا لا نقول بالقیاس"" . 
وقال في البسوط : الحقوق ضر بان: حق لله تعالى وحق الادمي, فاما حق 
الآدمي فانه ينقسم في باب الشهادات ثلاثة أقسام: أحدها: لا فحت إلا 
بشاهدين ذکرین» وهومالم يكن مالا ولا اللقصود منه المال» ويطلع عليه 
الرحال کالنکاح والخلع والطلاق والرجعة والتوكيل والوصية إليه والوديعة 
والجناية الوجبة للقود والعتق والنسب والکتابة. وقال بعضهم: یثبت جميع 
ذلك بشاهد وامرأتين» وهو الأقوى إلا القصاص ۰ . 
وقال الفید ره الله: ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق 
(۱) في الصدر: والكفالة. (۳) الخلاف : ج٠‏ ص ۲۵۲ المسالة ذ. 
(۲) في الصدر: ان. )٤(‏ البسوط : ج۸ ص ۰۱۷۲ 


كتانب ا نان تزا داتس تیش تارج یو ا و 
والحدود» ولا تقبل شهادتهن في رؤية افلال(. 

وقسّم في النهاية شهادة النساء أقساماً ثلائة: ضرب لا يجوز قبوها مطلقاًء 
سواء كان معهن رجال أولاء وهورژية املال والطلاق. وضرب یراعی فيه 
مع شهادة النساء شهادة الرجال کالرجم. ثم قال: ونجوز شهادة النساء في 
القتل والقصاص إذا كان معهن رجل أو رجال بأن يشهد رجل وامرآتان على 
رجل بالقتل أو الجراح» فأمًا شهادتهن على الانفراد فانها لا تقبل على حال . 

وقال الشیخ على بن بابویه: وتقبل شهادة النساء في النكاح والدین» وفي 
كل مالا يتهيّأْ للرجال أن ينظروا إليه» ولا تقبل في الطلاق» ولا في رؤية 
الحلال. وكذا قال ابنه في القنع ". 

وقال ابن أي عقيل: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا 
كن ثقات, ولا تجوز شهادتهن وحدهنء إلا ني مواضع أنا ذاكرها لك في ما 
بعد هذا الباب. ثم قال في الباب الذي وعد بذكره فيه: يجوز عند آل الرسول 
-عليهم السّلام شهادة النساء وحدهن فيا لا ينظر إليه الرجال. ثم قال: وقد 
روي عنهم -عليهم السّلام ان شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جائ 
وكذلك روي عنهم -عليهم السَّلام ان شهادة رجل واحد وامرأتين مع مین 
الطالب جائز. وقد اشتبه علي في ذلك , ولم أقف على حقيقة هذين الخبرين 
عن الأثمّة -عليهم السّلام- فرددت الأمرفيها الهم؛ لأنّ ذلك ۸ يصح عندي 
فيه رواية من طريق المؤمنين. 

وقال ابن الجنيد: وشهادة النساء في الدين جائزة بالنصء والمرأتان مقام 
رجل» وکل أمر لايحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة 
(۱) القنعة: ص ۷۲۷. (۳) المقنع: ص ۰۱۳۵ 
(۲) النهاية ونكتها: ج ۲ ص ۰- ۱۱ مع اختلاف. 


. كه _ مختلف الشيعة (ج ۸) 
كالعذرة والاستهلال واحیض. ولا يقضى به بالحق إلا بأربع منهن» فان شهد 
بعضهن فبحساب ذلك » وكذلك الوصيّة التي لم يحضرها الرجال. وقد قال 
البي -صلی الله عليه وآله للمرأة التي سألته عن حال نقصهن: اما مانقص 
عن عقولکن" فشهادة امرأتين بشهادة رجل, ولم يخصٌ بذلك في دين ولا 
غيره» وقد أجاز عمر بن الخطاب شهادة رجل وامرأتين في قتل» وأقاد بالقتول 
أربعة» وأجاز شهادتهن مع الرجال في الطلاق أيضاً. وكذلك لابأس عندنا 
بشهادتهِنّ مع الرجال في الحدود والانساب والطلاق؛ ولا يوجب القود الا 
بشهادة الرجال حقناً للدماء, فان ۸ تتم الشهادة على القتل بالرجال 
وشارکهم "۲ النساء أوجبنا ‏ : الدية. 

وقال سلار: الأحكام تنقسم: فنها: ما لایقبل فيه إلا شهادة الرجال» وهو 
النكاح والطلاق والحدود ورؤية الأهلة. ومنها: ما لایقبل فيه شهادة النساء 
إلا إذا انضممن إلى الرجال» وهو الدیون والاموال تقبل فيه شهادة رجل 
وامرأتين, وما تقبل فيه شهادة النساء فكلّ ما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب 
النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع» وتقبل فيه شهادة 
امرأة واحدة إذا كانت مأمونة© . 

وقال أبو الصلاح: لا تقبل شهادة النساء في ما يوجب الحة» إلا شهادة 
امرأتين مع ثلا ثة رجال في الزنا خاضة ولا الطلاق ولا رؤية املال» وتقبل 
في ما عدا ذلك امراتان برجل» ولا یقتض بشهادتهن, ویوخذ بها الدية.و تنوب 
شهادة امرأتين بحيث تصحَ شهادة النساء مناب الرجل الواحد, ويحكم 
بشهادتهها منفردين » في ما لا يعاينه الرجال من أحواهن » وتقبل شهادة القابلة 
ل 20 (۳) المراسم: ص ۲۳۳ مع اختلاف: 
)۲( ۶ وشاركتهم . 


كتان القضاء /الشهادات سح تست یب سس تحت ۶0۷ 


المأمونة في الولادة والاستبلال, ويحكم بربع الوصیة() أو ا لميراث» وتقبل 
شهادة امرأتين في نصف دية اللفس والعضو أو الجراحء والمرأة الواحدة في 
الربع» وتجوز شهادتهن في النکاح مع الرجال, ولا يجوز في الطلاق على 
ال 

وقال ابن البراج: شهادة النساء ثلاثة اضرب: أوَلها: لا يجوز قبوها على 
حالء وهورؤية الأهلّة والطلاق والحدود الا الزنا. وثانها: ما يجوز اذا كان 
معهن غيرهن من الرجال, وهو رجم احصن بأن يشهد ثلا ثة رجال وامرأتان 
فتقبل شهادتهن ويرجم المشهود عليه بذلك» وتقبل شهادتهن في القتل 
والقصاص ولا يقاد بها ولا يقتص وانما يجب بها الدية وحدها بأن يشهد رجل 
وامرأتان على انسان بالقتل أو الجراح» وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال 
وعلى الانفراد بان يشهد رجل وامراتان بدين لرجل فتقبل شهادتهم, فان شهد 
امرأتان قبلت شهادتیا وكانت كشهادة رجل واحد يجب معها المين على 
المشهود له. وثالثها: ما يجوز [قبول شهادتهنَ فيه] ولا يجوز أن يكون معهن 
رجال» وهوجميع ما لايجوز للرجال النظر إليه مشل: العذرة» وأمور الباطنة في 
النساء وشهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي في ربع ميراثه» وشهادة امرأة 
واحدة في ربع الوصية وامرأتين في النصف» وذلك لايجوز التعويل عليه والحكم 
به إلا مع عدم الرجال7". 

وقال ابن حمزة: البینه ستة آنواع» ثم قال: وثالثها: شهادة رجلين» وذلك 
في أربعة مواضع: في الحدود سوى ما ذكرناه يعني : الزنا واللواط والسحق- 
(۱) ۲3 وم۳: ويحكم به مع الوصية» وفي الصدر: بربع الدية. 


(۲) الكافي في الفقه: ص ٩۳۱‏ و ۰4۳۹ مع اختلاف. 
(۳) الهذب: ج۲ ص ۵۵۸ ۵0٩‏ مع اختلاف . 


۸ مختلفالشيعة(ج8) 


وني الطلاق والنکاح ورژية الهلال إذا كان في السیاء علّة. ورابعها: شهادة 
رجلين أو رجل وامرآنن أو رحل وعن, وذلك في الال وما كان وصلة إليه. 
وخامسها: شهادة أربع نسوة» وذلك في ستة ة مواضع : الرضاع والولادة والعذرة 
والحيض والنفاس وعيوب النساء التي تكون تحت الثياب مثل: البرص والرتق 
والقرن. وسادسها: شهادة أربع نسوة أو ثلاث نسوة أو امرأتين أو واحدة في 
الوصية واستهلال الصبي, وتقبل شهادة النساء مع الرجال ومع المين إذا لم 
يكن رجال في المال وما كان وصلة إليه» وتقبل شهادتهن مع الرجال» ولا يقوم 
فيه المين مقام شهادة بأن تشهد امرأتان مع رجل بالقتل- وتجب الدية دون 
القود وني الزنا والسحق, فان شهد ثلاثة رجال وامرأتان ثبت الرجم على 
احصن, وان شهد رحلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم» ولا تقبل شهادة 
النساء مع الرجال في رژية املال والنکاح والطلاق واحدود سوی ما 
ذکرناه. 

وقال ابن ادریس: احقوق ضربان: حق الآدمي» وهوثلاثة أقسام: 
الأول: لا يغبت يثبت إلا بشاهدين ذكرين» وهوما لم يكن مالاً ولا المقصود منه 
المال» 35 عليه الرجال کالنکاح والخلع والطلاق والرجعة والتوكيل له 
والوصية إليه والجناية الوجبة للقود والعتق والنسب. الثاني: ما يغبت بشاهدين 
وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين, وهو کل ما كان مالاً أو القصود منه الال» 
فا مال القرض والغصب» والقصود منه ا مال عقود المعاوضات البيع والصرف 
والسلم والصلح والاجارات والمساقاة والضمانات والحوالات والقراض والرهن 
والوقف والوصية له لا الیه, والجناية الموجبة للمال كالجائفة وا مأمومة والخطأ 


(۱) الوسیله: ص ۲۲۱- ۲۲۲ مع اختلاف. 


كات القضناء/رالشنيئا وات بت یی کح جک 0 


وقتل الحر عبدا. الثالث: ما يثبت بشاهدین وشاهد وامرآتین وأربع نسوة» وهو 
الولادة والرضاع عند بعض 58 وان كان الأكثر منهم لا یقبل في الرضاع 
شهادة النساء والاستهلال والعيوب تحت الثياب. فأما حقوق الله تعالى 
فجمیعها لا مدخل لشهادة النساء ولا للشاهد مع المن فيهاء فنها: ما لایثبت 
إلاباربعة وهو: الزنا واللواط والسحقء وروی اصحابنا ان الزنا یثبت بثلا ثة 
رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نسوة» ويحكم بالشاهد والمين في الأموال 
عندناء سواء كان المال دیناً آوعینل وكذلك يحكم بشهادة امرأتين مع مین 
المتعي في ذلك عند بعض أصحابنا. والذي تقتضيه الأدلّة ويحكم بصحة 
النظر الصحيح انه لا تقبل شهادة امرأتين مع يمين الذعي. وجعلههما بمنزلة 
الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعي» والأصل ألا شرع وحملها على 
الرجل قياس» وهوعندنا باطل, والاجماع غير منعقد» والاخبار غير متواترة» 
والأصل براءة الذمة. 

ثم قال في باب شهادة النساء: شهادة النساء على ثلا ثة أضرب: ضرب.لا 
يجوز قبوها على وجه» وهورؤية الأهلة والطلاق والرضاع . وضرب يجوز قبوها 
إذا انضم إليين شهادة الرجال كالرجمء فانه إذا شهد ثلا ثة رجال وامرأتان 
بالزنا قبلت شهادتهم ووجب [على الشهود عليه] الرجم إن كان حصناء وان 
شهد رجلان وأربع نسوة بذلك قبلت أيضاًء إلا انه لا يجب الرجم بل الجلدء 
ويجوز شهادتهن منضمات إلى الرجال في القتل والقصاص إذا كان معهن 
رجال. فأمَا إن كان رجل واحد معهن_بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل 
بالقتل أو الجراح ‏ فقد ذهب شيخنا أبوجعفر في نهايته إلى قبوها. والذي يقوى 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۰۱۱۱-۱۱ 


1 


مختلف الشيعة (ج ۸) 
في خلاف ذلك» وانها غير مقبولة؛ لأنه لا دلیل عليه من اجماع ولا کتاب ولا 
سئة مقطوع بها. فأمَا شهادتهن على ذلك على الانفراد فانها لا تقبل على حال. 
فأمَا قول شیخنا في نهایته: إذا كان معهن رجال فلا وجه لانضمامهن الهم في 
ذلك ؛ لأنّ الرجال یکفون, وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال بغير حلاف 
على ما نطق به القرآن, وعلى الانفراد عند بعض أصحابناء فان شهد رجل 
وامرأتان بدين قبلت شهادتهم, فان شهد امرأتان قبلت شهادتهها ووجب على 
الذي يشهد أن له المبن, كا تجب امین إذا شهد له رجل واحد عند بعض 
أصحابنا. فأمَا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد فکل ما لا يستطيع 
الرجال النظر إليه مثل: العذرة والأمور الباطنة بالنساء» وتقبل شهادة القابلة 
وحدها إذا كانت بشرائط العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين» 
وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية وشهادة امرأتين في نصف ميراث 
المستهل ونصف الوصية» وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال. وعلى المسألتين 
اجماع أصحابناء فلاجله قلنا بذلك . ولا تقبل شهادة النساء في عقد النكاح» 
وإليه ذهب شيخنا المفيد في مقنعته» وذهب شيخنا في الاستبصار إلى قبول 
شهادتهن في عقود النكاح. والذي قلناه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا؛ لأنه 
أمر شرعي يحتاج إلى أدلّة شرعية على ثبوته . 

والبحث هنا یقع في مواضع : 

الأول: النكاح» منم في الخلاف' من قبول شهادة النساء فيه مطلقاً. 

وقوی في البسوط القبول إذا انضمت امرأتان إلى رجل". 
(۱) السراثر: ج۲ ص ۱۳۷ - ۰۱۳۹ 
(۲) الخلاف: ج٦‏ ص ۲۵۲ المسالة .٤‏ 
(۳) البسوط : ج۸ ص ۰۱۷۲ 


کات اقا ااا د س مس ا 
والفید ۲ -رحمه الله جع أيضاً وكذا سلار”" وابن جزة 7" وابن ادریس . 

وأمَا ابنا(*) بابويه» وابن الجنيد, وأب و الصلاح''' فانهم قبلوا شهادتهن فيه. 
وهو الذي اختاره الشيخ في الاستبصار 7" والتهذیب © , وهو الأقوى. 

لنا: ان الظن قد حصل بشهادتهن مع انضمام الرجل إلهن فيجب العمل 
عليه؛ لأصالة العمل بالراجح» وقبح العمل بالمرجوح وترك الراجح. 

لا يقال: مطلق الظنّ غير كاف والا لشبتت الحقوق بشهادة الواحد 
والفساق والصبيان مع حصول الظنّ. 

لأنا نقول: لا یکتنی مطلق الظنّ» بل الستند إلى سبب ثبت اعتباره في 
نظر الشرع» وقد ثبت اعتبار شهادة امرأتين مع رجل في أكثر الحقوق, بخلاف 
ما ذکرتم. 

وما رواه محمد بن الفضیل قال: سألت آبا الحسن الرضا عليه السّلام- 
قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في نکاح أوطلاق أوفي رجم؟ قال: تجوز 
شهادة النساء في ما لايستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل» وتجوز 
شهادته في النكاح إذا كان معهن رجل. 

وعن ابراه الخارقي قال: سمعت أبا عبدالله -عليه السلام- يقول: تجوز 
شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه وتجوز 


۰۱۳۹ المقنعة: ص ۰۷۲۷ (4) السرائر: ج۲ ص‎ )١( 
۰.۱۳۵ الراسم: ص 77# . () المقنع: ص‎ )۲( 
. 4796 الوسيلة: ص ۲۲۲. (7) الكافي في الفقه: ص‎ )۳( 


(۷) الاستبصار: ج۳ ص ۲۵ ذيل الحديث .۷٩‏ 

(۸) تهذيب الاحكام: ج٦‏ ص ۲۸۰ ذيل الحديث ۷۱٩‏ وص ۲۸۱ ذيل احدیث۷۷۳. 

١8ج تهذيب الاحکام: ج٦ ص ۲14 ح ۵۰ وسائل الشیعة: ب٤۲ من أبواب الشهادات ح۷‎ )٩( 
.۲ ۹٩ص‎ 


.سس مختلف الشيعة(ج8) 


شهادتهن في النكاح, ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم'". 

وعن زرارة» عن الباقر-عليه السّلام قال: سألته عن شهادة النساء تجوز 
في النكاح ؟ قال: نعم, ولا تجوز في الطلاق"". 

واحتج المانعون ما رواه اسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه 
السّلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: 
لا هذا لا یستهم 

وعن السكوني» عن الصادق, عن الباقر» عن عليّ -عليهم السّلام- انه 
كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود» إلا في 
الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. 

والجواب: القول بالموجبء فانا نمنع من قبول شهادتنَ على الانفراد» بل 
يوجب انضمام الرجل إلهن. 

قال الشيخ: ویحتمل أن يخرج هذان الحديثان مخرج ا 

واستدل عليه ما رواه داود بن الحصين» عن الصادق عليه السشلام- قال: 
سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منکرق 


(۱) تهجذيب الاحکام: ج٦‏ ص ۲3۵ ح ۷ وسائل الشیعة: ب) ۲ من أبواب الشهادات حه ج۱۸ 
ص ٩‏ ۲. 

(۲( پدیب الاحكام: ج٦‏ ص ۵ح ° وسائل الشيعة: ب٤۲‏ من أبواب الشهادات ح ۱۱ ج۱۸ 
ص ۱۰ ۲. 

(۳) چذیب الاحکام: ج٦‏ ص ۲۸۰ ح ۹ وسائل الشیعة: ب٤‏ ۲ من أبواب الشهادات ح۳۹ ج۱۸ 
ص۲۱۱ 

(4) چذیب الاحکام: ج٦‏ ص ۲۸۱ح ۸۷۷۳ وسائل الشیعة: ب4 ۲ من أبواب الشهادات ح 4۲ ج۱۸ 
ص۱۷ ۰.۲ 

۰۷۷۳ تهذیب الاحکام: ج٦ ص ۲۸۱ ذيل الحديث‎ )٥( 


۶۱۳ تسش سح‎ OR EE 
فقالء لا بأس به, ثم قال لي: ما يقول في ذلك فقهاوکم؟ قلت: یقولون لا‎ 
يجوز إلا شهادة رجلين عدلین, فقال: كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم‎ 
الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هَن الله, ان الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين‎ 
عدلين وأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد» والنكاح لم يجيء عن الله في تحرمه.‎ 
فبيّن رسول الله -صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً؛ لثلا‎ 
ينكر الولد والميراث» وقد ثبت عقدة النكاح» ويستحل الفرج ولا يستشهد.‎ 
وكان أمير المؤمنين -عليه السّلام يجي شهادة امرأتين في النكاح عند الانکان‎ 
ولا ييز في الطلاق إلا شاهدين عدلين, قلت: فأنى ذكر الله تعالى: «فرجل‎ 
وامرآتان» فقال: ذلك في الدين» إذالم يكن رجلان فرجل وامرأتان» ورجل‎ 
واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان» قضى بذلك رسول الله صلی الله عليه‎ 
. وآله وأمير ا مؤمنين -علیه السّلام- بعده عندكه7"‎ 
الثاني: الطلاق والخلع وما في معناه, وقد نص في الخلاف” والنهایة(" على‎ 
المنع من قبول شهادتهن فيه منفردات ومنضمّات. وكذا الشيخ الفید" وابنا‎ 
بابویه"» وسلار"" وأبوالصلاح”", وابن البراج" وابن مزة وابن‎ 


افر 


وفوی في البسوط ۱۱ قبول شهادتهن فيه مع الرجال» وهوظاهر کلام 


(۱) جذیب الا حکام: ج٦‏ ص ۲۸۱ ح ۶6 وسائل الشيعة: ب) ۲ من أبواب الشهادات ح۳۵ ج8١‏ 
ص ۰۲۱۵ مع اخحتلاف فبهها. 


(۲) الخلاف: ج1 ص ۲۵۲ المسألة : (۷) الكافي في الفقه: ص 475 . 
(۳) النهاية ونکتها: ۲ ص ۱ (۸) الهذب: ج۲ ص ٠١۸‏ . 
(4) المقنعة: ص ۰۷۲۷ )٩(‏ الوسيلة: ص ۲۲۲- ۰۲۲۳ 
() القنع: ص ۰۱۳۵ (۱۰) السراثر: ج۲ ص ۰۱۳۷ 


(1) الراسم: ص ۰۲۳۳ (۱۱) البسوط : ج۸ ص ۰۱۷۲ 


۶ مختلفالشیعة(ج۸) 


القدعن ابن أبي عقيل» وابن الجنيد. 
والمعتمد المنع . 
لنا: قوله تعالى: «واشهدوا ذوى عدل منكم »7 والاقتصار في الذكر في 
معرض الارشاد یدل على الاقتصار في الحكم, ولأصالة بقاء عصمة النكاح. 
وما رواه محمد بن الفضیل» عن الرضا -علیه الشلام قال: اد جوز 
شهادتنَ في الطلاق ولا في الدم'"'. 
وعن زرارة» عن البافر عليه السشلام قال: ولا تجوز في الطلاق(۳. 
وعن ابراهم الخاري» عن الصادق عليه السلام-:ولا جوزي الطلاق ولا 
: )4( 
فِ الدم 1 
وعن الكناني» عن الصادق عليه السّلام قال: قال على -علیه السلام-: 
شهادة النساء تجوز في النكاح, ولا تجوز في الطلاق"؟. 
وني الصحيح عن الحلي» عن الصادق عليه السّلام انه سئل عن شهادة 
النساء ي النکاح قال: تجوز إذا كان معهنّ رحل» وكان على -عليه السلام- 
يقول: لا اجيزها في الطلاق. 
(۱) الطلاق : ۲. 
(۲) تهذيب الاحکام: ج٦‏ ص ۲۹6 ذیل الحديث ۷۰۵ وسائل الشيعة: ب ۲ من أبواب الشهادات 
ذيل الحديث/ ج۱۸ ص۹۹ ۲. 
(۳) تهذيب الاحکام: ج٦‏ ص ۲۹۵ ح ۷۰5 وسائل الشیعة: ب4 ۲ من أبواب الشهادات ح۱۱ ج8١‏ 
ص ۰.۲۱۰ 
)٤(‏ چذیب الا حکام: ج٩‏ ص 7۲۱۵ ۷۰۷ وسائل الشیعة: ب) ۲ من ابواب الشهادات حه ج8١‏ 
ص ۹ ۲. 
(6) چذیب الاحکام: ج٦‏ ص ۲۱۷ ح ۳ وسائل الشيعة: ب) ۲ من أبواب الشهادات ح۲۵ ج۱۸ 
ص ۰.۲۱۳ ۱ 
(1) تهذیب‌الاحکام: ج7 ص ۲۹۹ ح ۷۲۳ وسائل الشيعة: ب ۲۶ من آبواب الشهادات ح ۲ ج8١‏ ص ۲۵۸. 


کتاب‌القضاء /الشهادات ۰۰ ,۶ »9 

احتجوا بأنه ازالة قيد النکاح فأشبه اثباته. 

والجواب: النع» والقیاس لا نقول به. 

الشالث: الجنايات» وقد منع في الخلاف من قبول شهادتهن في القتل 
الموجب للقود ونحوذلك مال يكن مالاً ولا القصود منه المال. 

وقوی في البسوط ۳" قبول شهادتهنَ مع الرجال في الجناية الوجبة للقود. 

وقال في النهاية: يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهن 
رجل؛ لملا يبطل دم امری مسلم» غير انه لا يغبت بشهادتنَ القود» وجب بها 
الدية على الکال(۳. 

ومنع ابن ادریس"*" من قبول شهادتب مع الرجال. 

والظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول. 

وابن الجنيد وافق كلام الشيخ في النهاية» وكذا أبوالصلاح””'» وابن 
البراج ۳ وهو العتمد لا رواه جميل بن دراج وابن حمران في الصحیح. عن 
الصادق عليه السّلام- قالا: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في 
القتل وحده ان علياً .عليه السّلام- كان یقول: لا یبطل دم امری مسل . 

وعن زید الشحام قال: سألته -عليه السَّلام عن شهادة النساء إلى أن 
قال : قلت: آفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم". 


(۱) الخلاف: ج1 ص ۲۵۲ المسالة .٤‏ (4) السراثر: ج۲ ص ۰۱۳۹-۱۳۸ 
(۲) البسوط : ج۸ ص ۰۱۷۲ (ه) الكافي في الفقه: ص "417 . 
(۳) النهاية ونکتها: ج۲ ص ٩٩‏ و ٠١‏ . (1) الهذب: ج۲ ص ٠١۸‏ . 


(۷) تهذيب الاحکام: ج٦‏ ص 2۲11 ۰۷۱۱ وسائل الشيعة: ب۲4 من آبواب الشهادات ح۱ ج۱۸ 


ص ۹۸ ۲. 
(۸) تهذيب الأحكام: ج٦‏ ص ۲۹۷-۲۹۱ ح ۲ وسائل الشیعة: ب ۲ من أبواب الشهادات ح۳۳ 


۱۸ ص۰۲۱ 


وعن الكنانيء عن الصادق عليه الشلام- قال: تجوز شهادة النساء في الدم 


احتج الانع: ما رواه ربعي» عن الصادق عليه السّلام قال: لا تجوز 
شهادة النساء 5 القتل(۲۲. 

وعن محمّد بن الفضيل» عن الرضا عليه السلام- قال: لا تجوز شهادتهن في 
الطلاق ولا في الدم!۳. 


والجواب: الحمل على شهادتبنَ منفردات, أو نقول بالوجب. فأنا لا نثبت 
القود بشهادتهن» بل نوجب الدیه. 

تذنيب: الشهور اعتبار شهادة الرجال معهن, فلا تقبل شهادتهن في 
الجنايات على الانفراد. 

وقال أبو الصلاح: وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو أو 
الجراح» والمرأة الواحدة في الربم ۲. وهوغريب. 

والعتمد الأؤل» عملا بأصالة البراءة. 

الرابع: الحدود, قال الشيخ في النباية: وأما مايراعى فيه مع شهادة النساء 
شهادة الرجال كالرجم» فانه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا 
قبلت شهادتهم» ووجب على الرجل الرجم إن كان محصناً» وان شهد رجلان 


(۱) تهذيب الاحكام: ج٦‏ ص ۲3۷ ذيل الحديث ۷۱۳ وسائل الشيعة: ب٤۲‏ من أبواب الشهادات 
ذيل احدیث۲۵ ج۱۸ ص ۰۲۱۳ 

(۲) تهذيب الاحکام: ج٦‏ ص ۲۹۷ ح17/اء وسائل الشيعة: ب) ۲ من أبواب الشهادات ح۲۷ ج۱۸ 
ص707. ش 

(۳) تهذيب الاحكام: ج" ص ۲۹4 ذيل الحديث ۷۰۵ وسائل الشيعة: ب٤۲‏ من أبواب الشهادات 
ذيل الحديث/ ج۱۸ ص ۰۲۱۰ 

۰1۳٩ الکاني في الفقه: ص‎ )٤( 


کتاب القضاء /الشهادات ود «آ:1 


وأربع نسوة بذلك قبلت أيضاً شهادتین ولا يرجم الشهود عليه بل يحد حد 
الزانيء فان شهد رحل وست نساء أو أكثر من ذلك م جز قبول شهادتهم 
وحلدوا كلهم حد الفرية» ولا يجوز شهادة النساء في شيء من الحدود سوی ما 
قدمناه من الرجم وحد الزنا والدم خاصة"'". وقبل في النلاف”" شهادة 
النساء في الزنا مع الرجال» وجعله في المبسوط مما رواه أصحابنا . 

وقال المفيد: ولا تقبل في الزنا واللواط ولا شيء مما يوجب الحدود 
شهادات النساء ولا يقبل في ذلك إلا شهادة الرجال العدول البالغين» ولا 
يجب الحد إلا باقرار من الفاعل أو بيّنة عادلة بشهادة أربعة رجال» ولا تقبل في 
الزنا واللواط والسحق شهادة أقلّ من أربعة رجال مسلمين عدول» ولا تقبل 
شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود', 

وقال ابن أبي عقيل: الأصل في الشهادات عند آل الرسول -علیهم السّلام- 
أصلان: أحدهما: لا يجوز فيه الا شهادة أربعة شهداء عدول» وهی الشهادة في 
الزنا . والأصل الآخر: جائز فيه شاهداعدل» وهی الام جى الزناء 
وشهادة النساء مع الرجال جائزه في كل شيء إذا ثقات. وهذا يعطي منم 
قبول شهادتهن في الزنا منفردات ومنضمات. 

وقال ابن الجنيد: ولا تيز أيضاً شهادتین في الرجم إذا انفردن, الا إذا 
كان معهن رجالء وكان الأغلب في الشهادة الرجال كثلاثة رجال وامرأتين 
وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين وأهله -علهم السّلام وسلار" وافق شيخنا 


(۱) النهاية ونكتها: ج۲ ص ٩۱‏ و 1۲. (۲) الخلاف: ج١1‏ ص ١‏ المسألة ؟. 
(۳) البسوط : ج۸ ص ۰۱۷۲ 

)٤(‏ القنعة: ص ۷۲۷ و) ۷۷ و۰۷۷۵ وفیه: «الاشهادات الرحال العدول». 

(۵) المراسم : ۳۳ 


4د لللل-_-_ ‏ مختلف الشیعه(ج ۱۸ 
المفيد في المنع من قبول شهادة النساء مطلقاً في الحدود. 

وقال ابن البراج: يشبت رجم احصن بشهادة ثلاثة رجال وأمرأتين» 
ويرجم الشهود عليه بذلك7". 

وقال أبوالصلاح: ولا تقبل شهادة النساء في ما يوجبه الحد إلا شهادة 
امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاضة!". 

وقال شيخنا على بن بابويه في رسالته: وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان 
وثلاثة رجال. وكذا قال الصدوق وابنه ۳۱" -رجهیا الله في الزنا. 

وابن حزة وافق كلام الشيخ في النهاية» وكذا ابن ادریس". 

احتج الشيخ با رواه الحلبي في الصحيح» عن الصادق عليه السّلام قال: 
إن رسول الله -صلى الله عليه واله- أجاز شهادة النساء في رؤية افلال, ولا 
يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة» ويجوز ني ذلك شهادة ثلاثة رجال 
وامرأتان(. 

وني الحسن عن الحلي» عن الصادق عليه السّلام- قال: سألته عن شهادة 
النساء في الرجم, فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان”” . 


(۱) الهذب: ج۲ ص ۵۵۸. 

(۲) الكافي في الفقه: ص 475 . 

(۳) المقنع: ص 179 . 

(4) الوسيلة: ص ۰۲۲۲ 

(5) السرائر: ج۲ ص ۰۱۳۷ 

(1) تهذيب الاحكام: ج ص 584 ح ۰۷۰۲ وسائل الشيعة: ب٤۲‏ من أبواب الشهادات ح ٠١‏ ج۱۸ 
ص ۲۱۰ وفيهها: «عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه التّلام يقول: لا تجوز 
شهادة...». 

(۷) چذیب الاحکام: ج٦‏ ص 714 ح ۷۰۳ وسائل الشيعة: ب) ۲ من أبواب الشهادات ح۳ ج۱۸ 
ص۲۹۸ 


کتات القضاء تزا داتحتسعص ره ری خن ةة 

وعن محمّد بن الفضیل, عن الرضا-علیه اللام- وتجوز شهادتن في حد 
الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان» ولا تجوز شهادة رجلین وأربع نسوة في 
ال والرجم ". 

وعن ابراهم الخاري» عن الصادق عليه الشلام- ونجوز في حد الزنا ادا 
کانوا ثلاثة رحال وامرأتان, ولا تجوز إذا كان رحلان وأربع نسوة في 
الر (r)‏ 

E 

احتج المفيد بقوله تعالى: «والذين يرمون الحصنات ثم باتوا باربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة»" وبقوله تعالى: «لولا جاژا عليه بأربعة 
شهداء فإذ ۸ يأتوا بالشهداء فأولئك عندالله هم الکاذبون»(. 

وما رواه محمد بن مسلم ي الصحيح» عن الصادق عليه السّلام قال: 
اذا شهد ثلا ثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم". 

وعن غياث بن ابراهيم» عن الصادق» عن الباقر» عن علي -علیهم السلام- 
قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا القود(. 


(۱) ي التهذيب والطبعة الحجرية: في حد الزنا. 

(۲) تہذیب الاحكام: ج٦‏ ص 754 ح ۷۰۵ وسائل الشيعة: ب٤۲‏ من أبواب الشهادات ح۷ ج۱۸ 
ص ۵۹ ۲. 

(۳) چذیب الاحکام: ج٦‏ ص ۲۵ ح ۰۷۰۷ وسائل الشیعة: ب٤۲‏ من ابواب الشهادات حه ج8١‏ 
ص۹٩‏ ۲. 

. ٤ النور:‎ )4( 

(۵) النور: ۰۱۳ 

)٩(‏ تهذيب الاحکام: ج٦‏ ص ۲۹6 ۰۷۰۸ وسائل الشیعة: ب٤‏ ۲ من أبواب الشهادات ح۲۸ ج۱۸ 
ص۰۲۱ 

(۷) الاستبصار: ج ص ۲ ح ۰۷۷ وسائل الشیعة: ب۲۲ من أبواب الشهادات ۲۹ ج۱۸ ص74 . 


سس  _‏ مختلف‌الشيعة(ج۸) 

وحله الشيخ على التقیة ونحن في ذلك من المتوقفين. وهنا فوائد: 

الأول: كلام الشيخ في النهاية يقتضي اختصاص هذا بالزناء أمَا غيره من 
اللواط والسحق فانه أوجب قبول أربعة رجال خاضة. وكذا نص على ان 6 
الله تعالى لا تثبت كلها بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنا في الخلاف 0 

وقال ۳ بن بابویه: تقبل في الحدود إذا ث شهد امرأتان ونلا ثة ا وهو 


لا يفتضي التخصيص بالزنا. 
ما الصدوق فقال: لا بأس بشهادة النسآء في الزنا إذا شهد امرأتان وثلا ثة 
ال . 


وكلام ابن الجنيد يقتضي التعمي . 

وقال ابن البراج: لا يجوز قبول شهادة النساء في رؤية الأهلّة والطلاق 
والحدود الا الزنا 2 , 

وقال آبو الصلاح: يثبت الزنا واللواط والسحق بأربعة رجال 0 
بمعاينة لفرج في انفرج بلة بلفظ واحد في وقت واحد» أو ثلاثة رجال وامرأتين 
في الزنا حاضة(). 

وقال في موضع آخر: ولا تقبل شهادة النساء في ما یوجبه الح» الا شهادة 
المرأتين مع ثلا ثة رجال في الزنا خاصة(. 

وقال ابن حزة: تقبل شهادة النساء مع الرجال في الزنا والسحق دون 


() الاستبصار: ج۳ ص ۲۵ ذيل الحديث 2.17 (ه) في المصدر: بيّنة الزنا واللواط والسحق أربعة. 
(۲) الخلاف: ج٦‏ ص۲۵۱ المسألة ؟. () في الصدر: وامرأتان. 

م( المقنع: ص ۱۳۵ وفيه: «في الحدود إذا شهد». (۷) الكافي في الفقه: ص 478. 

(4) المهذب: ج۲ ص 088ه. 

(۸) الكافي في الفقه: ص ۰4۳۱ وفيه: : «امرأتين مع ثلاثة», . 


کات العضاه لادا ا ا د 
ماعدا ذلك (, 

والعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاضة. 

لنا: عموم النع من قبول شهادتن في الحدود, خرج الزنا بالادلة اخضصت 
فيبق الباقي على عموم النع . 

الثانية: قال الشيخ في النهاية: لوشهد رجلان وأربع نسوة بالزنا قبلت أيضاً 
شهادتبن ولا يرجم الشهود عليه بل يح حد الزاني". وظاهر كلامه في 
الخلاف”" ثبوت الرجم بذلك . 

وقال على بن بابويه: وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال» ولا 
تقبل شهادتهنَ إذا کن أربع نسوة ورجلان. وكذا قال ابنه في القنع(۲۳. وهو 
يعطي انه لا يثبت بذلك رجم ولا حلد. 

وظاهر كلام | بن الجنيد يعطي اختیار ما ذهب إليه الشیخ في النهاية. 

وقال ابن البراج: لوشهد رجلان وأربع نسوة أو رجل وست نساء بالزنا ل 
تقبل شهادتهم وحدوا حذ الفرية. 

وقال في باب ما یثبت به الزنا ۲۳ كما قاله الشیخ. 

وظاهر کلام أي الصلاح النع من قبول هذه الشهادة. 

وابن حزة")» وابن ادريس ^ وافقا الشيخ في النهاية. 

احتج الشيخ مما رواه أبان» عن عبدالرحمان, عن الصادق عليه السّلام- 


(۱) الوسیله: ص ۰۲۲۲ )١(‏ الهذب: ج۲ ص ۵۲5۱. 
(۲) النهاية ونکتها: ج۲ ص ۰۱۱ (۷) الوسیلة: ص ۰۲۲۲ 
(۳) الخلاف: ج٦‏ ص ۲۵۱ السالة ۲. (۸) السراثر: ج۲ ص ۰۱۳۷ 
(4) القنم: ص ۰.۱۳۹ 


(۰) الهذب: ج۲ ص ۵۵۸. 


70 و .لس مختلف الشیعة(ج۸) 


قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال(. 

وانما آوجب الجلد لانْ الرجم لا یثبت بشهادة رجلین وأربع نسوة؛ لا رواه 
الشیخ في الصحیح عن الحلبي» عن الصادق عليه السّلام قال: إن رسول الله 
-صلَى الله عليه واله- أجاز شهادة النساء في رؤية املال, ولا تجوز ني الرجم 
شهادة رجلين وأربع نسوة7" . 

وني الحسن عن الحلبي» عن الصادق عليه السّلام قال: فإذا كان رجلان 
وأربع نسوة لم تج في الرجم'" . 

فالوجه عندي المنع؛ لاله لوشبت الزنا بشهادتهم لثبت الرجم» والتالي 
باطل -للأخبار الدالة على عدم سماع رجلين وأربع نسوة في الرجم وهي 
كثيرة- فالقم مثله. 

وبيان اللازمه دلاله الاجاع على وجوب الرجم على الحصن الزانيء فان 
ثبت هذا الوصف ثبت الحكم» والا فلا. 

الثالشة: لوشهد رجل وست نساء أو أكثر منهن قال في النهاية: لا يغبت 
بذلك حد ولا رجم» بل يحد الشهود حد الفرية. وهوقول ابن ادریس( 


(۱) تهذيب الاحكام: ج٩‏ ص ۲۷۰ ذيل الحديث ۸ وسائل الشيعة: ب٤۲‏ من أبواب الشهادات 
ذيل الحديث١؟‏ ج۱۸ ص 777. 

(۲) چذیب الاحكام: ج” ص 174 ح ۷۰۲ وسائل الشيعة: ب4؟ من أبواب الشهادات ح۱۰ ج۱۸ . 
ص ۰۲۱۰ وفيهما: «عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه الشلام- یقول: لا تجوز 
شهادة. ..». 

(۳) چذیب الاحکام: ج٦‏ ص 7۲14 ۵۷۰۳ وسائل الشیعة: ب؛ ۲ من أبواب الشهادات ذیل 
اخدیث۳ ج۱۸ ص ۰۲۹۸ 

)٤(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص 1۱ وفیه: « يجز قبول شهادتهم وجلدوا كلهم حد الفریة». 

)ع( السراثر: ج۲ ص ۰۱۳۷ 


کتاب القضاء /الشهادات _ 1 
وکل من لم یقبل شهادة رجلین وأربع نسوة؛ لأولوية النع هنا. 

وقال في الخلاف: يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست 
نساء ”'". ولیس معتمد. 

الرابعة: قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا 
منفردات ولا منضمات إلى الرحال(. 

وقال في البسوط : الثالث: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع وة 
وهو: الولادة والرضاع والاستهلال والعیوب تحت الثياب» وأصحابنا رووا انه 
لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلاًء وليس هاهنا ما تقبل فيه شهادة 
النساء على الانفراد الا هذه . 

وقال في كتاب الرضاع من المبسوط : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع 
عندناء وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة, وقال بعضهم: 
تقبل في جميع ذلك . 

وقال شيخنا المفيد: تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع ۳ . وبه قال 
سلار" وابن حمزة ۳ وهو الظاهر من كلام ابن الحنید, وابن أبي عقيل . 
وابن ادریس"" وافق شیخنا في النهاية ۲ , 

والوجه عندي القبول . 


(۱) الخلاف: ج٦‏ ص ۲۵۱ ذیل المسألة ۲. (0) القنعة: ص ۷۲۷. 
(۲) الخلاف: ج ۵ ص ۱۰۷ المسألة ۲۰. () الراسم: ص ۲۳۳. 
(۳) البسوط : ج۸ ص ۰۱۷۲ (۷) الوسیلة: ص ۰۲۲۲ 
(4) البسوط : جه ص ۰۳۱۱ (۸) السراثر: ج۲ ص ۰۱۳۷ 


)٩(‏ ۸ یذکر الرضاع» بل قال: «فرژية افلال والطلاق فانه لا يجوز قبول شهادة النساء» راجم النهاية 
ونکتها: ج۲ ص ۰1۱ 


:+۶ ___ هتختلف الشيعة (ج 18 

لنا: انه من الأمور الخقيّة عن الرجالء وانها تعاينه النساء غالباً» فوجب 
قبول قوهنّ فيه كغيره من الأمور الخفيّة عن الرجال . 

وما رواه عبد الله بن بكير» عن بعض أصحابناء عن الصادق -علیه 
السلام في امرأة أرضعت غلاماً وجارية» قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: 
لاء قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها”". يدل بمفهومه”" على الحكم بصدقها 
لو كان غيرهاء وهو أعم من الرجال والنساء . ومفهوم قوله -عليه السلام- في 
بیان نقص دينهن» وقد سلف في استدلال ابن الجنيد. 

احتج المانعون بأصالة الاباحة. 

والجواب: النم» والعارضة بالاحتياط . 

تذنیب: "الظاهر انه لا تقبل في الرضاع إلا شهادة أربع» ولا يكني 
اثنتان إلا مع رجل» كالوصية والاستهلال والعيوب. 

قال ابن الجنيد: وکل أمر لا ضره الرجال ولا يظلعون عليه فشهادة 
النساء فيه جائزة» كالعذرة والاستهلال والحيضء ولا يقضى به باق الا 
بأربع منینء فان شهد بعضهن فبحساب ذلك . 

وقال شيخنا المفيد: وتقبل شهادة امرآتین مسلمتين مستورتين في ما لا 
يراه الرجال» كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال 
والرضاع» واذا م يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبل شهادتها 
فيه. ثم قال بعد ذلك : وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية» ولا تقبل 
في جيعها“ . وتبعه سلار"؟ في قبول المرأة الواحدة في ما تقدم من الأمور الباطنة. 


۳ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۲۳ 2170 وسائل الشيعة: ب۴٠ من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 
.5١ ص4‎ ۱٤ج‎ 

(۲) ق۲ وم۳: مفهومه. (4) المقنعة: ص ۰۷۲۷ 

(۳) في الطبعة احجریة: تنبيه. (0) الراسم: ج ۲ ص ۰۲۳۳ 


کتاب القضاء /الشهادات 1۷۵ 


وقال ابن أبي عقیل:اذا شهدت القابلة وحدها في الولادة وفي الصي 
-صاح أولم يصح- فشهادتها جائزة اذا كانت حرة مسلمة عدلة . 

لنا: ان عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين بالرجلء وان أكثر 
الحقوق انما یثبت غالبا بشهادة رجلین, فیثبت ما لا يظلع عليه الرجال با 
يساوي الرجلین اعتباراً بباقي الحقوق . 

وما رواه عمر بن يزيد في الصحیح, عن الصادق -علیه السلام قال: 
سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاماً ثم 
مات الفلام بعد ما وقع الى الارض فشهدت المرأة التي قبّلتها انه استبل وصاح 
حين وقع الى الأرض شم مات» قال: على الامام أن يجي شهادتها في ربع 


ميراث الغلام!" . 
وعن سماعة قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة 
)2 
واحدة : 


وعن ابن سنان» عن الصادق -علیه السلام قال: سمعته يقول: تجوز 
شهادة القابلة في الولود اذا استهل وصاح في الیرات, ويورّث الربع من 
الميراث بقدر شهادة امرأق قلت: فان كانتا امرأتين ؟ قال: تجوز شهادتها في 
النصف من الميراث”" . 

احتج المفيد ما رواه الحلبي ٤‏ الصحيح» عن الصادق -عليه السلام قال: 


(۱) تهذيب الاحكام: ج" ص۲۱۸ ۰۷۲۰ وسائل الشيعة: ب4 ۲ من أبواب الشهادات ح1 ج8١‏ 
ص۲۹۹. 

(۲) تجذیب الأحکام: ج٩‏ ص ۲۷۰ ۷۳۰2 وسائل الشیعة: ب4 ۲ من أبواب الشهادات ح۲۳ ج۱۸ 
ص ۰۲۱۳ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج٦‏ ص ۲۷۱ ۷۳۹ وسائل الشيعة: ب٤۲‏ من أبواب الشهادات ح٥٤‏ ج۱۸ 
ص ۰۲۱۷ 


۷۹ مختلف‌الشیعه(ج ۸ 


تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس . 

وني الصحيح عن الحلي» عن الصادق عليه السلام- وسألته عن شهادة 
القابلة في الولادة» فقال: تجوز شهادة الواحدة. 

وعن أبي بصيرء عن الباقر-عليه السلام- قال: تجوز شهادة امرأتين في 
الاستهلال 50 , 

والجواب: القول بالوجب. فانا نقبل شهادة الواحدة في ذلك , لكن لا 
يثبت جميع الحق, بل الربع . 

الخامسة: قوی الشيخ في البسوط قبول شهادة النساء مع الرجال في 
التوكيل والوصية إليه والعتق والنسب والکتابة ۲۳. ومنع في الخلاف من 
القبول . وهو المشهور عند الأكثرء فيتعيّن العمل به إلا العتق والكتابة فان 
الأقرب القبول . 

السادسة: قزی في المبسوط قبول شهادة امرأتين مع رجل في الوديعة والجناية 
الموجبة للقود "۲ . ومنع في النلاف ۲ من ذلك ؛ لأنهما ليسا مالاً ولا القصود 
منه المال. 

والوجه القبول؛ لأنّ الوديعة مال إن ادّعاها الالك » وان ادّعى الايداع 
المستودع كان الحق ما قاله الشيخ» والجناية الوجبة للقود یثبت بها الدية خاضة. 
)۱( چذیب الأحكام: ج٩‏ ص۲۹4 ذيل الحديث ۷۰۲ وسائل الشيعة: ب4 ۲ من أبواب الشهادات 

ذیل الحديث ۱۰ ج۱۸ ص ۲۰ وفیپیا: «عن عبدالله بن سنان»». 
(۲) تهذيب الأحكام: ج٦‏ ص ۲۱۹ ۷۲۳2, وسائل الشيعة: ب؛ ۲ من أبواب الشهادات ح۲ ج۱۸ 


ص ۲۹۸ . 

(۳) تهذيب الاحکام: ج7 ص۲۸4 ۷۸۲» وسائل الشيعة: ب؛ ۲ من أبواب الشهادات ح 4۱ ج۱۸ 
ص۱۷ ۲. 

۰۱۷۲ البسوط : ج۸ ص ۱۷۲ )1( البسوط : ج۸ ص‎ )٤( 


() اخلاف: ج1 ص ۲۵۲ المسألة ؛. (۷) الخلاف: ج7 ص ۲۵۲ المسألة 4. 


کتاب القضاء /الشهادات ___دسُّ««دو_ٍ_1۷ 

السابعة: الال سواء كان ديناً كالقرض- أو عيئاً یثبت بشاهد وامرأتين 
اجماعاً, وکذا بشاهد ويمين» وهل یثبت بشهادة امرأتين ومين نالمعي ؟ ؟ نص في 
النهاية ‏ والخنلاف 7" والمبسوط ٩‏ على قبوله» وبه قال ابن الجنيد. 

وقال شيخنا المفيد: تقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال 
خاضة . وليس فيه تصريح با منع في صورة النزاع أو القبول . 

وقال سلار: وما لا تقبل فیه شهادة النساء الا اذا انضممن ال الرحالء 
فالدیون والاموال بقبل فيه شهادة رحل وامرأتين (*) 

وابن البراج ۳ وابن حزة" وافقا الشیخ -رحه الّه-. 

وقال ابن ادریس: الذي تقتضیه الأدلّة ويحكم بصحته النظر الصحیح 
انه لا یقبل شهادة امرأتين مع يمين المآعي» وجعلهیا منزلة الرجل في هذا 
الوضع يحتاج الى دلیل شرعي, والأصل ألا شرع وحلها"" على الرجال(٩)‏ 
قياس» وهو عندنا باطل, والاجاع فغير منعقد, والاخبار غير متواترة» فاد 
وجدت فهي نوادر شواد, والأصل براءة الذمم» فن آثبت بشهادتهما حكماً 
شرعيَاً فانه يحتاج الى أدلّة قاهرة, |مّا اجماع أو تواتر آخبار أو قرآن» وجیم 
ذلك خال منه, فيبق دليل العقل» وهوما اخترناه وحققناه (20. 

والوجه ما قاله الشيخ في النهاية . 

لنا: ان شهادة امرآتن كشهادة رجل واحد» وقد ثبت الق بشهادة 
الواحد مع اليمين فكذا مساويه. 


)۱( النهاية ونكتها: ج ۲ ص ۱۱ . (5) الهذب: ج۲ ص۵۵۹-۵۵۸. 
(۲) الخلاف: ج1 ص ۲۵ المسألة ۷ (۷) الوسیلة: ص ۲۲۲. 

(۳) البسوط : ج۸ ص ۰۱۷۲ (۸) في الطبعة الحجرية وق ۲: حلها. 
(1) المقنعة: ص ۰۷۲۷ )٩(‏ في الصدر: الرجل. 


(9) الراسم: ص ۲۳۳. (۱۰) السراثر: ج۲ ص۰۱۱ 


۷۸ مختلف الشیعه (ج ۸) 


ما القتمة الأولى: فلأنه لوشهد رجل وامرأتان بدین ثبت كما ثبت 
بشهادة رجلین, ويقع التعارض بين شهادة رجلين وشهادة رجل وامرأتين» 
ولولا التساوي لم يكن كذلك . 

وأمَا الشانية: فلقضاء العقل بتساوي حكم التساویین, وأي دليل منع 
من ذلك» والأدلّة لا تتحصر في الكتاب والستة المتواترة والاجاع» فقول 
ابن ادريس لا اعتبار به البته . 

تنبیه: قال الشیخ في البسوط : تثبت الأمور الباطنة ‏ کالعیوب والعذرة- 
بشهادة رجلين ورجل وامرأتين وأربع نسوة7" . 

وقال ابن البراج: الثالث: ما يجوز فيه قبول شهادة النساءء ولا يجوز أن 
يكون معهن أحد من الرجال» فهو جميع ما لا يجوز للرجال النظر إليه مثل: 
العذرة والأمور الباطنة في النساء( . وهويعطي المنع من قبول شهادة 
الرجال فيه . 

والوجه ما قاله الشیخ, وقد يفرض اطلاع الرجال عليه . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا باس بشهادة القاذف اذا تاب وعرفت 
توبته» وح توبته من القذف أن یکذب نفسه في ما كان قذف به» فاذا فعل 
ذلك جاز قبول شهادته بعد ذلك 9" . 

وقال في البسوط : اختلفوا في كيفيّة اكذابه نفسه» قال قوم: أن يقول: 
القذف باطل حرام ولا أعود الى ما قلت» وقال بعضهم: التوبة اكذابه 
نفسه, وحقيقة ذلك أن يقول: کذبت في ما قلت» وروي ذلك في أخبارنا . 
والأوّل آقوی, لأنه اذا قال: كذبت في ما قلت ربا كان كاذباً في هذا؛ لجواز 


(۱) البسوط : ج۸ ص ۱۷۲ مع اختلاف . (۳) النهاية ونكتها: ج ۲ ص 07 . 
(۲) الهذب: ج۲ ص 565. 


کتات القضاء /الشهادات تات یس سر سس و یساس 1۷۹ 
أن یکون صادقاً في الباطن وقد تعذر علیه تحقيقه, فاذا قال: القذف باطل 
حرام فقد أكذب نفسه( . 

وقال في الخلاف: من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه 
وحقيقة ذلك أن یقول: کذبت في ما قلت» هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا؛ 
لأنه لا خلاف بين الفرقة, ان من شرط ذلك أن یکذب نفسه وحقيقة 
الا کذاب أن یقول: کذبت في ما قلت» ثم قى ما قاله الروزي؛ لأنه اذا 
أكذب نفسه ربا كان صادقاً في الأول في ما بينه وبين الله تعالى فيكون هذا 
الاكذاب كذبأء وذلك قبيح'". 

وقال ابن أبي عقیل: وتوبته أن یرجم عما قال ویکذب نفسه عند الامام 
الذي جلده وعند جماعة المسلمين . 

وقال على بن بابويه وابنه: وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال 
فيكذب نفسه 29 , 

وقال ابن حمزة: إن كان صادقاً قال: الكذب حرام ولا أعود الى مثل ما 
قلت وأصلح العمل بالضد مما قال, وان كان كاذباً قال: كذبت في ما قلت 
وأصلح ا 

وقال ابن ادریس: كيفيّة توبته من القذف هو: أن یقول: القذف باطل 
حرام ولا أعود الى ما قلت. وقال بعضهم: التوبة |کذابه نفسه» وحقيقة ذلك 
أن یقول: کذبت في ما قلت» روی ذلك في بعض آخبارنا, والذي قدمناه هو 
الصحیح؛ لاحتمال أن یکون صادقا ۳ . 


(۱) البسوط : ج۸ ص۱۷۹ ۰ (۳) المقنع: ص ۰۱۳۳ 
(۲) اخلاف: ج1 ص ۳۹۳ المسألة ۱۲. )٤(‏ الوسیلة: ص ۲۳۱. 


() السراثر: ج۲ ص۰۱۱ 


۰ عح((_( ۲ مختلف الشیعة(ج۸ 

احتج الشیخ على ما اختاره في النباية ما رواه أبو الصباح الکناني» عن 
الصادق عليه السلام- قال: سألته عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّما 
توبته؟ قال: یکذب نفسه, قلت: أرأيت ان أكذب نفسه وتاب أتقبل 
شهادته ؟ قال : ن . 

وعن ابن سنان» عن الصادق عليه السلام- قال: سألته عن انحدود إن 
تاب أتقبل شهادته؟ فقال: اذا تاب وتوبته أن برجم مما قال ویکذب نفسه 
عند الامام وعند السلمین, فاذا فعل فان على الامام أن يقبل شهادته بعد 
ذلك 9 , 

والوجه عندي التفصيل» فان کان کاذباً كانت توبته التصريح بالكذب 
والاعتراف به حقيقة, وان كان صادقاً اعترف بتحرم ما قاله» وأظهر 
الاستغفار منه من غير أن يصرّح بالكذب, وتحمل الأخبارعلى هذا التفصيل . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا باس بشهادة القاذف اذا تاب وعرفت 
توبته وحدّ توبته من القذف أن یکذب نفسه في ما كان قذف به» فاذا فعل 
ذلك حاز قبول شهادته بعد ذلك © . 

وقسّم في البسوط القذف الى شيئين: قذف سب ویفتقر عدالته التي يقبل 
بها شهادته الى صلاح العمل عند قوم» وهو الاقوى؛ لقوله تعالى: «إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» وقال آخرون: محرد التوبة يجزئه وقذف شهادة» 
وهو أن يشهد بالزنا دون الأربعة فانهم فسقة. والتوبة هنا أن يقول: قد 
ندمت على ما كان متي ولا أعود الى ما اتهم فيه» ولا يقول: ولا أعود الى ما 


(۱) تهذيب الاحكام: ج٦‏ ص 45 ۰1۱۵2۲ وسائل الشيعة: ب٣۳‏ من أبواب الشهادات ح ۱ ج۱۸ ص ۲۸۲. 
(۲) تهذیب الاحکام: ج ص 48 ٩۱2۲‏ وسائل الشيعة: ب۳۷ من أبواب الشهادات ۱ ج۱۸ ص۲۸۳ ., 


)۳( الهاية ونكتها: ج۲ ص ۳ه . 


كان التناء هيدات > تسس ی ا 


قلت؛ لأنّ الذي قاله شهادة فیجزثه أن یقول: لا أعود الى ما اتهم فیه فاذا 
قال هذا زال فسقه وقبلت شهادته ولا براعی صلاح اا . وتبعه ابن 


وقال في الخلاف: اذا أكذب نفسه وتاب لا تقبل شهادته حتى يظهر منه 
العمل الصالح؛ لقوله تعالى: «إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» فاعتير 
التوبة واصلاح العمل . 

وابن حزة اعتبر اصلاح العمل في الصادق والكاذب . 

والتحقیق: ان النزاع هنا لفظي, فان البقاء على التوبة شرط في قبول 
الشهادة, وهو كاف في اصلاح العمل لصدقه عليه . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين 
وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الاممان, ثم يعرف بالستر والصلاح 
والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان» ويعرف باجتناب 
الکباثر التي أوعد الله تعالى عليه النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق 
الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك الساتر لجميع عيوبه» ويكون متعاهداً 
للصلوات الخمس مواظباً عليينَ حافظاً لوافیتین متوفراً على حضور جماعة 
السلمین غی متخلف عنهما لرض و و عذر*. 

وقال المفيد: العدل من كان معروفاً بالدين والورع عن محارم الله 


(۱) البسوط : ج۸ ص 176. 

(۲) السراثر: ج۲ ص۰۱۱۷-۱۱۱ 

)۳( الخلاف: ج1 ص ۲۱۶ المسألة ۱۳ 
(4) الوسیله: ص ۰۲۳۱ 

(0) النهاية ونکتها: ج۲ ص ۵۲ . 


)۸ مختلف الشیعه (ج‎ LAY 


تال 

وقال ابن البراج: العدالة معتبرة في صحة الشهادة على السلم وتثبت في 
الانسان بشروط وهي: البلوغ وكمال العقل والحصول على ظاهر الايمان 
والستر والعفاف واجتناب القبائح ونفي التهمة والظتّة والحسد والعداوة ۳ . 

وقال آبو الصلاح : العدالة شرط قبول الشهادة(۳) على السلم» ويشبت 
ها بالبلوغ وکمال العقل والاعان واجتناب القبائح جع وانتفاء الظتة 
بالعداوة أو الحسد أو النافسة ٩‏ أو الملکة أو الشركة" . 

وقال الشيخ في المبسوط : العدالة في اللغة أن يكون الانسان متعادل 
الأحوال متساوياًء وأمّا في الشريعة هومن كان عدلاً في دينه عدلاً في مروته 
عدلاً في أحكامه, فالعدل في الدين أن يكون مسلماً لا يعرف منه شىء من 
أسباب الفسق, ون المروّة أن يكون مجتنباً للأمور التي تسقط انرق ها 
الأكل في الطرقات ومد الأرجل بين الناس ولبس الثياب المصبغة, والعدل في 
الأحكام أن يكون بالغاً عاقلاً, فن كان عدلاً في جمیع ذلك قبلت شهادته, 
ومن لم يكن عدلاً لم يقبل» فان" ارتكب شيئاً من الکباثر وهي: الشرك 
والقتل والزنا واللواط والغصب والسرقة وشرب الخمر والقذف وما أشبه ذلك 
فاذا فعل واحدة من هذه الأشياء سقطت شهادته, فأمَا ان كان مجتنباً للكبائر 
ومواقعاً للصغائر فانه یعتر الأغلب من حاله, فان كان الأغلب من حاله 
مجانبة المعاصي وكان يواقع ذلك نادراً قبلت شهادته, وان كان الأغلب 
مواقعته للمعاصي واجتنابه لذلك نادراً لم تقبل شهادته» وانیا اعتبرنا الأغلب 


(۱) المقنعة: ص۰۷۲ )٤(‏ في الصدر: المناقشة. 
(۲) الهذب: ج۲ ص١١٠‏ . (۵) الكافي في الفقه: ص 170 . 
(۳) في الصدر: شرط في صحة الشهادة. (1) في الصدر: لم يقبل ذلك فان. 


_ ب ا ع 


في الصغائر لأنا لوقلنا: إنه لا تقبل شهادة من واقع ‏ اليسير من الصغائر 
أدَى ذلك الى ألا تقبل شهادة أحد؛ لأنه لا أحد ينفك من مواقعة بعض 


(۲) 
.  یصاعلا‎ 


وقال این المنید: فاذا كان الشاهد سرا الغا مومنا" بصیرآ معروف 
النسب, مرضيّاً غير مشهور بكذب في شهادة, ولا بارتکاب كبيرة» ولا مقام 
على صغيرة» حسن التیقّظ عالاً معالي الأقوال عارفاً بأحكام الشهادة غير 
معروف بحيف على معامل, ولا متهاون بواحب من علم آو عمل, ولا معروف 
معاشرة“ آهل الباطل, ولا الاخول في جلتهم» ولا بالحرص على الدنياء ولا 
بساقط الروة بریاء من اهواء اهل البدع التي توجب على الومنین البراءة من 
أهلهاء فهومن آهل العدالة القبول شهادتهم . وظاهر کلامه موافقة الشیخ في 
المبسوط . 

وقال ابن ادريس : هذا القول -يعني: كلام شيخنا في المبسوط - لم يذهب 
إليه إلا في هذا الكتاب _أعنى: البسوط ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا؛ 
لأنه لا صغائر عندنا في العا إلا بالاضافة الى غیرها» وما خرجه واستدل 
به «من انه يودّي ذلك الى ألا تقبل شهادة أحد؛ لأنه لا أحد ينفك من مواقعة 
بعض المعاصي » فغير واضح؛ لأنه قادر على التوبة من ذلك الصغيرء فاذا تاب 
قبلت شهادته, وليس التوبة ممّا یتعذر على انسان دون انسان, ولا شك ان 
هذا القول مخريج لبعض الخالفین, فاختاره شيخنا هاهنا ونصره وأورده على 
جهته ول يقل عليه شيئاً؛ لأنّ هذا عادته في كثيرممًا يورده في هذا 


الکتاب ۲ , 
(۱) في الصدر: یقبل شهادة من أوقع . (4) ق۲ وم۳: مباشرة. 
(۲) البسوط : ج۸ ص ۰۲۱۷ (ه) السراثر: ج ۲ ص۰۱۱۸ 


(۳) في الطبعة اححریة: بالغاً عاقلاً مؤمناً. 


1:۸ مختلف الشیعه (ج ۸) 


والوجه ما قاله الشیخ -رجه الله في البسوط . 

لدا: ان اعتبار اجتناب جميع القبائح في الشهادة مما یمسر ویشق, ويي 
الى بطلان الشهادة وعدم مشروعيّتهاء وذلك منافٍ لقتضی الحكمة, وورود 
التمش(" بقبوها . 

وقول ابن ادريس ليس بشيء؛ لا مع التوبة لا فرق بين الصغيرة 
والكبيرة في سقوطههما بهاء على ان التوبة من شرطها العزم على ترك العاودق 
ولا شك ان الصغائر لا ينفك منها الانسانء فلا يصح هذا العزم منه غالبا 
فلا مكن التوبة في أغلب الأحوال. 

وني رواية”" ابن أي يعفور, عن الصادق عليه السلام- ما يوافق کلام 
الشيخ في النهاية: من عد اجتناب الكبائر في العدالة» ولو كان اجتناب 
الصغائر شرطأ في العدالة لنص -علیه السلام- على ذلك , نعم يشترط ترك 
الاصرار على الصغائر. 

والتحقيق: ان العدالة كيفيّة نفسانية راسخة تبعث التصف بها على 
ملازمة التقوى والمروة» ويتحقّق باجتناب الکباثر وعدم الاصرار عل 
الصغائر. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تقبل شهادة الأجير”"» وبه قال ابنا 
بابويه» وأبو الصلاح") وابن البراج0©, وابن حمزة”" . 


(۱) أمالي الصدوق: ۳2 ص۱٩۰‏ وسائل الشيعة: ب١4‏ من أبواب الشهادات ۱۳ ج۱۸ ص ۲۹۲ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج7 ص ۲۸۱ ۵۹12 وسائل الشیمة: ب١4‏ من أبواب الشهادات ح۱ و۲ ج۱۸ 
ص۰۲۸۹-۲۸۸ 

(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص ۰.۹۲ 

)٤(‏ القنم: ۱۱۳ )١(‏ الهذب: ج۲ ص9۵۸. 

(۰) الكافي في الفقه: ص۱۳1 . (۷) الوسیلة: ص ۰۲۳۰ 


کات الفا ااا د ق 

وقال ابن ادريس: هذا خر واحد لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه» بل 
شهادة الأجير مقبولة, سواء كانت على من استأجره أو له» وسواء فارقه أو لا؛ 
لأنّ أصول الذهب يقتضى قبول هذه الشهادة» وهوقوله تعالى: «واستشهدوا 
شهیدین من رحالکم» وقوله تعالى: «وآشهدواذوی‌عدل منكم» ولا مانع 
منم من قبول شهادته» وهذا عدل فينبغى أن تقبل شهادته فلانه لا جر 
بشهادته إليه فا ولا يدفم عنه شراخ ولا یعرف بشی ء من انتات الشسق» 
ولا دلیل على رد شهادته من کتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا اجماع . 

احتج الشیخ -رحمه الله. ما رواه زرعة " قال: سألته -علیه السلام- عمًا 
يرد من الشهود. فقال: الریب والخصم والشريك ودافم مغرم 
والح , 

وعن العلا بن سيّابة» عن الصادق عليه السلام- قال: كان أمير ا مؤمنين 
-عليه السلام- لا یجیز شهادة الأجير . 

قال الشيخ في الاستبصار: هذا الخبر وان كان عامّاً في أن شهادة الأجير لا 
تقبل على سائر الأحوال مطلقاً فینبفی أن یخص ويقيّد بحال كونه أجيراً لمن هو 
أجير له فامًا لغيره أو له بعد مفارقته له فانه لا بأس بها على کل حال . 

لا رواه صفوان في الصحيح» عن الكاظم عليه السلام- قال: سألته عن 
رجل آشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: 
(۱) السراثر: ج۲ ص ۰۱۲۱ 
(۲) في الصدر: عن زرعة عن سماعة. 
(۳) في الصدر: ا مغرم . 
(4) تهذيب الأحکام: ج٩‏ ص ۲4۲ 0۹۹ وسائل الشيعة: ب۳۲ من أبواب الشهادات ح۳ ج8١‏ 

ص۲۷۸ . 
(۵) الاستبصار: ج۳ ص 2۲۱ ۰1۲ وسائل الشيعة: ب٩۲‏ من انوا الشهادات ح ۲ ج8١‏ ص۰۲۷ 
() الاستبصار: ج۳ ص۲۱ ذیل ح ۱۲ 


۱۸ ج١ مختلف الشیعه‎ LA“ 


نمی وكذلك العبد اذا أعتق جازت شهادته . 

وعن أبي بصير, عن الصادق .عليه السلام- قال: لا بأس بشهادة الضيف 
اذا كان عفیفاً ضائناء قال: ویکره شهادة الأحير لصاحبه, ولا بأس 
بشهادته لغیره» ولا بأس به له بعد مفارقته(۳ . 

والوجه عندي ان شهادته إن تضمنت تهمة أوجرّ نفع آو دفع ضررل 
تقبل» والا قبلت» وعلیه تحمل الروایات المطلقة الانعة من القبول» كما لو 
شهد لصاحب الثوب به اذا استأجره لقصارته أو خياطته أوغيرهما . 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: لا تقبل شهادة السائلین على أبواب الدور 
وني الأسواق وأطلق . وتبعه ابن البراج". 

وقال ابن ادریس: قد روي انه لا يجوز شهادة السائلین على أبواب الدور 
وفي الأسواق, وان كانت شرائط العدالة فهم حاصلة, إلا أن ذلك یختص من 
يكون ذلك عادته وصناعته ويتخذ ذلك حرفة وصناعة وبضاعة فأمَا من 
أحوحته ضرورة يححفة في بعض الأحوال فلا ترد شهادته بحال؛ لأنه لا دليل 
على ذلك » وقد أعطينا الرواية الواردة بذلك حقَها . 

والوجه المنع, لما رواه محمد بن مسلم في الموثق» عن الباقر-علیه السلام- 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في کفه 
لا تقبل» قال: قال أبو جعفر الباقر-عليه السلام- لأنه لا يمن على الشهادة 
وذلك لأنه إن أعطي رضي وان منم سخط (. 


(۱) الاستبصار: ج۳ ص ۲۱ ۱۳2 وسائل الشیعة: ب۲۹ من آبواب الشهادات ح۱ ج۱۸ ص ۲۷۳. 
(۲) الاستبصار: ج۳ ص ۲۱ 142 وسائل الشیعه: ب؟؟ من ابواب الشهادات ح۳ ج۱۸ ص؟ ۰۳۷ 
(۳) النهاية ونكتها: ج ۲ ص ۵۳. 

(4) الهذب: ج۲ ص ۵۵۸. (ه) السرانر: ج۲ ص ۰۱۲۲ 
(3) تهذيب الأحکام:جص 4۳ 1۰۸۲ وسائل الشيعة: ب ۳۵ من بواب الشبهاد اتح ۲ج۱۸ص ۰۲۸۱ 


كنات الفا ااا ع بیبح رح و یت ۱۷ 

وني الصحیح عن علي بن جعفر عن أخيه الکاظم عليه السلام- قال: 
سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته ؟ فقال: كان أبي عليه السلام لا 
تقبل شهادته اذا سأل في که( . 

ولأنه متهم ؛ لأن من هذا شأنه لا يوق بقوله؛ لاستهانة نفسه . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تجوز الشهادة ولد الزناء فان عرفت منه 
عدالة قبلت شهادته في الشىء الدون”" . 

وقال في الخلاف : شهادة ولد الزنا لا تقبل وان كان عد . 

وقال في البسوط : شهادة ولد الزنا مقبولة عند قوم في الزنا وغيرهءوهوقوي 
لكن أخبار أصحابنا تدلَ على انه لا تقبل شهادته“ . 

وقال ابن الجنيد: ولد الزنا قال البی -صلی الله عليه وآله-: «إنه شر 
الشلاثة» ولا خلاف ان الا ثدين غير مقبول شهادته| وهوشرهم, فهو أيضاً غير 
مقبول شهادته ولأنه شرّهم ما تقبل شهادة أبويه اذا تاباء وشهادته غير 
مقبولة وان استقامت طريقته» و بذلك قال أمير الومنین وأبو جعفر وأبو عبد الله 
-عليهم السلام- وعمر بن عبد العزيز» وحكي عن يحيى بن سعيد ومالك نحو 
ذلك . 

وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الامامية القول: بأنَ شهادة ولد الزنا 
لا تقبل وان كان على ظاهر العدالة . وأطلق ابن البراج ‏ المنع من قبول 
(۱) دیب الأحكام: ج٦‏ ص۲14 ۰۱۰۹2 وسائل الشيعة: به" من أبواب الشهادات ح١‏ ج8١‏ 

ص ۰۲۸۱ 
(۲) النهاية ونکتها: ج۲ ص07 . ۱ 
(۳) الخلاف: ج٦‏ ص ۲۰۹ السالة ۵۷. 
)٤(‏ البسوط : ج۸ ص۲۲۸ وفیه: «ولد الزنا مقبولة اذا كان عدلاً». 
(۵) ق۲: اذ. 
)١(‏ الانتصار: ص 4۷ ۰۲ (۷) الهذب: ج۲ ص۷٥٠‏ . 


سدع مختلف الشيعة (ج 8) 
شهادة ولد الزنا . وابن حمزة ۳ وافق الشيخ في النهاية . 

وقال ابن ادريس: لا تجوز شهادة ولد الزناء لأنه عند أصحابنا كافر 
باجماعهم عليه . 

والوجه النع من قبول شهادته مطلقاً . 

لنا: ان الشهادة من المناصب الجليلة وهوناقص فلا يليق به کالامامت 
فكمالم یشرع له أن يكون اماماً فكذا هنا . 

وما رواه أبو بصی عن الباقر-علیه السلام- قال: سألته عن ولد الزنا 
أتجوز شهادته ؟ قال: لاء قلت: اِنْ الحكم يزعم انها تجوز قال: اللهم لا تغفر 
ذنبه". وهذا الدعاء يدل على ان الافتاء بقبول شهادته من الذنوب 


العظیمة . 
وعن محمد بن مسلم في الصحیح, عن الصادق .عليه السلام- قال: لا تجوز 
شهادة ولد الزن . 


وفي الصحیح عن الحلبي» عن الصادق .عليه السلام قال: سألته عن 
شهادة ولد الزناء قال : لاء ولا اه 

وعن عبيد بن زرارة عن الباقر-عليه السلام قال: سمعته يقول: لوا 
أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفهم ولد زنا لحددهم جميعاً؛ لأنه لا تجوز 


(۱) الوسيلة: ص ۲۳۰. 

(۲) السراثر: ج۲ ص ۰۱۲۲ 

(۳) تپذیب الاحکام: ج٦‏ ص۲4 ۰1۱۰ وسائل الشیعة: ب ۳۱ من أبواب الشهادات ح۱ ج۱۸ 
ص ۰.۲۷ 

١8ج تهذيب الاحکام: ج٦ ص۲44 ۰۱۱۳2 وسائل الشيعة: ب۳۱ من أبواب الشهادات ح۳‎ )٤( 
ص۲۷۱.‎ 

(») پذیب الأحکام: ج٩‏ ص۲44 ۰۱۱۲ وسائل الشیعة: ب۳۱ من أبواب الشهادات ح۱ ج8١‏ 
ص ۰۲۷۷ 


اا ا أت تسوت + ستحه 1۸۱ 


شهادته ولا يوم الشاس (. 

وقد احتج السیّد الرتضی باجاع الطائفة علیه, ثم اعترض على نفسه: 
أن ظواهر الآيات تقتضي قبول شهادة ولد الزنا اذا كان عدلاء ثم جاب: 
بأنه موضم لطیف لا بد من تحقيقه, قال: وقد حققناه في مسألة آملیناها 
قدماً في الخر الذي يروى «بأنَ ولد الزنا لا يدخل الجنة» وبسّطنا القول 
فيها؛ لأنَ ولد الزنا لا يتعدى إليه ذنب من خلق من نطفته وله حكم نفسه فا 
انع من أن يكون عدلاً مرضيّاً عند الله تعالى» ومعنى ذلك : أن يكون الله تعالى 
قد علم في من خلق من نطفة زنی ألا يختار هوالخير والصلاح» فاذا علمنا 
بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا وعدالته وشهد وهو يظهر العدال۱ مع غيره ل 
يلتفت الى ظاهر المقتضي لظن العدالة به ونحن قاطعون على خبث باطنه وقبح 
سريرته فلا تقبل شهادته؛ لانه عندنا غير عدل ولا مرضی » فعلى هذا الوجه 
يجب أن يقع الاعتماد دون ما تعلق به أبوعلي ابن ابنید -رحمه الله لاه قال: 
اذا كتا لا نقبل شهادة الزاني والزانية كان ردنا لشهادة من هوشر منهها أولى . 
وروي عن الني -صلى الله عليه وآله انه قال في ولد الزنا: «إنه شر الثلاثة» 
وهذا خر غير معتمد؛ لن الخبر الذي رواه خبر واحد لا يوجب علماً ولا 
عملاً, ولا یرجم مشله عن ظواهر الكتابة الوجبة للعلم» واذا كان معنى قوله 
-عليه السلام-: «إنه شر الثلائة» من حيث لم تقبل شهادته أبدأ وقبلت شهادة 
الرانین اذا تابا فقد كان يجب على ابن الجنيد أن یبیّن من أي وجه لا تقبل 
شهادته بعد التوبة من الكفر والرجوع الى الامان» ويبيّن كيف ۸ تقبل شهادته 
مع اظهار العدالة والصلاح والنسك والعبادة, وانه بذلك داخل في ظواهر 
(۱) تهذيب الأحكام: ج٦‏ ص۲4 ۱۱42 وسائل الشيعة: ب۳۱ من أبواب الشهادات ح4 ج8١‏ 


ص۲۷۱ وفيهما: «عبيد بن زرارة عن أبيه» . 
)۲( ي المصدر: مظهر للعدالة. 


_- 


آيات قبول الشهادة وما شرع في ذلك , ولا أهتدي له . والوجه هوما نبّهنا عليه 
الموافق للقول بالعمل بالعدل ۱ . 

وهذا الذي ذکره السید على طوله ليس دليلاً إذ لا أولوية في تواتر ار 
الذي رواه عن البي -علیه السلام- في «انْ ولد الزنا لا یدخل الجنة» دون 
الخبر الذي نقله ابن الجنيد, وکلاهما خبر واحد» ولعله قد كان الخير الذي 
رواه متواتراً في زمانه» ولیس رد شهادته لكفره کا ذهب إليه ابن ادريس» 
بل لنقصه النانی للمناصب الجليلة . 

واحتج الشيخ عارواه عیسی بن عبد الله عن الصادق عليه السلام- 
قال: سألته عن شهادة ولد الزناء فقال: لاتجوز إلا في الشىء اليسير اذا رأيت 
منه صلاحاً ۳۱ , ۱ 

والجواب: القول بالوجب, فان قبول شهادته في الشيء الیسیر يعطي 
النم من قبول الكثير من حيث الفهوم» ولا يسير الا وهو كثير بالنسبة الى ما 
دونه فاذن لا تقبل شهادته إلا في أقل الأشياء الذي ليس بكشر بالنسبة ال 
ما دونه اذ لا دون له» ومثله لا يتملك . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بشهادة الأصم» غير انه يؤخذ بأل 
قوله ولا يؤخذ بثانيه”''. وتبعه ابن البراج ۳ وابن حمزة 9 . 
وقال أبو الصلاح: تقبل شهادة الأعمى والخصي والخنشى والأصم اذا 


(۱) الانتصار: ص 7141-1718-7147 مع اختلاف. 

(۲) مسند أحمد بن حنبل: ج۲ ص ۲۰۳. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج٩‏ ص۲44 ۰۱۱۱ وسائل الشيعة: ب۳۱ من أبواب الشهادات حه ج8١‏ 
ص۰۲۷ 

(1) النهاية ونکتها: ج۲ ص٥٠‏ . 

(5) الهذب: ج۲ ص9۵1. (1) الوسیلة: ص ۲۳۰. 


کنات القضاء /العتهاداشپی سس سح سس ا 
تکاملت شروط العدالة فيهم ‏ . ولم يشترط الأخذ بأل قوضم . 

وقال ابن ادریس: لا بأس بشهادة الأصم» وقد روي انه یوخ بأول قوله 
ولا يؤخذ بثانيه”"" . وهویدل على استضعاف ذلك . 

والوجه القبول مطلقاًء كا قاله أبوالصلاح . 

لنا: عموم قوله تعالى: «وأشهدوا ذوى عدل منكم»”" . 

ولأنَ الناط العدالة؛ لأتها' الثمرة للظنّ المناسب لقبول الشهادة. 

احتج الشيخ ما رواه جميل» عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن 
شهادة الأصم في القتل قال: يؤخذ بأول قوله ولايؤخذ بالثاني”” . 

والجواب: في الطريق سهل بن زیاد, وهوضعيف . وأيضاً القول 
بالوجب, فان الثاني إن كان منافياً للأؤل ردت شهادته فيه؛ لأنه رجوع عمّا 
شهد به ألا فلا تقبل, وان م يكن منافياً كان شهادة أخرى مستأنفة لا 
انیاً, 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: الفاسق اذا شهد على غيره في حال فسقه ثم 
أقام الشهادة وهوعدل قبلت شهادته"*» وأطلق . 

وقال ابن ادريس: الفاسق اذا شهد على غيره في أمر من الأمورما خلا 
الطلاق ثم أقام الشهادة وهوعدل قبلت شهادته, وكذلك الكافر. واستثنينا 


(۱) الكافي في الفقه: ص477, وليس فيه: «الأصم». 

۲( السرائر: ج ۲ ص ۰۱۲۳ 

(۳) الطلاق: ۲. 

(4) في الطبعة الحجرية: ولانها. 

(0) تهذيب الأحكام: ج٠‏ ص۲۵۰ ح٤٦٠‏ وسائل الشيعة: ب4۲ من أبواب الشهادات ح" ج8١‏ 
ص۲۹۱ 

(1) النهاية ونکتها: ج۲ ص١٠‏ . 


۲-_ سس _سمختلفالشیعه(ج ۸) 


الطلاق؛ لأنّ جيع ما يشهد به الشاهد الراعی في العدالة والقبول » الشهادة 
وقت الأداء دون وقت (۱) التحمل» الا الطلاق فانه حتاج ال العدالة وقت 
التحمّل ووقت الأداء" . وهذا الاستثناء من ابن ادریس خطأ. 

والتحقیق: يقتضي خلافه؛ لأنه لا فرق بين الطلاق وغیره في ذلك » فان 
الطلاق لا يشترط فيه العدالة وقت التحمّل كغيره. وانیا نشأً غلطه ‏ هذا 
من توقمه ان الطلاق من شرط صحته ایقاعه بحضور عدلن, وهذا لا یقتضی 
تغيير حکه عن حکم أمثاله من الایقاعات والعقود وغیرها؛ لأنَ التقدير ان 
الشاهد شهد بطلاق صحيح» وانیا يصح الطلاق اذا جع شرائطه التي من جملتها 
سماع عدلین نطقه» فلو كان الفاسق قد سمع الطلاق مع الشاهدین العدلین 
ثم شهد به بعد التوبه قبلت شهادته . 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: تقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يعرف 
افق , وتبعه ابن البراج ". 

وقال في البسوط: وأمَا اللعب باحمام فان اقتناها للانس بها وطلب 
فائدتها من فراخ ونقل الکتب من بلد الى بلد لم يكره ذلك » لا روي أن رجلا 
شکی الى رسول الله -صلى الله عليه وآله الوحدة فقال: اتخذ زوجاً من 
ام" » وان اقتناها للعب بها وهو أن يطيّرها تتقلّب في السیاء( ونحوهذا ‏ 
فاته مكروه عندنا" . 


)۱ لیس فق ق۲ وم۳. 

۲( السراثر: ج۲ ص ٤-۱۲۳‏ ۱۲ وفیه: «والقبول للشهادة وقت». 

(۳) ف الطبعة الحجرية: خلطه. 

)٤(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص05. 

(ه) الهذب: ج۲ ص/007. (۷) في المصدر: ان يطيرها في السماء. 
)٩(‏ في الصدر: الحمام. (۸) البوط: ج۸ ص۲۲۱- ۰۲۲۲ 


كتاب القضاء /الشهادات ۹۳ 

وقال ابن ادريس: تقبل شهادة المتخذ للحمام غير اللاعب بها و السابق 
والراهن عليها اذا لم يعرف منه فسق» وقول شيخنا في نهايته: «وتقبل شهادة 
من يلعب بالحمام» غير واضح؛ سمّاه لا عباً واللعب بجمیع الاشياء قبيح فقد 
صار فاسقاً بلعبه فكيف تقبل شهادته ؟! وانما أورد لفظ الحديث ايرادا لا 
اعتقاداً وان كان المقصود باللعب ما ذكرناه وهو: اتخاذها للانس وحمل الكتب 
دون اللعب(. 

فالوحه ان اللعب بذلك مكروه. 

لنا: الأصل الجواز. 

وما رواه العلا بن سيابة» عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن 
شهادة من يلعب بالحمام» قال: لابأس اذا كان لا يعرف بفسق(". ولو کان 
اللعب فسقاً استحال التقييد بذلك . 

وپذا الاسناد قال: سمعته يقول: لابأس بشهادة الذي يلعب بالحماء . 

مسألة: قال الشيخان: لا تقبل شهادة الابن على الأب » وبه قال ابنا 
)۹ 


بابویه ال وسلارلا وابن البراج ۳ وابن زه » وابن ادریس 


(۱) السراثر: ج۲ ص4 ۰۱۲ 

(۲) تہذیب الأحكام: ج ص۲۸4 ۰۷۸1 وسائل الشیعه: ب) ۵ من آبوات الشهادات ۱2 ج8١‏ 
ص ۱ ۲. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج٦‏ ص۲۸4 ۷۸۵ وسائل الشیعة: ب٤‏ ه من آبواب الشهادات ح۲ ج8١‏ 
ص ۰ ۰.۳ 

(4) المقنعة: ص۷۲۱ النهاية ونكتها: ج۲ ص .5٩‏ 

)( القنع : ص ۰۱۳۳ 

(۱) الراسم: ص ۰۲۳۲ (۸) الوسيلة: ص١77.‏ 

(۷) الهذب: ج۲ ص۹۵۸. )٩(‏ السراثر: ج۲ ص۰۱۳ 


464 __________مختلف‌الشیعه(ج۸) 

وقال السید الرتضی: ممّا انفردت به الامامية في هذه الأعصار وان روي 
ها وفاق قديم القول: بجواز شهادة ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض اذا 
كانوا عدولا من غير استثناء لاحن الا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمداً 
على خبر بروبه من آنه: لايجوز شهادة الولد على الوالد وان حازت شهادته له . 
وهذا الكلام يشعر بقبول شهادة الولد على الوالد لا تصريحاً. ونقل ابن 
ادريس”" عنه القبول» ول أقف لابن الجنيدء ولا لابن أبي عقيل على شيء في 
ذلك بالنصوصية. 

والوجه عندي الأوّل. 

لنا: قوله تعالى: «وصاحیها في الدنيا معروفاً»(۳" وليس من العروف 
الشهادة عليه والرد لقوله واظهار تکذیبه» فيكون ارتکاب ذلك معصية فلا 
تكون الشهادة مقبولة. ولأنه نوع عقوق. ولأنَ أكثر علمائنا على ذلك فيكون 
العمل به ارجح . 

واحتج الشيخ في الخلاف0) عليه باجماع الطائفة» وقول الشيخ حجة. 

احتج السيد الرتضی بعموم قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منکم» 
وقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولوعل 
أنفسكم أو الوالدين والافربن»"". 

وما رواه داود بن الحصين, عن الصادق عليه الشلام قال: سمعته 


)( 


(۱) الانتصار: ص44 ۲. 

(۲) السراثر: ج۲ ص؛4 ۰۱۳ 

.٠١ لقمان:‎ )۳( 

(4) الخلاف: ج1 ص ۲۹۷ المسألة ۶۵ 
(5) الانتصار: ص 4۵ ۲. 

(1) النساء: ۱۳۵. 


کتاب القضاء /اشهاداات ع .د و1۹0 


يقول: أقيموا الشهادة على الوالدین والولد". 

وما رواه علي بن سويد السائي» عن أي الحسن عليه السّلام قال: کتب 
ال أبي في رسالته [إليّ] وسألته عن الشهادات لحم [قال:] فأقم الشهادة لله 
عزوجل ولوعلى نفسك والوالدين(" والأفربین. في ما بينك وبینهم فان 
خفت على أخيك ضباً فلا). 

والجواب: الأمر بالاقامة لا يستلزم قبوها. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه اذا كان 
معه غیره!"" من أهل الشهادة, ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه اذا كان معه 
غيره من أهل الشهادة" ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها اذا كان معه 
غيره من أهل الشهادة”"", ولا بأس بشهادتها له وعليه في ما يجوز قبول شهادة 
النساء فيه اذا كان معها غيرها من أهل الشهادة(. 

والمفيد ‏ رحمه الله لم يقيّد بل أطلق, وقال في شهادة الزوج: وتقبل شهادة 
الرجل لامرأته اذا كان عدلاً وشهد معه آخرمن العدول» أو حلفت المرأة مع 
الشهادة لها في الديون والأموال7". ونعم ما قال. 


(۱) چذیب الأحكام: ج" ص ۲۰۷ ۰1۷۵2 وسائل الشيعة: ب٩۱‏ من أبواب كتاب الشهادات ح۳ 
ج۱۸ ص ۲۹۰. 

(۲) في الصدر: أو الوالدین. 

(۳) في الصدر: أو لاقربین. 

(4) تهذيب الأحکام: ج٦‏ ص۲۷ ۷۵۷ وسائل الشيعة: ب۳ من أبواب الشهادات ح۱ ج8١‏ 
ص ۰.۲۲۹ 

(۰) في الصدر: وعليه مع غیره. 

(7) في الصدر: الشهادات. (۸) النهاية ونكتها: ج۲ ص٩٥‏ . 

(۷) في الصدر: العدالة. )٩(‏ القنعة: ص۰۷۲ 


(A مختلف‌الشيعة(ج‎ 7 


ول يقيّد الشيخ في الخلاف" والمبسوط”") أيضاًء وكذا آبو الصلاح(. وات 
ابن البراجء وابن حزة " فانها قيّدا أيضاً كالشيخ. وقال ابن ادريس © 
بالاطلاق ایض وبه قال ابن أي عقيل . وهو العتمد؛ للأصل . 

وما رواه عمار بن مروان» عن الصادق .عليه السّلام قال: سأله بعض 
أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته, قال: اذا كان خيراً جازت شهادته 
لامرأنه 7" . 

وي الصحیح عن الحلبي قال: قال یت عليه الشلام-: تجوز 
شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لاخیه(۸) 

وعن ألي بصير» عن الصادق عليه السلام- قال: سألته عن شهادة الولد 
لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه, فقال: تجوز(. 

والشیخ - رمه الله - تبع الرواية التي رواها الحلبي ني الصحيح» عن 
الصادق .عليه السّلام قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوحها اذا كان 


(۱) الخلاف: ج1 ص ۲۹۹ المسألة .4٩‏ 

(۲) البسوط : ج۸ ص ۰۲۲۰ 

(۳) الكافي في الفقه: ص1۳۱ . 

)4( الهذب: ج۲ ص 5۵۷ . 

۰.۲۳۱ الوسيلة: ص‎ )٠( 

(5) السراثر: ج۲ ص۱۳4. 

(۷) تهذیب الأحكام: ج٦‏ ص۷٤۲‏ ح1۲۸» وسائل الشيعة: ب۲۵ من أبواب الشهادات ح۲ ج8١‏ 
ص ۰۲۹۱۹ 

(۸) تهذیب الأحكام: ج” ص ۲۹۷ ۰۱۳۰2 وسائل الشیعة: ب١7‏ من أبواب الشهادات ح۱ ج8١‏ 
ص ۲۷۰. 

)٩(‏ تهذيب الاحکام: ج" ص۲4۸ ۰1۳۲ وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب الشهادات ذیل الحديث 
۳ج ص ۲۷۱ 


کتاب القضاء /الشهادات _ سس  ٍ_‏ 4 
عه ا 

وعن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ 
لأخيه؟ قال: نعم» وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعمء والمرأة لزوجها؟ 
قال: لاء الا أن يكون معها غيرها9 . 

والجواب: المراد بذلك كمال البيّنة من غير يمين. 

مسألة: اختلف علماؤنا في شهادة العبد"" على طرفين وواسطة. 

أقا أحد الطرفين: فهو المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقاء 
وهو قول أبي على ابن الجنيد» واحترزنا بالحرعن العبد فانه قبل شهادة العبد 
على مثله» وبال مؤمنين عن الكفارفانه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل. 
وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال: لا تجوز شهادة العبيد والاماء في شيء من 
الشهادات. وهذا أعم اطلاقاً في المنع من ابن الجنيد. 

الثاني: القبول مطلقاً» وقد نقل شيخنا نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد 
-رحمه الله عن بعض علمائنا ذلك 9 . 

وأقا الواسطة: فقد اختلف علماؤنا فقال الشيخ في النهاية: تقبل شهادة 
العبيد لساداتهم وعلى غير ساداتهم ولهم» ولا يجوز قبول شهادتهم على 
سادام ۳ . وهو قول شيخنا الفید "" -رحمه الله والسيد المرتضى ”© وسلار(ا 


)١(‏ تجذيب الاحکام: ج٦‏ ص ۲۷ ۰۲۷ وسائل الشيعة: ب۲۵ من آبواب الشهادات ح۱ ج۱۸ 
ص ۰.۲۱ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج٦‏ ص۲۷ ح ۰*۲۹ وسائل الشیعه: ب٣۲‏ من آبواب الشهادات ح٤‏ ج۱۸ 
۱ ص ۲۷۱ و ب۲6 ۲2 ج۱۸ ص ۰.۲۷۰ 
(۳) في الطبعة الحجرية: العبيد. )١(‏ المقنعة: ص۰۷۲ 
(4) شرائع الاسلام: ج٤‏ ص١171.‏ (۷) الانتصار: ص7145. 
(۰) النهاية ونکتها: ج۲ ص٩۵‏ مع اختلاف . (۸) الراسم: ص ۰۲۳۲ 


وو ...سس سي مختلف الشيعة (ج 8) 


(0 (r). 


وابن البراج"» وابن حزة» وابن زهرة"» وابن ادریس 

وقال أبو الصلاح: لا تقبل على سيده ولا لسيده» وتقبل على غيره من 
السلمین(), 

وقال الصدوق وأبوه: لا بأس بشهادة العبد اذا كان عدلاً لغر سیده". 
وهويعطي النم ممّا عدا ذلك من حيث الفهوم لا النطوق. 

وقد روی الصدوق في کتاب من لايحضره الفقیه, عن الصادق عليه 
السّلام- العبد اذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته اذا لم پرةها الحاكم 
قبل أن يعتق» وقال -عليه اللام-: إن أعتق العبد لوضع الشهادة لم تجز 
شهادته 7" . 

وقال _رحمه الله_: ما قوله: «اذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق» فانه يعنى 
به: أن يردّها لفسق أو حال يبرح عدالته لا لأنه عبد؛ لأنّ شهادة العبد 

20 ۶ ۰ 

حائزة» واول من رد شهادة المملوك عمر. وأمًا قوله -علیه السلام-: «أن اعتق 
الملوك ۲۳ لموضع الشهادة لم تجز شهادته» كأنه يعني: اذا كان شاهداً لسیذه, 


(۱) الهذب: ج۲ ص۷٥٠‏ . 

(۲) الوسيلة: ص ۲۳۰. 

(۳) لم نعثر عليه فى الغنية (الجوامع الفقهية). حيث قال فيه «ص ۵۱۲ س :»۳٤‏ «وتقبل شپادة 
العبید لكل واحد عليه إلا في موضع نذکره» ولم يذكره. 

(1) السراثر: ج۲ ص ۰۱۳۵ 

() الكافي في الفقه: ص ۳۵ . 

(1) المقنع: ص ۰۱۳۳ 

(۷),.من لا يحضره الفقیه: ج۳ ص٥٤‏ ۰۳۲۹۵ وسائل الشیعة: ب۲۳ من أبواب الشهادات ح١٠‏ 
ج۱۸ ص ۲۹۷. 

(۸) في الصدر: لفسق ظاهر أو حال. 

(1) في الصدر: العبد. 


کتاب‌القضاء /الشهادات سس یتست 94 
فأمًا اذا كان شاهداً لغر سیده حازت شهادته, عبداً كان أو معتقاً اذا كان 
عد . 

وروي أيضاً عن محمد بن مسلم» عن الباقر-عليه السّلام قال: لا تجوز 
شهادة العبد السلم على ال حر السلم!۳. 

ثم قال: يعني: ل 

والشيخ -رحمه الله في الاستبصار صذر باب الشهادة الملوك بأخبار مطلقة 
تدل على قبول شهادته, ثم روى المنع من قبول شهادته على ا حر المسلم. ثم 
تأول بأمرين: الحمل على التقية, وعلى ان شهادة المماليك لا تقبل 37 
وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة وجزهم الى موالیهم ۳. وهذا التأويل يعطي انه 
لا تقبل شهادته لمولاه. 

ثم روي في الصحيح عن ال حلبي, عن الصادق عليه السلام- في رجل 
مات وترك جارية وملوکن فورثهما*) أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية 
غلاماً فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وان 
الحبل منه, قال: تجوز شهادتهها ويردا عبدين كما کان" . 

نم قال: فلا يناني ما قتمناه من ان شهادة الماليك لا تقبل لمولاه ولا 
عليه؛ لأ الشهادة انها حازت ي الوصية خاضة» وجرى ذلك حری شهادة 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص ه؛ ذيل الحديث ۳۲۹۵. 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص 4١‏ ح٤۳۲۸‏ وفيه: « تجوز», وسائل الشيعة: ب۲۳ من أبواب 
الشهادات ح ۱۲ ج۱۸ ص۲۹۱. 

(۳) من لا جضره الفقیه: ج۳ ص 4١‏ ذیل الحديث ۰۳۲۸4 

)4( الاستبصار: ج۳ ص۱۶ - ۱۷ ح۱) - ۷ وذیل الحديث 1۷. 

)٠(‏ في الاستبصار: فورثها. 

(1) الاستبصار: ج۳ ص ۱۷ 9۰ وسائل الشیعة: ب۲۳ من أبواب الشهادات ح۷ ج۱۸ ص ۲۵۵. 


سيسختل الشيعة(ج8) 
أهل الكتاب في الوصية من أنها تقبل ولا تقبل في ما عداهاء وذلك عند عدم 
المسلميت20, 

ثم تأؤل قوله عليه السّلام: «إن أعتق لوضم الشهادة ۸ تجزشهادته» 
بالحمل على انه اذا كان أعتقه مولاه ليشهد له لم يجز شهادته”". وهذا تصريح 
منه في هذا الکتاب بالمنع من قبول شهادة العبد لولاه وعليه, وكذا قال في 
الد" 

واستدل السيد الرتضی باجاع الطائفة ثم قال: ولا اعتبارمن شذ أخيراً 
عنها!* وظواهر الآيات الشاهدة في الکتاب مثل قوله تعالى: «وأشهدوا ذوی 
عدل منكم» وهوعام في العبيد اذا کانوا عدولاً وغیرهم, ولا يلتفت الى ما 
یروی ممّا يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعيّة ولا الطرق العامتة وان 
کشرت؛ لأنها تقتضي الظن ولا تنتبي الى العلم» وهذه الظواهر التي ذکرناها 
EE.‏ العلم ولا يرجع عنها مما يقعضي الظنء وهذه الطريقة هي التي يجب 
الرجوع إليها والتعویل عليهاء وهي مزيلة لكل * شعب في هذه المسألة. ولو كتا 
ممّن يثبت الأحكام بالاستدلالات كان لنا أن نقول: اذا كان العبد العدل 
بلاخلاف تقبل شهادته [على رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم- في روايته 
عنه فلأن تقبل في شهادته] على غيره أول» وکان أبوعلي ابن الجنيد من جلة 
أصحابنا منم من شهادة العبد وان كان عدلاً ولا تكلم على ظواهر الآيات 
في الکتاب التي تعم م العبد والحرٌ ادعى تخصيص الآيات بغير دلیل» وزعم ان 


(۱) الاستبصار: ج۳ ص ۱۷ ذیل الحديث ۵۰. 

(۲) الاستبصار: ج۳ ص۱۸ ذیل الحديث ۵۱. 

(۳) هذیب الأحكام: ج ص ۲۵۱ ذیل الحديث ۰14۳ 
(4) في الصدر: عنهم. 


کتاب‌القضاء لها هیبعت دی یت :2 
العبد من حيث لم يكن كفواً للحر ني دمه وکان ناقصاً عنه في أحكامه لم یدخل 
تحت الظواهر. وقال أيضاً: ان النساء قد یک أقوى عدالة من الرجالء ول 
تكن شهادتهن مقبولة في کل ما يقبل فيه شهادة الرجال. قال: وهذا منه غلط 
فاحش؛ لأنه اذا ادعى ان الظواهر اختصت من تتساوى أحكامه في الأحرار 
كان عليه الدليل؛ لأنه ادعى ما يخالف فيه» ولا يجوز رجوعه في ذلك الى 
آخبار الآحاد؛ لما بيّنا في ذلك » فأمّا النساء فغير داخلات في مثل قوله تعالى: 
«ذوي عدل منكم» وقوله تعالى: «شهيدين من رجالكم» فانها أخرجنا النساء 
من هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فیه, والعبيد العدول داخلون فيها بلاخلاف» 
ويحتاج في اخراجهم الى دليل7" . 

والوجه ما قاله الشيخ في النهاية. 

لنا: على القبول ما رواه عبدالرحمان بن الحجاج في الحسن» عن الصادق 
-عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين -عليه السّلام لابأس بشهادة الملوك اذا 
كان عدلا . 

وني الصحيح عن محمد بن مسلم» عن الباقر-عليه السلام- قال: تجوز 
شهادة العبد السلم على الحرّ المسلم7". وغيرهما من الأخبار"" الدالة على 
القبول مطلقاً. وأمَا لساداتهم فلما يأتي في التهذيب من الحديث. 
(۱) الانتصار: ص۲۱ - ۲۷ مع اختلاف. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ص۲1۸ ۰۱۳2 وسائل الشيعة: ب۲۳ من أبواب الشهادات ح۱ ج8١‏ 


ص ٩۳‏ ۲. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج٩‏ ص ۲٩‏ ۱۳۹ وسائل الشیمة: ب۲۳ من أبواب الشهادات حه ج۱۸ 


ص۹4 ۲. 
(4) تهذيب الأحكام: ج٦‏ ص۲۸ ۱۳۳2 و۱۳ وسائل الشيعة: ب۲۳ من أبواب الشهادات ح۲ و۳ 


ج۱۸ ص )۰.۲۹ 


_ _.___ هخختلف الشيعة(ج8) 


احتج الشيخ على المنع من قبوها لساداتهم با رواه اسماعیل بن أبي زيادء 
عن الصادق» عن الباقرعن علي -علیهم السّلام ان العبد اذا شهد ثم أعتق 
جازت شهادته اذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق» وقال علي عليه السّلام-: 

وان أعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته . 

والذي تأوله الشیخ جيّدء ولاشتماله على تهمة وجر نفع ودفع ضرن فان 
الملوك غالبا حکوم عليه 

احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم» عن الباقر-علیه السّلام قال: لا 
تجوز شهادة العبد السلم على ال السلم(. 

وما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح» عن أحدها -علیهیا الشلام- قال: 
تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب» وقال: العبد المملوك 
لاتجوز شهادته7 . 

والجواب: التأویل ما ذكره الشیخ رمه الله واحتج من قبلها مطلقاً 
بالأخبار الدالة على القبول» والجواب الطلق قد يقيّد والعام قد يخصص 
لدليل» وقد ذكرناه. 

تذنیب: قال الشیخ في النهاية: لو“ آشهد رجل عبدین له على نفسه اور 
بوارث فردّت شهادم| وحاز الیراث غير القر له فاعتقها بعد ذلك ثم شهد 


(۱) چذیب الاحکام: ج٦‏ ص ۱4۳2۲۵۰ وسائل الشیعة: ب۲۳ من أبواب الشهادات ح۱۳ ج8١‏ 
ص ۲۵۷ 

(۲) تهذيب الاحکام: ج ص٩۲4‏ ح۰۱۳۷ وسائل الشیعة: ب۲۳ من أبواب الشهادات ح۱۲ ج8١‏ 
ص۲۹۱. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج٦‏ ص٩۲‏ ۱۳۸2 وسائل الشيعة: ب۲۳ من أبواب الشهادات ح ۱۰ ج۱۸ 
ص۲۹۱. 

(4) في الصدر: اذا. 


کتاب القضاء /الشهاداات ->۰ج|)٩8(_د_ ۵٩.۰۳‏ 
للمقرّ له قبلت شهادته له ورجع بالیراث على من كان أخذه ورجعا عبدين» 
فان ذكرا أن مولاهما كان أعتقها في حال ما كان أشهدهما لم يجز للمقر له أن 
يرما في الرق وتقبل شهادتهها في ذلك لأنهما أحييا حقّه”''. وتبعه ابن 
البراج*۳. 

وقال ابن ادريس: هذا غير واضح ولا مستقم ؛ لأنَ هذه الشهادة الأخيرة 
تكون شهادة على سيّدهماء وقد بيّنا أنه لا يجوز شهادة العبيد على ساداتم(. 

والشيخ -رحه الله استدل على الحكم الأول ا رواه الحلبي في الصحیح؛ 
عن الصادق عليه السَّلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثها أخ له 
فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان 
أشهدها انه كان يقع على الجارية وان احبل" منه» قال: تجوز شهادتها 
ويرڌا عبدين کا كان" , 

وهذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيّده والمنع من شهادته 
على سيّده» وإلالم يكن لقيد العتق فائدة. وما ذكره الشيخ في النهاية من انه: 
«لا يجوز له تملکهیا اذا شهدا بان مولاهما أعتقهما» فبني على ان شهادته لولاه 
لا تقبل» فانه حينئذٍ لا تقبل شهادتهیا له, وإلا دار. 

مسألة: تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاضة عند عدم 
السلمین ولا تجوز شهادتهم ولا شهادة غيرهم من الكفار في غير ذلك 


(۱) النهاية ونكتها: ج۲ ص )٤( . ٠١ - ٩٩‏ في المصدر: الحمل. 
(۲( الهذب: ج۲ ص ۵۵۷ . ره( ي الصدر: ویرداد. 


(۳) السراثر: ج۲ ص۰۱۳۱ 
(1) تهذيب الاحکام: ج ص ۲۵۰ 11۲ وسائل الشیعة: ب۲۳ من أبواب الشهادات ح۷ ج۱۸ 


ص ۹۵ ۲ . 


+۶ مختلف الشيعة (ج ۸) 
للمسلمین ولا للكفار ولا على الفریقین» سواء اتفقت متهم أو اختلفت. وهو 
الظاهر من اطلاق کلام شیخنا الفید -رحه الله حيث قال: ولا تقبل شهادة 
بدعي على محق» ولا شهادة الفاسق, وتقبل شهادة رجلین من أهل الذمة على 
الوصية خاضّة اذا لم يكن حضر الیت أحد من السلمین وکان الذمیان من 
عدول قومهیا ولا تقبل شهادتا مع وجود السلمین"". وکذا قال ابن أي 

وقال الشیخ في النهاية: تجوز شهادة بعضهم على بعضهم ولمم [و] کل ملة 
على أهل ملته حاضة ولهمء ولا تقبل شهادة أهل مِلَّة منهم لغير أهل متهم ولا 
علیهم ٩‏ . ۱ 

وقال في الخلاف: قال قوم: لا تجوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» 
سواء اتفقت مللهم أو اختلفت_مثل: شهادة ال ود على اليهود أوعلى 
النصارى- وبه قال مالك والشافعي وأحد» وقال آخرون: تقبل شهادة بعضهم 
على بعض» سواء اتفقت مللهم أو اختلفت» وبه قال الثوري وأبو حنيفة» 
وذهب الشعبي والزهري وقتادة الى انه إن كانت الملّة واحدة كاليهود على 
الپود- E‏ ان اختلفت ملتهم لم تقبل -كاليهود على النصاری- وهذا الذي 
ذهب إليه أصحابنا. دلیلنا: قوله تعالی: «یا أيها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق 
بنبأ فتبيّنوا» فأمر بالتشبّت في نبأ الفاسق» والکافر فاسق. وروی ابن عثمان 
قال: سألت معاذ بن جبل عن شهادة الهودي على النصراني» فقال: سمعت 
البي -صلی الله عليه وآله يقول: لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم» 
إلا السلمین فانهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم» وهو الذي اخترناه. 


(۱) القنعه: ص۷۲۱ و۰۷۲۷ (۲) الهاية ونكتها: ج۲ ص ۰.۱۲ 


کتاب القضاء /الشهادات وم۵۰ 
والوجه فيه اذا اختاروا الترافع إلينا فأمَا اذا لم يختاروا فلا پلزمهم ذلك . 
وقال في البسوط : لا حلاف ان شهادة أهل النمة لا تقبل على السلم إلا 
ما ینفرد به أصحابنا في الوصية خاضة في حال السفر عند عدم السلم. فأمًا 
قبول شهادة بعضهم على بعض فقال قوم: لا تقبل بحال لا على مسلم ولا على 
مشرك اتفقت ملتهم أو اختلفت» وفيه خلاف» ويقوى في نفسي انه لا تقبل 
بحال؛ لأنهم كفار فتاق, ومن شرط الشاهد أن يكون عدلا”". وتبعه ابن 


(r). | 
۰ دريس‎ 


وقال ابن البراج: لا تجوز قبول شهادة أهل الملل الختلفة بعضها على بعض» 
بل تقبل شهادة أهل الل الواحدة بعضهم على بعضء إلا السلمون فان 
شهادتهم مقبولة على الجميع» وقد ذكر أن شهادة الكافر على مثله وعلى غيره غير 
مقبولة» وهو الأقوى, لأنّ العدالة معتبرة في الشهادة, والکافر غير عدل(. 

وقال ابن الجنيد: لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من اللسلمينء الا في 
الوصية في السفر وعند عدم المسلمين» وشهادة أهل العدالة في دينهم جائزة من 
بعضهم على بعض وان اختلفت اللتان. 

وقال أبوالصلاح: ولا تقبل شهادة ذمي على مسلم ولا غيره”. 

لنا: قوله تعالى: «أن جاء کم فاسق بنبأ فسبینوا» ° أمر بالسیّت(۷) عند 
إخبار الفاسق» والکافر فاسق. 

(۱) الخلاف: ج7 ص ۲۷۲ المسألة ۲۲, مع اختلاف. 
(۲) البسوط : ج۸ ص ۰۱۸۷ 
(۳) السراثر: ج ۲ ص ۰۱1۰ 
)٤(‏ الهذب: ج۲ ص۷٥٥‏ . 


(۶) الکانی في الفقه: ص1۳1 ولیس فيه: «ولا غیره». 
)١(‏ الحجرات: 5. (۷) ق ۲ وم ۳: بالتییین. 


.وى د ع_ ود« مختلف الشیعة(ج۸) 
ولأنه أولى بالرد» خرج منه الشهادة بالوصية عند عدم السلمین» للنص. 
ولأنه محل الحاجة, ولا مکن استدارکه, فیبق الباق على النع. 
وما رواه ضریس الكناسي » عن الباقر-علیه الشلام- قال: سألته عن 

شهادة أهل ملّة هل تجوز على رجل من غير أهل ملَتهم ؟ فقال: لاء الا ألا يوجد 

في تلك الحال غيرهم» فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية؛ لأنه لا 

يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيّته'". 
احتج الشيخ بمارواه سماعة» عن الصادق عليه السلام- قال: سألته عن 

شهادة أهل امل قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم, فان لم يوجد غيرهم 

جازت شهادته على الوصيّة؛ لأنه لا يصح ذهاب حق أحد”" . 
والجواب: المنع من صحة السند» والقول با موجب» كما اختاره الشيخ في 

الخلاف» وهو انه اذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهود عندهم» فان الأولى هنا 

القبول. 
تذنيب: أطلق الشيخ في النهاية7" والمبسوط ‏ والخلاف قبول شهادة أهل 

الذمّة في الوصيّة عند عدم المسلمين ول يقيّد بالسفر, وكذا المفيد في القنعة( 


(۱) تهذيب الأحكام: ج٦‏ ص۲۵۳ ح٤٥٠‏ وسائل الشيعة: ب۲۰ من أبواب أحكام الوصايا ح١‏ ج۱۳ 
ص ۳۹۰. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج٦‏ ص ۲۵۲ 1۵۲ وسائل الشيعة: ب 4۰ من أبواب الشهادات ح٤‏ ج8١‏ 
ص ۲۸۷ وفيهما: «لانه لا یصلح» . 

(۳) النهاية ونکتها: ج۲ ص ۱۲ . 

)٤(‏ البسوط : ج۸ ص ۱۸۷ وفیه: لا خلاف ان شهادة أهل الذمة لا تقبل على السلم الا ما یتفرد به 
اصحابنا في الوصيّة خاصة في حال السفر عند عدم السلم». 

(0) الخخلاف: ج1 ص ۲۷۲ المسالة ۲۱. 

(0) المقنعة: ص ۰۷۲۷ 


کتاب‌القضاء /الشهادات اباب ةق 


وابن أي عقیل» وسلار(۱ وابن افش 2 وابن البراج". 

وقال آبوالصلاح: لا تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم, إلا 
عدول الذمة في الوصيّة في السفر خاضة» بشرط عدم آهل الامان(. وهوقول 
ابن الجنيد أيضاً فانه قال: لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من السلمن إلا 
في الوصيّة في السفر وعند عدم المسلمين. 

لنا: ان المناط في القبول عدم المسلمين, إذ لا تأثير للأرض في القبول 
وعدمه. وحدیث ضریس الكناسي» وقد تدم . 

احتج الآخرون بقوله تعالی: «أو آخران من غيركم إن أن ضربتم في 
الأرض »”*) شرط في القبول الضرب في الأرض» وهو السفر. 

ومارواه هشام بن الحكم في الحسن» عن الصادق عليه السلام- في قول 
الله عزوجل: «او آخران من غيركم» فقال: اذا كان الرجل في أرض غربة ولا 
يوجد فيه مسلم جازت شهادة من ليس مسلم على الوصيّة ۲۳ 

في الصحيح عن حزة بن مران» عن الصادق عليه السلام- قال: سألته 
عن قول الله عزوحل : «ذوی عدل منکم أو آخران من غیرکم» فقال: اللذان 
منكم مسلمان» واللذان من غيركم من أهل الكتابء قال: وانها ذلك إذا 
مات الرجل السلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيّته 
فلم يجد مسلمين أشهد على وصيّته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند 


(۱) الراسم: ص ۲۳۳. )٤(‏ الكافي في الفقه: ص5"؛ . 

(۲) السراثر: ج۲ ص۱۳۹ (۵) الاندة: ۰۱۰ 

(۳) الهذب: ج۲ ص ۵۵۷. 

)1( هذيب الأحكام: ج1 ص ۲۵۹۲ ح ۰15۳ وسائل الشیعه: ب ۰ من آبواب الشهادات ح۳ ج۱۸ 


ص۲۸۷ . 


4طددددسددسد ‏ ب ب ب بي يبي يبيلسسب ب هحتف الشيعة (ج 8) 
آصحایهم ٩‏ . ۱ 

والجواب: التقييد في الآية والأخبار: لأنه خرج حرج الاغلب لا من 
حيث انه شرط ؛ لما تقدم. 

مسألة: قال الشيخ في النهایة: لا يجوز أن يمتنع الانسان من الشهادة اذا 
دعي إليها ليشهد اذا كان من أهلها(". فأوجب التحمّل. 

ونص أيضاً في البسوط على وجوب التحمل, وانه من فروض الكفايات» 
وقد يتعيّن اذا لم يكن هناك غير" . 

وقال ابن الجنيد: ولا أختار للشاهد أن يمتنع من الشهادة اذا دعي إليها ول 
يحضر با مکان من يقوم بها سواه» فان حضر وسعه أن يتجاحدء فاذا شهد لم يكن 
له أن یتأخر إن دعي الى اقامتهاء إلا أن يعلم بها حدث. 

وقال المفيد: لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل» ولا يجوز له كتمان 
الشهادة اذا سئل, الا أن تكون شهادته تبطل حقاًء وليس لأحد أن يدعى الى 
شيء ليشهد به أوعليه فيمتنع من الاجابة الى ذلك » إلا أن يكون حضوره يضر 
بالدين أو بأحد من المسلمين ضرراً لا يستحقّه في الحكم فله الامتناع من 
الحضور“ . وهونصٌ آیضاً في وجوب التحمّل. 

وقال أبوالصلاح: يلزم من دعي من أهل الشهادة الى تحمّلها أو اقامةما 
تحمله منها الاجابة الى ذلك اذا كان تحمله عن إشهاد” . 7 

وقال سلار: لا يجوز له أن يمتنع من تحمل الشهادة, الا أن یضر بالدين أو 


(۱) تهذيب الأحكام: ج” ص۲0۳ 194 وسائل الشيعة: ب۲۰ من أبواب أحكام الوصایا ح۷ 
۳ ص۳۹۲ . 

(۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص۵1. (4) القنعة: ص۷۲۸ مع اختلاف. 

(۳) البسوط : ج۸ ص 187. (0) الكافي في الفقه: ص47 . 


کتاب القضاء /الشهادات ۰ص  _‏ ۵8.۰ 
بأحد من الومنین . 

وقال ابن البراج: لا يجوز لأحد الامتناع من الشهادة اذا دعي إليها اذا 
كان من أهل الشهادة والعدالة, إلا أن يكون في حضوره لذلك وشهادته ضرر 
بشيء يتعلّق بدين أو فيه مضرّة لأحد من المؤمنين . 

وقال ابن زهرة: واعلم أن من دعي الى تحمل الشهادة وهومن أهلها فعليه 
الاحابة؛ لقوله تعالى: «ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا»(۳, 

وقال ابن ادریس: وقد يستشهد بعض آصحابنا بهذه الآية -يعني: ولا يأب 
الشهداء على وجوب التحمل, والذي یقوی في نفسي أنه لا يجب التحمّل» 
وللانسان أن يمتنع من الشهادة اذا دعي إليها ليتحمّلهاء إذ لا دلیل على وحوب 
ذلك عليه» وما ورد في ذلك فهو آخبار آحاد» والاستدلال بالآية ضعيف» 
لأنه سمّاهم شهدای وانیا يسمّى بعد التحمل, والى هذا القول ذهب شيخنا في 
ی( 

والوجه الاو : 

لنا: قوله تعای: «ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا»("" وقول ابن ادریس انه 
بعد التحمّلء والا لزم الحاز خطأ؛ لاْنْ الآية وردت في معرض الارشاد 
بالاشهاد؛ لأنه تعالى آمر بالکتابة حال الداينة» ونهي الکاتب عن الاباءء ثم 
آمر بالاشهاد. ونبی الشهداء عن الاباء. 

وأيضاً فقد روی هشام بن سالم» عن الصادق -علیه الشلام- في قول الله 
عزوحل: ولا يأب الشهداء قال: قبل الشهادة, وقوله تعالى: «ومن یکتمها فانه 
(۱) الراسم: ص) ۲۳. (4) السراثر: ج۲ ص۱۲۵- ۱۲۱ مع اختلاف. 


)۲( الهذب: ج۲ ص ۵۱۰. (۰) البقرة: ۰۲۸۲ 
)۳( الغنية (الجوامع الفقهیة): ص 6۱۳ س ۰۱ 


۰ ۱ مختلف الشيعة (ج ۸) 
آم قلبه»قال: بعد الشهادة' . وهونص في الباب» وتصریح بجمل الاية على 
التحمّل لا الأداء. 
وما رواه أبوالصباح في الصحيح» عن الصادق -علیه السلام- في قوله 
تعال: «ولا یأب الشهداء اذا ما دعوا» قال: لا ينبغي لأحد اذا دعي الى 
شهادة ليشهد علها أن بقول: لا آشهد لکم علیها(". 
وعن جراح المدائني, عن الصادق عليه الشلام قال: اذا دعیت الى 
الشهادة فأحب”" . 
وعن سماعه عن الصادق عليه السلام- ي قول الله عزوجل: «ولا يأب 
الشهداء اذا ما دعوا» فقال: لا ينبغى لأحد اذا دعي الى شهادة يشهد علها أن 
يقول: لا أشهد لكو" . 
وعن محمد بن الفضيل 5 الصحيح» عن أني الحسن -عليه السلام- في قول 
الله عزوجل: «ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا» فقال: اذا دعاك الرجل لتشهد 
له عل دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه۳, 
وعن داود بن سرحان» عن الصادق عليه السلام- قال: لا ياب الشاهد 
(۱) تهذيب الاحكام: ج” ص 776 ۷۵۰ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الشهادات ح۱ ج8١‏ 
ص۲۲ . 
(۲) هذيب الاحکام: ج ص۲۷۹ ۷۹۱2 وسائل الشيعة: ب۱ من آبواب الشهادات ح ۲ ج8١‏ 
ص ۲٩‏ ۲. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج ص۲۷۹ ۷۹۲2 وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الشهادات ح۳ ج۱۸ 
ص٣۲۲‏ . 
(4) چذیب الأحكام: ج٩‏ ص 7076 ح۳٠۷»‏ وسائل الشيعة: ب۱ من أبواب الشهادات حه ج۱۸ 
ص٣۲۲‏ . 
() تهذيب الأحكام: ج٠‏ ص۲۷۱ ۷۵42 وسائل الشيعة: ب۱ من آبواب الشهادات ح۷ ج۸٠‏ 
ص٣۲۲۱‏ . 


۵١۱ 


كتاب القضاء /الشهادات 


أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب'". 

ولأنه من الأمور الضرورية التي لا ینفك الانسان عنهاء لوقوع الحاجة الى 
العاملات والمناكحات والطلاق وغير ذلك من الأمور الاضطراريّة, فلوم يجب 
تحمل الشهادة أى ذلك إلى التنازع غالباً وعدم التخلص منه» وذلك مناف 
للحكة فوجب أن يكون واجباً. ونسبة ذلك الى أنه من أخبار الاحاد مع دلالة 
القران العزيز عليه واستفاضه الاخبار به وفتوى متقدمي علمائنا به جهل منه 
وقلة تأمل . 

مسألة: قال الشیخ في النهاية: ومن شهد على شهادة آخر وأنکر ذلك الشاهد 
الأول قبلت شهادة أعدهماء فان كانت عدالتهها سواء طرحت شهادة الشاهد 
الثانی "۳ . 

وقال في البسوط : إن سمع الحاكم من الفرع والأصل مریض أوغائب ثم 
قدم الغائب وبری الریض [۸ يخل من أحد آمرین: إِمَا أن يكون بعد حکم 
الحاكم أوقبله] فان كان بعد حکم الحاكم لم یقدح ذلك في حکه؛ لاْن 
حکه قد نفذ قبل حضور الأصلء وان كان قبله لم يحكم بشهادة الفرع؛ لأنه 
نما يحكم بالفرع لتعذر الأصل'" . 

وقال على بن بابويه في رسالته: ولوانهها حضرا فشهد احدهما على شهادة 
الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فانه يقبل قول أعدهماء فان 
استويا في العدالة بطلت الشهادة. وكذا قال ابنه الصدوق في المقنع”*'. 


(۱) هذيب الأحكام: ج٠‏ ص۲۷۹ ۰۷۵۵ وسائل الشيعة: ب۱ من أبواب الشهادات ح٩‏ ج8١‏ 
ص۲۱ ۲. 

(۲) النهاية: ونکتها: ج۲ ص۷٥‏ . (۳) البسوط : ج۸ ص ۰۲۳۳ 

©( المقنع: ص۱۳۳ ولیس فیه: «فان استويا ف العداله بطلت الشهادة» . 


۰۲ ل لل سس سس مختلف الشیعه (ج ۸) 

وروی الصدوق في کتاب من لاحضره الفقیه في الصحيح, عن عبدالله 
بن سنان» عن عبدالرجمان بن أبي عبدالله, عن الصادق عليه التلام- في رجل 
شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إني لم آشهده قال: تجوز شهادة 
أعدهماء وان كانت عدالتها واحدة لم تجز شهادته(. 

وقال ابن الجنيد: ولو كان عدلاً -يعني: شاهد الأصل- ول يكن یعترف 
بعد ذلك فأنكر الشهادة عليه لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتى يكونا 
شاهدین فحينئذٍ لا يلتفت الى جحوده. وابن البراج'" اختار مذهب شيخنا 
في النهاية. 

وقال ابن حزة: اذا شهد الفرع ثم حصل الأصل ۸ يخل من وجهين: لا 
حكم الحاكم بشهادة الفرع أو م يحكم, فان حكم وصتقه الأصل وكان عدلاً 
نفذ حكمه, وان كذّبه وتساويا في العدالة نقض الحكم, وان تفاوتا أخذ بقول 
أعدفماء وان لم يحكم بقوله سمع من الأصل وحكم به(۳. 

وقال ابن ادریس: من شهد على شهادة اخر وأنکر الا هر (0) الأول 
الأصل روي انه تقبل شهادة أعدهماء أورد ذلك شیخنا في نهایته, فان كانت 
عدالتهها سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني. وقال علي بن بابويه في رسالته: 
«تقبل في هذه الحال شهادة الثاني وتطرح شهادة الأوّل» وهذا غير مستقيم ولا 
واضح» بل الخلاف والنظر في انه تقبل شهادة أعدهما فكيف تقبل من الثاني 
وهو فرع الأول الأصل“؟! فاذا رجع عن شهادته فالأولى أن تبطل شهادة 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص ۳۳۰۳2۷۰ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الشهادات ح١‏ 
ج۱۸ ص۲۹۹. 

(۲) الهذب: ج۲ ص١٦٠‏ . (4) في الصدر: وأنكر الشهادة الشاهد. 

(۳) الوسيلة: ص ۲۳۳ - 4 ۲۳. (6) في الصدر: الاصلي. 


اتا ا ااا یتنس > ا 


الفرع, ولأنَ الفرع يشهد على شيء لا حفقه -أعني: نفس الحق الشهود به 
فكيف ينتزع الحاكم المال بهذه الشهادة وهو ماشهد عنده على نفس ا حق 
الشهود به من علمه ولا قطع عليه يقيناً -أعني : الشاهد الذي هو الفرع-؟! ولا 
خلاف أن الفرع یثبت بشهادة الأصل . 

والوجه أن 050 إن كان تكذيب الأصل بعد حكم الحاكم نفذ الحكم 
ولم يلتفت الى التكذيب ولا غرم هناء وان كان قبل الحكم بطلت شهادة 
الفرع . 

احتجٌ الشیخ ما رواه عبدالله بن سنان في الصحیح» عن الصادق عليه 
السّلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: ۸ آشهده قال: 
فقال: تجوز شهادة أعدهماء ولو كان أعدهما واحداً ل تجز شهادته(۳. 

والجواب: الحمل على ما إذا أنكر بعد الحكم فانه لا بعدا "ني الحكم حينئظٍ 
بشهادة أعدهما أعتباراً , بقوة الظن» أمَا قبل الحكم فان شهادة الفرع تبطل 

قطعاً. وفي نقل ابن اليبس عن ابن بابویه نظ نعم قد نقل الشیخ في 

الخلاف' هذا القول عن بعض أصحابنا. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الظاهر من المذهب انه لا تقبل شهادة 
الفرع مع تمكّن حضور شاهد الأصلء وانها يجوز ذلك مع تعذّره إِمَا بالموت أو 
الرض المانع من الحضور أو الغيبة» وبه قال الفقهاء, وني أصحابنا من قال: 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۰۱۲۷ 

(۲) هديب الأحكام: ٩‏ ص9١‏ ۰1۷۰ وسائل الشيعة: ب45 من أبواب الشهادات ح۳ ج8١‏ 
ص ۳۰۰٣‏ . 

(۳) في الطبعة اححر به: يمدح . 

(4) الخلاف: ج1 ص 7١6‏ المسألة 16. 


:6۶-____ <<« «_«___مختلف‌الشیعه(ج ۸) 
يجوز أن يحكم بذلك مع الامکان. ثمَ قال دلیلنا على الأول: انه اجماع, 
والدليل على جوازه أن الاصل جواز قبول الشهادة على الشهادة وتخصيصها 
بوقت دون وقت أوعلى وجه دون وجه يحتاج الى دليل. وأيضاً روى أصحابنا 
أنه إذ! اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا فانه تقبل شهادة أعدهماء 
حتی ان في أصحابنا من قال تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل؛ لأنه 
يصير الأصل متعى عليه والفرع بيّنة لمعي الشهادة على الأصل'. 

وقال في المبسوط : لا يقضى بشهادة الفرع حتی يتعذرعلى الأصل اقامتهاء 
فأمَا إن كان شاهد الأصل موجوداً قادراً على شهادة نفسه فا حا كم لاريقضى 
بشاهد الفرع؛ لأنه اذا كان الأصل حاضراً بحث عن حاله وحده» فلوسمع 
الفرع افتقر الى البحث عن حاله وحال الأصل» فلا معنى للبحث عن حال 
اثنين مع الاقتصار على واحد". 

وقال ابن الجنيد: ولا بأس باقامتها وان كان الشهود على شهادة حاضراً 
في البلد أو غائباً اذا كان له علّة تمنعه من الحضور للقیام بها. وهويشعر باشتراط 
عذر الأصل. وكذا قال الشيخ في النهاية”» وابن البراج". 

وقال ابن حمزة: ولا تسمع الشهادة من الفرع مع حضور الأصل» فاذا غاب 
الأصل أو كان ني حكم الغائب جازء وهواذا كان مريضاً أو ممنوعاً أو تعذر 
ای 0 

وقد روى الصدوق في كتاب من لايحضره الفقيه» عن محمّد بن مسلم» 
عن الباقر-علیه السّلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد؟ 
(۱) الخلاف: ج1 ص ۳۱۶ المسألة 0 وفيه: «للشهادة على الأصل». 


(۲) البسوط : ج۸ ص ۲۳۲. )٤(‏ الهذب: ج۲ ص ۹۱۱. 
(۳) النهاية ونکتها: ج۲ ص 9۷. (0) الوسیلة: ص ۰۲۳۳ 


كتات القضاء /التهادانت حیبست سبح سبح 8۱6 
قال: نعم ولو كان خلف سارية ويجوز ذلك اذا كان لا عکنه أن يقيمها لعلة 
تمنعه من أن يحضر ويقيمها فلا باس باقامة الشهادة على شهادته(". ورواه 
الشيخ ف ا 

وقال ابن ادريس: الصحيح من أقوال أصحابنا احصلین: ان شهادة 
الفرع ما يجوز إلا بعد تعذر حضور شاهد الأصل . 

والوجه الشهور. 

لنا: الحديث الذي رواه الصدوق فانه یدل مفهومه على النم من 
القبول مع امکان حضور الأصل . 

مسألة: قال الشیخ في النلاف: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في 
الدیون والأملاك والعقود» فأمَا الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على 
شهادة وقال: قوم: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جيم الأشياءء 
وبه قال الشافعي» وقال أبوحنيفة: إن كان الحق مما يثبت بشهادة النساء 
آو هن مدخل فيه قبلت شهادتین على الشهادة وان كان [متا لا مدخل هن 
فيه لم تقبل . دلیلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم'''. 

وقال في البسوط: قال قوم: لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة 
سواء كان الحق ما يشهد فيه النساء ‏ كالأموال ونحوها- أو یثبت بالنساء على 
الانفراد ‏ کالولادة- أو لا" مدخل للنساء فها کالنکام والحنلع- وقال 


(۱) من لا حضره الفقبه: ج۳ ص ۷۱ ۰۳۳۵۷ وسائل الشیعة: ب٤٤‏ من أبواب الشهادات ح۱ ج8١‏ 
ص ۱۷ ۲ . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج٦‏ ص2۲۵ 1۷۲ . 

م السرائر: ج۲ ص۱۲۸ . 

(4) الخلاف: جاس 5 السالت1 


٤ )٥(‏ الصدر: کالولادة والاستهلال آو لا. 


ل للم مختلف الشيعة (ج ۸) 
آخرون: إن كان الحق مما لشهادة النساء فيه مدخل _كالأموال ونحوها- كان 
للنساء مدخل في الشهادة على الشهادة, وان ۸ يكن للنساء فيه مدخل -وهو 
القصاص وحد القذف- ۸ يكن هن فيه مدخل. والأوّل عندنا أحوط» والثاني 
و 

وقال ابن الجنيد: واذا شهد شاهدان على شهادة رحل قاما مقامه في 
الشهادة, وکذلك في شهادتها على شهادة ال مرأة» وكذلك لوشهد رجل 
وامرأتان على شهادتها أو أربع نسوة قن في مقامها لا يجزئ غير ذلك . 

وقال ابن ادريس: لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة سواء كان 
الحق مما يشهد فيه النساء أو لا يشهدن فيه" . 

والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف . 

لنا: عموم قول علي -عليه السّلام: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا 
نكاح ولا في حدود, إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه» فان 
ذلك شامل للشهادة بالأصالة والفرعية. ولأنا قد بِيّنا ان شهادة امرأتين تساوي 
شهادة الرجل» فاذا شهد رجلان على رجل جاز أن يشهد أربع نساء على ذلك 
الرجل قضية للتساوي. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز أن يقم إلا على ما يعلم ولا يعول على 
ما يجد خطه به مكتوباً» فان وجد خطه مكتوباً وم یذ کر الشهادة لم يجز له 


(۱) في المصدر: أقوى. 

(۲) البسوط : ج۸ ص ۲۳۳- ۰۲۳ 

(۳) السرائر: ج۲ ص۱۲۸ ۰۱۲۹ 

(4) تجذیب الأحكام: ج٦‏ ص۲۸۱ ۰۷۷۳2 وسائل الشیعة: ب4 ۲ من أبواب الشهادات ح 4۲ ج۱۸ 


ص۱۷ ۲. 


کتاب القضاء /الشهاداات ي ل 
اقامتهاء فان لم يذ کر وشهد معه آخر ثقة جاز له حينئٍ اقامة الشهادة". 

وقال شیخنا الفید: اذا نسی الشاهد الشهادة أو شك فها لم یجز له اقامتهاء 
وان أحضر کتاب فيه خط یمتقد انه خطه ولم یذ کر الشهادة ۸ يشهد بذلك» 
الا أن يكون معه رجل عدل يقم الشهادة فلا بأس أن يشهد معه(۳. 

وقال ابن الجنيد: ولا أختار لأحد أن بشهد بشهادة في حق له تعال 
ولا خلقه إلا بعد التیمّن وارتفاع الشكوك عنه في ذلك , ومما يتحرّز به الشاهد 
على الآدميين أن يكون لشهادته عنده ثبت يرجم إليه» فان ۸ يفعل ذلك 
وتشكك في خطه اذا أحضره صاحب الحق ۸ يقم الشهادة» وان عرف خطه 
ونسى الشهادة وكان معه عدل يثق به فذكره وعرفه انه يشهد معه على الحقّ 
كان له أن يشهد. 

وقال علي بن بابویه: واذا آق الرجل بكتاب فيه خظه وعلامته ول یذ کر 
الشهادة فلا يشهد فان النط یتشابه, الا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر 

وروی الصدوق ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه, عن عمر بن يزيد 
عن الصادق عليه السَّلام قال: قلت له: رجل يشهدني على الشهادة فأعرف 
خطى وخاتمى ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا کثیرآ, فقال: اذا كان صاحبك 
2 ومعك 5 ثقة فاشهد له" . 

وروي انه لا تكون الشهادة إلا بعلم» من شاء كتب كتاباً ونقش 


(۱) النهاية ونکتها: ج۲ ص ۵۸. 

(۲) القنعه: ص ۰۷۲۸ 

فرق من لا يحضره الفقیه: ج۳ ص ۷۲ ۰۳۳۹۱ وسائل الشيعة: بم من أبواب الشهادات ح۱ ج8١‏ 
ص۰۲۳ 


۸ مختلف الشيعة (ج ۸) 
شا 

وقال ابن البراج: اذا أراد اقامة شهادة ۸ جز له اقامتها إلا على ما یل 
ولا يعتمد على خظه وان لم يكن ذاكراً للشهادة, فان لم يذكرها وشهد معه آخر 
جاز أن يقيمها. والأحوط الأول" . 

وقال سلار: وان نسي الشهادة أوشك فيها فلا يقيمهاء واذا أحضروا له 
كتاباً فيه خظه فلا يشهد إلا مع الذكر, اللهم الا أن يقم معه عدل آخر 
الشهادة فيجوز له حينئذٍ أن يشهد معه'". وهذه الأقوال كلها متفقة في جواز 
اقامة الشهادة اذا عرف انه خظه وشهد معه آخر ثقة . 

وقال أبوالصلاح: ولا يجوز له أن يتحمّلء ولا يقم شهادة لا" يعلم 
مقتضاها من أحد طرق العلی وإن رأى خحظه””' . وهذا الاطلاق يقتضي النع. 

وقال ابن ادريس: لا يجوز له اقامة الشهادة» وقول شيخنا في النهاية غير 
واضح ولا مستقم؛ لقوله تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علم» وقول الرسول 
-صلَى الله عليه وآله لما سئل عن الشهادة: «هل ترى الشمس على مثلها 
فاشهد أو دع»(. 

وقال الشيخ في الاستبصار: باب انه لا يجوز اقامة الشهادة الا مع 
الذكر”" . 
(۱) من لا حضره الفقيه: ج۳ ص ۷۳ ذيل الحديث ۳۳۱۱. 
(۲) الهذب: ج۲ ص ۹۱۱. 
(۳) الراسم: ص 4 ۲۳. 
(4) في الطبعة الحجرية: الا. 
(5) الكافي في الفقه: ص۳1 . 


(1) السرائر: ج۲ ص ۱۳۱. 
(۷) الاستبصار: ۳ ص .7١‏ 


كتاج الفا اهاز تست > تب جح 3ج بت 2.۱۱ 


ثم صدّر الباب ما رواه ادریس بن الجحسن» عن علي» عن الصادق عليه 
السّلام قال: لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف کفك (. 

وروی السكوني» عن الصادق عليه السّلام- قال: قال: لا تشهد بشهادة 
لا تذكرهاء فانه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً””" . 

وعن الحسين بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك 
جاءني جيران لنا بكتاب زعموا انهم اشهدوني على ما فيه و الكتاب اسمي 
بخطي قد عرفته ولست اذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي 
ان اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أولا يجب هم الشهادة حتى أذكرها 
كان اسمي في الكتاب بخظي أولم يكن؟ فكتب ‏ عليه السَّلام ‏ لا تشهد" . 

مع انه -رحمه الله انها يصدر الباب في الكتاب من الأخبار الختلفة با 
يعتقده مذهباًء ثم قال: فأمّا ما رواه أحمد بن محمد» عن الحسن بن علي بن 
النعمان» عن حماد بن عثمان» عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله -عليه 
السّلام: الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خظي وخاتمي ولا أذكر 
قليلاً ")ولا کثیرآء قال: فقال لي: اذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد 
له. فهذا الخر ضعيف مخالف للأصول کلها؛ لأنا قد بيّنا ان الشهادة لا تجوز 
اقامتها إلا مع العلم, وقد قتمنا أيضاً الأخبار التي تقتمت من انه لا تجوز اقامة 
الشهادة مع وجود الخط والحتم اذالم يذكرها. والوجه في هذه الرواية انه اذا 
كان الشاهد الآخر يشهد وهوثقة مأمون جازله أن يشهد اذا غلب على ظنّه 


(۱) الاستبصار: جم ص۲۱ 14 وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب الشهادات ح۳ ج۱۸ ص۲۳۹ 
(۲) الاستبصار: ج۳ ص۲۲ ۰۱۱2 وسائل الشیعه: ب۸ من آبواب الشهادات ح٤‏ ج8١‏ ص۲۳۹. 
(۳) الاستبصار: ج ۳ ص ۲۲ ۱۷ وسائل الشیعة: ب۸ من أبواب الشهادات ح۲ ج۱۸ ص ۰۲۳۹ 
(4) في الصدر: ولا أذكر من الباقي قليلاً. 


0۲۰ مختلف الشیعة (ج ۸) 


خظه؛ لانضمام شهادته إليه» وان كان الأحوط ما تضمنته الأخبار الألة". 
وهذه الرواية على ما اذا حصل من القرائن ال حالية أو المقاليَّة للشاهد ما استفاد 
به العلم» فحينئذٍ يشهد مستنداً الى العلم الحاصل له لا باعتبار الوقوف على 
خطه ومعرفته به . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن علم شیناً من الأشياء وم يكن قد أشهد 
عليه ثم دعي الى أن بشهد كان کت ی الامتناع منهاء اللهم إلا أن 
يعلم انه إن لم یقمها!؟ بطل حق مؤمن فحينلقٍ ِنئذٍ يجب عليه اقامة الشهادة(۳), 

وقال ابن الجنيد: واذا حضر الانسان حساب اثنين فأقر أحدهما لآخر 
بشی۶ نم ححده ایاه فاحتيج الى شهادة الحاضر كان ذلك الى الشاهد, إن 
شاء حکی ما حضر من غير أن یثبت الشهادة, وان شاء تأخر؛ لا صاحب 
الحق لم یستدعه " للشهادة 

وقال أبوالصلاح: يلزم من دعي من أهل الشهادة الى يَحمّلها أو اقامة ما 
تحمّله منها الاحابة الى ذلك اذا كان تحمّله عن إشهاد, ولا يجوز له أن يشهد 
حتى يستشهد, وهومخيّرفها يسمعه ويشاهده بين تحمله واقامته وترکهیا!۳. وهذ 
يوافق كلام شیخنا -رحه الله-. 

وابن البراج) وافق کلام الشیخ في النهاية» وهو الظاهر من کلام ابن 
(۱) الاستبصار: ج۳ ص ۲۲ ذیل الحديث 1۸ب 
(۲) ي الطبعة الحجرية وم ۳ يفيمها. 
(۳) النهاية ونكتها: ج ۲ ص۸٥‏ . 
)٤(‏ في الطبعه الحجرية: يسترعنه. 
() الکانی في الفقه: ص1۳1 . 
)1( الهذب: ج۲ ص ۹۱۱ . 


كناك لفقل اا د عع یسایس سح ۳۱ 


حزة”'' وقال ابن ادريس: يجب عليه الأداء؛ لقوله تعالى: «ومن يكتمها فاه 
آم قلبه» ولا يكون بالخيار في اقامتها”". 

والتحقيق: انه لا نزاع في العنی هنا؛ لا الشيخ قصد با جوازء والخيار من 
حيث انه فرض كفاية يجوز له ترکه اذا قام غيره مقامه» وهذا اذالم يقم غیره 
مقامه وخاف لوق ضرر بابطال الحقَ وجب عليه اقامة الشهادة, فان قصد 
ابن ادريس الوجوب هنا عيناً فهو منوع . نعم في الحقيقة لا يبق فرق بين أن 
يشهد من غير استدعاء وبين ان يشهد معه. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا شهد لصاحب الدين شاهد واحدقبلت 
شهادته وخلف مع ذلك وقضي له به وذلك في الدين خاضة. ولا يجوز قبول 
شهادة واحد والحكم بها في املال والطلاق والحدود والقصاص وغير ذلك من 
الأحكاء(” . وظاهر هذا الكلام يقتضى تخصيص القبول بالدين خاضة. 

وقال الشيخ في الخلاف: يحكم بالشاهد والمين في الأموال, فلو ادعى 
جارية وولدها بآنها أم ولده وولدها منه استولدها منه في ملكه وأقام شاهداً 
واحداً وحلف حكم له بالجارية وسلمت إليه» وكانت أم ولده باعترافه, ولا 
یحکم له بالولد أصلاًء ويبق في يد من هوني يده. ولوادعى أن العبد الذي في 
يد زیدغصبه‌منه ونه كان قد أعتقه ۸ يحكم له بالشاهد والمین". 

وقال في البسوط : يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع مین المآعي في ما كان 
مالا کالقرض والغصب والدین وقضائه وأداء مال الكتابةء أو القصود منه 


(۱) الوسیلة: ص ۰۲۳۲ 

(۲) السراثر: ج۲ ص ۰۱۳۲ 

(۳) النهاية ونکتها: ج۲ ص۳٠‏ . 

(4) الخلاف: ج1 ص ۲۵4 المسألة ۷ وص ۰۲۸۳ ۲۸۶ المسألة ۲۰۰۲۹ 


۲ سس مختلف الشيعة (ج 18 
امال كعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والاجارة والقراض 
والمساقاة والمبة والوصية له والجناية التي توجب المال كالخطأ وعمد الخطأء 
وعمد يوجب الال كقتل ولده أوعبد غيره أو اجافة أوقطع يده من وسط 
الساعد. وما لا يكون مالاً ولا القصود منه المال لا بثبت بالشاهد والمين 
کالنکاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقصاص والقتل الموجب للقود 
والنسب والعتق والولاء والتد بير والوكالة والتوکیل والوصية إليه والوديعة عنده» 
كل هذا لا يثبت بالشاهد والمین, وکذا الرضاع والولادة والاستهلال والعیوب 
تحت الثیاب(. 

وقال سلار: تقبل شهادة رجل واحد في هلال رمضان وي الدیون مع مين 
الاعی 

وقال الفید: يجب الحكم بشهادة الواحد مع مین الذعي في الأموال» 
بذلك قضی رسول الله صلَى الله عليه وآله(۳. 

وقال ابن الجنيد: وقد روي ان النبي -صلی الله عليه واله- قضی بشاهد 
واحد وین التعي» وألزم الحق المتعى علیه, وذلك في الأموال وماجرى 
محراها دون الحدود. 

وقال أبوالصلاح: تقوم شهادة الواحد ويمين المدّعي في الديون خاصّة مقام 
الشهادة الكاملة . 

وقال ابن ادریس: یقبل الشاهد الواحد مع مین الذعي في کل ما كان 
مالاً أو القصود منه المال» وقد رجم الشیخ عن قوله في النهاية في استبصاره 
ومسائل خلافه ومبسوطه, وهو الصحيح الق اليقين؛ لأنه مذهب جميع 
(۱) البسوط : ج۸ ص ۰۱۸۹ مع احتلاف. (۳) المقنعة: ص ۰۷۲۷ 
(۲) الراسم: ص ۲۳۳. (6) الكافي في الفقه: ص۳۸٤‏ . 


كتاب القضاء /الشهادات ‏ بی ید ات3 جح تب رح ۲ 57۲ 
افا 

واعلم أنه لا منافاة بين كلام شيخنا في النهاية وغيرها؛ لأنَ مقصوده من 
الدين المال» واذا قبل في المال قبل في ما كان المقصود منه المال» وكان ذريعة 
الى محصیله. 
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا یثبت الوقف بشهادة واحد مع مین المڌعي ؛ 
لأنَ الوقف ليس مال للموقوف علیه, بل الانتفاع به فقط دون رقبته . 

وقال في البسوط : فامًا الوقف قال قوم: يثبت بالشاهد وایمن وقال 
آخرون: لا يثبت» بناء على من ينتقل الوقف اليه» فن قال: ينتقل الى الله 
تعالى قال: لا بثبت الا بشاهدين كالعتق» ومن قال: ينتقل الى الموقوف عليه 
قال: هذا يشبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ومين المتعى» وهو الذي 
یقتضیه مذهبنا". وقد رخح هنا القبول . ۱ 

وقال ابن البراج: الوقف يصح بشاهد ومین؛ لانه عندنا ينتقل الى الوقوف 
عليه" وف قال انش ارس هو اليه 

لنا: انه مال لابد له من مالك واختصاص الوقوف عليه بالانتفاع به دون 
غيره دليل على انه المالك» وكذا جميع أحكام اللك , والامتناع من نقله لا 
يخرجه عن الملكيّة كأم الولد. 

ولأنه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال عند علمائناء وانما يجوز لو كان ملكاً 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۰۱۹۰ 

(۲) اخلاف: ج1 ص ۲۸۰ المسالة ۵ ۲. 

(۳) البسوط : ج۸ ص ۱۸۹ - ۰۱۹۰ 

(4) الهذب: ج۲ ص ۹۱۲. (6) السراثر: ج۲ ص ۰۱۲ 


:+۵ مختلف الشیعه(ج ۸) 
ولأنه يضمن باليد والقيمة. 
مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذالم يوجد في الدم عدلان يشهدان بالقتل 
فأحضر ولي المقتول خسین رجلاً من قومه يقسمون بالله تعالى على اله قتل 
صاحبهم» فاذا حلفوا قضي لهم بالدية» فان حضر دون الخمسين حلف ولي 
الدم با من الأمان ما يتم بها ا لخمسين وكان له الدية, فان لم يكن له خد 
يشهد له حلف هوخسين يمينا ووجبت له الدیة"". وهوقول المفيد" -رحمه 


الله . 

وقال ابن ادريس: الصحيح ان له القود» وقد رجم شيخنا عن هذا القول 
الى ما اخترناه في الجزء الشاني من كتاب النهاية» وقال ما قلناه» وكذلك في 
مسائل خلافه ومبسوطه”". 

وأقول: لا منافاة بين كلامي الشیخ؛ لأنه قصد هنا اثبات ما توجبه 
الدعوى» وهو اما الدية إن كان القتل خطأ و عمد الخطأ أو القصاص في 
العمد» ولا كان الأصل عدم العمدية اقتصر على ذکر الدية» لا على معنی انه 
الواجب في الجميع لا غير. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا شهد أربعة رجال بالزنا وكان محصداً 
فرجم ثم رجع أحدهم فقال: تعمّدت ذلك قتل وأدّى الى ورثته الغلاثة 
وید و2 (0) آرباع الدية» وان قال: آوهمت الزم ربع الدی وان رجع اثنان وقالا: 
تعمّدنا وأراد أولياء القتول بالرجم قتلهیا قتلوهما وأدوا ال ورثتهها دية كاملة 
یتقاسمان بيهها على السواء ويودّي الشاهدان الآخران على ورثتهها نصف الدية 


(۱) النهاية ونکتها: ج۲ ص ۱۳. (1) في الصدر: رجال على رجل بالزنا. 
(۲) القنعة: ص ۷۲۸. (۰) في الصدر: الثلاة الباقون ثلاشة. 


(۳) السراثر: ج۲ ص۰۱4 


کتاب القضاء /الشهادات _ _ ص_ ع ۵۲ 
یتقاسمان بینهیا بالسوية» وان اختار آولیاء القتول قتل واحد منهیا قتلوه وأدّی 
الآخر مع الباقن من الشهود على ورثة القتول الثاني ثلا ثة آرباع ديته» ولورجم 
شاهدا السرفه وقالا: د تعمدنا قطع يد واحد منهیا بيد المقطوع وأدّى الآخر نصف 
ديته على القطوع الثاني . وتبعه ابن البراج*۳. 

وقال ابن الجنيد: وان قالوا: تعمّدنا في الرجم وکان قائل ذلك واحداً قتل 
به إن شاء ول القتول وغرم الثلا نه لاوا ثلا ته ة أرباع الدية. 

وقال ابن ادریس: إقرار الراجم جائز على نفسه, ولا يتعداه الى غيره ولا 
ينقض الحكم؛ لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا اجماع, وانها 
ذلك ورد من طريق أخبار الأحاد التى لا توحب علماً ولا عملا" . وهو 
المعتمد. ۱ 

لنا: ان إقرار العقلاء انها ينفذ على أنفسهم خاصة» فقوله: قد تعمّدت 
الكذب لا يستلزم تعمّد غيره» ولوقال: تعمّدت أنا وباقي الشهود لم يلتفت اليه 
في حق باتي الشهود, والحكم لا ينقض بعد نفوذه خصوصاً وقد تلف المشهود 
به. ويحمل قول الشيخ وابن الجنيد على أنهم رجعوا بأجعهم» لكن قال 
بعضهم: تعمّدت وقال الباقون: أخطأنا فهنا الغرم على الشهود دون أولياء 
الدم. 

مسألة: قال الشيخ في النباية: إن شهد رجلان على رجل بطلاق أمرأته 
فاعتلات وتزوجت ودخل بها ثم رجعا وجب علا الحد وضمنا الهر للزوج 
الثاني وترجع المرأة الى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني . 


(۱) النهاية ونكتها: ج۲ ص54 و1۵. (۳) السرائر: ج۲ ص4 .١4‏ 
(۲) الهذب: ج۲ ص07 و٤٦٠‏ . (4) النهاية ونكتها: ج۲ ص ۰۱5 


.مخت كف الشیعه(ج۸) 

وقال في الخلاف: اذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول فرق" الحاكم 
بينهها نم رجعا غرما نصف المهر, وان رجعا عن طلاق امرأة بعد الدخول بها 
وحكم الحاكم بذلك ثم رجعا عن الشهادة لم پلزمهیا مهر مثلها ولا شيء منه؛ لأنَ 
الاصل اة الذعةفن آوخت غلا شنت فا الدلالة::وأيضا لیس 
خروج البضع عن ملك الزوج له قيمة, بدلالة انه لوطلق زوجته في مرضه لم 
یلزم مهر مثلها من الثلث كما لو أعتق عبد" أو وهبه, فلما بطل ذلك ثبت انه 
لا قيمة له» وکان يجب أيضاً أن“ لو كان عليه دين يحيط بالتركة وطلّق زوحته 
في مرضه ألا ينفذ الطلاق - کبا لا ینفذ العتق والعطاء- فلما نفذ طلاقه ثبت 
انه لا قيمة لخروجه عن ملکه فاذا ثبت انه لا ديه" له لم یلزمه ضمان كما لو 
آتلفا علیه ما لا قيمة له(. 

وقال في البسوط : إن شهدا بالطلاق ثم رجعا قبل الدخول قال قوم: ضمنا 
نصف مهر الثل» وقال قوم: نصف السمی. وهو الأقوى عندنا. ومنهم من 
قال: إن كان مقبوضاً لزمهها كمال الهر؛ لأنه لا بسترد منه شيئًاً؛ لأنه معترف 
ها به لبقاء الزوجية بينههاء فلما حيل بينهها رجع بکله علیهیاء وان لم يكن مقبوضاً 
رجع بالنصف, لأنه لا يلزمه إلا اقباض نصفه فلهذا رجع بالنصف» وهذا 
فوي. وان رجعا بعد الدخول فعلپ| مهر مثلها عند قوم وقال اخرون: لا ضمان 
علیهیا» وهو الأقوى عندي؛ لأن الأصل براءة ذمما(. 

وقال أبوالصلاح: اذا قامت البيّنة بطلاق وتزوجت المرأة ورجع الشاهدان 


(١)ي‏ الصدر: قبل الدخول بها فرق. (ه) في الصدر: طلاقها. 
() ي المصدر: علها. (5) في الصدر: قيمة. 
(۳) في الصدر: عبده. (۷) الخلاف: ج1 ص ۳۲۲و۳۲۳ المسألة VR‏ 


() ليس في الصدر «ان». )۸ المبسوط : ج۸ ص 1۷ ۲ - ۰۲4۸ 


کتات اناد 7ال اوا .تج عرص e‏ 
أو أحدهما اغرما أو أحدهما الهر للزوج الثاني إن كان دخل بها وردت ال 
الأول» ولا يقر بها حتى تعتد من الثاني» وان لم يقر بها فرق بينهما ولا شيء ها 
وهي زوجة الأول ولا عدة علا . 

واختار ابن ادريس قول الشيخ في البسوط, ونسب ما قاله الشيخ في 
النباية الى أخبار الآحاد(" والوجه ان المرأة لا ترد الى الأول ولا ينقض الحكم 
بالطلاق, وأما غرامة الهر فليس قول الشيخ فيه بعيدأ من الصواب» لأنهما فوا 
عليه البضع وقيمة الهر لكن الغرم للاول, وقوله في الخلاف قوي أيضاًء فنحن 
في هذه السألة من المتوقفين, ولا باس بحمل قول الشيخ في النهاية بالرة الى 
الأول بعد العدّة على انها تزقجت مجرد الشهادة من غير حكم حاكم بذلك . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا شهدا على رجل بدين ثم رجعا آلزما مقدار 
ما شهدا به» وان رجع أحدهما ألزم مقدار نصیبه!" من الشهادة وهو النصف- 
ومتى شهد اعلى رجل ٹم رجعاقبل انيحكم ال حا کم طرحت شهادتهم ول يلزماشيئاً 
بل يتوقف الحا كم عن انفاذ الحكم , وان كان رجوعهم بعد حكم الحاكمغرّماماشهدا 
به اذالم يكن الشي عقائماً بعينه فان كان الشیء قائماً بعينهر على صاحبه ول یلزما 
و 

وقال في المبسوط : إن رجعا قبل الحكم لم يحكم بلا خلاف. إلا أباثورفانه 
قال : يحكم به» وان رجعوا بعد الحكم وقبل القبض فان كان [الحق] حدا لله 
كالزنا والسرقة لم يحكم ؛ لأن الرجوع شبهة, وان كان حقاً لآدمي سقط بالشهة 
کالقصاص وحد القذف, وان رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ینقض 


(۱) الكافي في الفقه: ص ۰14۱ (4) في الصدر: على رجل بدین ثم . 
(۲) السراثر: ج۲ ص۱۱ - ۰۱6۷ (0) النهاية ونکتها: ۲ ص 19 - 1١‏ . 


(۳) في الصدر: عقدار ما يصيبه. 


۲۸ مختلف الشیعة(ج ۸) 


حکه بلا خلاف» الا سعيد بن المسيّب والاوزاعي فانها قالا: ینقض [والاول 
أصح]» فاذا ثبت انه لا ينقض فان الستوفی قد قیض الق فلا اعتراض عليه» 
وما الذي يجب على الشهود؟ لا يخلو: إِمَا أن يكون إتلافاً مشاهدة كالقتل 
والقطم, أو حکاً كالطلاق والعتق, أو لا مشاهدة ولا حكماً كنقل المال من 
رجل الى آخر, وان ششت قلت: لا يخلو: إِمَا أن يكون إتلافاً آوفي حكم 
الا تلاف أو خارجاً عنبهاء ثم ذكر الا تلاف, ثم قال: وان شهدوا ما هوني 
حكم الا تلاف وهو العتق والطلاق فان رجعوا بعد حكم الحاكم بالعتق 
غرما قيمة العبد لسيده؛ لأنهما أتلفا ماله بغير حق. وان شهدا بالطلاق ثم رجعا 
بعد الدخول فعلهها مهر مثلها عند قوم وقال آخرون: لا ضمان عليههاء وهو 
الأقوى عندي؛ لأصالة البراءة. وان رجعا قبله لم ينقض وعلیهیا الضمان عند 
قوم» وكم يضمنان؟ قال قوم: كمال الهر مهر الثل وقال آخرون: نصف 
المهر» وهو الأقوى. ومنهم من قال: نصف مهر المثل ومنهم من قال: نصف 
المسمّى » وهو الأقوى عندنا. ومنهم من قال: إن كان مقبوضاً لزمهیا كمال 
المهرء وان لم يكن مقبوضاً لزمهما النصف؛ لأنه مع القبض غرمه كله لا يسترد 
شيئاً؛ لاعترافه لها به لبقاء الزوجية بينهاء فلمًا حيل بینهیا رجع بکله علیهیا؛ 
وليس كذلك اذا كان قبل القبض؛ لأنه لا يلزمه إلا اقباض نصفه فلهذا 
رجم بالنصف عليهاء وهوقوي. وان لم يكن اتلافاً مشاهدة ولا حكماً وهوإن 
شهدا بدين وحكم بذلك عليه ثم رجعا قال قوم: لا ضمان عليهماء وقال 
آخرون: علا الضمان» والأقوى عندي ان علا الضمان للمشهود عليه . 
وقال في الخلاف: اذا رجعا قبل الحكم لم يحكمء وان" رجعا بعد الحكم 


(۱) المبسوط: ج۸ ص۲۱ و۷) ۲4۸-۲ مع اختلاف . (۲) في الصدر: لم يحكم بها وان. 


كات ا سس س شوت س 
والاستیفاء ۸ ینقض, فاذا"" شهدا بدین آوعتق ° وحکم بذلك ثم" رجعا 
ضمنا(*)(۲. 

وقال آبوالصلاح: اذا انکشف ان الشاهد شهد بالزور باقراره أو بيّنة أو 
علم عزر وشهّر في الص فان كان الحاكم حکم بها آبطل حکه ورجم على 
امحكوم له با أخذه, فان لم يقدرعلى ذلك رجم به على الشاهد بالزور, فان 
كان قتلاً أوجراحاً أوحداً قتل "۲ بالقتل واقتص”" بالجراح والیر )٩(‏ 

وقال ابن البراج: اذا رجعا عن ذلك بعد أن حكم الحاكم بشهادتهها وكان 
ما شهدا به قاتم العين وجب ردّه على صاحبه ولم يكن علیییا شيء» وان ۸ يكن 
قانم العين كان علهما غرم ذلك 7" , 

وقال ابن الجنيد: واذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فان كان الشيء 
الذي حكم به قائاً رڌه ال صاحبه, وحاله قبل ما كان حكم به كحاله قبل 
الشهادة التي علم بطلاما " ؛ وان لم يكن قائماً ضمن الشاهد بقدر ما أتلفه من 
مال الشهود عليه. وهذا الكلام حق؛ لأن العلم ببطلان الشهادة غير الرجوع؛ 
لجوز أن يكون الرجوع باطلاً. 

وقال ابن حمزة: إن رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم, وان رجعوا بعده 
قبل استيفاء الحق نقض الحاكم حکه» وان رحعوا بعد الاستيفاء وكان احق 
مالا وقد بقءرة على صاحبه, وان تلف غرمه الشهود”"! 


(۱) في الصدر: لم ينقص حككمه فاذا. (۷) في الصدر: واقتص منه. 
(۲) في المصدر: بعتق. (۸) الكافي في الفقه: ص 11۰ . 
(۳) في الصدر: بذلك عليه ثم . )٩(‏ الهذب: ج۲ ص554. 
(4) في الصدر: كان علهها الضمان. (۱۰) ق ۲: ببطلانها. 


(9) الخلاف: ج۱ ص ۰ اسألة ۷4 وه۷ و۷۹. (۱۱) الوسیلة: ص۰۲۳ 
)1( ي المصدر: قيد. 


سس مختلف الشيعة١ج8)‏ 


وقال ابن ادريس: اذا رجعا بعد الحكم غرّما ما شهدا به سواء كان 
الشيء قانما بعينه آولا(. وهو اختيار الشيخ في البسوط(", وهو العتمد. ولا 
فرق اذا رجعا بعد الحكم بين أن يرجعا قبل الاستيفاء أو بعده. 
لنا: ان الحكم قد نفذ بالاجتهاد» وهوتغليب صدقهم في الشهادة» فلا 
ينقض بالاحتمال» وهو جواز كذبهم في الرجوع . 
ولا شهادتهم اثبات حقّ يجري مجرى الاقرار» وني رجوعهم نني ذلك الق 
الجاري مجرى الانکان ولمَا ل يبطل الحكم بالافرار بحدوث الانکار ۸ یبطل 
الحكم بالشهادة؛ لحدوث الرجوع . 
ولأنَ رجوعههما ليس شهادة(" منبهاء وهذا لا يفتقر الى لفظ الشهادة, فلا 
يسقط حقه ما ليس بشهادة ولا اقرار منه. 
ولأنَ الشهادة اثبتت الحق» فلا يزول بالطاری كالفسق والوت. 
احتجوا بان الق ثبت بشهادتهياء فاذا رجعا سقط کا لو کان قصاصاً. 
والجواب: الفرق ظاهرء فان القصاص يسقط بالشبهة» بخلاف الق 
المالي. 
مسألة: قال ابن الجنيد: لا يجوز شهادة بدوي على حضري» إلا في ما كان 
بالبادية وم يحضره حضريء أوفي القتل الذي لم يحضره أهل الحضرء وباقي 
علمائنا لم يمنعوا من شهادة البدوي على الحضري مع استجماع الشرائط وهو 
العتمد؛ لعموم: «وأشهدوا ذوي عدل منکم» ۳ . 
مسألة: الشهور عند علمائنا أن شهادة الختبى جائزة. 
وقال ابن الجنيد: وانما يجوز له الحكاية لا شهده من الاقرار اذا كان المقر 
(۱) السرائر: ج۲ ص ۰۱6۷ (۳) في الطبعة الحجرية: بشهادة. 
(۲) البسوط : ج۸ ص ۰۲۷ )٤(‏ الطلاق: ۲. 


کات اشنا آفتها تانقای جع تسیب حب ع 
عالاً هکان الشاهد وقت اقراره, ولم يشترط عليه ألا يشهد به عليه, فان كان 
ممّن شرط عليه ذلك أو كان ممّن قد خدع فتستر عنه ۸ يكن له أن يشهد 
عليه . 

لنا: ان شرط الشهادة العلم فیندرج تحت عموم: «ولایأب الشهداء اذاما 
دعوا»(۱, 

مسألة: قال ابن الجنيد: شهادة الوصي جائزة لليتيم في حجره وان كان هو 
امخاصم عن الطفل ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما تر شهادته عليه. وليس 
بجید؛ لأنه جر بشهادته نفعاً هو الولاية على ذلك المال. 

قال الشيخ في المبسوط7" والخلاف”": يثبت الاقرار بالزنا بشهادة اثنين. 
واحتج عليه بأنَ سائر الاقرارات تث لق ا اثنين بلا خلاف» فن اعتبر في 
هذا وحده أربعة شهود يحتاج الى دلالت وتبعه ابن ادريسر 7 . 

وا معتمد انه لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول كالزنا. 

لنا: ان الترض من التشديد صيانة نفس المكلف عن الا تلاف وعرض 
السلم عن الاخذ, وهذا العنی ثابت هناء فيجب به التشدید رعاية هذه 
الصلحة وتحصيلاً لهاء وثبوت باقي الاقرارات بالشاهدین لا یستلزم ثبوته هنا 
بهیا؛ لافتراقهیا في العنی» وكا ان القر به لا يش یثبت هنا بشاهدین ویثبت في غیره 
بها کذا الاقرار يختلف باختلافهبا. 

مسألة: : جزم الشیخ في الخلاف ان التركة لا تنتقل الى الورثة اذا استوعبها 
الدین على الميت» وان ۸ یستوعیها انتقل الى الورثة فاضل الدین(۳. وقواه في 


(۱) البقرة: ۲۸۲. )٤(‏ السراثر: ج۲ ص ۱۱۵ - ۰۱۱۲ 
(۲) البسوط : ج۸ ص ۱۷۲. () الخلاف: ج1 ص ۲۸۲ المسألة58. 


(۳) الخلاف: ج1 ص ۲۵۱ المسالة ۳ 


۲-___س_«__مختلف‌الشیعه(ج۸) 


ال 

والوجه الانتقال. 

لنا: انه مال فلابد له من مالك» وليس للميت”"؛ خروحه عن أهليّة 
اقَلّك ولا الغرماء لسقوط الملك عنهم بالابراء فتعيّن الورثة إذ لا رابع 
للاقسام. 

ولأنه لولم تنتقل إلى الورثة لم يشارك ابن الابن عمّه لومات آبوه بعد جده 
وحصل الابراء حينئذِء والتالي باطل اجماعاً فالمقدم مثله. 

بيان الشرطيّة: ان المال لو انتقل الآن لكان الابن أقرب من ابن الابن» 
والأقرب أولى بالیراث, ولمّا شاركه ولد الولد علمنا الانتقال من حين الوت. 

ولأنَ للوارث الخيار في جهة القضاء كا مالك . 

ولأ الحالف مع الشاهد هو الوارث دون الخرم» فلولا الانتقال لساوى 
الغرم» بل كان الغرم ول بالحلف لتعلّق حقه به حينئذِ» واشتراكهها في آنهبا 
يحلفان لا ثبات الملك للميّت. 

احتج بقوله تعال : «من بعد وصية يوصي بها أو دین». 

والجواب: الراد تمامية الملك والاستقلال بالتصرف کالرهون. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا حکم بشهادة نفسین في قعل وقتل 
الشهود عليه ثم بان ان الشهود كانوا فسّاقاً قبل الحكم بالقتل سقط القود 
وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت الال» وقال أبوحنيفة: الدية على 
الزگین وقال الشافعي: الدية تجب على اماکم ۳ وأين تجب؟ على قولين: 
آحدهما: على عاقلته, والآخر: في بيت المال. ثم استدل باجماع الفرقة 


(۱) البسوط : ج۸ ص ۰۱۹۳ (۳) النساء: ۰۱۱ 
(۲) في الطبعة الحجرية وم ۳: الیت. (4) في الصدر: الدية على احاکم. 


كتاب القضاء /الشهادات ات ح ایحا امب عت ۲ 2۲ 
وأخبارهم, فام رووا ان ما أخطأت القضاة من الأحكام فعلی بيت الال(. 
ونحوه قال في البسوط(". 

وقال أبوالصلاح: اذا أورد عليه ما لا يعلم وجه الحق فيه أوقفه الى أن 
يتضح له" ذلك» فان حكم ما يظتّه أثم, فان انکشف خطأه عن الصواب 
بطل ما حكم به» فان لم يتمكن من استدراكه فهوضامن لما أخذ من مال 
ومطالب ما أنفذ بقضائه من قتل أو جراح أو حد أو تأديب» فان انکشف له ان 
امقر كان عبداً أو أمة أو مؤوفاً " أو مكرهاً رجع في او ا 
ا محكوم له إن تمکن منه والا من ماله على سيّد العبد والأمة وولي الححور عليه 
أو الکره واذا انكشف له كذب الشهود أو فسقهم أو شهادتهم ما لا يعلمون 
أو رجوعهم عن الشهادة أبطل الحكم ورجع ما أخذ بشهادتهم حسب ما تقدم 
بیانه(. 

وقال ابن ادریس: اذا حکم الحاكم بشهادة شاهدین ثم بان له انه حکم 
بشهادة من لا يجوز الحكم بشهادته نقض الحكم بلا خلاف فان کان حکم 
باتلاف کالقصاص والقتل والرجم فلا قود هنا؛ لأنه عن خطأ احاکم. وا 
الدية فانها على الحاكم عند قوم» وعند آخرین على المزكين. وروی أصحابنا ان 
ما أخطأت الحكام فعلی بيت الال. فان حکم با مال وکانت عينه باقية 
استردّهاء وان كانت تالفة فان كان الشهود له هوالقابض وکان موسراً غرم 


۳۰ الخلاف: ج1 ص ۲۸۹ السالة‎ )١( 

(۲) البسوط : ج۸ ص ٩‏ ۲- ۰۲۵۰ 

(۳) في الصدر: الى ان يصح له. 

)٤(‏ في الصدر: ما يظنه حقَّاً انم فان انکشف له انه حق فهو ماض» وان انکشف خطأه منه عن. 
(0) ق۲: محجوراء م ۳: محررا. (1) الكاني في الفقه: ص41۸ مع اختلاف. 


۳ ا يفا 


ذلك » وان كان معسراً د ضمن الامام حتی اذا آیسر رجع الامام علیه. والفرق 
بين هذا وبين الدية أن الحكم اذا كان بالمال حصل في يد المشهود له ما يضمن 
باليد فلهذا كان الضمان عليه» وليس كذلك القتل؛ لأنه ما حصل في يد 
المشهود له ما يضمن باليد؛ لأن ضمان الا تلاف ليس بضمان اليد فلهذا كان 
الضمان على الامام في بيت المال7" . 

والوجه أن نقول: إن فرط الحاكم في البحث عن الشهود ضمن في ماله, 
وإلا كان ني“ بيت المال؛ لانه مقتول بالشرع وقد ظهر الخلل فيكون في بيت 
المال؛ لأنه من المصالح. ولأنه لولا ذلك لأدى الى ترك الحكم بالشهادة تحّرً 
من ضرر الدرك . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم فسقا 
قبل أن يحكم بشهادتهها حكم بشهادتها وم يرده.واستدل أن الاعتبار بالعدالة 
حين الشهادة لا حين احکم فاذا كانا عدلين عند الشهادة وجب الحكم 
بشهادتهها. وأيضاً فاذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم بشهادتهیا, فمن قال: اذا 
فسقا بطل هذا الوجوب فعليه الدلالة”". وتبعه ابن ادریس". 

وقال في البسوط: فان فسقا قبل الحكم بشهادتها ۸ يبحكم بتلك الشهادة, 
وقال قوم : 2 بشهادتهما وهو الأقوى عندي . 

وقال فيه -قبل ذلك : فان سم الحاكم من الفرع في الموضع الذي يسوغ له 
أن يسمع ويحكم بشهادته ثم تغيّرت حال الأصل كان الحكم فيه كما لوسمع 
من الأصل نفسه ثم تغيّرت حاله» فان‌فسق الأصل لم يحكم بشهادة الفرع؛ لأنه 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۱4٩‏ - ۰۱۵۰ (4) السرائر: ج۲ ص ١756‏ . 
(۲) في الطبعة اححریة: من. (5) البسوط : ج۸ ص)) ۰۲ 


(۳) الفلاف: ج1 ص ۲۲۰ سالة ۷۳ 


اا اواو بیع حع سک سح ج حچ یت ۵ 3۲ 


لوسمع من الأصل ثم فسق ۸ يحكم بشهادته؛ لأ الفرع يشبت بشهادة 
الأصلء فاذا فسق الأصل لم يكن هناك ما یثبته(. 

والأقرب عندي عدم الحكم . 

لنا: انهبا فاسقان حال الحكم, فلا يجوز الحكم بشهادتهیا كما لورجعاء 
وکا لو كانا وارثين ومات المشهود له قبل الحكم . 

ولأنَ تطرّق الفسق يضعف ظنّ العدالة السابقة الخفيّة فكان الاحتياط 
ترك الشهادة. واستدلال الشيخ مصادرة؛ لأنه ادعى ان الاعتبار بالعدالة حين 
الشهادة لا حين کی وهوعين التنازع . وقوله: «اذا شهدا وهما عدلان 
وجب الحكم بشهادتهیا» ليس على اطلاقه فانه التنازع, بل اذا استمرت 
العدالة ال وقت الحكم, أمَا اذا خرجا عن هذا الوصف فانه التنازع. 

مسألة: قال الشیخ في البسوط: اذا ادعی على سيّده أنه أعتقه وأقام 
شاهدين لم يعرف الحاكم عدالتهها فطلب أن يفرّق بينه وبين مولاه حتى يبحث 
عن العدالة قال قوم: يفرّق بيههاء وقال قوم: لا یفرق. والأول أقوى؛ لأنَ العبد 
فعل ما يجب عليه من اقامة بيّنة کاملة, وانیا بتي ما ليس عليه من البحث عن 
حال الشهود» ولأ الظاهر العدالة حتى یشبت الجر ولان المدعي قد يكون 
أمة» فاذا لم يفرّق بينهها م یمن أن يواقعهاء وان جاء بشاهد واحد وقال: أنا 
اتيك بآخر قال قوم: يفرّق بینهماء وقال آخرون: لا یفرق؛ لانه لم يأت بالبيّنة 
التامة. وكذا کل حق لا يثبت إلا بشاهدين كالنكاح والطلاق والقصاص إن 
آق بشاهدين حبسنا له خصمه وان أتى بشاهد واحد‌فهل يحبس حت يأتي 
باحر؟ على القولین, وان كان یثبت بشاهد ومین,منهم من قال: على قولين 


(۱) البسوط : ج۸ ص ۰۲۳۳ 


۰ << «__مختلف الشيعة (ج 8) 
کالقصاص والنکاح» ومنهم من قال: يحبس لا حالة» وهو الأقوى عندي؛ ان 
الشاهد مع المين حجة في الأموال؛ لأنه جلف ویستحق» ولیس كذلك في 
العتق والقصاص؛ لأ الشاهد الواحد ليس حجَة فلهذا لم نحبسه, فكلّ موضع 
حبسناه بشاهدين فلا يزال في الحبس حت يتبين عدالتهها وجرحههاء وکل 
موضع حبس بشاهد واحد لم حبس أبدأ ويقال للمشهود له: إن جت بعد 
ثلاثة وإلا آطلقناه(. 

والوجه انه لا جبس في شيء من هذه الفروض إلا بعد ثبوت الحق» 
والقكن من اقامة المزكي إذ الحلف لا يقتضي ثبوت الحق» بل الاقامة والحلف 
بالفعل . 

مسألة: قال الشیخ في الخلاف: من كان في يده شيء یتصرف فيه بلا دافع 
ولا منازع بسائر أنواع التصرّف جاز أن يشهد له باللك » طالت المدّة أم 
قصرت. واستدل بإجماع الفرقة وآخبارهم ولأنه لا خلاف انه يجوز أن يشتري 
منه, فاذا حصل في يده يدعي انه ملکه, فلولا أن ظاهر تصرفه یدل على ملكه 
م يجزله أن يدعي انه ملكه اذا انتقل إليه بالبیم"*. وتبعه ابن البراج "۳ 
وأبوالصلا 7 . 

وقال في المبسوط: فامًا إن كان في يده دار يتصرّف فبها مطلقاً من غير 
منازع باهدم والبناء والإجارة والإعارة وغير ذلك فيسوغ للشاهد أن يشهد له 
باليد بلا إشكالء وأمَا بالملك المطلق فلا تخلوالمدة من أحد أمرين: اما أن 
تكون طويلة أو قصيرة, فان كانت طويلة مرّت عليه السنون على صورة واحدة 


(۱) البسوط : ج۸ ص۲۵ ٠٠١‏ مع اختلاف. )۳( الهذب : ج۲ ص۱٦۰‏ . 
(۲) الخلاف: ج1 ص ۲۱۶ المسألة ۱6. (4) الكافي في الفقه: ص 4۳۷. 


کتاب القضاء /الشهادات ٩۳‏ 
من غير منازعة قال بعضهم: يشهد له بذلك ؛ لأن عرف العادة قد تقرر أن من 
تصرف مطلقاً من غير منازع كان متصرفاً في ملک وقال غیره: إن البيّنة تشهد 
له بالید والتصرف, فأمًا باللك مطلقاً فلا؛ لاْنْ اليد تختلف فیکون ید مستعبر 
ومستأجر ومالك ووکیل وأمين ووصی والتصرف واحدء فاذا اختلفت الأيدي 
وأحکامهام عر أن وكيد له باللك الق ولا اليد لو كانت ملكا وجب إذا 
حضر عند الحاكم فقال المعي : ادّعي دارا في يد هذا ألا يسمع دعواه؛ لأنه 
قد اعترف بالملك له» فلا سمعت دعواه ثبت ان اليد لا تدلَ على ملك ولا 
يكون ملكا له» وان كانت [المدّة] قصيرة كالشهر والشهرين ونحوذلك فانه لا 
يشهد له با ملك ؛ لأن الزمان قصی وعلى هذه الصورة يتفق كثيراً فلا يدل على 
ملك » ويفارق الطويل؛ لأنه في العرف انه في ملك . فأمَا الشهادة باليد فلا 
شبهة في جوازهاء وقال بعضهم: يشهد له با ملك » وقال: لأنه لما صح أن يشهد 
له على بيعه ما في يديه صح أن يشهد له بالملك » وروی أصحابنا أنه يجوز له أن 
يشهد له بالملك کا يجوز أن يشتريه ثم يدعيه ملكا له" . وهو يشعر بقوة الأول 
عند۵. 

وقوله في البسوط جيّد» وادعاء اللك لوجود سببه» وهو الشراء ممن یظنْ 
انه مالك باعتبار اليد ومثل هذا ممّا یتساهل فیه, بخلاف الشهادة التي لا 
تجوز إلا على القطع والبت» ولا يجوز التعویل فیها على الظنّ. 

وقد روى الصدوق عن سليمات بن داود النقري» عن حفص بن غیاث 
. عن الصادق عليه السّلام قال: قال له رجل: أرأيت إن رأيت شیناً في يدي 
رجل أيجوز أن أشهد انه له فقال: نعم قلت: فلعله لغيره؟ فقال: ومن أين جاز 


. ۰۱۸۲ - البسوط : ج۸ ص۱۸۱‎ )١( 


لك أن تشتریه ويصير ملکاً لك ثم تقول بعد اللك : هولي وتحلف عليه ولا 
يجوز أن تنسبه الى من صار ملکه اليك قبله؟ ثم قال الصادق عليه السّلام:لو 
لم جز هذا ما قامت للمسلمين سوق( . ولا بأس بهذا القول عندي. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: تجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق 
والنكاح بالاستفاضة, كالملك الطلق والنسب”". 

وقال ابن الجنيد: لا تصحّ الشهادة بالشائع من الأمورء الا أن تتصل 
الشهادة على الشهادة إلى إقرار أو رؤية» إلا في النسب وحده» وما لا يجب به 
على عين حاضرة حكم في اخراج ملك أو ايجاب حد. 

والشيخ -رحمه الله استدل بأنه يجوز لنا الشهادة على ازواج النبي -صلی الله 
عليه وآله_ولم يشبت ذلك إلا بالاستفاضة لأنا ما شهدناهم. وأمّا الوقف فبني 
على التأبيدء فان تجز الشهادة بالاستفاضة ادى الى بطلان الوقف؛ لان شهود 
الوقف لا يبقون أبدأء والشهادة الثالثة لا تسمع © 

وقول الشیخ لا يخلومن نظر فان النکاح في حق آزواج النبي -صلى الله 
عليه واله- ثبت بالتواتن فلهذا جاز لنا الشهادة عليه» وليس a‏ النبي 

عن الشهادة بدون العلم بالوقت تحصيلاً لصلحة ثبوته آول من تخصیص النبي 
عن سماع الشهادة الشالثة به لهذه الصلحة مع أن هذا التخصيص أول» از با 
مانع عقلاً منه» بخلاف الشهادة مجرد الظن. 

مسألة: قال: الشيخ في البسوط: تحمّل الشهادة يصح بأسباب ثلا ثة 


(۱) من لا يحضره الفقیه: ج۳ ص ۵۱ ۰۳۳۰۷ وسائل الشيعة: ب۲۵ من أبواب كيفية الحكم 
وأحكام الدعوى ح۲ ج۱۸ ص۰۲۱ 

(۲) الخلاف: ج1 ص ۲۸۵ المسألة ۱۵. 

(۴) الخلاف: ج٠‏ ص۲۱۱ المسألة ۰۱۵ مع اختلاف. 


کتات اء اذاق تب س دیب اا ١ن‏ 
الأول: الاسترعاء: وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: آشهد أن لفلان 
ابن فلان على فلان بن فلان ألف درهم» فاشهد على شهادتي, الثاني: أن 
يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد باحق عند الحاكم فاذا سمعه يشهد به 
عند الحاكم صار متحملا لشهادته, الثالث: أن يشهد الأصل باحق ويعزيه 
الى سبب وجوبه فيقول: اشهد ان لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف 
درهم من ثمن ثوب أو عبد فيصر متحمّلاً للشهادة. 

وقال ابن الجنيد: ليس للشهود أن يشهدوا أذا أخبرهم الشهود على شهادته 
حال شهادته, دون أن يسترعيهم إياهاء ويقول لهم بعد وصفه حال شهادته: 
فاشهدوا على شهادتي على فلان لفلان بذلك . 

فان قصد -رحه الله بذلك حصر السبب في ذلك صارت المسألة خلافية» 
والا فلا. 

وقول الشيخ جيّد» لكن في صورة الاسترعاء يقول: أشهدني على شهادته, 
وني الصورتين الأخيرتين يقول: شهدت على شهادته. 

قال آبوالصلاح : واذا كان الشاهد عالماً بتمليك ۲۳ غيره دارا أو أرضاً أو 
غير ذلك ثم رأی غیره متصرّقاً من غير منازعة من الأول ولا علم باذن ولا 
مقتضي ۳ اباحة التصرّف من اجارة أوغير ذلك لم یجز له أن بشهد ملکها 
لواحد منهها حتی یعلم ما يقتضي ذلك في المستقبل . 

ولیس بحيّد؛ لأن العلم السابق یستصحب حكمه الى أن يظهر المزيل» 
والتصرّف مع السكوت لا يدل على النروج عن الملكية» بخلاف ما لوشاهد 
غيره یتصرف في ملك بغير منازع وم يعرف سبق ملك لا حدعلیه, فان جماعة من 
(۱) المبسوط : ج۸ ص ١77ء‏ مع اختلاف . (۳) في المصدر: وما یقتضی. 
(۲) في الصدر: بتمك . (4) الكافي في الفقه: ص۳۸٤‏ . 
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أصحابنا حوزوا له أن يشهد با ملك الطلق, ما مع سبق العلم بالملك للغير فلا. 
قال: واذا غاب العبد أو الأمة عن مالكه لم يجز له أن يشهد ا كان يعلمه 
من تملكه هماء إلا أن يعلم غيبته لإباق أو اذن مالك 37 , 
ولیس بيد کالاول» نعم ان اعترضه شك في بقاء اللك ۸ جز له أن 
يشهد بأنه الآن ملكه» بل أنه كان ملكه في الزمان الاضی وكان مقصوده 
ذلك , وحينئذٍ يصح ما قاله -رجه الله-. ۱ 


إلى هنا انتهى الجزء الثامن حسب تجزئتنا - 


ويتلوه الجزء التاسع إن شاء الله تعالى. وأوّله: 


. ٤۳۸ص الكافي في الفقه:‎ )١( 


فهرس الآيات 


(۲) سورة البقرة 
فن اضطر غير باغ ولا عاد... 
وفي الرقاب 
إن ترك خيراً 


فن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ... 


ولا تلقوا بأيد يكم الى التهلكة 

ولا تنكحوا المشركات حت يِوْمنٌّ 
ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون 
وأحل الله البيع 

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم 
فرجل وامرأتان 

ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 

ومن يكتمها فإنّه أثم قلبه . 


الصفحة 


۳۲۲ ۷۱ 


۱۱۲ 


۰۹ ۵ و ۵۳۱ 


۵0۹ ٩ 


۱6۹ 


مختلف الشيعة (ج ۸) 
الصفحة 
(۳) سورة آل عمران 
الآ الذايق تاطا من تعد ذلك و اضرا ۰ و1۸۱ 
وشاورهم فى الامر و 
)٤( ۱‏ سورة النساء 
من بعد وصية يوصي بها أو دين ۳۲ 
نا نان لقي اموا | لهو مدر اون ۱۵ 
ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبةمؤمنة... ۲۳۱۲۳۰۲۱۱ ۲6۳۲۲۹۲ 
لا خرف کار من نجواهم الا من آمر ... ۱ 
وا هر 39 
تاأننا الوك ET FA‏ ۹4 
ولن يجعل الله للکافرین على الوّمنین سبيلاً ۱۳۲ 
(۵) سورة المائدة 
آوفوا بالمقود احلّت لك بهيمة الانعام 6 ۶ ۳۱۵۳۱۰ 
حرمت كلك اه الم توالت بر ۲۸ ۳۲۵ 


وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلموتهن عا علّمكم ... ۲۵۵و ۲3و۲۷ 
و ۲۷۷ و۲۰۰ و۳۵۰ و۳۵۱ 


وطعام الذين آوتوا الکتاب حل لکم... ۸ ۶۱ 
التبا وق واشارفه اطا ها ۳۸۷ 

من أوسط ما تطعمون أهليكم ۳۰ ۲۱۳۹۰ 
يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ل 
اعلا لكل صا الیش وا اعا لک 1و 


ذوا عدل منکم أو آخران من غيركم إن آنتم ضربتم فى الارض 0۷ 
ذلك ادن آن EAS‏ ییا ۳۸۱ 


الاك تسه یلیل سیب یب یت اق 


الآية الصفحة 
99 سورة الانعام 


۸ فكلوا مما ذکر اسم الله عليه ۰۵۱ ۳۱۵ 

۱ ول تأکلوا ما لم یذکر اسم اله علیه ان ... ۲۹۵ ۲۹۸ 

6 قل لا أجد فيا آوحی ال محرماً على طاعم یطعمه... ‏ ۲۸۶ و ۲۹۲ و۲۹۳ 

۹ و ۳۲۲۳۲۱۳۱۵ 

71 ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهم الا ما ... ۱34 
(۸) سورة الانفال 

۵ ا یه ار يطح 0۵۷ 
)٩(‏ سورة التوبة 

1 حتی يسمع کلام الله ۱2۸ 

۵ لقد نصركم الله فی مواطن كثيرة ۱۸۷ 

۱.٤ وف الرقاب‎ ٠ 

۱ روز وشات بعصم أولياء, عض 3 
(١١)سورة‏ هود 

۳ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمشكم النار ۳۹۸ 
(۱۶) سورة ابراهيم 

۱۷۹ تؤق أكلها كل حين‎ ٥ 

۷رینا ان الكت من دنق بوادٍ غير ذي زرع ... ۱۷۳ 
0 و 

۱3۹ a 44 

۵ ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شی- ۳۹ 

۱۵۱ Noes 


۱ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ۱۸ 


۳۹ 


۳۸ 


۱6 


۱۲ 


فن اضطرّ غير باغ ولا عاد . 
(۱۷) سورة الاسراء 

ولا تقف ما ليس لك به علم 

(۲۲) سورة الحح 
م محلها الى البيت العتیق 
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ... 
وافعلوا ابر 

(۲۶) سورة النور 
الزانية والزانی فاجلدوا 
والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ... 
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتأ غير ... 


ليس عليكيم جناج أن تأكلوا 
(۳۰) سورة الروم 


ضمرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت ... 


(۳۱ سورة لقمان 
وصاحبهما في الدنیا معروفاً 


(۳۳) سورة الأحزاب 


واولوا الارحام بعضهم أو ببعض 


(۳۵) سورة فاطر 
ومن کل تأکلون لحماً طرياً 


مختلف الشيعة (ج ۸) 


رت 
۳۳۸ 


014 


۲۰۲ 
۱۳۵۳ ۲ 
4١ 


۳۸۷ 
4ء 
۹ء 
۱۷۳ 
و۰۵ و۱۱ 
۳۳۹ 


۳۱ 


۹٤ 


0۷ 
۶ ۵ 


۱۰ ۳ 


۳۸ 


)٤١(‏ سورة الشورى 
وأمرهم شورى بینهم 

)٤۷(‏ سورخ محمد 
ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسهاهم ... 

(49) سورة الحجرات 
با اما الذين آمنوا إن جاء‌کم فاسق ينبأ فتبیئوا 

(۵۸) سورة المجادلة 
فاطعام ستين مسكيناً 

)١660(‏ سورة الطلاق 


وأشهدوا ذوی‌عدل‌منکم ١4‏ او 14 او ۸۵و۱٩‏ و ۹4 و۰ 


(1/) سورة الانسان 
یوفون بالنذر 
)۹٩(‏ سورة الزلزلة 
فن تعمل عتقال 5د ار بره 
(۱۰۰) سورة العاديات 


016 


الصفحة 


۳۸۹ 


۵۰۵ 6 


Ag 


۵0۳۰. ۰ 


۱۸۶ 


فهرس الأحاديث 


أحاديث النبى صلی الله عليه وآله 
ا نخذ زوجأً من حمام ۱ 
اد الامانة ال امن اتك ولا خن مین 
إذا عمي الملوك أو جذم فلا رق عليه 
ریت لو کان علی اذل دین أكنت تقضیه .. 
الك بتنة؟ ... 
اما ما نقص عن عقولکن فشهادة امرأتين ... 
إن الولاء لمن اعتق 
إن ولد الزنا لا بدخل الجنّة 
إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم تنه 
ات وها للم هید ان لاف امد 
إن شم الثلاثة 
اكه هل ون ادع اقيق عل هن 
خير امجالس ما استقبل به القبلة 


۳۸ 
۷ و 1۸۹ 
۳۸۲ 
۳۵۷ 


شهادة السائل الذي يسأل فى کفه لا تقبل ۸1 


العمرى هبة لمن وهبت له ۱1۲ 
في کفارة المين ثوب يواري عورته ... ۳۳۹ 
قد أوفيتك ... AE‏ 
كل العتق يجوز له الولود إلا فى کفارة القتل ... ۲۳۹ 
لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم ... 0۰4 
لا خير في ولد الزنا لا فى لحمه ولا في دمه و ... ۳:۲ 
لا صلاة لمن لا يصلى فى المسجد مع المسلمين ... ۱ 
لاضرر ولا ضرار ۷ TTL‏ 
نا این عن س فهو اروت ۳۹۹ 
ما لم تضطبخوا آو تفتیقوا أو عتفوا بقل .. ۳۲۲ 
ما هو والله من الطيّبات YAY‏ 
ف يكلف ۱ فا اوه یی ۱۷۲ 
من حلف فلیصدق ومن حلف له فليرض و ... 7 و ۳۹۸ 
ئو اف لک ماو دورس لکش ۳۹۷ 
من حکم بين اثنين تراضیا به فلم یعدل ... 33 
من ملك ذا رحم فهو حر ۱۳۳ 
هل ترئ الشمس على مثلها فاشهد أو دع 0۱۸ 
هو الطهور ماه الحل ميتته ۳ 
الولاء لحمة کلحمة اللسب لا یباع ولا یوهب 8 و 1۶ و 1۵ 
وما اهلكك؟ ... ۳۹ 
أحاديث الامام على عليه السلام 


أق النى «ص» رجل فقال يا رسول الله ... ۳۸ 


OLA 


اذا أضابة زمانة ق چوا رکه ويدنه ومن نگل 
اذا عجز المكاتب 1 ترد مكاتبته فی ... 

إن رسول الله «ص» باع خدمة المدبر ولم يبع ... 
إن شاء صل رکمتین وان شاء صام نوما ..: 

إن العبد إذا شهد ثم اعتق جازت شههادته ... 
باع رسول الله «ص» خدمة المدبر ولم يبع رقبته 
تدرون لای شىء جمعتكم؟ ... 

ذلك الحرام حضاً 

ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى ... 
شهادة النساء تجوز في النكاح ولا جوز ... 
شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ... 
ام نرق 

لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا القود 
کلهیا جميعاً ۱ 

من ابتلي بالقضاء فلیواس بینهم بالاشارة ... 
الناقة الجلالة لا يؤكل مها ولا یشرب لبنها ... 
هو حر ليس لله شريك 


يؤكل 


أحاديث الامام زين العابدين عليه السلام 
ام الولد تجزئ في الظهار 


أحاديث الامام الباقر عليه السلام 
الامة حرّة وما في بطنها حر لأنّ ما فى ... 


ختلف الشيعة (ج ۸) 


۳6۵ 


14 
۵9۱-۲ 
۳۹۳ 
۹ 
۲۸٦ 


۳۹ 


فهرس الأحاديث 


إذا أق على الغلام عشر سنين فاه جوز ... 
إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فا ... 

إذا وقعت الفأرة فى السمن فاتت فإن كان ... 
ان رجلاً أعتق بعض غلامه فقال علي «ع» ... 
ان علیا «ع» كان يقول إذا عجز ... 

ان كان أ أهله قبل الزوال فلا شىء عليه ... 
إن كان تامّاً فكله فان ذكاته ذكاة ... 

إن كان يعلم أن له مالاً تبعه ماله و ... 

إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ... 


نع وجل یقسم من خلقه با شاء ویس .. 


ما الحر نی قرا ين الساکین ... 

اه تباع و تورث 

تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال 

تجوز شهادة العبد المسلم على ار السلم 
حلال ولكنّ الناس يعافونها 

قال أمير المؤمنين «ع» ذبيحة من دان بكلمة ... 
قال رسول الله «ص» شهادة السائل الذي ... 


قضی أمير المؤمنين «ع» على اموا اعتقت 32-5 


قضئ أمير المؤمنين «ع» في مکاتب توف و ... 
قضی أمير المؤمنين «ع» في من نکل بمملوكه ... 


كان علي «ع» ينهئ عن ذبائحهم وعن صيدهم ... 


کل ما دف ولا تأکل ما صف 
الکلب والفهد سواء فاذا هو آخذه فأمسکه ... 


00° 


لا إلا ألا يوجد فى تلك الحال غيرهم فان ... 
لا ... اللّهمّ لا تغفر ذنبه ۱ 
لا تأكل ذبیحته حتی تسمعه یذکر اسم الله 


لا تشرب من لبنها ولا تأكل من مها فانها ... 


لاور قنبادة العید الل عل الحمر السلم 
لاقو رها دة الد امش عل اه الك 
لا ذكاة الا بحديدة 

لا يجزئ الأعمی في الرقبة ویجزی ما كان ... 
لا يرده في الرق حتی مضي له ثلاث ... 


لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا ... 


ليس الحرام إلا ما حرّم الله فى كتابه وقد ... 
ما تعولون به عيالكم من أوسط ذلك ... 
ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها 


مر منادياً يقم على الحجر فينادي ألا من قصرت ... 
من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل أو كثير ... 


نعم ولا تجوز في الطلاق 
نعم ولو كان خلف سارية ويجوز ذلك اذا ... 


هی رسول الله «ص» عن أكلها يوم خيبر وان ... 


هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء ... 
ولا تجوز في الطلاق 

ولا ینخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح 
وما الحر بت؟ ... 

يغسل ما في جوفها ثم" لا بأس به ... 


مختلف الشيعة (ج ۸) 


الك 


تشن[ اف قاس تس اس رس ا لاه 


أحاديث الامام الصادق عليه السلام 


إذا احتاج الى القن فهو له یبیع إن شاء ... ۷ 
اذا اختلط الذکی واليتة باعه من یستحل اليتة ۳۲۰ 
إذا ا كان قوفن غل ۲۳ 
اد اغى تفسة مضارة وهو وس :: ۶ و۱۹ 
إذا أعتقه وهو یعلم أنّ له مالا كان له ... ۲۱ 
إذا تاب وتوبته أن یرجم ما قال ویکذب ... ۸٠‏ 
اذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذکی ... ۳۰۷ 
إذا ذععت الذبيحة فوجدت ف بطنها زلا ۳۱ 
إذارضى صاحب الحق بيمين النکر لحقه ... ۳۹۷ 
إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان م ع ۹ء 
اذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهی ذكية ۳۰۷ 
إذا طلّق الرجل امرأته وف بيتها متاع فلها 5 ۳۸۳ 
إذا كان تامّاً ونبت عليه الشعر فكل ۳۱ 
إذاكان ثلاثة رجال وامراتان 1۸ 
اذا کان وا جازت ثهادته لامرأته 1۹1 
إذا كان الرجل في أرض غرية وله ئى 0۰۷ 
اذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة ... ۱۷ 
إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له ۹ 
ادا کات ا رة بن ال لسن قوق ۳ 
إذبح با حجر وبالعظم وبالتصبة والعود ... ۹ و ۳۵ 
أعالمكم أمركم بهذا أم فقهکم؟ لقد أخبرني ... ۲۹۱ 


أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ۹4 


00۲ 


أكثر هم بينّة یستحلف وتدفع اليه 

إلا الميزان فإِنّه من متاع رجل 

اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم ... 

ما انا فأحبٌ الي أن تأخذ وتحلف 

اما التمن والخنل فد خر وها عو وامادن 
اما لته رالا :فود ال دو خو 
إن آراد بيعها باع خدمتها مدّة حياته ... 

إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئاً ... 

إن اشترط عليه إن عجز فهو ملوك رجع ابنه ... 
إن أصبت معلماً أو فهداً بعد أن تسمّي فكل ... 
ان أمير المؤمنين «ع» أَتي بأخرس وادعى عليه ... 
إن أمير المؤمنين «ع» اختصم إليه رجلان في ... 
ان أمير المؤمنين «E»‏ سئل عن رجل ندر ول . 


إن أمير المؤمنين «ع» كان لا يذب الشاة عند الشاة ... 


ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون ... 

إن رجلاً أعتق بعض غلامه فقال علي «ع» ... 

إن رجلين اختصم الى أميرالمؤمنين «ع» فحلف ... 
إن رسول الله «ص» اجاز شهادة النساء ... 

إن شاء يبيعها باعها وإن مات ... 

إن علياً «ع» أتاه قوم بختصمون في بغلة ... 

نّ علياً «ع» اعتق ند تصرانيا ماس 

إِنّ علياً «ع» أعتق عبداً له نصرانیا فأسلم ... 

إن عليا «ع» سئل عن سمكة شق بط 


مختلف الشيعة (ج ۸( 


۳۷۰ 
۳۹۲ 

0۰۷ 

۱1۵ 

۳۳۲ 

۳۳۲ 

۷۳ 

۳۹۷ 

۹۹ 

۳۱ 

AY 
22٩۱۷۹۱ 
۱۹۷ 

۳۰۵ 

11 

۳۵ 

۳۷۷ 

۸ ۷۲؟ 
۷۷۱ ۱۳۵ 
۳۹۹ 


فهرس الأحاديث سس حٍٍِِ5٩‏ 


إنّ علياً «ع» كان لا يجيز كتاب قاض الى ... ۲۸ 
إن عليا «ع» كان يستسعي المكاتب أنهم ... ۹۵ 
أن قضاتنا یقولون ان عجز الکاتب آن ... ۹ 
إن قلت لله عل فكفارة من ۳ 
کا ا و ۹۹ 
إن كان تامّاً ونبت عليه الشعر فکله ۳۲ 
إن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم ... ۳۰۸ 
إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فان ... ۷۳ 
إن كان فلوسپا قد تسلخت فلا تأکلها وان ... ۲۸۹ 
إن كان قيمة العبد مثل الدين الذي عليه ... ۱۸ 
إن كان مضارا كلف أن يعتقه کله وال ... ۳ و ۳۵۹ 
إن كان موسر کلف أن يضمن وان كان معسراً ... ۳ 
إن كان یعلم إِنّ رميته هي قتلته فليأكل ... ۳۷ 
إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ... ۵۹ 
نما حلف على الحرام ولعل الله أن یکون رحمه ... ۱۷۷ 
نا كان نیته على واحد فليتخيّر هم شاء ... ۳ 
اه قد آفسد على صاحبه ۳۵ 
أن يعرف بالستر والغفاف وكف البطن :: ٠‏ 
ان ات إن كنت موسر إن ج ۱۹۱ 
إف لم آشهده ... 0۱۲ 
ها رجل نذر نذراً أن يمشي الى بيت الله ... ۱۹۱ 
تجوز. (سألته عن تهادة الولد لوالده ...) 1۹1 


تجوز إذا کان معهنّ رجل وكان علي «ع» يقول ... 14 


004 


تجوز شپادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ... 


تجوز شپادة القابلة فى المولود اذا استهل وصاح ... 


تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس 
تجوز شهادة النساء في زو مع الرجال 
تجوز شپادة النساء في الدم مع الرجال 
تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع ... 
جوز شپادة الواحدة 

تجوز شهادة الو ند لرالده والوالد لولده ... 
جوز شهادتهما ویردا عبدین كما کانا 

ترد المين عن الذعي 

الجرّي والمارماهي والطافي حرام في ... 
الت 

حمّها للمدّعي ولا أقبل من الذي في يده ... 
خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد ... 
ی ا 
یه اشامت عل الا أن :ناخدواد 
الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا المسلم 
ذبيحة الناصب لا تحل 

الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث ... 
معت أبىي «ع» يقول إذا ضرب صاحب ... 
العبد إذا شهد عل شهادة 2 اعتق جازت ... 
على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ... 

على الامام أن يخرج الحبسين فى الدين يوم ... 


مختلف الشيعة (ج ۸) 


1۹ 


فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز فى ... 

فإن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس ... 
فليمش فاذا تعب فليركب 

في القتل وحده ان علياً «ع» كان يقول ... 


في كتاب على «ع» أنه «ما علمتم من الجوارح مكلبين» 5 


فی کثارة المين عتق رقبة أو اطعام رة 
في کثارة المين يطعم عشرة مساكين لكل ... 


قال أمير المؤمنين «ع» الدجاجة الجلالة لا يؤكل مها ... 


قال أمير المؤمنين «ع» لا بأس بشپادة المملوك ... 
قال أمير المؤمنين «ع» الناقة الجلالة لا يؤكل ... 
قال رسول الله «ص» البيّنة على من ادعی ... 

قال رسول الله «ص» في کفارة المين ثوب يواري ... 
قال رسول الله «ص» كل العتق يجوز له المولود ... 
قبل الشمهادة ... 

قد أفسد على صاحبه فان كان له مال أعطئ ... 
كان أمير المؤمنين «ع» لا يجيز شهادة الأجير 
كفارة النذور کفارة الان 

کل ... إذا أكل منه فلم يسك ... 

کل ... فان حضی توهم فلم یسئوا فلا تأکلوا ... 
كل عبد مثّل به فهو حرٌ 

کل العتق يجوز فيه المولود إلا في كقّارة القتل ... 
كل لا باس به 


000 


00٩ 


کل هذا ذكي 
كل ولا تحمل ... 

كله ... 

كله لا بأس به 

لا. (إنّ أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟) 

لا. (في رجل جعل لعبده العتق إن حدث ...) 

لا. (رجل أعتق شركة له في غلام ...) 

لا. (سألت أبا عبد الله «ع» عن رجل أعتق ...) 
لا. (سألته أيجوز للمسلم أن يعتق ملوکاً مشرکا؟) 
لا. (سألته أيجوز للمسلم أن يعتق ...) 

لآب لوكان كل هى غ باهذ له 

لا إذا مات الرجل فقد عتقت 

لا أرئ أن يحلف الرجل الا باه 

لابأس 

لا بأس إذا أعطوكاه أحياء والسمك ... 

لا باس إذا كان لا يعرف بفسق 

لا بأس إذا كان من طعامك ... 

بأس بأن یعتق ولد الزنا 

لا باس بشقق اممیوب قد شق موس بن عمران ... 
لا باس بشپادة الضیف |ذا كان عفيفاً ... 

لا بأس بصیدهم انا صيد الحيتان أخذه 

لا بأس به 


لا بأس به ولکن يغسل يده إذا أراد ... 


مختلف الشيعة 2 (A‏ 


۳۷ 


۱-۹ ۲ 
Pig 

۲۹۱ 

1۹۳ 

۳۳۵ 

۲:۳ ۷ 

۲۳۱ 

ء۸٦‎ 

۲۹۱ 
۹وو 
۳۳ 


ااا 
لا بأس قال الله عرّ وجل فكلوا ... 


لا تأكل ذبانحهم ولا تأکل فى آنيتهم ... 

لا تکل صيد شیء من هذه الما ذكيت الا ... 
لا تأکل من صید إل آن یکون عّمه مسلم 

لا تأكله إن سمّی وان لم يسم 

لا تأكله فهو دم ... 

لا تجوز إلا على أهل ملتهم فان لم يوجد ... 

لا تجوز إلا فى الشیء اليسير إذا رأيث ... 

لا جوز شهادة النساء في القتل 

لا جوز شهادة ولد الزنا 

لا تدبیر له وإن كان دبره في صحة منه ... 

لا تدخل نها مالك ولا تأكلها فانما هو ... 

لا تشہد بشپادة لا تذکرها فاته من شاء ... 

لا تشهدوا بشهادة حتی تعرفوها كما تعرف كفك 
لاء قال رسول الله «ص» أدّ الأمانة الى ... 
لاوما اح أن اظر ال 

لا ولا جرعة ... 

لا ولا عبد 

لا يأب الشاهد أن يجيب حين یدعی قبل الکتاب 


لا يذبح اضحيّتك مهودي ولا نصراني ولا المجوسي ... 


لا يجوز إطعام الصغير في كقارة المين و ... 
لا يصلح إلا الحديد 


۸ ا د تلف الشيعة اج ۸ا 


لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبداً وهو ... 1۲ 
لا يقتلن فان كنت مع على بن ا حسين «ع» فرآني ... ۳۹۰ 
لا ینبغی لأحد إذا دعى الى شهادة ليشهد ... 0۱۰ 
لا ۲[ 4 
لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم ... ٤‏ 
لك شر طك ۱۰1 
للعيد أن شتی ما ينه وبين اربعين نوماه "۱۷ 
ا ۱ ۱۳ 
لمولاه أن یکاتبه إن شاء ولیس له أن ... ۷۲ 
له شر طه ۳۷ 
لو أن عبداً آنعم الله عليه نعمة إِمّا ... ۱۹۶ 
لیس الد ر بشی» حی سكن شیثا ه ... ١‏ 
مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله ... 1١‏ 
ما جعل الله في حرام شفاء ۳۱ 
ما مات فلا تأكله فاه مات فما فيه حياته ۲۹۶ 
ما هرح؟ ... ۳۹۲ 
من أعتق رجلاً سائبة فليس عليه من ... 11 
من اکتحل بميل من مسکر کخله الله بميل ... ۳:۲ 
من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له فيا ... ۱:۲ 
من قتل عبده متعمّداً فعلیه أن یعتق رقبة أو ... ۳۲۳ 
نعم. (سألته عن رجل حح عن غيره ...) ۲۰۸ 
نعم. (سألته عن الرجل یکون له على الرجل الدین ...) ۱:۵ 
نعم . (سألته «ع» عن شمهادة النساء ...) 10 


نعم ... ومن أين جاز لك أن تشترید ... 

نعم فان النار تأكل الدم 

نعم لأنته مكلّب وذكر اسم الله عليه 

نعم ولكن لا يتعمّد قطع رأسه 

نعم يكره ذلك 

نهی رسول الله «ص» عن أكلها يوم خی ... 
هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيها متى شاء 

هو خبيث بمنزلة الميتة فان كان مضطرا ... 
هوكما يكون أنته يكون في البيت من يأكل ... 
هو مما يأكل 

واذا قتل خطأً دی دیته الى أوليائه ثم أعتق ... 
وإن أعتق الشريك مضارًأ وهو معسر فلا ... 
وتجوز في حدٌ الزنا إذا كانوا ثلاثة ... 


وقد فرض الله عر وجل على العبيد فرائض فاذا ... 


ولا تقلب السکین لتدخلها تحت الحلتوم و تقطعه ... 


ولا ینخع ولا یکسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة 
والوسط ال والزیت وأرفعه اللحم والخبز 
يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام ... 
يبيعه من يستحل الميتة فان لا بأس به 
يتصدّق بثانين درهماً فنّه يحزئه و ... 

يرد ويطيب هم ما أخذوا ... 


00 


o۷ 
۳۳۹ 
۲۷۷ 
۳۰۳ 
۳:1 
۳۹۲ 
۷۲ 
۳:۲ 
۲۳۹ 
۳۹۰ 
۲۲۶ ۱ 
۱۵ 
۹ 
۲۳ 
14 
۳.٤ 
ع‎ 
۲۰ 
At 
۳۲۰ 
۱۸۸ 
1۱ 
٤ 


ال یرالیه ریز 


مف ا داوع اتا 
يصلمها ويصبح صائاً 

يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرین متتابعين ... 
يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدّين 

يعلم ذلك غيرها ؟... 

يقرع بينهم ثم يعتق واحداً 

يقرع بينهم ویعتق الذي خرج اه 

یقوّم فان كان درهما واحدا اعتق واستسق ... 
یقَوّم قيمته ويضمن الذي اعتقه لانكه ... 
يكون ولاؤها لأقرباء أمّه من قبل أبمها ... 
يۇخذ بِأوّل قوله ولا يؤخذ بالثاني 

یوخد با بق 

يؤكل ما كان فوق الجرّي ويرمى با سال ... 


الأحاديث المروية عن أحدهما «الباقر والصادق» عليهما السلام 
إن أكل الغراب لیس برام نم ... 
ان کان الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت ... 
تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على ... 
الجنين في بطن أمّه إذا أشعر أو أوبر ... 
عليه مائة دينار 


۳A1 


۹۱ 


۲۸٦ 


فهرس الأحاديث 


لا الا أن يشترط على الذی يبيعه إيّاه ... 
لا باس أن يأتيها قد خرجت من ملكه 
يحي راکب 


أحاديث الامام الكاظم عليه السلام 
إذا أذن فى ذلك فلا بأس به وإن كان ... 
إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو ... 
إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك 
إن كان جعله نذرأ ولا لکه فلا شيء عليه ... 
ی أنهاك عن ذبيحة كل من كان على ... 
أا رجل اشترئ جارية فأولدها ثم لم ... 
سل ... في فكاك رقابهنٌ ... 
ف لله بقولك 
فاحلف له 
فقال أبو جعفر «ع» الكلب والفهد سواء فاذا هو ... 
فليحرم من الكوفة 
قد وضع الله الصيام في هذه الأيام کلها ... 
كان أبى «ع» لا يقبل شاد ته إذا سأل ... 
كتب الي أبى فى رسالته وسألته عن ... 
كل من عجز عن نذر نذره فکقارته كقّارة ین 
کلهم سواء والنساء والرجال أو يفطل الکبار ... 
لا. (سألته عن مؤاكلة الجوسي في قصعة ...) 


51 
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۲ 


لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه ... 
لا تقربها 

لا یبدا با حر ية قبل المال يقول له ... 

لا يحل شيء من الغربان زاغ ولا غيره 

لا حل له أن یأخذ شيئاً 

متى كان الحمل بالمدبرة أقبل إن دبرت ... 

نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته 
يعتق رقبة أو یتصدق بصدقة أو يصوم ... 
ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به 


یعتق منه سدسه لاه إنما ... 


أحاديث الامام الرضا عليه السلام 
إن كان علم بحبل الجارية فا فى بطنها... 
اه لا يؤكل ... ۱ 
تجوز شپادة النساء في ما لا يستطيع ... 
الشاة إذا ذبحت وسلخت او سلخ شيء ... 
لا تأكلها 
لا تجوز شهادتهنٌ في الطلاق ولا في الدم 
لا هذا لا یستقم 
من اعتق علوکا لا حيلة له فان عليه أن ... 
من ولد على الاسلام وعرف بالصلاح في نفسه ... 
نعم إذا كانت ام ولده 


مختلف الشيعة (ج ۸) 


۳۹۸ 7 


۶6 و11 
1۲ 

۲۳۳۱ 

و 

۳۱ 


و تجوز شپادتهن فى حد الزنا إذا ... 4 


وکل ما دف فهو حلال ۳۹۰ 
راق المررق أوتطضه أهل الذهة أو الاي ی ع 
أحاديث الامام الجواد عليه السلام 
حدّثنى ابي عن أبيه عن آبائه «ع» أن رسول ... ۳۳۱ 
أحاديث الامام الهادي عليه السلام 
الكثير انون ... ۱۸۷ 


أحاديث الامام العسكري عليه السلام 
يطعم عشرة مساکین لكل مسکین مد ویستغفر ... ۱۶۱ 


الأحاديث التي لم يصرّح بقائلها من المعصومین (علیهم السلام) 


الاسلام يجب ما قبله ۱8۰ 
الا على ول يفل عليه ۹۱ 
الأعبال بالنيات وانما لامری ما نوی 3 
إن توف وعليه دين قد أحاط بثمن العبد ... ۱۹ 
انما الأعمال بالتتات ۵6 ۲۳۷ 
نما ا حرام ما حرّم الله تعالی في کتابه ۳۸۹ 
اة عل المدعى وغل الماحد المین ۳۷۵ 
تقر لدي من لحري الراك وس 1 


القابلة جوز شهادتها فی الولد على قدر شمپادة ... ملاع 


04 


لا باس بشپادة الذي يلعب بالحمام 

لا بأس به إن تلك الحظيرة أنتها جعلت ... 

لا تشهد 

لا تصير ام ولد له 

لا عتق إلا في ملك 

لا عتق الا ما أريد به وجه الله 

لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح 

لا جوز للذي جعل له ذلك 

لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ... 
من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة ... 


من حلف على شيء ورأئ غيره خيرا منه فليكقر ... 


المريب والخصم والشريك ودافع مغرم ... 
المطلوب أولى بالمين من الطالب 

من مشی الى مسجد لم يضع رجله على رطب و ... 
المؤمنون عند شروطهم 

من ملك أحد هؤلاء عتق عليه 

الناس مسلطون على أمواهم 

نعم ... نعم ... لا الا أن یکون معها رها 

نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقّه وان ... 

الولاء لمن أعتق 

یژکل 


مختلف الشيعة (ج ۸) 


۳۳۷ 
۱۷۱ 

1۸6 

۳۸۱ 

۲۰۱ 
۱-۷ 
۲٤ 

۱1٤ 

۹۷ 

۱:۷ 

۲ و۳ و۶ 
۳۰۲ 


فهرس الواضیع 


کتاب العتق و توابعه 
الفصل الأوّل: في العتق 
عتق العبد الکافر 


إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصیبه 

لو أوصئ بعتق عبده 

عتق العبد الذي معه مال 

قلك الانسان أحد والديه أو ولده أو واحدة من الحرّمات عليه 

انعتاق المملوك فما لو عمى أو جذم أو أقعد أو مُثّل به 

إذا أعتق ملوکه وشرط عليه شرطاً وخالفه 

إذا شرط خدمته سنة أو أكثن ومات العتق 

في نذر الانسان أن یعتق أوّل ملوك يلكه فلك جماعة من العبید فى حالة 
واحدة ١‏ 

إذا كان للرجل جارية فنذر أنته متى وطأها كانت معتقة 

إذا زوح الرجل جاريته وشرط أنّ أوّل ما تلده يكون حرَأً فولدت توأماً 
عتق الجارية الشتراة التي لم ينقد ثمنها 

إذا أعتق شركاً له من عبدٍ فهل ينعتق نصف شريكه باللفظ أو بدفع القيمة 
ا 

عتق ثلث العبيد أو العتق في مرض ال موت 


۳ 
۳۹ 


عتق الرجل ملوك ابنه ۱ ۳ 
عتق الرجل جارية خی من غيره ۳۸ 
عتق الغلام ۳۹ 
ارت الولدمقضا من ابنه از اعد 3 
عتق الکافر 1۲ 
عتق الرجل عبده عن الغير ۳ 
انعتاق العبد العاجر عن الاكتساب أو الصبي 5 
عتق الرجل في المرض عبده وتغير قيمته 1 
موت الم عضهقبل ايسا عند 5 
شهادة بعض الورعة عل المت بعتق عبده أو أمته ۷ 
لو كان للميّت وارت تملوك وم تكن القركة وافية بقيمته ۹ 
إذا قال الرجل لغلامه: أعتقتك على أن أزوّجك جاريتي فان نكحت عليها 

فعليك کذا. فهل يلزمه ذلك الشرط؟ ٤۹‏ 
غل تم بل وه ای فا عدت ۹ 
اختلاف المعتق والشريك فى قيمة العبد 7 
إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات فاكتسب العبد مالاً بعد الوفاة 

قبل الاعتاق فهل بلکه أم لا؟ 0١‏ 
الاعتبار في قيمة العتّق حين الاعتاق وفي الموصى به حين الوفاة 0١‏ 
إا أوضى بعتق ملوك وبشیء آخر لقرابته ولم تبلغ الثلث ۳ 


إذا ملك بعض من ينعتق عليه أو أوصى للصبى أوالجنون ببعض من ینعتق عليه 01 
الفصل الثانى: فى الولاء 


إذا مات العتق فهل يرث ولاء موالیه أولاده الاناث؟ 1 
إذا ملك من یُعتق عليه بعوض أو غير عوض فهل یکون ولاؤه له؟ 1۲ 
ثبوت الولاء على ام الولد لولاها ۳ 


هل يرث أبو العتق من الولاء مع وجود الولد للمعتق؟ . 1۳ 


نهرس الواضیع 


تساوي الأخ والجدّ فى ٍرث الولاء 

هل العتیق يرث المعتِق؟ 

هل الولاء موروث کالال؟ 

هل تشترط الشهاة في التبرّي من ولاء العتّق تبرّعاً؟ 


الفصل الثالث: في التدبیر 

صيغة التد بر 

ارادة الدیر بيع المدين من غير نقض التدبير 

هل يسري تدبير الحبلى الى امحمل؟ وکذا إذا حملت بعد التدبيرئم” رجع فى 
تدبير الام؟ 
إذا در عبده وعلیه دی فرارا به من الد بن تم مات 

التدبير العلق بحياة غير المالك 

عدم جواز عتق المدبّر في کفارة ظهار أو يمين أو غيرهما 

إذا دبّر نصيبه من عبد فهل يقوّم عليه نصيب شريكه؟ 

هل التصرّف فى التدبير بالبيع وغيره رجوع فى التدبير أم لد؟ 

فروع في تعليق الحرية بامور 

هل بيبطل التدبير بارتداد المديّر؟ 

هل يقبل قول رجل وامرأتين في الشهادة على رجوع المورّث عن التدبير؟ 
بيع الجارية بعد تدبير حملها أو إعتاق ما فى بطنها 

تدوز اقا لقع يكن اض 

حکم العتق بشرط 

هل يبطل التدبير بارتداد المدبّر ولحوقه بدار الحرب؟ 

هل الكتابة مبطل للتدبير؟ 


۷ 
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1٤ 
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۸ هس ل لل سب ختلف الشيعة (ج ۸) 


[ذا کان له عبدان فکاتبها مکاتبة واحدة عل الت درهم وکر منپبا کفیل 
عن صاحبه ۱ 

اذا كان العبد بين الائنین فدبّر أحدهما نصیبه 

تدبير الکفار 

تدبير العبد الکافر 

إذا ديّر الکافر عبده ثم أسلم العبد فرجع السیّد في تدبيره أو أقام على تدبيره 
إذا دخل الحربى دار الاسلام بأمان فدبّر عبدأ له 


الفصل الرابع: في المكاتبة 

حدٌ العجز فى المكاتب المشروط 

كتابة العبد الكافر 

إذا مات المكاتب الشروط عليه وخلّف مالاً وأولاداً 

المراد بالخير في آية « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» 

هل الكتابة عقد مستقل فى نفسه؟ 

کم الكتابة ال 

في لزوم أو جواز عقد الكتابة 

هل يجب على السيّد الکاتب إعطاء الزكاة لعبده المكاتب ليستعين بها على 
فك رقبته؟ 

هل يجوز الكتابة لول اليتيم أو الولی عليه؟ 

فى كتابة العبید صفقة واحدة 

ٍذا کاتب عبدين له بقيمة واحدة فأدی أحدهما ألفاً وأشكل عليه ا مودي 
منیا 2 5 ۱ 

إذا کاتب اثنان عبدا هیا مکاتبة واحدة وغاب آحدهما وقدّم الآخر العبد 
الى الحاكم وقد عجز ' 

إذا کاتب إنسان عبدين كتابة واحدة فات أحدهما 

إذا كاتب اثنان عبدأ فهل يجوز له دفع مال الكتابة إلى أحدهما؟ 


۸۹ 
۸۹ 


فهرس الراضیع 


كتابة العبد الفاقد للثقة والکسب 

الکتابة إلى عشر سنین 

إذا کاتبه على مال معلوم. وذکر الأجل والنجوم فهل هذا کتابة؟ 

اذا کاتبه على خدمة شهر عقیب هذا الشهر ودینار عقیب شر الخدمة 
إذا باع السيّد امال الذي في ذمّة الکاّب 

هل زكاة مال المكاتب على سيّده؟ 

كتابة أحد الشريكين نصيبه دون صاحبه 

بیع المول عبده من نفسه 

إذا کاتب عبده على ألف الى أجلين فجاء بخمسمائة قبل الأجل 

إذا كان للمكاتب على سيّده مال وحل للسيّد شىء من النجوم 

عدم صحة کتابة العید الكافر وصحتها بعد ار تداده 

إذا کاتب المسلم عبد ثم ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب 
إذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما فی بطنها 

إذا أوصئ فقال: کاتبوا عبدا من عبيدي 

إذا قال: کاتبوا أحد رقيق هل يجوز أن یکاتبوا خنفی مشکلا؟ 

إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه, وکان فمها اوسط فى الأجل والعدد 
عتق الکاتب في الکفارة 

إذا آراد الكتابة وقال فها: وأنت حر بقدر ما تؤدّي من کتابتك 

إذا قال للعبد: آنت مدبّر أو مکاتب فهل تنعقد به كتابة أو تدبير؟ 

هل يجب للسيّد الذي لا تحلْ له الصدقة رد ما أخذه من مال الكتابة إذا 


كان من الصدقة؟ 
إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه مستحقّاً 
دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم 


شراء المكاتب أباه أو امه وذوات ا محارم عليه 
كفالة الکنیل للسيّد با کاتب عليه عبده 
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إو د مت دس یف نت اف ال( 


إذا کاتب رجل أمتين له على ألف درهم تودیانها إليه 

إذا كان العبد بين شر يكين فکاتباه فهل له أن يخصٌّ أحدهما بالأداء دون 
شريكه؟ 

إذا كاتب عبده م زوّجه ابنته م مات السيّد 

إذا كان للكافر عبد وكاتبه ثم أسلما 

لو کاتب الا السلم عند اسلا 

إذا کاتب الذمّى مثله على خر تم أسلما 

إذا اتب الذمّي مثله على خمر أو خنزير ثم أسلما وترافعا قبل التقابض 
إذا کاتب الحریی عبده م دخل دار الاسلام بأمان, أو دخل دار الاسلام 
بامان ثم کاتبه 

لو كاتب الجماعة كتابة واحدة فجنی أحدهم 

إذا جني على المكاتب الذي عتق بعضه بأدائه 


الفصل الخامس: فى الاستيلاد 


بيع أ الولد في من رقبتها إذا كان القن دَيناً على مولاها ولا مال له سواها 
بيع َم الولد في من رقبتها كان سيّدها حيّا أو میت 
إذا مات السيّد ولم يكن له مال سواها 

إذا استود الذمّی امه 7 ات 

(ذا مات سيد آم الولد ولم يكن لولدها مال 

ثلاث مسائل في الاستیلاد 


بیع الولد في غير تمن رقبتها 
كتاب الأيمان وتوابعها 


الفصل الأوّل: في الأيمان 
صيغ امین 
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۱۳۹ 


فهرس الواضیع 


المين بغير الله تعالى وأسمائه المباركة 

الاستثناء بمشيئة الله في غير امین 

إذا حلّف غيره تم ظفر بشیء من ماله فهل يجوز أخذه؟ 

لو وهب له أحد والديه شيئاً مات الواهب فطالبه الورثة بذلك الثىء 
فهل جوز أن بحلف أَنّه اشتراه؟ ۱ 
إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل لحمها فهل يجوز له شرب 
ل رهش 

إذا آودع الودع مالا عند غيره وذکر أنه لانسان بعینه م مات فهل يجوز 
للمودع إن لم يكن الودع عنده نقة أن جلف ليس عنده شيء؟ 

يمين الکافر باه تعالی 

ادا خلت: لاد خلت بجا فدتكل با من عر أووير::: فهل نت ؟ 

إذا حلف: لا أدخل بيتاً فدخل السجد أو الكعبة أو البيعة أو الكنيسة 
فهل حنث؟ 

إذا حلف: لا أدخل بيتاً فدخل صفة في الدار فهل يحنث؟ 

إذا حلف: لا دخلت على زید بيتً فدخل على عمرو بيتأً وزيد فيه وهو 
عام بذلك فهل يحنث؟ ۱ 

إذا حلف: لا یفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره فهل يحنث؟ 

إذا حلف: لا يأكل الرژوس فهل يحنث بأكل رؤوس الطیور والعصافیر 
والجراد واحیتان؟ 


اذا حلف: لا يأكل بیضاً فهل يحنث بأكل بیض السمك والجراد والبیض 


الوجود في جوف الدجاجة؟ 

إذا حلف: لا اکل لما فأكل قلباًفهل ؟ 

إذا حلف: لا يأكل لحماً فأكل لحم الحيتان فهل يحنث؟ 
إذا حلف: لا شربت من نهر فهل يحنث بشرب مائه باليد؟ 
إذا حلف: لا وهبت له فهل يحنث بصدقة التطوّع؟ 
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الاأموا لم سسهم_ مس ختلف الشيعة (ج ۸ 


إذا حلف: ل E‏ 

إذا حلف: لا يأكل رطباً فأكل المنصّف فهل يحنث؟ 

إذا حلف: لا يتسرّىء ومعنى التسري 

إذا حلف: لا يتكلّم فقرأً القرآن فهل يحنث؟ 

هل ينعقد امین بقوله: :يا هناه؟ 

إذا حلف: أً ن لا يضربه فا له بخفق أو قرص أو عض فهل يحنث؟ 
إذا حلف: أ ن لا یشرب خراً فششرب مسكراً أو فقاعاً فهل يحنث؟ 
إذا حلفت المرأة: أن لا تلبس خلیاً فلبست الجوهرة مفرداً فهل تحنث؟ 
إذا قال: وح اله فهل يكون بميئاً؟ 

إذا قال: الله بالكسر فهل يكون بميناً؟ 

إذا قال: أشهد بالله. فهل يكون بميناً؟ 

الحلف بالاستثناء النفصل 

هل يصح في الحلف علانية الاستثناء ضميراً وسرّاً؟ 

إذا كان في الدار وحلف: لا سكنت هذه الدار, وأقام عقيب يينه لنقل 
الرحل والمتاع والعيال فهل يحنث؟ 


إذا حلف: لا يأكل طعاماً اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاماً صفقة 


واحدة فأكل منه فهل يحنث؟ 


إذا حلف: الاأيأكل لماع امار ويد قات e e‏ 
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فهل حنث؟ 


إذا حلف: ليأكلن الطعام غداً. فهلك الطعام غداً بعد القدرة على أكله فلم 


يأكله فهل يحنث؟ 
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فهرس الراضیع 


إذا حلف: : ليقضين حقّه إلى حين أو إلى زمان, والراد منهما 

إذا حلف: لا فارقتك حتی أستوفي حي واستوفى بدل حه فهل يحنث؟ 
إذا حلف: لا فارقتني حت أستوفي حقٌّ منك, , ثم انصرف الغر باختيار 
إذا حلف: لا أكلت من هذه الحنطة ثم غيرها وجعلها دقيقاً فأكل منه 
فهل يحنث؟ 

مباحثة بين القاضي ابن البرّاج والشيخ الطوسي 

إذا حلف: لا ركبت دابة العبد. وللعبد دابة جعلها سيّده في رسمه فركبها 
e‏ ِ 


إذا قال: أَوّل من یدخل من عبيدي فهو حدٌّ. فدخل اثنان معأ فهل یعتقان؟ 


إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام فخرج راكباً 


الفصل الثاني: في النذر 

النذر الطلق 

لو نذران يصوم صوماً معنا فائفق انه كان يوم عيد 
إذا نذر أن يتصدق بال كثير 

إذا نذر أن يحجٌ ماشياً أو يزور كذلك فعجز 

لو نذر أن لا يبيع مملوكاً له أبداً ثم احتاج إلى ثمنه 
من نذر أن يحرم بحجّة أو عمرة قبل الميقات 

هل ينعقد النذر بالنيّة؟ 

إذا لزمه صوم الاثنين بالنذر 7 وجب عليه صوم شهرين متتابعين 
لو نذر شيئا وم يسمه 

لو نذر آن يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد 

إذا نذر أن يشي إلى بيت اله ولم يقل: الحرام 

إذا نذر أن ينحر بدنة بالبصرة أو الكوفة 

إذا نذر هدياً وم يسمه 
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علاوم عع _ مس مختلف الشيعة (ج ۸) 


إذا نذر صوم سنة لا بعينها ولم يشترط التتابع 

لو نذران يصوم اوّل يوم من شهر رمضان 

لو نذر عتق عبده إن قدم فلان غدا 

إذا نذر عتق رقبة 

إذا نذر أن يحجّ ولم يكن له مال فحيج عن غيره 

إذا نذر أن يحجّ في هذا العام فحصر 

إذا لم يعين النذر بوقت وحصل الشرط ولم يفعله 

إذا قال: على كذا إن كان كذاء ولم يقل: لله. أو قال: على كذا فحسب 
الفصل الثالث: فى الکقارات 

كثّارة قتل الخطأ ‏ 

کقارات الصيد 

کثارة خلف النذر والعهد 

كقارة من عجز عن صیام یوم نذر صومه 

کفارة إفطار یوم من شهر رمضان 

کثارة إفطار یوم یقضی من شهر رمضان 

هل ینتقل إلى صوم ثلائة أيّام قبل العجز عن الاطعام؟ 
کثارة من تزوج بامرأة ها زوج 

شق الثوب في موت الابن والزوجة 

ضرب المملوك فوق الحد 

قتل السيّد مملوكه 

في مقدار الاطعام 

فا یلزم من الکسوة 5 

إذا كان عليه کفارات من جنس واحد أو أجناس مختلفة 
هل يجزي في الکفارة عتق الكافر 

مسائل من کقارات الحجّ 


¢ با ما ما ما بحا لم 
لس که که که اشح هی هب و 


فهرس الواضیع 


من مات وعلیه حى لله مثل الکقارة والزكاة. وحق الادمیین مثل‌الدیون 
إطعام ا لستضعف من الخالف 

إطعام الصغير فى الكقارة 

دفع الكقّارة إلى الصغير 

فما هو الواجب فى الاطعام 

الأدم في الاطعام 

كفارة وطء الأمة وهى حائض 

ازفا المقناء عن تالایا 

عتق ولد الزنا فى الكقارة 

عتق ناقص الخلقة 

عتق أ الولد فى الكقّارات 

الولاء فى العتق الواجب 

فرض العبد فى الكقّارات 

إذا ابتاع عبداً بشرط أن يعتقه فهل يجزئه اعتاقه عن الكمّارة؟ 
إذا كان العبد بين شر يكين فاعتقه احدهما فهل يجزئه ذلك؟ 
إذا قال له: أعتق عبدك عن كقّارتك على أنّ عل* عشرة دنانير 
إذا قدّم الرجل إلى غيره طعاماً وقال: کله فتى يلكه؟ 

انقطاع التتابع بإفطار الحامل أو المرضع في أثناء الشهر الأول 
انقطاع التتابع بإفطار المكرّه بالضعرب 

منع السیّد عبده عن صوم الكفارة 


کتاب الصید و توابعه 


الفصل الاوّل: في أحكام الصید 
موضع عض الکلب 
قطع الصید بنصفین 
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إو رت نس ا فاد 


التذكية بالسنٌ وبالظفر ۳۹۸ 


صید السك ۱ ۳۹۰ 
رین اه ۳۹۲ 
نصب الشبکهة ف لاء يوقا وله ۳۹۳ 
أخذ الکلب العلم صيداً وإدراك صاحبه حيّاً وم يكن معه ما یذ ۳۹۹6 
صيد الکلب إذا غاب عن العين ثم وجد مقتولاً ۳۹۹ 
إذا أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل أو وقع في الماء تم مات خض 
إذا طمن اصید يرم ارسود سیف فده نصفین ۸ 
إذا وجد الصيد جماعة فتناهبوه وتوزژعوه قطعة قطعة ۳۷۰ 
فيا عدّه ابن البرّاج في قسم الکروه ۳۷۰ 
أكل ما يقتله الکلب العلم أيّ کلب كان ۷۱ 
بماذا يصير الکلب معلماً ۲۳۷۱ 
فما عذه ابن البرّاج في قسم الباح ۳۷۲ 
آقسام الصيد ۲۷۲ 
إذا أرسل كلباً أو سلاحاً إلى الصید فعقره 7 أدركه وفیه حياة ۲۷ 
الاعتبار با لرسل لا العلم ۲۳۷۹ 
الفصل الثاني: فیما یباح أكله من الحیوان وما يحرم 
مدّة استبراء الجلال من البقرة والشاة والسمك والبطّة والد جاجة ۳۷۸ 
إذا شرب الابل أو البقر أو الغنم را ذبحت ۲۸۰ 
هل یکون لحم البغال أَشد كراهة من لحم الحمير؟ ۱ ۲۸۱ 
أكل الجرّي والزقار والمارماهي من حيوان البحر YAY‏ 
أكل سمكة تکون في جوف سمكة ۱۸۵ 
أكل الغربان بأنواعها YAY‏ 
فيا يحرم من الطیر ۲۳۸۹ 


لحم البغل ۲۸۹ 


فهرس الراضیع 
حکم الجلالة با عدا العذرة من النجاسات 

الفصل الثالث: في الذبح وکیفیته 

ذبائم الكقار 

ذبيحة الخالف 

فصل الرأس من العنق قبل برد الذبيحة 

قلب السکین والذبح إلى فوق 

ذبح الحيوان صبرا 

سلخ الذبيحة قبل بردها 

هل يعتبر في إباحة الذبيحة ا حركة وخروج الدم معأ؟ 
جنين المذبوح 

الفصل الرابع: فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة وحكم 
البيض والجلود 

فيا حرم أكله من الحيوان 

اكل اللبن بعد موت الدابة 

اللحم إذا جُعل في سفود مع الطحال 

اختلاط اللحم المذكى بالميتة 

تحديد الاضطرار الذي يجوز معه أكل الميتة 

ما يؤكل من بيض السمك 

استعمال شعر الخخزير 

استعمال جلد الميتة 

جلد نجس العين والسباع وما يؤكل لحمه 

الفصل الخامس: في الأطعمة والأشربة 

إذا وقع دم في قدر تغلى على النار 

إذا وقع شيء من الخمر في قدر وهي تغلى على النار 


اله بحم ام مد 


۸ سس سس تلف الشيعة (ج ۸ 


الاستصباح تحت الظلال بالدهن التنجّس ۳۳۱ 


استعیال آوانی شرب السکر بعد غسلها وقبل تجفیفها ۳۳۲۳ 
الأكل والشرب فى أوانى الذهب والفضّة Prt‏ 
مؤاكلة الکتّار 20 ۳۳۹ 
جواز أكل طين قم الحسين يسيراً للاستشفاء ۳۳۵ 
کل من‌جیت من ذكره الله في قوله: لیس علكيم جناح أن تأکلوا...» 

بغير إذنه ۳۳۹ 
شرب البول من مأكول اللحم ۳۳۹ 
اعطاء الطعام للمضطرٌ ۳۳ 
اضطرار الحرم إلى اكل الميتة والصيد ۳۳۸ 
الاضطرار إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي ۳۳۹ 
حق المارّة ۳:۲ 
الاستسلاف فى العصير rio‏ 
سق الدوابٌ والبهائم الخمر أو السکر ۳۹۹ 
آوانی الخمر ما كان من المخشب أو القرع ۳1 
إذا وقع شيء من الخمر في الخل ۳۷ 
الفصل السادس: في اللواحق 

ما يقتله غير الکلب العلم ۳۹ 
ما قطع من الحيوان بعد الذكاة وقبل البرد بالوت or‏ 
أخذ الفراخ من أعشاشهن ror‏ 
أكل الصيد إذا خرج ووقع في الماء ۳۳ 
ما يعتبر في التذكية or‏ 

كتاب القضاء وتوابعه 
الفصل الأوّل: في الآداب 


كيفية جلوس القاضي For‏ 


نهرس الراضیع 


مکان جلوس القاضي 

هل للقاضي الأمر بحضور الشهود 
ع قکن الذعي من إحضار البيّنة 
إذا أف إنسان لغيره بمال عند الحاكم 
سكوت الماعى عليه 


الفصل الثانى: فى تعارض البيّنات 

يبرن غنيك 3 شاهدان عدلان على أنّ حقّا ما لزيد وجاء آخران فشهدا 
أن ذلك الحقّ لعمرو 

إذا قال لعبده: إن فتلت فأنت حر فهلك السيّد واختلف الوارث والعبد 
فى موت السيّد وقتله 

إذا قال لعبده: إن مت في رمضان فأنت حر وقال لعبد آخر له: إن مت 
في شوّال فأنت حرّء فات السيّد واختلف العبدان 


الفصل الثالث: فى لواحق القضاء 

القضاء بالنكول من غير إحلاف الدعي 

حكم الحاكم بعلمه 

اختلاف الزوجين فى متاع البيت 

تقد الدّين على التدبير أو بالعكس 

إذا حضر خصمان عند الحاكم وتداعيا معا كل منهبا على صاحبه 
إقامة المدّعى البيّنة بعد حلف المدّعى عليه 

إذا تنازع ثلاثة في دار فادّعى أحدهم الدار كلّها وادّعى الآخر ثلشيها 
وادّعى الثالث ثلثها 

إذا أقام المنكر على الانكار فهل للحاكم أن يشفع فيه إليه؟ 
مطالبة الحاكم المدّعى عليه بالجواب من غير مسألة المدّعي 
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إذا قال المدّعي لا حلف حت يحضر حقٍ فهل للحاکم الزام الخصم بذلك؟ 


التوصّل بعکم الخالف للحقّ إلى احق إذا كان الغريمان من أهل الحقّ 
إخراج المحبسين إلى الجمعة والعيدين 

التسوية بين الخصمين بالنظر إلا 

لو ادّعى إنسان نصف سلعة وادّعى آخر جميعها وهی في أيديهما جميعاً 
في تداعى الجدار بين الدارين 0 

إذا اندم سفل البيت وكان له علد فى صا حب الل السفل وا فيل 
لصاحب السفل الانتفاع بسفله من غير أداء قيمة البناء؟ 

لو تداعى الولد رجلان مسلان حرّان او اکثر او كان احدهما مسلما 
والآخر كافراً 

لو كانت دار في يد أخوين أحدهما مسلم والآخر کافر, فأقرًا أن أباهما 
مات وتركها ميراثاً بينهها وقال المسلم: مات أي مسلماًء وقال الآخر: 
مات ابي كافرا ولیس لطا بيّنة 

لو اشترى الرجل عبدا واشترى أبوه أخا ذلك العبد وكانا توأمين 
اختلاف المتبايعين في مقدار ا لمثمن 

إذا ادعی رجل عبوديّة لقيط في دار الإسلام 

لو دفع بعض الخصوم إلى القاضي رقعة أقرّ فيها بشيء فهل يلزمه حكم 
جرد الاعتراف با نها خطه؟ 

هل يجب على الحاكم احضار الغائب مع تحرير الدعوی قبل ثبوتها؟ 
مشاورة الحاكم غيره فما اشتبه من الاحکام 

إذا قال المزكي: هو عدل فهل يجب عليه قوله: على ولی؟ 

تصرّف الوصی في مال اليتيم أو السفيه من دون امرالحاک 

هل تجب إجابة دعوة الامام إلى القضاء؟ 

حبس المدّعى عليه حتى تثبت عدالة الشهود 
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فهرس الواضیع 


شرائط القاضی 

الدعوی على الحاكم العزول 

إذا لم يعرف القاضی عدالة الشهود 

إذا عدل الشاهد ائنان وجرحه اثنان 

لزوم التفسير فى اجرح والتعدیل 

إذا أقيّ عند الحاكم بح وطلب المدّعى أن يكتب عليه محضيراً بإقراره ولم 
يكن يعرفه 

إذا قال المدّعى: أنت حكمت لي عليه. ولم يذكر الحاكم ذلك فقامت البيّنة 
عنده ۹ حكم به 


الفصل الرابع: في كتاب قاض إلى قاض 
العمل بكتتاب قاض إلى قاض 
إنفاذ الحاكم الثانى ما حكم به الحاكم الأول 


الفصل الخامس: في ذكر القاسم 

إذاكان في القسمة ضرر فهل يجبر الممتنع على ذلك 

إذا تضعرّر بالقسمة أحد الشركاء 

قسمة الزرع 

ادّعاء أحد المتقاسمين أنّه غلط عليه فى القسمة 

إذا كان بينهها ضيعة نصفين فاقتسماها فبان ثلثها مستحمّاً 
طلب أحد المتقاسمين قسمة کل قراح على حدته 

إذاكانت يد رجلين على ملك فسألا الحاكم أن يقسّمه بينهها 


EA 


ا ت د ت الشيعة لع 


هل يجب على ا لجار بناء جداره الختص به إذا كان ساتراً على جاره؟ 
إذا كانت له دار وأراد فتح باب آخر مع بابها 

إذا اقتسم قوم دارا أو أرضأ وشرطوا أن لا يكون لواحد منهم طريق 
إلى ذلك 


الفصل السادس: في بقايا مسائل تتعلق بالقضاء 

في قاضي التحكيم 

نكول المّعى عليه وثبوت حى الاستحلاف للمذعي وحلفه مع شاهد واحد 
لو وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت وادّعى أنه عالم نفسه 
حت أنبت واه لم يبلغ 

إذا ثبت أن بيّنة الداخل تسمع فهل يستحلف مع ذلك؟ 

إحلاف الغريم للغائب 

إذا ادّعى داراً في يد رجل فقال المدّعى عليه: ليست بلك لي ونا هي لفلان 
لو كان مع مدّعي الدار بيّنة نها له وقد كان الذي في يده قال: نها لزيد 
وزيد غائب ولا بيّنة مع المقرٌ 

إذا ادّعيا داراً فی يد غيرهما وأقام کل واحد منهما بين نا له 

إذا ادّعى داراً في يد رجل فقال: هذه الدار التي كانت لأبي وقد ورثتها أنا 
وأخى الغائب وأقام نة 

لواد عى اع الت انه أخوه ولا رارت سواه وآفام ا طبن ان 

إذا كانت الدار في يد أحد المتداعيين وأقام بيّنة بأنّها ملكه منذ سنة وأقام 
الآخر بيّنة نها له مذ سنتين 

إذا ادّعى دارا في زيد فأنكر زيد فأقام المدّعي أَنّهِ اشتراها من عمرو 

إذا قال المدّعي: هذه الدار التي في يدك لي وملكي فأنکر المدّعى عليه فأقام 
المدّعي أنّها كانت في يده أمس أو منذ سنة فهل تسمع هذه البيّة؟ 
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فهرس الواضیع 


اذاق قبض الق مَن اله رد الکتاب 


الفصل السابع: في الشهادات 

فا یثبت بشهادة النساء 

كيفيّة توبة القاذف 

هل لت الال اويل 

فا تتحقّق به العدالة 

شهادة الأجير 

شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق 
شهادة ولد الزنا ۱ 

شهادة اأص 


اذا د شهد الفاسق على غيره في الطلاق ثم أقام الشهادة وهو عدل فهل 


تقبل شپادته؟ 
شهادة اللاعب بالحمام 

شپادة الابن على الأب 

شپاده الولد لوالده والوالد لولده والزوج لزوجته 
شپادة العبید على طرفين وواسطة 


شپادة أهل الذمّة على المسلمين فى الوصيّة خاصّة عند عدم المسلمين 


الامتناع من الشهادة إذا دعي إليها 

ادا شهد على شسهادة اخر واتكر ذلك الشاهد الاول 
شپادة الفرع مع تقكن حضور شاهد الأصل 

شپادة اللساء على الشپادة 

إذا نسي الشاهد الشهادة وکان کتاب فيه خطّه 

إذا علم شيئاً من الأشياء ولم يكن قد اشهد عليه مد 


عي إلى أن يشهد فهل 
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يجب عليه أداء الشهادة؟ 

القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدّعي في الأموال 

هل يثبت الوقف بشهادة واحدٍ مع يمين المدّعي؟ 

القسامة 

إذا شهد أربعة رجال بالزنا وكان محصناً فرجم ثم رجع أحدهم وقال: 
تعمّدت ذلك 

إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدّت وتزوّجت تم رجعا 
إذا شهدا على رجل بدّین ثم رجعا 

شهادة البدوي على الحضرى 

شپادة اختی 

شپادة الوصي للیتم ف حجره 

هل یثبت الاقرار بالزنا بشهادة اثنين؟ 

هل تنتقل التركة إلى الورثة فا إذا استوعبها الدّين على الميّت؟ 

إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان فسق الشهود 
قبل الحكم بالقتل ۱ 

إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم“ فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما 

إذا ادّعى على سيّده أنه أعتقه وأقام شاهدين لم يعرف الحاكم عدالتهبا 
إذا كان في يده شىء يتصرف فيه فهل يجوز أن يشهد له بالملك 
الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة 

ما د ی محقل شهادة اشیع ار ۱ 

إذا كان الشاهد عالماً بتمليك غيره دارا م رأی غيره متصرّفاً فما من 
غير منازعة من الأوّل فهل يجوز له أن يشهد بملكها لواحد منهما؟ 
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